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 دراسة مقارنة " -"الضمانات القانونية للمستهلك في خدمات النقل
 ملخص:

نمطها  يعد عقد نقل الأشخاص الأساس القانوني لجميع ضمانات المستهلك في خدمات النقل، بغض النظر عن  
المدنية  تمنحها طابعا خاصا لحماية المستهلك. حيث تقوم مسؤولية ناقل المسافرين    إذ  سواء نقل بحري، جوي أو بري،

في حال الإخلال بأحد الضمانات والالتزامات الواقعة عليه، سواء في حال وقوع حادث نقل فردي أو جماعي أدى لوقوع 
ضرر جسماني أو معنوي، أو في حال التأخير أو إلغاء الرحلة، وكذلك في حال تلف أو ضياع الأمتعة. بالنتيجة فإن 

المسؤولية المدنية الأمر الذي يسمح للمستهلك المضرور باستيفاء حقه في التعويض القانوني المشرع ألزم الناقل بضمان  
 المبين في التشريعات الداخلية أي الوطنية أو المقارنة، وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل المسافرين وأمتعتهم. 

التعويض    -الالتزام بالتأمين  -ؤولية المدنيةالمس  -حوادث النقل  -ضمان السلامة  -: نقل المسافرينكلمات مفتاحية
 عن حوادث النقل. 

 
 « Les garanties juridiques du consommateur dans les services du transport- Etude 

comparative » 
Résumé : 

Le contrat de consommation est considéré comme la base de toutes les garanties juridiques 

du consommateur dans le service de transport, quel que soit leur type; transports maritimes, aériens 

ou terrestres. Ce qui lui donne un caractère spécial pour la protection du consommateur. Ainsi, la 
responsabilité   civile du transporteur de passagers sera engagée en cas de manquement à l’une de 

ces obligations, que ce soit en cas d’accidents de transport individuel  ou collectif causant un 

préjudice matériel ou moral, en cas de retard ou d’annulation du voyage , en cas de dommage ou 

de perte de bagages. En conséquence, la législation oblige le transporteur à garantir la responsabilité 

civile afin de permettre au consommateur de bénéficier de l’indemnisation légale prévue par les 
législations internes, ou par les conventions internationales relatives au transport des passagers et 

de leurs bagages. 

 Mots clés : Transport des voyageurs- garantie de sécurité- les accidents de transport – 

responsabilité civile- L’obligation d’Assurance- l’indemnisation 
 

« The Legally Guarantees for the Consumer In The Transport Services- Comparative study»  
 

Abstract :  

The consumer contract is considered as the basic of all the legal guarantees of the consumer 

in the transport services, however their types; maritime, air or land transport. This gives a special 

character for consumer protection. Thus, the liability of the passenger carrier will be incurred in 

the event of a breach one of the obligations, whether in the case of personal or collective transport 
accidents causing material or moral injury, in case of delay or cancellation of the trip, in case of 

any damage or loss of luggage. As a result, the legislation obliges the carrier to guarantee civil 

liability in order to allow the consumer to benefit from the legal compensation provided for by 

national legislation, or by the international conventions relating to the transport of passengers and 

their baggage.  
Key words: Passengers Transport- Safety Guarantee- Transport Accidents- Civil Liability- 

The obligation Of Insurance- Compensation. 
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 قدمة:م

باعتباره ركيزة أساسية تعمل على دفع  يعد النقل أحد أهم الخدمات الواجب توفرها في الحياة المعاصرة  

  بنقل الأشخاص أو البضائع على حد سواء. الأمر  تعلق    سواء،  إلى الأمام  ةعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعي

 .  الدولةقطاعا حيويا في  هاباعتبار  رفع من مستوى الخدمةوالمشاركة للفي المساهمة يتجلى دوره إذ 

  تسهيلهاومن جهة أخرى    من جهة،  على الربط والتعامل مع مختلف المناطق في العالمخدمة النقل  ساعد  ت حيث  

.  لمستهلكفيما بينهم وبين ا أو  الاقتصاديين فيما بينهم  سواء بالنسبة للمتعاملين    ،والاقتصاديةلمعاملات التجارية  ل

وتوفير السبل    ، كما لا تخفى علينا الأهمية الاجتماعية والسياسية لقطاع النقل من خلال دعم وتنظيم هذا النشاط

 الكفيلة لتسهيل هذه العملية باعتبارها أحد أهم الأنشطة البشرية منذ القدم. 

كانت الدولة هي المتعامل الاقتصادي الوحيد في هذا القطاع بالنظر  ، على سبيل المثالفي الجزائر 

بحيث    ؛1996من دستور    17ء في نص المادة  وهو ما جا  ،والقطاع الاقتصادي عامةلاحتكارها لوسائل النقل  

قل  الن النقل البحري و تي تشمل النقل بالسكك الحديدية،  أن الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية وال اعتبرت  

 الجوي.  

بدأ    ،الحر وخوصصة القطاعات بهدف تحرير التجارة   الاقتصادغير أنه وبعد التحول التدريجي نحو  

سواء تعلق الأمر    ،المشرع الوطني على غرار التشريعات المقارنة بتنظيم نشاط النقل باعتباره قطاعا استراتيجيا

خاصة بعد إقرار دستور  وبصفة    باختلاف أنماط النقل، بري، بحري أو جوي؛  ،بنقل البضائع أو نقل الأشخاص 

 ممارستهما في إطار القانون.  وضمان لحرية الاستثمار والتجارة 19961

وفي سياق متصل فقد أقر الدستور بحماية حقوق المستهلكين قانونا، وعليه ركزت هذه الدراسة على  

خاصة أن وتحديدا نقل المسافرين،    ؛ظم العلاقة بين الناقل والمستهلكالقانونية التي تن قراءة وتحليل الأحكام  

 
 . 14/2016.ر عدد ج، 2016  مارس 06المؤرخ في   01-16بالقانون رقم  ةموالمتم ةالمعدل 1996دستور   من 43 م. -1
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المادية والمعنوية    هالتشريع الوطني أصبح يولي أهمية كبيرة للخدمات المقدمة للمستهلك بهدف حماية مصالح

الرغبة المشروعة له من جانب آخر؛ بالمقارنة مع التشريع المقارن والاتفاقيات الدولية    وتحقيق  1على حد سواء، 

 الصادرة في هذا الشأن. 

والمتمثلة    ،ارتباطا وثيقا بأحد الحقوق الدستورية التي تضمنها الدولةكذلك  نقل المسافرين  يرتبط   حيث  

ومن جهة أخرى فإن العلاقة التعاقدية التي تربط الناقل    ، هذا من جهة 2. والمعنوية  البدنيةفي سلامة الإنسان  

 .  بالمستهلك أصبحت ترتب التزامات على عاتق أطرافه خاصة على الطرف المهني

المستهلك لضمانات  يحتاج  مقابل  الفي  و   شخاص من العقود الملزمة لجانبين،د نقل الأ و عق  عدكما ت

أو التعاقدية وما بعدها    ،عليه سواء في المرحلة ما قبل التعاقدية قانونية كفيلة بحمايته من أي تعسف قد يقع  

 .  وبالتالي قيام مسؤوليته  الواجبة عليه تفي حال إخلال الناقل بأحد الالتزاما ،كذلك

تطورت مع الوقت  استقطبت اهتمام الفقه والقضاء، والتي    التيالناقل من المواضيع  مسؤولية    عتبرإذ ت

في مختلف  والمركبات الحديثة    ،لوسائل النقل وانتشار استعمال الآلات الميكانيكية  التكنولوجيالتطور    بفعل

لطابع  بالنظر ل  تنوع ظروفها وخصوصياتها  بالإضافة إلى   . لانتشار الحوادث وكثرتها  الميادين، الأمر الذي أدى

الأمر الذي يؤدي في كثير من    .النقلاللصيقة بتنفيذ عقد    لمخاطرا   وكذا  ،الاستثنائي لنظام المسؤولية فيها

    مختلف وسائل النقل. لاستعمالاليومية  الحاجة  بسبب   سلامة الأفرادالأحيان إلى المساس ب 

الوطني  قد  وعليه ف التشريعات المقارنةخص المشرع  والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل    ،على غرار 

الناقل والمستهلك المسافر، والتي تتم في إطار  المهني  المسافرين أحكاما ونصوصا قانونية أطرت العلاقة بين  

الاقتصاد من جهة  ،عقد للدفع بعجلة  البالغة  بالنظر لأهميته  المقننة  الأنشطة  النقل من  نشاط  أن    ، خاصة 

 من جهة أخرى.  سبل لتنقل الأفراد وبتوفير 

 
 . 2016 مارس 06المؤرخ في  01-16بالقانون رقم  مةوالمتم ة المعدل 1996دستور   من 43/3م.  -1
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بموجب الأحكام العامة في القانون المدني خاصة العقود باعتبارها الشريعة  هذه العلاقات  المشرع    نظم

الأحكام الخاصة بحماية  القانون التجاري الذي نص على عقد النقل البري، وكذا إلى جانب   ،تالعامة للالتزاما

القانون رقم   في  المنصوص عليها  الغش  03-09المستهلك  المستهلك وقمع  بحماية  هذا  أقر    إذ 1. المتعلق 

  ، خاصة ما يتعلق بالإعلام حول خصائص الخدمة  ،قبل وأثناء التعاقد  عدة حقوق تكفل حماية المستهلك  الأخير

 خيرة من خصوصيات تختلف عن السلعة. لما لل 

ليس فقط بالخصائص إنما بجميع الشروط التعاقدية بما يكفل علمه  فالمهني ملزم بإعلام المستهلك  

السفر،   انتشار وكالات  إبرام العقد خاصة مع  أحيانا من و الكافي قبل  يتبعها  التعاقد الإلكترونية وما  وسائل 

مساس بمصالحه المادية أو  إلى الأو    ،تؤدي إلى خداع المستهلك في كثير من الأحيانقد    ،إشهارات كاذبة

الطابع   2. عنويةالم الحقيقية؛ خاصة مع  الخدمة  أو الفنية لخصائص وتكلفة  التقنية  المعرفة  في مقابل نقص 

 الدولي لنقل المسافرين في كثير من العقود. 

النقل    ،كل قطاع أحكاما قانونية خاصة لالمشرع الجزائري    وضعوفي سياق متصل،   ماعدا أحكام 

المسافرين خاصة بنقل    بنصوص على سبيل المثال   3البحري   فقد جاء القانون   التجاري.لبري التي شملها القانون  ا

الغرض الرئيسي  و  ،كما ركز على المسؤولية باعتبار أن هذه الأخيرة هي العمود الأساسي للالتزامات  ، وأمتعتهم

   .من مجمل الدراسات القانونية

خاصة في فرنسا باعتبارها السباقة في    ، البحري ن أول إثارة لمسؤولية الناقل كان في إطار النقل  إ

فالتفرقة بين نظامي المسؤولية المدنية والتقصيرية للناقل    والدراسات الفقهية في هذا المجال.الأحكام القضائية  

 
أوت    15المؤرخ في    06-10رقم    المعدل والمتمم بموجب القانون   المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03- 09رقم    ق.  -1

 . 2018/ 35ج.ر ،  2018يونيو  10المؤرخ في   09-18والقانون رقم . 2010/ 46ج.ر ، 2010
 . 2018قانون حماية المستهلك المعدلة في من  19وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري من خلال نص المادة  -2
المؤرخ في   98/05المعدل والمتمم بالقانون رقم . و 1977/ 29ج.ر عدد ، 1976أكتوبر  23المؤرخ في   76/80الأمر رقم  -3

 . 47/1998ج.ر عدد  ،1998جوان   25
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نقل خدمة  مقدم  ة عموما ولمسؤولية المهنيالالتي أضافت كثيرا لنظام    ، ا كانت لتكون لولا الاجتهادات القضائيةم

  .خصوصا  المستهلك

النقل الجوي عدة أسس لنظام مسؤولية الناقل بالنظر لتعدد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل عرف  

إذ  ، جوا  للمسافرين  فارسوفيا  نجد  الدولي  ب  1929لعام    (Varsovie)  اتفاقية  لاخارا  المعدلة  جوادا  اتفاقية 

(uadalajaraG ) 1. والتي صادقت عليها الجزائر 1961سبتمبر  18الموقعة في  

حيث تطبق في إطار النقل الجوي الدولي علما أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تسمو على القانون 

جاءت بأحكام  ،  1999  ( Montréal)   الداخلي. بالإضافة إلى غيرها من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية مونتريال

  .وبين الاتفاقية الأخرى الخاصة بنقل المسافرين جوا  ،للبحث والمقارنة بينهاجديدة ونظام مسؤولية جديدة تدعو  

  1998.2حقوق المسافرين عبر الجو سنة فقد رسخ  المشرع الجزائري أما 

نقل أشخاص من مكان إلى آخر عبر الطريق أو السكة    فيشمل  النقل البري للمسافرين  فيما يخص 

بحيث أن أحكام النقل البري للمسافرين   3. أو ما أطلق عليه المشرع الوطني بالنقل الموجه الحديدية أو المسلك 

ا  له  الذي خصص  التجاري  كالقانون  بين عدة نصوص  متفرقة  الثانينجدها  الباب  الرابع من   4. منه  لفصل 

التي شملت أحكام التعويض في حال وقوع  من النصوص  السكك الحديدية وغيرهما  وأمن  بالإضافة لقانون سير  

   أضرار جسمانية أو مادية كضياع الأمتعة أو تلفها.

 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتضمن انضمام الجمهورية  1965أكتوبر  25المؤرخ في  267- 65الأمر رقم  -1

 المتممة لاتفاقية وارسو حول توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الذي يؤديه شخص غير الناقل المتعاقد. 
 . 1998/ 48ج.ر عدد  ،المتعلق بالطيران المدني الجزائري  1998يونيو  27المؤرخ في  06/ 98رقم  ق. -2
، والمعدلة بالمادة 44المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، ج.ر عدد    2001أوت    07المؤرخ في    13-01رقم    ق.  1/ 2  م.  -3

رقم   القانون  في    09-11الأولى من  رقم    2011جوان    05المؤرخ  للقانون  والمتمم  البري    13-01المعدل  النقل  والمتضمن 
 . 32وتنظيمه، ج.ر عدد 

 القانون التجاري المعدل والمتمم.المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم   الأمر  -4
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                       ( الموقعة  COTIFالاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية )على الصعيد الدولي نظمت  

، بحيث تم توحيد القواعد المتعلقة  الأحكام الخاصة بنقل المسافرين  1980ماي    09بتاريخ  (  Berne)برن  ينة  مدب

( والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  RU-CIVبالنقل الدولي للمسافرين بالسكك الحديدية )

وكذا البروتوكول والملحقين، بما    الاتفاقيةالمتضمن المصادقة على    1991أوت    10المؤرخ في    264-91رقم  

   1ا. في ذلك مرفقاتهم

  نسا، وكذا الأحكام القضائية في الجزائر وفر والمؤلفات    ،وجدنا العديد من المراجعففي مادة النقل البري  

بخلاف مادة النقل البحري للشخاص التي تكاد تكون   ؛بالنظر للمنازعات التي تطرح بشأنه أمام المحاكموذلك  

التركيز على  الجزائرفي  منعدمة   تم  المجال، وكذا  ، وعليه  هذا  في  القضائية  الفقهية والاجتهادات  الدراسات 

، فنقل المسافرين لم يحظى بنفس الاهتمام من  عامة  نقلقانون الل  شاملة  جاءتوإن  والمؤلفات  المراجع المتعددة  

 الباحثين بخلاف مادة نقل البضائع. طرف 

للعلاقة بين الناقل المهني والمسافر    ةالقانونيوالأسس  تتجلى أهمية الدراسة في الوقوف على الإطار  و 

وما ينتج عنه  ،  القانونية  باعتباره المرجع الأول والأساسي لهذه العلاقة والتي تصب في إطار عقد    ، المستهلك

.  والضمانات  وكذا المسؤولية التي تترتب في حال الإخلال بأحد هذه الالتزامات من التزامات على عاتق الناقل،  

  وف النقل وتعدد الصعوبات والمخاطر وذلك في جميع أنواع نقل المستهلك على اختلافها، بالنظر لتعدد ظر 

 التي تعترض كل نوع كذلك. 

منازعات نقل المسافرين تتبوأ مركزا مهما بين المسائل القانونية، كما أصبحت محل    تحيث أصبح

الناشئة    القضاء؛ وذلك بالنظر لكثرة استعمال وسائل النقل من جهة، وكثرة حوادث النقليين ورجال  اهتمام القانون

اهتمام   عنه، التي تسترعي  المشاكل  أخرى. وغيرها من  تنفيذه من جهة  في  التأخير  الباحثين من جهة،    أو 

 
 . 1991/ 38ج.ر  1991 أوت  10المؤرخ في  264-91رقم   مر.ر. -1
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الضمانات  المتعلقة بلإشكالية  ومنه نطرح ا  ، باختلاف فئاتهم العمرية.  من جهة أخرى جمهور المستهلكين  و 

 بهذه الضمانات؟ الناقل  لحماية المستهلك في خدمات النقل، والمسؤولية المدنية المترتبة عن إخلال  القانونية  

الإشكالية هذه  عن  بلقانونية  ا  للإجابة  حقوق سنقوم  والتطرق    دراسة  الوقوف  خلال  من  المسافرين 

وكذا النصوص المتفرقة المنظمة لعقود نقل    ،قانون حماية المستهلك ونصوصه التنظيمية  بالدراسة إلى أحكام

سواءا في النقل الجوي،    كيفيات التعويض عن حوادث النقل المترتبة عنها أو بمناسبتهال بالإضافة. الأشخاص 

   لنقل البحري والنقل البري.ا

إلى جانب  ، باعتباره نموذجا يحتذى به في الدراسات القانونية بالمقارنة مع التشريع الفرنسيكل ذلك 

، باعتبارها مرجعا أساسيا بالنظر للطابع الدولي  في هذا الشأن  صدرتوالاتفاقيات الدولية التي    يالأوروب  التشريع

الضمانات القانونية للمستهلك في عقد النقل )الباب الأول(  محتوى  دراسة    خلالمن  وذلك    ؛لكثير من عقود النقل

المترتبة على عاتق الناقل في حال الإخلال بالضمانات  المدنية  أما في الجزء الثاني فسيتم دراسة المسؤولية  

 المقررة للمستهلك )الباب الثاني(. 
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 البـــــــاب الأول:

 القـــانـــــونية فـي خدمـات نقـــل المستهلك محتوى الضمــانات  

رتبط  والتي ت  ،ناقل بنقل الأشخاص والأشياء عامةالعملية التي يقوم من خلالها ال هي  خدمة النقل  

حيث تتطلب    .بصفة عامة  حقوق لوحده لضمان الالأخير غير كافي  هذا  أن    إل بعملية النقل المادي،    اأساس

والتي   ؛تشكل نشاطا اقتصاديا هاما لمختلف الدول  باعتبارها مهنة مقننة  ، النقل شروطا خاصة لممارستهامهنة 

   .عنها بالنظر لكثرة مستعمليها  الستغناءأضحت خدمة أساسية ل يمكن 

ن مجال بحثنا وكما سبق وأشرنا يتعلق فقط بنقل الأشخاص أو جمهور المستهلكين بجميع أنماطه  إ

بما يضمن له حماية    ،البري، البحري والجوي؛ بحيث يفرض على مهنيي النقل التزامات أساسية تجاه المستهلك

صوص عليها في قانون حماية  سواء تلك المن .مصالحه المادية والمعنوية من خلال الأحكام القانونية المختلفة

قاعدة الأساسية  التجارية والقانون المدني باعتباره ال   ي باعتباره الشريعة العامة للعلاقات المستهلك، القانون التجار 

 للالتزامات.  

الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يخص النصوص القانونية المرتبطة بالنقل بقانون  بالذكر  جدير  

كالقانون التجاري الذي نص فيه   ؛خصص لكل نوع من أنواع النقل نصوصا وقانونا خاصا يحكمه  إنماخاص، 

  ؛ البحري بالنسبة للنقل البحري مدني  بالنسبة للنقل الجوي وأخيرا القانون  طيران الون القانعلى أحكام النقل البري،  

 إلى جانب بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى.  

شمل جميع الأحكام المرتبطة بالنقل سواء البري، البحري أو الجوي في قانون  أما المشرع الفرنسي فقد  

تم    ، بحيث2010( والذي دخل حيز التطبيق في الفاتح من شهر ديسمبر  Code des transportsالنقل )

المتعلق بالجانب التشريعي لقانون    2010أكتوبر    28المؤرخ في    1307-2010إنشاؤه بموجب الأمر رقم  
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المادة   تم على أساس  الذي  القانون رقم    92النقل  المتعلق    2009ماي    12المؤرخ في    526-2009من 

الدولية بشأن نقل الأشخاص  كل هذا إلى جانب التفاقيات   1. بتسهيل وتوضيح القانون والمساعدة في الإجراءات

 .  على اختلاف أنماط النقلالذي يتم على المستوى الدولي وأمتعتهم  

المقارنة، وكذا التفاقيات    التشريعات   أوسواء التي جاء بها المشرع الوطني  القانونية  إن جميع الأحكام  

والمستهلك بما يكفل حماية هذا  جاءت جميعها بنصوص تؤطر العلاقة بين الناقل  ؛  صادق عليهاالدولية التي  

الرابطة الأساسية  إذ يعتبر هذا الأخير    .الأخير من أي تعسف وكذا لضمان حقوقه قبل وأثناء التنفيذ العيني للعقد 

حقه في التعويض من خلال ترتيب مسؤولية الناقل في حال    كما تضمنالتي تنشأ عنها التزامات الأطراف،  

   الإخلال بواجباته.

)الفصل   نقل الأشخاص  في خدمات  المشتركة  للضمانات  القانوني  للإطار  بالدراسة  نتطرق  وعليه 

يترتب عنهاا   دراسةالأول( من خلال   والمستهلك وما  الناقل  بين  للعلاقة  الأساس  القاعدة  باعتباره  من    لعقد 

على    دمات نقل الأشخاص المنظمة للضمانات الخاصة بكل نمط من خ القانونية  ، ثم للقواعد  التزامات قانونية

 )الفصل الثاني(.  حدى

 الفصل الأول: الإطار القانوني للضمانات المشتركة في خدمات نقل الأشخاص  

أحكام متعددة تؤطر العلاقة بين الناقل باعتباره محترفا لمهنة النقل  وبين  جاء المشرع الجزائري ب

تتعلق بالنقل الداخلي أو    من خلال نصوص قانونية شتى سواء خاصة أو عامةوذلك  مستهلك هذه الخدمة،  

الجزائري،    فإذا تم النقل على المستوى الوطني ولم يتعدى حدود ترابه فإنه يخضع لأحكام القانون الداخلي   . الدولي

 .  أما إذا تعداه فتطبق التفاقيات الدولية في هذا الشأن حسب تصديق كل دولة عليها

 
1  - l’Ordonnance n°2010-1307 du 28 Octobre 2010 relative à la partie législative du code des 

transports. Cette ordonnance à été prise sur le fondement de l’article 92 de la loi  n° 2009-526 du 

12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. 
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ا العقد  فإن    وعليه أساس  المتنقلهو  للمستهلك  القانونية  ا  أساسباعتباره    ،لضمانات  لعلاقة  هذه 

والذي يضم مهني النقل الذي يحوز على الشروط والمعايير اللازمة لممارسته  الستهلاكية المتعلقة بالدراسة؛  

الذي ل يمكن بأي حال من الأحوال هنا إل أن يكون شخصا  ، و وللمستهلك من جهة أخرى من جهة؛  للمهنة  

عن   للضمانات المترتبةنتطرق بالدراسة في المبحث الثاني  ، ثم  نظر لطبيعة الخدمة التي يستهلكهاطبيعيا بال 

 ( . Acte de consommation) هذا عقد الستهلاك 

 المبحث الأول: العقد كأساس للضمانات القانونية للمستهلك في خدمات النقل 

إراديا يتم بين المهني والمستهلك   اقانوني ا تصرف، إذ يعد الستهلاكيعد عقد نقل المسافرين من عقود 

هي الأخرى من حيث طبيعتها  قانونية تكون  و   مادية  إنتاج آثار  بقصد  في ظل الشروط القانونية الموضوعية،

كذلك. ومعاييره إرادية  والنقل   1ا  الداخلي  النقل  تشمل  متعددة ومتنوعة  المسافرين  نقل  استهلاك خدمة  فعقود 

 كالنقل البري، البحري والجوي.   المختلفة   هاالدولي، بالضافة إلى أنماط

ص المشرع الوطني لعقد النقل البري وعقد العمولة للنقل الفصل الرابع من الباب الثاني  صخحيث  

عقد النقل البري بصفة عامة على أنه اتفاق يلتزم بمقتضاه    36عرف بموجب المادة  و   ؛من القانون التجاري 

ومنه فإن المشرع قدم تعريفا   2 فسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معين.متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بن

 شاملا للنقل سواء للأشخاص أو البضائع.  

، دون تقديم  77إلى    62أما عقد نقل الأشخاص وعقد العمولة لنقل الأشخاص فقد خصه بالمواد من  

المادة   إنما اكتفى في  لعقد نقل الأشخاص  اللتزامات  62تعريف صريح  الناقل    ببيان  التي تقع على عاتق 

 كضمان السلامة والنقل إلى الوجهة المقصودة في الميعاد المحدد بالعقد. 

 
1 - N.RZEPECKI, « Droit de la consommation et la théorie générale du contrat », PUAM, 2002, 

préface de G.WEIDERKHR, n°489, p.359. 
 القانون التجاري المعدل والمتمم. والمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -2
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من القانون المتضمن   15في إطار عقد وهو ما أكدت عليه المادة  نقل الأشخاص  يجب أن يتم  حيث  

أما   1. فقد أوجب المشرع أن تكون عمليات النقل محل عقد طبقا للتشريع الجاري به العمل  ، توجيه النقل البري 

إنما ركز على نقل البضائع لما لها من   المشرع الفرنسي فلم يولي أهمية كبرى لنقل الأشخاص في بادئ الأمر

تناول فقد  للبلدان، وعليه  النمو القتصادي  دفع عجلة  في  كبير  القضا  دور  الفرنسي الجتهاد  نقل   2ئي  مادة 

 .  بعدها ، ثم تعرض له القانون في البداية الأشخاص 

من خلال لإطار القانوني لعقد نقل المستهلك )المطلب الأول( ومن باب أولى التطرق لدراسة اوعليه 

نظرا لنعدام  ثم الحالت التي ل يمكن للمستهلك فيها الستفادة من الضمانات  دراسة خصائص العقد وأطرافه،  

في حال وقوع ضرر على عاتق الناقل،  وبالتالي ترتيب مسؤولية تقصيرية    )المطلب الثاني(الرابطة العقدية  

 . للشخص المتنقل

 الإطار القانوني لعقد نقل المستهلكمطلب الأول:  ال

التزاما يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص إلى مكان  يعد عقد النقل 

بوسائله الخاصة بتغيير مكان شخص إلى  و بمقتضاه  يقوم الناقل  تعريفه أنه العقد الذي  يمكن  عليه  و  3،معين

بتغيير مكان المسافر هو ما يميز عقد النقل،   4. مكان معين مقابل أجرة  بالإضافة لمعايير أساسية  فاللتزام 

التفاقيات    تم بمقابل أي أجرة وهو ما أكدت عليهود النقل عامة تفعق 5. أخرى كالنقل والطابع المهني لعملية النقل

   ما عدا حالت استثنائية للنقل بالمجان. على اختلافها، بالنقل الدولية المتعلقة 

 
 . 44وتنظيمه، ج.ر عدد المتضمن توجيه النقل البري  2001أوت  07المؤرخ في   13-01ق. رقم   15م.    -1

2  -B.MERCADAL, « Droit des transports terrestres et aériens », Dalloz, Edition Delta 2000, 

n°635, P.369. 
   ق.تج.ج. 36م.  -3
 . 83. ص، 2014دار الجامعة الجديدة، طبعة  "،قانون النقلهاني، " دويدار   -4

5  -I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, « Droit de transport », Edition DALLOZ 

2010, N°429, P.403. 
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في القانون المدني،  وعليه وبالرجوع للأحكام العامة    ،عقدهذا الشروطا خاصة لإبرام  القانون  لم يشترط  

قل أو نائبه  د النقل عامة من العقود الرضائية التي تنعقد  بتبادل وتوافق الإيجاب والقبول بين  الناو عق  فإن

في بعض الحالت يتم إبرام    همع ملاحظة أن 1. وذلك دون الإخلال بالنصوص القانونيةوالمستهلك أي المسافر  

  ، العقد في مكان تواجد المركبة؛ وهنا يعد وقوف مركبة النقل في المكان المخصص لها كالمحطة البرية للحافلات

بمثابة إيجاب صادر من الناقل، في حين يعد ركوب المستهلك بمثابة قبول له، ما عدا حالة    سيارات الأجرةأو 

 2. تتجه لإبرام العقدإثبات أن نية الراكب لم 

في سياق متصل جدير التنويه بأن عقد النقل ل يحتاج لشكلية معينة إذ يكفي إصدار وثيقة السفر؛  

 3. مع ملاحظة أن عدم وجود وثيقة النقل ل يؤثر على صحة العقد إنما هي فقط وسيلة الإثبات الرئيسية له

باعتباره عقدا تجاريا فهو   4يكمن دورها فقط في الإثبات   وعليه ل يعد تسليم تذكرة السفر شرطا للانعقاد إنما

حيث أنه بالرجوع لأحكام القانون التجاري الجزائري فإن العقود التجارية تثبت بكافة   5. ليس بعقد شكلي ول عيني

المادة   الإثبات طبقا لنص  العقد ل يؤثر على صحته عدم وجود وثيقة    منه،  30طرق  أو عدم  فقيام  النقل 

 ل يلغي اللتزامات المترتبة عنه. انتظامها أو ضياعها و 

غير أنه وبالرجوع للأحكام الخاصة لبعض أنواع عقود النقل نجد أن التشريعات الجوية تشترط في  

تذكرة السفر ذكر أن عقد النقل الجوي يخضع لأحكام اتفاقية فارسوفيا بخلاف اتفاقية مونتريال التي تأخذها  

 6. ذلك مع مراعاة أحكام الإثبات في القانون التجاري بعين العتبار كل 

 
  المعدل والمتمم. 1975سبتمبر   26المؤرخ في  58- 75ق.م.ج رقم  59م.  -1
 . 84ص.  ،المرجع السابق "،النقلقانون دويدار هاني، "  -2
النقل الجوي( دراسة مقارنة على ضوء التشريعات الوطنية   - النقل البري -محمود محمد، "أحكام عقد النقل )النقل البحري   عبابنه  -3

 . 213، ص. 2015والعربية والتفاقيات الدولية والجتهادات القضائية"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 
 . 1929  الدولية لعام فارسوفيامن اتفاقية  23/2 م.وكذا   ق.ط.م.ج،  132حسب المواد باعتبار عقد النقل عقدا تجاريا   -4
المادة    -  -5 التجاري الأردني.  02ف  77ق.تج.ج والمادة    36حسب  القانون  الناقل الجوي  بشار ياسمينة، "  -  من  مسؤولية 

   .31،32، ص.2013، لبنان، سنة الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، "،للركاب
6- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op. Cit., N°399, P. 376. 
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عدة التزامات تقع على عاتق الطرفين باعتباره من العقود الملزمة  كذلك إضافة، تنشأ عن عقد النقل  

ومن جهة    لضمان سلامته.   بالإضافةونقله في الميعاد   زم بنقل المسافر وأمتعته إن وجدت ، فالناقل مللجانبين

 أخرى يلتزم المسافر بدفع أجرة النقل أي مقابل الخدمة مع احترام تعليمات الناقل.  

الضعيف في    إن الطرف  باعتباره  العقد بالنسبة للمستهلك  آثار هذا  الدراسة هو  أكثر في  ما يهمنا 

؛ سواء  حقوقهالمستهلك ل   والضمانات القانونية الناشئة عن هذا العقد باعتباره أساسا لستيفاء العلاقة العقدية،  

ابة ضمان الأمر الذي يسمح لنا باعتبار العقد بمث  عند المساس بأحد حقوقه وضماناته.   أو  ،أثناء تنفيذهقبل أو  

للمستهلكقانو  قانونا  ؛ني  انعقاده  له من قوة ملزمة، شريطة  يتطلب شكلية معينة في غالب    فالأخير  .لما  ل 

 نة. وعليه نتطرق بالدراسة لخصائصه ل سيما وأن نشاط النقل من الأنشطة المقن  الأحيان،

 خصائصه  الفرع الأول: 

إنما يتم    ، مثله مثل غالبية العقود  في عقد نقل الأشخاص   مفروضةغير  شكلية  إن ال   الرضائية:أولا:  

إذ ينعقد فور توافق الإيجاب والقبول بين     .في الأغلب  المعدة مسبقا باعتباره عقد إذعانبالشروط  بمجرد القبول  

المتنقل الراكب  أي  والمستهلك  نائبه  أو  الفقه،   ،الناقل  أغلب  إليه  ذهب  ما  بالنصوص  1وهو  الإخلال  دون 

بين أنواع النقل وأنماطه  تختلف  أو طرق انعقاده وتطابق الإرادتين  ن التقنيات المتعددة لتمام العقد  إ 2. القانونية

 تفاوض بين الناقل   احتمال وجود  يرد فيه   والذي   الطلب عن طريق   الذي يتم في النقل   إذ نجدها  ،كذلك

 يتم فيها النقل بالعداد.  ل ة التي الفرديوالمسافر على شروط العقد بصفة حرة، كحالة سيارات الأجرة 

شراء  النقل الحضري إذ ل يشترط    في حالت أخرى مثل  يكون النقل مفتوحا لعامة الجمهور وحرا 

فيها بصفة تدل على   ببقائهأو  ،سافر لوسيلة النقل وأخذ مقعد بهاإنما يتم العقد بركوب الم  3تذكرة السفر مسبقا 

 
1  - J-P.PIZZIO, « Un apport législatif en matière de protection du consentement : La loi du 22 

décembre 1972 et la protection du consommateur sollicité à domicile », RTD civ., 1976, p.66. 
 ق.م.ج.  59م.  -2

3 - G .GUYON, « Transport collectif urbain de voyageurs », CELSE, Paris 2000, P.91. 
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كما توجد حالة أخرى للنقل المفتوح عن طريق القطار أو الحافلات  .  بواسطتها كالحافلةأنه راغب في التنقل  

المتنقلة بين المدن والذي ينعقد عند شراء المسافر للتذكرة، غير أن اللتزام بالسلامة ل يسري إل منذ ركوب  

 . يم دولتين مختلفتينكل هذا على غرار النقل الدولي الذي يتم بين إقل .، كما سنرى لحقامركبة النقل

البر أو الجو، فإنه يستلزم شراء تذكرة    ،بطريق البحر   سواء تم  حيث يستوي الحكم في النقل الدولي

،  عن طريق وكالت السياحة والأسفارأو    ،أو بالطريق الإلكتروني  ،السفر مسبقا سواء من شركة النقل مباشرة

   ومقدمي الخدمات. وسيطا بين الزيون تعد والتي  

وليس موجها إلى شخص معين، للجمهور عام  إيجابيعتبر الناقل في حال عليه في هذه الحالت و 

بحيث ل   1. شكل دائم وموحدب يشمل صفات معينة  الذي  فيوجه لعامة الجمهور أو لطائفة من هذا الجمهور  

القانون أو   إل في حالت خاصة كمخالفة  المساواة  اعتبر متعسفا ومخلا بمبدأ  العقد وإل  إبرام  يمكنه رفض 

   بمجرد قبوله للشروط وشرائه التذكرة فيتم عقد النقل.فأما المسافر  2؛النظام العام أو ما استثني بنص خاص 

التفاقيات الدولية المتعلقة بنقل الأشخاص تضمنت  إضافة لذلك فإن القوانين المنظمة للنقل وحتى  

 يؤثر على قيام أو صلاحية  أحكاما تتعلق بوثيقة النقل واعتبرته إثباتا للعقد، غير أن ضياعها أو عدم انتظامها ل 

     .بنقل الأشخاص بجميع أشكاله  الخاصةالدولية  الذي تم الأخذ به في التفاقيات  وهذا التجاه هو 3العقد، 

قبول كلا طرفي العقد، ذلك أنه ل يجوز نقل الراكب  كذلك  جب  ستو يفإن التراضي  من جهة أخرى  

فالأصل في إنشاء العقود عامة هو   الراكب المتسلل أو الراكب خفية.  دون رضا الناقل وإل فإنه يدخل في حكم 

ة التي تبنى عليها النظريات القانونية  إرادة المتعاقدين، وعليه فإن مبدأ سلطان الإرادة يعد بمثابة الدعامة الأساسي

 وسياسية كذلك. اعتبارات اجتماعية  مع  لتزامات الناشئة عنها.وكذا المرجع الأعلى فيما يترتب عن ال 

 
دراسة معمقة في القانون الجزائري"،   -، "حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون الفرنسيمحمدبودالي  -1

 . 259ص.، 2006دار الكتاب الحديث، طبعة 
 . 123، ص.2003العريني محمد فريد، "القانون الجوي )النقل الجوي الداخلي والدولي("،  دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة    -2

3 - I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op. Cit., N°433, P.407. 
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لتعاقد؟ سواء في إطار الأحكام العامة  لن الإشكال الذي يثور هنا يتعلق بمدى إمكانية رفض الناقل إ

 ؟ وحماية المستهلك  إضافة لقانون الممارسات التجارية  على اختلافها،لنقل  القوانين المتعلقة باللقانون المدني أو  

تبادل الطرفان التعبير   لعقود فإن العقد يتم بمجردالعامة ل حكام لأ تبعا ل  بالنسبة للقانون المدني:-1

حيث يتم التعبير عن الإرادة باللفظ، الكتابة أو    ؛المتطابقتين، دون الإخلال بالنصوص القانونيةعن إرادتهما  

كما هو الحال بصفة خاصة  في القبول  حتى أن الأمر أحيانا ل يستدعي التعبير باللفظ  المتداولة عرفا.    الإشارة

أو حركة بسيطة بيده لتوقيف سيارة    ،في عقود النقل عبر الطرقات إذا يكفي أن يقوم المسافر بركوب الحافلة

  1. الطاكسي قصد نقله

يترتب على العقد  كل التزام  باعتبار أن القانون يقوم على الحرية الشخصية ووجوب احترامها، فإن  

أساسه الرضاء والختيار، كما يسعى لتحقيق حرية كل فرد بحيث ل تتعارض هذه الحرية مع  يجب أن يكون  

رادة الحرة  مبدأ سلطان الإرادة بأن الإ في المقابل يقضي  حريات الآخرين، أي إحداث التوازن بين الحريات.  

فلا يمكن إجبار أي  ،  يهوفي الآثار التي تترتب عل   هي صاحبة السلطان الأكبر في تكوينه للأطراف في التعاقد  

 شخص على دخول رابطة عقدية ل يرغبها.  

فأساس العقد هو الإرادة المشتركة لطرفيه، وهذه الإرادة هي التي تنشئه في ذاته وهي التي تحدد آثاره  

ومع   2أيضا كقاعدة، ثم يأتي القانون بعد ذلك ليعمل على تحقيق الغاية التي قصدتها تلك الإرادة المشتركة. 

فإنه وفي حال رفض التعاقد وكان قد تم تعيين أجل للقبول فإن الموجب يلتزم بالبقاء  بالرغم مما سبق  ذلك و 

كمخالفة القانون  على إيجابه إلى انقضاء الأجل وإل اعتبر متعسفا في استعمال حقه إل في حال سبب شرعي 

   .أو النظام العام أو ما استثني بنص خاص 

 
1 -B.MERCADAL, Op. Cit., n°642, P.373. 

 -النظرية العامة للالتزامات، مصادر اللتزام، العقد والإرادة المنفردة  -الواضح في شرح القانون المدني"  السعدي محمد صبري،  -2
 . 46ص. ،2009، ط. عين مليلة الجزائر ، دار الهدى "، الطبعة الرابعة،القوانين العربيةدراسة مقارنة في 
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التمييز بين الإيجاب الملزم والدعوة للتعاقد أو التفاوض، فليس للأخير تستدعي  ضرورة  حيث أن ال

ذلك أن الداعي للتعاقد أو التفاوض غير ملزم بإبرام العقد مباشرة مع أول من يستجيب لدعوته   1؛ أي أثر قانوني

  مة فيها حول أجرة النقل. بالطلب غير المتوفرة على عداد والتي يتم أحيانا المساو   الأجرةومثال ذلك في سيارات  

وعليه فإنه يحق للناقل رفض التعاقد شريطة عدم تعسفه في استعمال حقه استنادا لمبدأ سلطان الإرادة أي حرية  

 .هالتعاقد من عدم

متى كان الإيجاب   2العقد يتم بتبادل الإرادتين دون حاجة لأي شكلية ول حتى لتحرير عقد عرفيف

قبول مطابق،   حينئذ ملزما وصادفه  يمكن  بل  ايجابه،  الموجب عن  للحديث عن عدول  فلا مجال    وبالتالي 

  3  .مطالبته بالتنفيذ العيني للتزامه

ومع ذلك فإنه ل يوجد في القانون المدني مادة صريحة تقضي بحق الناقل في رفض التعاقد بخلاف  

 الآتي. الفانون المنظم لخدمة النقل الجوي للمسافرين وهو ما سنوضحه في 

-04بقراءة أحكام القانون رقم بالنسبة للقانون المنظم للممارسات التجارية وحماية المستهلك: -2

المتعلق بالممارسات التجارية نجد أنه ومن بين الممارسات المحضورة على المهنيين رفض بيع سلعة أو    02

غير أن مفهوم  4. كانت الخدمة متوفرةتأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو  

 المبرر الشرعي هنا جاء شاملا مما يمنح السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير معيار الشرعية والذي  

 
، "الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية )دراسة فقهية وقضائية مقارنة في ضوء القانون المدني الجزائري("،  بلحاج العربي  -1

 . 30، ص.2014دار هومه، طبعة 
2  -D.ALLAG-ZENNAKI, «Contrats: Négociation, construction, rédaction »,  Editions DAR EL 

ADIB, 2ème semestre 2016, P.14. 
محمودي فاطمة، "رفض العون الإقتصادي البيع أو أداء الخدمة للمستهلك"، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز    -3

 . 59ص. ،2018، ديسمبر 29جيل البحث العلمي، العدد 

   . 14 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر عدد 2004جوان   23المؤرخ في  02- 04ق. رقم  15/2م.  -4
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 1 يختلف حسب سبب الرفض مع الأخذ بعين العتبار الشروط الأخرى.

أو خدمة من طرف العون   فإنه بمجرد عرض سعة  به في السوق  المعمول  للمبدأ  حيث أنه وتبعا 

الإقتصادي في السوق يحق للمستهلك اقتنائها بشرط أن يلتزم بدفع ثمنها. في المقابل ل يتمتع المهني بحرية  

خدمة  سات التجارية رفض تأدية  الممار   إذ تعتبر ممارسة تجارية غير شرعية تمس بنزاهة 2  منع البيع أو التعاقد.

متوفرة، مع ملاحظة أن هاته الممارسة تتعلق برفض البيع من وإلى المهنيين، ومن المهنيين إلى المستهلكين  

على حد سواء. شريطة أن يكون الطلب عاديا، وأن يكون الطالب ذا نية حسنة، ول يعتبر حسن النية الشخص 

  3. التي تربطه بمقدم السلعة أو الخدمة وأن تكون الخدمة المطلوبة ممكن أداؤهاالذي أخل بالتزاماته السابقة  

-L122إضافة يمنع رفض بيع سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك بدون مبرر شرعي طبقا لنص المادة 

لمصلحة  كعدم التزام المستهلك مرارا بالتزاماته مثلا أو لأسباب ترجع للسلامة وا  من قانون الستهلاك الفرنسي   1

كذلك الأمر في حال رفض تقديم خدمة لمستهلك يعاني من إعاقة بدنية معاقب عليها بموجب قانون   4، العامة

بالمادة   الفرنسي  الحالة    1-225العقوبات  الجنس،  الأصل،  البيع على أساس  جانب رفض  إلى  يليها.  وما 

إذ يمنع منعا باتا رفض   5ة. العائلية، الحالة الصحية، الآراء السياسية، أو عدم الإنتماء الحقيقي لجنس أو ديان

تقديم خدمة أو معاملة المسافرين بطريقة تمييزية على أساس الجنسية، أو الدين أو الإعاقة، وهو ما أكدت عليه  

 التشريعات الحديثة. 

 
1  - M.COMERT, V.COURSIERE-PLUNTZ, E.FLAICHER-MANEVAL et A. LE BOURDON, 

« Concurrence, consommation », éd. Francis Lefebvre, Paris, 2015/2016, P.1043. 
2  - S.BENZEMOUR, « La remise en cause des principes du droit commun par le droit de la 

consommation –Etude comparative », Mémoire de magistère, Université d’Oran, 2012/2013, P.15. 
"، منشورات بغدادي، طبعة  02-04والقانون  03-03فقا للأمر كتو محمد الشريف، "قانون المنافسة والممارسات التجارية و  -3

   . 93، ص.2010
4-Art L122-1 C.  consom.F dispose: «Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un 

produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime. »  
5- R.BOUT, C.HENRI et G.CAS, «Les pratiques restrictive, les refus de ventes et prestations de 

services », Lamy Droit économique, 2000, P.422. 



 

17 
 

دج إلى ثلاثة ملايين دينار    100.000في القانون الجزائري بغرامة من    الأخيرةيعاقب على المخالفة  

. وقد منح المشرع الوطني السلطة التقديرية الواسعة في تحديد مفهوم  02- 04القانون رقم  من    35حسب المادة  

الممارسة هو   هذه  لحضر  الرئيسي  السبب  أن  وبالرغم  لها،  مفهوما  إعطائها  أو  تقييده  لعدم  الشرعي  المبرر 

شمل المهني مثلما  وطالما أن مفهوم الزبون ي  إل أنهالضرر اللاحق بالمنافسة أكثر من حمايته للمستهلك،  

 يشمل المستهلك النهائي فإنه يمكن الستناد للمادة. 

 : بالنسبة للقوانين المنظمة للنقل -3

فإنه يحق   19291لعام    للنقل الجوي الدولية  بالرجوع لتفاقية وارسو    قل الجوي:النبالنسبة لخدمة    -أ

من الشروط العامة للنقل    06دة  كما تنص الما 2،منها  33للناقل الجوي رفض إبرام عقد النقل طبقا لنص المادة  

ياتا على: "للناقل الحق في رفض إبرام عقد النقل دون إبداء الأسباب" ومنه يرى الأستاذ فريد العريني أن  الإ 

هاتين المادتين تعطيان الإيجاب صفة الدعوة العامة للتعاقد وليس إيجابا عاما موجه إلى أشخاص غير معنيين 

موجه إلى الناقل ل يتم به العقد إل    إيجاب نه يكون في حالة  فإ   إن تقدم المسافر طالبا التعاقد، ف على حد قوله

  3. إذا قبله هذا الأخير

 بين حالتين بالنسبة لحق الناقل في الرفض تماشيا وحساسية المرفق العمومي للنقل: هنا فرق الفقه لقد 

منتظم، أي نقل بحسب الطلب بحيث ل يعد مرفقا عاما يقدم خدمات  الحالة الأولى: إذا كان النقل الجوي غير  -

 للجمهور بصفة غير دورية أي أن رحلاته غير منتظمة إنما تجسد حسب الطلب وباتفاق خاص مع الناقل فهنا 

 
وضعت  وتتعلق بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي، فقد    1929/ 10/ 12تم التوقيع عليها بمدينة وارسو ببولندا في    -1

اللجنة التي أطلق عليها اللجنة الدولية التقنية للخبراء القانونيين الجويين خطة عامة لتوحيد قواعد القانون الجوي على الصعيد  
 . 13/02/1933الدولي؛ وقد دخلت حيز التنفيذ في 

2  - Art 33 de la convention de Varsovie dispose : « Rien dans la présente convention ne peut 

empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des 

règlement qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention. » 
 .  125ص.  "، نفس المرجع،القانون الجوي" محمد فريد،العريني  -3
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   1. يحق للناقل رفض التعاقد استنادا لمبدأ سلطان الإرادة 

فهنا يعتبر الناقل في عرض دائم للخدمة   2منتظما بصفة دورية ومتكررةالحالة الثانية: إذا كان النقل الجوي  -

للجمهور   المعلن مسبقا،  المفتوحة  للجدول  بالرفض يو طبقا  للناقل  يسمح  في حالت   3عد مرفقا عاما ول  إل 

 عقد. ، والتي تحصل في غالب الأحيان عند بداية تنفيذ الاستثنائية تتعلق بالسلامة والأمن أو لوائح المرور

إضافة فان حق الرفض المخول للناقل قد يكون لأسباب مشروعة كنقل ذخائر حربية ومواد حرب  

وهو ما أخذ  ،1944دون ترخيص طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني حسب نص اتفاقية شيكاغو لسنة 

أو حالة عدم استيفاء المسافر للشروط أو    من قانون الطيران المدني.  144به المشرع الجزائري بنص المادة  

 الإجراءات المنصوص عليها في قانون دولة الإقلاع ودولة العبور أو دولة الهبوط، أو عدم حيازته لجواز 

 خطرا على المسافرين أو الأمن بصفة عامة. أو أنه يشكل 4،السفر أو لتأشيرة الدخول للبلد المقصود

أما في حال المخالفة أي رفض المستغل استفادة الجمهور من خدمات النقل دون سبب مقبول، فإنه  

دج أو بإحدى    100.000دج إلى    10.000يتعرض للحبس من شهرين إلى ستة أشهر ولغرامة تتراوح بين  

لتشريع الجوي الوطني والدولي على  خول اكما      .انون الطيران المدنيق  198العقوبتين فقط، طبقا لنص المادة  

الأمر الذي يعكس    ، وليس حرا  ، غير أن هذا الحق مقرون بشروط  ، حد سواء للناقل الحق في رفض التعاقد

 
،  2014، "المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي في القانون الجزائري"، دار الجامعة الجديدة، طبعة  وهيبة  بن ناصر   -1

 . 79ص.السكندرية، 
ق.ط.م: "تعتبر كخدمات جوية منتظمة للنقل العام، أنواع النقل المهني التي تتولى عن طريق سلسلة من    110تنص م.    -2

وم، القيام بنقل بين مطارين إثنين أو عدة مطارات، مسبقة التحديد وحسب مسالك مصادق عليها من طرف الرحلات الموجهة للعم
 السلطة المكلفة بالطيران المدني، في مواقيت مسبقة التعريف ومنشورة أو بوتيرة وانتظام، بحيث تشكل الرحلات سلسلة متماسكة." 

 .  ،3029المرجع السابق، ص.  بشار ياسمينة، "مسؤولية الناقل الجوي للركاب"،  -3
ق.ط.م: "في مجال النقل الجوي الدولي، يلزم الناقل بالتأكد من أن المسافرين عند الركوب يحملون الوثائق   136تنص م.    -4

 الرسمية التي تسمح لهم بالدخول إلى البلد المقصود. 
  نحو التراب الوطني".تسري أحكام هذه المادة أيضا على الناقلين الذين يقومون برحلة جوية 



 

19 
 

وعلى ذلك منعت المعاملة   حرص المشرع على حماية مستهلك الخدمة من أي تعسف ولو بشكل غير مباشر.

 شكل من الأشكال.  التمييزية بأي

المستهلكين:- جمهور  بين  التمييزية  المعاملة  خاصة    حيث  حظر  عناية  الوطني  المشرع  أولى 

طرف   من  المعتمدة  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  اتفاقية حقوق  على  التصديق  بعد  وذلك  المعاقين  للأشخاص 

   1. 2006ديسمبر  13الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن  بحيث تتخذ 

من الستقلالية وذلك بتيسير حرية تنقلهم بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم، وكذا  

   2.تيسير حصولهم على الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل

الخاصة كل شخص تكون حركيته محدودة عند استعماله وسيلة نقل    الحتياجاتيقصد بالشخص ذو  

أو أي إعاقة أخرى تتطلب وضعيته عناية خاصة وتكييف  ، أو بسبب سنه    ، أو خلل عقلي  ،بسبب إعاقة جسمانية 

جوي عمومي حيث يمنع على كل مؤسسة نقل   3.الخدمات الموضوعة تحت تصرف جميع الركاب مع حاجياته

طائرة    أن ترفض لكل شخص ذي احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة أو الركوب على متن

ب أو رفض ركوب هذا الشخص للأسباب  قبول الحجز للراكالناقل الجوي  رفض    بسبب وضعيته، ما عدا إمكانية

 : التالية

لمتطلبات السلامة المطبقة، سواء نص عليها القانون الدولي أو الوطني أو أعدتها    المتثالمن أجل  -أول:  

 السلطة التي سلمت شهادة الناقل الجوي العمومي إلى الناقل الجوي العمومي المعني. 

 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة   المتضمن التصديق على اتفاقية  2009ماي    12المؤرخ في   188-09رقم   مر.ر.   -1

   . 33ج.ر عدد ، 2006ديسمبر  13لأمم المتحدة في من طرف الجمعية العامة ل
 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.  20م.  -2
   السابق الذكر. 175-16مر.ت. رقم  02م.  -3
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الخاصة مستحيلا    الحتياجاتكان حجم الطائرة أو أبوابها يجعل من ركوب أو نقل الراكب أو الشخص ذي    إذا-

 جسديا. 

في حال رفض الحجز للأسباب المذكورة في البندين الأول والثاني أعلاه، يعمل الناقل الجوي العمومي جاهدا  -

 على اقتراح حل آخر مقبول على الشخص المعني. 

  ثانيا: ضمن نفس الشروط المذكورة في البند الأول من الفقرة الأولى، يمكن الناقل الجوي العمومي أن يشترط 

 ذو الحتياجات الخاصة مرفقا بشخص آخر إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك. بأن يكون الشخص 

ثالثا: عندما يستعمل الناقل الجوي العمومي حق الستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية، يبلغ  

ند طلبها  فورا الشخص ذو الحتياجات الخاصة بأسباب ذلك؛ كما يبلغ الناقل الجوي العمومي هذه الأسباب ع

   1. كتابيا، إلى الشخص ذي الحتياجات الخاصة في غضون الأيام الخمسة من أيام العمل التي تلي الطلب 

أصحاب الإعاقة أو ذوي الحتياجات الخاصة  جوا  نفس الحماية تم توفيرها لضمان حقوق المسافرين  

الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس    1107/2006في التحاد الأوروبي من خلال تطبيق التنظيم رقم  

، والمتعلق بحقوق الأشخاص ذوو الإعاقة والحتياجات الخاصة في حال إبرامهم  2006جويلية    05المؤرخ في  

 2. عقد نقل جوي 

ي النقل رفض الحجز أو ركوب شخص بسبب إعاقته أو احتياجاته الخاصة ما عدا  يمنع على متعامل

أبوابها أو  الطائرة  كان حجم  أو  قانونا  المقررة  متطلبات الأمن  باحترام  يتعلق  مبرر شرعي  غير    حالة وجود 

   من المساعدة المجانية   الستفادةكما لهم الحق في    ،بحيث يستحيل معه بذلك الركوب أو النقل الجوي مناسب،  

 
  جوان  24المؤرخ في    06- 98رقم    ق.معدل والمتمم  ال  2015جويلية    15المؤرخ في    14- 15من ق. رقم    3مكرر    173م.    -1

   .41ج.ر عدد  العامة المتعلقة بالطيران المدني،الذي يحدد القواعد  1998
2  - Règlement n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, concernant 

les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des 

voyages aériens. JOUE L204 du 26 juillet 2006. 
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      1الأوروبي. قع داخل الإتحاد في نقطة القيام أو نقطة الوصول ت داخل المطارات سواء

،  لم ينص المشرع الوطني على حالة رفض الناقل البحري للتعاقد   لنقل البحري:خدمة ابالنسبة ل   -ب

أن المشرع الفرنسي نص على إمكانية رفض الناقل ركوب أو نزول المسافر في إطار النقل البحري   في مقابل

، أو أي  إذا لم يقم بتقديم وثيقة السفر أو الوثيقة التي تسمح له بالنزول في نقطة الوصول  ذلكيتم  .  الدولي

يمكن أن يشكل عدم امتثالهم  مسافر يعترض على تفتيش أمتعته أو أخل بأحكام الأمن والسلامة، أو أي شخص  

من قانون    L5421-1المادة    الفقرة الثانية والثالثة من  طبقا لنص   لأحكامها مهددا بسلامة الأفراد أو النظام العام 

أما بالنسبة للنقل الدولي فللناقل الحق في رفض ركوب أو نزول الراكب الذي ل يقدم وثيقة   2. النقل الفرنسي

3نقطة معينة أو في ميناء توقف محدد. تسمح له بالنزول في 
 

المتعلق بحقوق    1177عن التحاد الأوروبي التنظيم رقم    2010فقد صدر سنة  في سياق متصل  

ديسمبر   18والذي دخل حيز التطبيق ابتداءا من  الملاحة الداخلية، المسافرين عن طريق البحر أو عن طريق 

ز أو التعاقد أو تسليم  البحري للأشخاص أو أعوان النقل رفض الحجنه ل يحق للناقل  حيث جاء فيه أ .2012

   .أو احتياجاتهم الخاصةفض ركوب الأشخاص بسبب إعاقتهم  تذكرة أو ر 

يبذل  ،  كانية نقلهم على متن السفينة لأسباب تعود للسلامة أو استحالة ركوبهمأما في حال عدم إم

ل يحق للناقل أو أعوان  و ا  هذ .  بديلا  ويقترحون للشخص المعني نقلا  وأعوان النقل عناية الرجل العاقلالناقل  

 
1 -P-M.DUPONT, « Manuel de droit aérien (souveraineté et libertés dans la troisième 

dimension) » Editions A.Pedone, Paris 2015, N°350, P.374. 
2-Art L5421-1/2-3 du c.trans.f dispose: « Le transporteur peut refuse l’embarquement de toute 

personne qui s’oppose à l’inspection visuelle ou à la fouille des ses bagages ou à la réalisation de 

palpation de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont 

l’inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler 

l’ordre public. 

Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le 

débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point 

d'arrivée et aux escales prévues. » 
3 - P.DELEBECQUE, « Droit maritime », 13e éd., Dalloz, n°793, p.573. 
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 عرض أن يتم  النقل طلب ثمن إضافي من الأشخاص المعوقين لإجراء الحجز أو تقديم التذكرة، إنما يجب  

  1. على جميع الأشخاص على وجه المساواة  الخدمة

يحصل مقابل التزامه بالنقل على أجر  عمل و يتعهد بمقتضاه بأداء    ذلك أن الناقل  عقد مقاولة:ثانيا:  

مسبقا في النقل النظامي    امحدد  يكون الأجرو من القانون المدني الجزائري،    612حسب المادة  يدفعه الراكب  

بموجب تعريفة  باختلاف أنواعه سواء بري، جوي أو بحري. فعلى سبيل المثال أجرة النقل الجوي محددة مسبقا 

النقل العمومي الجوي الداخلي طبقا للتشريع المعمول به، كما تحدد تعريفة النقل العمومي الجوي الدولي المنتظم  

ن قانون الطيران  م  135ادتين  لتفاقات الثنائية للنقل الجوي طبقا نص الموفقا للكيفيات المنصوص عليها في ا

 المدني الجزائري. 

  58ء أو فعل شيء ما طبقا للمادة  الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاالعقد  إن العقد بعوض هو 

الكثير من   ، فلكل طرف في العقد مصلحة وبالتالي فهو عقد تبادلي على غرارمن القانون المدني الجزائري 

المقصود به هو تبادل المصلحة وليس تبادل  و العقود، فما يتميز به عقد النقل هنا هو صفة المقاولة أو التبادل 

إل ما استثني بنص خاص فقد يطرأ أن يكون   2.في الآخر   تعاقد اللتزامات، أي المصلحة التي يجدها كل م

عقد النقل بالمجان حسبما جاء في تعريف اتفاقية جنيف الدولية للنقل البري للمسافرين أنه الشخص الذي يقوم  

 3. بالتعاقد بمقابل أو مجانا مع الناقل

أن تذكرة السفر هي    الشخصي هو  العتبارالمقصود من خاصية    صفة الاعتبار الشخصي:ثالثا:  

ذ ل يجوز استعمالها لغير من ورد اسمه بها، كما ل يمكن للمسافر أن يتنازل عنها للغير. وهو  تذكرة شخصية إ

 
1-   Le Règlement (UE) N°1177/2010 fait à Strasbourg, le 24 Novembre 2010; concernant les droits 

des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure est applicable à partir du 18 

décembre 2012. 
2 -D.ALLAG-ZENNAKI, « Contrats : Négociation, construction, rédaction », Op. Cit., P.10. 

3  - Art 1/2.b de la (CVR), dispose : «Toute personne qui, en exécution d’un contrat de transport 

conclu pour elle ou par elle, est transportée à titre onéreux ou gratuit par un transporteur. » 
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بيان الشروط العامة للخطوط  و  1، ياتاالجوي إمن الشروط العامة للنقل  في فقرتها الثالثة    03ما أكدته المادة  

  2. الجوية الجزائرية

الحالت فيها   التي ل يتصور ورود هذه  النقل الجوي والبحري  للتذاكر غير السمية غير  بالنسبة 

   فيمكن لغير المتعاقد استعمالها شريطة رضائه غير أن هذه الحالت أصبحت ناذرة عمليا.

لأن  تجدر الإشارة هنا أن الشروط التي يصدرها الإتحاد الدولي للنقل الجوي ل تكون ملزمة بذاتها  

التحاد لم يفرض على أعضائه اتباعها كما هي، إنما هي شروط نموذجية فلا تكون ملزمة إل إذا وردت في  

عقد النقل أو أحال عليها العقد صراحة. شريطة عدم وجود تعارض بين شروط التحاد والقانون الوطني أو  

 3المعاهدات الدولية. 

إذ يعد    ،متى تم على شكل مشروع أو مقاولة نقل  تصدق عليه الصفة التجارية   عقد تجاري:رابعا:  

على  لأشخاص  اد نقل  و فإن عق  وعليه  عملا تجاريا بحسب الموضوع كل مقاولة لستغلال النقل أو النتقال.

من    2/5عملا تجاريا بحسب الموضوع طبقا لنص المادة    ا عد من قبيل العقود التجارية، باعتبارهاختلافها ت

قياسا على ذلك فإن عقد نقل اللاجئين عن طريق البحر من مكان لآخر يخرج عن  القانون التجاري الجزائري.

كما يترتب على اعتبار النقل عملا تجاريا نفس الآثار المترتبة   4.  نطاق عقد الركاب إذا كان على سبيل التبرع 

 5ضمانات تنفيذ اللتزام والإثبات. و أحكام ار العمل تجاريا من حيث الختصاص القضائي،  على اعتب

 
1-http://www.transportrecht.de/transportrecht_content/1145517747.pdf. (consulté le : 30/05/2015- 

14:00h). 
2  -Art 3/c du conditions générales de transport d’Air Algérie dispose: «Un billet n’est pas cessible. 

Si une autre personne que celle qui doit voyager se présente avec un billet à des fins de transport 

ou de remboursement, nous n’assumerons aucune responsabilité, si en toute bonne foi, nous 

exécutons le transport ou remboursons la personne qui présente le billet ».https://airalgerie.dz/wp-

content/uploads/2016/10/general-conditions-of-carriage-fr.pdf 
الدولي  -3 الجوي  الناقل  "مسؤولية  سماح،  وارسو    -محمودي  اتفاقيتي  في ظل  أطروحة  1999ومونتريال    1929دراسة   ،"

 . 35، ص.2014/2015دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 . 213عبابنه محمود محمد، "أحكام عقد النقل" المرجع السابق، ص. -4
   .130، المرجع السابق، ص.محمد فريد  العريني -5

http://www.transportrecht.de/transportrecht_content/1145517747.pdf
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للأحكام العامة في القانون المدني فإن العقود أساسا تقوم على التفاوض تبعا  :  عقد إذعانخامسا:  

الجزائري أحكامها صراحة،  وهي المرحلة السابقة للتعاقد أو ما يسمى بالمرحلة التمهيدية، التي لم ينظم المشرع 

فخلال هذه المرحلة نلمح وجود متطلبات تقع على عاتق المهني فارضة ضرورة    تاركا الأمر للفقه والقضاء.

لنقل  عتبار أن عقد اعلم المستهلك بشروط التعاقد ومدى ملائمتها للنتائج المرجوة، غير أن الأمر يختلف هنا با

 هو عقد إذعان.

 1ل تترك المجال لأي مناقشة أو مساومة من قبل الراكب لشروطها عامة  فعقود النقل المعدة مسبقا  

من القانون المدني الجزائري؛ حيث يكون التزام المسافر دفع أجرة النقل مقابل انتقاله    70طبقا لأحكام المادة  

  كانية للتفاوض بخصوص الأجرة دون وجود إم  .على متن المركبة المخصصة للنقل إلى وجهة محددة مسبقا

مع ملاحظة أن العقد يتوقف    أو أي شيء آخر، فإما القبول الكلي لبنود العقد أو الرفض الكلي.  أي المساومة

وعليه يمكن تحديد خصائص عقد الإذعان  2،على التراضي بين الطرفين وضرورة العلم بشروطه لصحة القبول

 بتوفر عنصرين:

التعاقد مسبقا من قبل أحد الأطراف وعرضها على جمهور المستهلكين في شكل موحد، مثلما  وضع شروط  -

 هو الحال في عقود النقل،

تتضح صفة الإذعان من حيث    تسليم الطرف الآخر بكل شروط العقد دون أن تكون له إمكانية مناقشتها.-

نفسها المذكورة   في عقد النقل الجوي وهي وعة في تذكرة السفر والتي نجدها بصفة خاصة خلال الشروط المطب

 تقبل  ينفرد بإعداد العقد وفقا لمصالحه فهي ل المذعن  في اتحاد الناقلين الجويين؛ ذلك أن مقدم خدمة النقل  

الجدير بالتنويه أنه وبالرغم من عدم لمس توازن عقدي   4. نتيجة للتفاوت القتصادي لأحد المتعاقدين 3المناقشة 

 
"،  1999ومونتريال    1929الشيخ أحمد ابراهيم، "المسؤولية عن تعويض أضرار النقل الجوي الدولي وفقا لتفاقيتي وارسو    -1

   .115، ص.2008دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 
 . 124ص. لقانونية للمرحلة قبل التعاقدية"، المرجع السابق،الجوانب ا" ، بلحاج العربي -2

3 - R.CABRILLAC, « Droit des obligations », D- Coll, Cours, 5ème éd 2002, N°43, P.29. 
4 - G.BERLIOZ, « Le contrat d’adhésion », 2ème éd, L.G.D.J, 1976, P.30. 
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وأن التفاوت في مراكز الطرفين هنا هو  1عقود إل أن المشرع الجزائري اعتبرها عقودا حقيقية في مثل هذه ال

  تفاوت اقتصادي ل قانوني، مبررا قبوله بالحاجة الملحة للخدمة.

  من المرافق العامة   امل اقتصادية لأن النقلأما عن التعارض بين الرضائية والإذعان فهو نتيجة عو 

الجمهور يحتاجها  التي  ليس هو  والضرورية  الطرف الأقوى  يفرضه  الذي  الإكراه  الضرب من  أن هذا  كما  ؛ 

  2. المعروف في عيوب الإرادة، بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه متصلا بعوامل قانونية أو نفسية

سمح  تهلك بحماية تشريعية  حرص المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة على إحاطة المست

قصد التوفيق بين مصالح الأطراف     وذلك من خلال تدخل القاضي  ،بمواجهة التعسف الناتج عن عقود الإذعان

عقد شروطا تعسفية  إذا تضمن الف.  بصفة خاصة  تحقيق الحماية القانونية للطرف المذعنو   ،بصفة عامة 3المعنية 

الضعيف في العلاقة    للقاضي التدخل قصد التوفيق ورفع الشدة عن الطرفط الأسد، فهنا  سمى بشر أو ما ي

  4.مع العدالة والقانون  العقدية؛ من خلال تعديل أو إلغاء بعض هذه الشروط بما يتفق

 5  يجب ألا تقتصر فقط على عقود الإذعان إنما يجب أن تشمل كذلك عقود المساومة.هذه الحماية علما أن 

جدير بالتنويه ذكر أن تدخل الدولة المعاصرة في مراقبة القواعد الأساسية والشروط  في سياق متصل 

في ظل   في عقود الستهلاك، سواء  المستهلك  حماية  في مجالت  التأمين وغيرها خاصة  النقل،  في عقود 

 

-LAMY Droit économique- concurrence, distribution, consommation, éd. 2001, N°4277, P.1486. 
   المناقشة فيها".ق.م.ج: "يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب ول تقبل  70م.  -1
بلحاج العربي، "الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري )دراسة مقارنة("، دار وائل   -2

 .  59، ص. 2010للنشر، طبعة 
ي أن يعدل هذه  ق.م.ج: "إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاض  110م.  بحيث تنص    -3

 الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منه، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك". 
بلحاج العربي، "مصادر اللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول المصادر الإرادية )العقد والإرادة المنفردة("، دار    -4

 . 344، ص. 2015،2016ع، الطبعة الثانية هومه للنشر والتوزي
 . 112، ص. 2007، القاهرة، 1دراسة مقارنة"، دار الفجر، الطبعة  -بودالي محمد، "مكافحة الشروط التعسفية في العقود -5
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ال أدى لظهور  الحماية الجتماعية؛ كل هدا  الموجه، وكذا انتشار  أو  الحر  الموجهة وبالتالي  القتصاد  عقود 

   1. جة ملموسة خاصة في جانبه الحمائيالعام القتصادي إلى در العام التعاقدي وكذا النظام  اتسعت دائرة النظام  

تدخل   وعليه  المستهلكين،  حماية  لضمان  كافية  غير  الكلاسيكية  التعاقدية  الميكانيزمات  أصبحت 

المستهلك لتعزيز ف قانون حماية  العالمشرع من خلال  النظام  المهنيين، حيث  كرة  ام القتصادي في مواجهة 

زادت ملامح مكافحة الشروط  كما   2  ظهر جليا التوجه الحمائي للنظام العام من خلال حضر الشروط التعسفية.ي

ومثال ذلك إبطال شرط عدم المسؤولية في    الطرف الضعيف في العلاقة العقدية،التعسفية التي قد تفرض على  

وكذا طابع    ،الأمر الذي يؤدي لضمحلال مبدأ سلطان الإرادة وتقييد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ؛عقد النقل

   .الإذعان في عقد النقل

من    23تدخل المشرع بإبطال شروط الإعفاء التفاقي لمسؤولية الناقل الجوي حسب المادة  ل  إضافة

خاصة في حال تقصير الناقل الجوي كعدم تسليم وثائق  الناقل غير محدودة  وجعل مسؤولية   3اتفاقية فارسوفيا 

للراكب الجوي  فارسوفيا    ألزمتكما     4. النقل  الإشارة  كذلك  اتفاقية  تتضمن  السفر  تذكرة  من  المسافر  تمكين 

المسافر  يتخذ  حتى  المستحق  للتعويض  أقصى  حدا  تضع  التي  فارسوفيا،  لتفاقية  الدولي  النقل  لخضوع 

فإنه كلما قل الحتكار    ضف لما سبق    5. الحتياطات اللازمة إما بالعدول عن السفر أو بإبرام تأمين على الحياة

بين مقدمي خدمات النقل بصفة  تزداد المنافسة الحرة القانونية والنزيهة وبالمقابل تقل مثل هاته العقود النمطية 

 
1  -  D.ZENNAKI, « Quelques approches de l’ordre public contractuel en droit de la 

consommation et en droit commun »,  R.E.J, Université de Bordeaux, P.20. 
2  - D.ZENNAKI, «L’ordre public contractuel en droit de la consommation et en droit commun », 

Revue de droit économique et environnement, n°03, Juillet 2012, P.14. 
3  -Art 23/1 de la convention Varsovie dispose : « 1-Toute clause tendant à exonérer le transporteur 

de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente 

convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraine pas la nullité du 

contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention. » 
 .  34ص. ،المرجع السابق ،ياسمينة بشار  -4
 . 127ص. ، المرجع السابق ،محمد فريد العريني -5
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وبالتالي تكون للمستهلك فرصة أكبر للاختيار من بينهم فيما يناسبه أي ما يراه أقل حدة بشأن بنود عقد    عامة؛

 1.الذي يدفعهم بطريقة غير مباشرة إلى التخفيف من طابع الإذعان الأمر ،النقل المراد إبرامه

 أطرافه الفرع الثاني: 

كما سبق وأشرنا فإن عقد نقل الأشخاص من العقود الرضائية بين الطرفين والذي يجب أن يكون 

بطرفين فقط، حتى ولو تدخل طرف ثالث وسيط كوكالة السياحة    النقلعقد  ويتحدد    اهذ.  وظاهرا   ا حر الرضا فيها  

السفر بواسطته يتم شراء تذكرة  المسافر  الوسيط هنا يتصرف بصفته وكيلا و  2ا والأسفار عندما  فوكالة  3. عن 

منظم  يبرم بين القائم بأعمال السياحة أو وكيل الأسفار أو  بحيث    ؛السياحة والأسفار تقوم بإبرام عقد مع الزبون 

الرحلات الشاملة مع أحد الزبائن، يتعهد بموجبه الأول بأن يقدم للثاني مقابل ثمن متفق عليه إما مجموعة من 

  4الخدمات المتكونة من النقل والإقامة أو خدمات أخرى منفصلة.

ه  وعليه فإن الوكالة ل يمكن أن تأخذ صفة الناقل، ذلك أن ما قامت به الوكالة من الإشراف والتوجي

  5وإن استعانت بالغير في تحقيق ذلك.  لعقد السياحة  على المركبة وسائقها هو من ملحقات أو متممات تنفيذها

يتضمن العقد وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق  حيث  

كما تقدم   6. بطلان وفسخ العقدبالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط  

 
 . 352،  351العربي بلحاج، "مصادر اللتزام في القانون المدني الجزائري"، المرجع السابق، ص.  -1
 في كتابه المعنون ب:  (R.SALEILLES)( هو الفقيه الفرنسي Contrat d’adhésionاستعمل عبارة )أول من -

« De la déclaration de volonté, Contribution de l’acte juridique dans le code allemand », 1901, 

b°891 s., p. 229 s., cité par F.TERRE, P.SIMLER et Y.LEQUETTE, « Droit civil, les 

obligations », DALLOZ, 7ème éd., 1999, n°68,P.75. 
والذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار الملغي ق. رقم    1999أفريل    04المؤرخ    06-99ق. رقم    -2

 . 24، ج.ر عدد  1990فيفري  19المؤرخ في  90/05
3 -B.MERCADAL, Op. Cit., n°642, P.373. 

التشريع الجزائري"، مذكرة ماجستير، جامعة بومرداس،    -4 القانوني لعقد السياحة والأسفار في  "النظام  ،  2005بلعزوز رابح، 
 . 12ص.

 . 89ص. ، 2012دراسة قانونية مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى   -بتول صراوه عبادي، "العقد السياحي -6
 تعلق بنشاط وكالة السياحة والأسفار. الم 06-99من ق. رقم   14م.  -6
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وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول    ،خدمات النقل السياحيوكالت السياحة والأسفار  

   1.بهما لدى مؤسسات النقل

ومع ذلك فإن الوكالة مسؤولة عن الأضرار التي تصيب المستهلك من جراء عدم التنفيذ الكلي أو  

دون المساس بحق المستهلك في الرجوع على المسؤول الحقيقي   2. للتزاماتها الناشئة عن عقد السياحةالجزئي 

حالت أخرى كالتأخير وإلغاء الرحلات التي سنتعرض لها في الجزء الثاني من الدراسة    إلى جانب  3عن الضرر 

 المتعلق بالمسؤولية. 

ي قانون الطيران المدني فإن  للتعريف الذي نص عليه المشرع الجزائري فتبعا  النقل الجوي:    أطراف عقدأولا:  

إذ ينبغي أن يتم أي    ف، والراكب المتنقل وهو المستهلك.يتكون من الناقل الجوي وهو المهني المحتر   عقد النقل

بدونها،  نقل جوي عمومي طبقا لعقد يلتزم بموجبه الناقل بواسطة الطائرة بنقل أشخاص مسجلين، بأمتعتهم أو  

    4بمقابل من محطة جوية إلى أخرى. 

وهو نفس ما جاء به  يتم بواسطة طائرة ويكون سواء نقلا داخليا أو خارجيا ومقابل أجر محدد؛  بحيث  

المشرع الفرنسي فمقابل النقل أو أجرة النقل هو عنصر أساسي لقيام العقد ذلك أن الطابع المهني لعملية النقل  

  5. الجوي يتطلب ذلك

نقل جوي تملك   الناقل الجوي:-  1 الجوي أنه كل مؤسسة  الجزائري الناقل  المشرع   رخصة  عرف 

الجوي العمومي خدمات العمل  تتولى شركة أو عدة شركات وطنية للنقل  إذ  6، الستغلال الجوي قيد الصلاحية

 
 . 06-99من ق. رقم   04م.  -1
 . 06-99من ق. رقم   21م.  -2
 . 395 ص.، المرجع السابق، محمدبودالي  -3
 من ق.ط.م.ج.  131م.  -4

5  - S.PIEDELIEVRE et D.GENCY-TANDONNET, « Droit des transports », Lexisnexis, 1re éd.,  

2013, n°411, P. 268.  
أ مر.ت.    02م.    -6 في    175-16فقرة  الجوي   2016جوان    14المؤرخ  النقل  ركاب  تطبيق حقوق  وكيفيات  يحدد شروط 

   . 36العمومي، ج.ر عدد 
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الشخص المعنوي العام أو الشخص المعنوي الخاص الذي يلتزم بتنفيذ عملية النقل أو    قد يتمثل في.  الجوي 

في فقرتيها الأولى والثانية نجد أن  من قانون الطيران المدني    09باستقرائنا لأحكام المادة  ف  .عقد النقل الجوي 

ص المعنوي العام في الجزائر  فعلى سبيل المثال الشخ 1.المشرع الجزائري ميز بين الناقل العام والناقل الخاص 

 3. للطيران المنحلة  أما الشخص المعنوي الخاص مثل شركة آل خليفة  2يتمثل في شركة الخطوط الجوية الجزائرية 

السوق تتطلب توسيع مجال النقل خاصة مع توجه الجزائر نحو تحرير التجارة الخارجية  أصبحت   

وعليه أصبح لزاما تغيير الإستراتيجية العامة في جميع المجالت لتواكب التطور السريع في    ،والقتصاد عامة

بموجب اتفاقية امتياز لفائدة   4حق في استغلال خدمة النقل الجوي العموميالتقديم الخدمات فأجازت الدولة منح  

  5. زائري أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الج

استغلال    الستغلاليتم   الخاصة قصد  للشركات  امتياز  المدني حق  بالطيران  المكلفة  السلطة  بمنح 

بينها مجلس   موافقة عدة جهات من  بعد  ذلك  المعد مسبقا ويكون  الشروط  دفتر  الجوي وفق  النقل  خدمات 

في  6. راءاتالحكومة، الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك بموجب مرسوم كما يتم إلغاء هذا المتياز بنفس الإج

 لم تقدم أي تعريف للناقل الجوي، وعليه تم التوقيع على اتفاقية  1929سياق متصل فإن اتفاقية فارسوفيا لعام 

 
ق.ط.م.ج: "تتولى شركة أو عدة شركات وطنية للنقل الجوي العمومي وخدمات العمل الجوي، ويمكن أن تكلف  من    09  م.  -1

تحدده الدولة وفق الواجبات والحقوق التي تحدد في دفتر  عدة شركات بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل تعويض مالي  شركة أو
 الشروط الذي يحدده التنظيم".

 . 75ص. ، "قانون النقل"، المرجع السابق، هانيدويدار  -2
 .  21ص.المرجع السابق،  ،بشار ياسمينة -3
ج.ر    ي،يحدد حق المتياز لستغلال الخدمات الجوية النقل العموم  2000أكتوبر    26المؤرخ في    337-2000  مر.ت.  -4

 . 64عدد 
 . 74وهيبة، المرجع السابق، ص. بن ناصر  -5
 . 76وهيبة، نفس المرجع، ص. بن ناصر  -6
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في    الموقعة  اتفاقية جوادا لخارا  تسمية  فارسوفيا وأطلق عليها  لتفاقية  حيث   1؛ 1961سبتمبر    18مكملة 

 استدركت الفراغ الحاصل في اتفاقية فارسوفيا وميزت بين نوعين من الناقلين: الناقل المتعاقد والناقل الفعلي. 

المتعاقد:  -أ المتعاقد  الناقل  النقل  متعهد  الخاضع  وهو  أو  النقل  في عقد  يكون طرفا  كل شخص 

مبرم مع فارسوفيا  المسافر  لتفاقية  لحساب  يتصرف  أو أي شخص  المرسل  أو  المرسل  الراكب  بحيث    .أو 

وهو نفس التعريف الذي جاءت    ،استدركت الفراغ الحاصل في اتفاقية فارسوفيا وميزت بين نوعين من الناقلين

كان وكالة سياحية أو وكيل بعمولة    وبالتالي سواءا 2. لناقل المتعاقدل  لأولى من اتفاقية جوادالخاراالمادة ا  به

 فإنه ل يعتبر ناقلا جويا ذلك أنه ل يضمن عملية النقل ذاتها وبالتالي  فإنه ل يكتسب صفة الناقل الجوي. 

الأصل أن وكالت السياحة والسفر مثلها مثل الوكيل بعمولة دورها يقتصر على الوساطة فقط بين  

الستغلال تسلمها    ث يشترط القانون أن تكون وكالة السفر حائزة لرخصةبحي  ؛الناقل الجوي والمسافر المستهلك

يرتبط الحصول عليها بشروط من حيث التأهيل المهني المتعلق بالنشاط السياحي والأخلاق    كما   وزارة السياحة.

يضمن   إلى جانب اكتتاب تأمين  الحسنة والضمان المالي المخصص لتغطية اللتزامات التي تتعهد بها الوكالة،

 4. وغيرها من الشروط 3المسؤولية المدنية والمهنية 

أما إذا اتفقت مع ناقل    ،أما الستثناء فيقوم في حالة قيام وكالة السفر باستئجار طائرة وقامت بتنفيذه

  . 1929فاقية وارسو الدولية لسنة جوي على تنفيذ الخدمة فتعد ناقلا متعاقدا والناقل الجوي ناقلا فعليا طبقا لت

 
المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى التفاقية  1965أكتوبر  25المؤرخ في  267- 65الأمر رقم  -1

القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الذي يؤديه شخص غير الناقل المتعاقد، والموقعة  المتممة لتفاقية وارسو حول توحيد بعض  
 . 104/1965وادالخارا، ج.ر عدد بج 1961سبتمبر  18بتاريخ 

2  - Art 1/b de la convention complémentaire à la convention de Varsovie, pour l’unification de 

certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le 

transporteur contractuel conclue à Guadalajara le 18 septembre 1961, dispose : « transporteur 

contractuel signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la convention de 

Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le 

compte du passager ou l’expéditeur ». 
 . 30يحدد إنشاء وكالت السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها، ج.ر   2017ماي   15المؤرخ في  16-17مر.ت.    6م.  -3
 . 394 ص.المرجع السابق،  محمد، بودالي -4
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فالوكيل هو الذي سيبرم عقد النقل أما شركة الطيران فتتدخل لتنفيذه من الناحية المادية فلا تربطها بالمسافر  

  1. أو صاحب البضاعة أية رابطة ولذلك تبقى ناقلا فعليا

  وح نمبمقتضى إذن م  أو المتعهد الفعلي للنقل ينفذ  هو شخص غير الناقل المتعاقد  الناقل الفعلي:-ب

قل المتعاقد بكل النقل المشار إليه في الفقرة ب وبجزء منه، ولكنه ليس بالنسبة إلى هذا  عهد النمن طرف مت

   2. بالمعنى المقصود في اتفاقية فارسوفيا، ويفترض هذا الإذن إلى أن يثبت العكس متعاقبا الجزء ناقلا 

أنه كل ناقل جوي يقوم أو ينوي القيام برحلة في إطار   3الناقل الفعلي كذلك  عرف المشرع الجزائري  

في و وفي سياق متصل  عقد يبرم مع راكب أو باسم شخص آخر معنوي أو طبيعي أبرم عقدا مع هذا الراكب.

 حال إيجار الطائرة يوجد افتراضان وهما: 

حتفظ بالتسيير التقني للطائرة بطاقمها أثناء  يفي حال استعمال المستأجر للطائرة بدون طاقم، هنا للمؤجر أن -

 4. مدة التأجير فله حق الستغلال فقط، بينما الستثمار فيكون لصالح المستأجر الذي يكسبه صفة الناقل الجوي 

ل وهنا يعتبر المستأجر ناقلا متعاقدا، في حين يعد  أما إذا تم الإيجار بالطاقم فكلاهما يكتسبان صفة الناق-

استثمار  من له حق    وعليه يعد ناقلا جويا  المؤجر ناقلا فعليا ذلك أن إدارة النقل الجوي تبقى للمستأجر وحده.

تحدد الأمر بعقد النقل  يالخطوط الجوية للنقل سواء كان مؤجرا أو مستأجرا، أما كونه ناقلا متعاقدا أو فعليا ف

 . وي مع الراكب؛ إضافة لشرط الحتراف الذي اشترطه المشرع المصري عكس المشرع الوطنيالج

سواء يبرم    وهو المستهلك أو الدائن في علاقة المسؤولية في حال ترتبت  الراكب )المستهلك(:-2

يدخل في الإطار أن  أما المتسلل فلا تنطبق عليه أحكام اتفاقية فارسوفيا ذلك أنه ل يمكن    العقد بنفسه أو نائبه،

كذلك الأمر بالنسبة لطلبة الطيران ذلك أن العقد الذي يدمجهم هو عقد تمهين يخضع للقواعد العامة  .  التعاقدي

 
 . 77وهيبة، المرجع السابق، ص. بن ناصر  -1
   .1965/ 104/ج اتفاقية جوادا لخارا، ج.ر عدد 1م.  -2
 . 175-16/ب  مر.ت.   02بموجب م.  -3
 . 194و 193ص. ،2002"، دار الجامعة الجديدة، طبعة قانون الطيران التجاري هاني، "دويدار  -4
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ل في حال منحتهم شركة الطيران  تابعو النقل فليسوا بركاب إدني، أما أعضاء طاقم الطائرة  و في القانون الم

  1.التابعين لها تذاكر سفر مجانية على متن الطائرات التابعين لها فهنا يعد عقد نقل جوي وليس عقد عمل

في سياق متصل ولتحديد الأشخاص الذين تطبق عليهم أحكام نقل الركاب ثار جدل حول تكييف  

على أساس أن أجرة نقلها تحدد بنفس    نقل جثث الموتى، حيث رأى الأستاذ روديير أنها تأخذ حكم البضاعة

ثث الموتى تحت  الطريقة على أساس الوزن أو الحجم، كما أن الشروط العامة للنقل بالسكك الحديدية تضع ج

برأيه. النقل  وسيلة  باختلاف  التكييف  يختلف  فلماذا  البضاعة؛  السويسري،     2 مسمى  المشرع  اتبعه  ما  وهو 

أخرج التعامل في جسد الإنسان ورفاته من مفهوم  والقضاء الأمريكي في أحكامه بخلاف القضاء الفرنسي الذي  

 3. البضاعة لعتبارات تتعلق بالنظام العام

هناتجدر   فارسوفيا    الإشارة  اتفاقية  الفرنسية  الدولية  أن  باللغة  بالبضاالصادرة  ع  ئقصدت 

(marchandises )ن لزاما استثناء جثث الموتى  لذلك كا  ،كل المتغيرات المادية الصالحة للمعاملات التجارية

إذ ل يمكن تصور تطبيق حق الحبس على الموتى الذي يستعمله الناقل كوسيلة لستيفاء حقه في نقل    منها.

( وهو ما ينصرف goodsفي حين أن الترجمة للغة الإنجليزية غير الرسمية تم استعمال مصطلح ) 4. البضائع

   5. للأشياء الجامدة وبالتالي تشمل جثث الموتى 

سير يتم الرجوع للنص الأصلي أي الفرنسية وبالتالي عدم إدراج جثث  وعليه وفي حال اختلاف التف

بقوله: "ل يصح تصنيف جثث  6الأمر الذي أكده الأستاذ فريد العريني الموتى تحت مسمى البضاعة، وهو  

الموتى تحت مسمى البضاعة، بل ينبغي التسوية من حيث النقل بينها وبين الإنسان واعتبارها من قبيل المسافر  

 
 .  26ص.بشار ياسمينة، المرجع السابق،  -1

2 - R.RODIERE, « Droit de transport », Paris 1955, N°441, P.107. 
 . 80العريني محمد فريد، المرجع السابق، ص. -3
 .  26ص.بشار ياسمينة، المرجع السابق،  -4
 . 80العريني محمد فريد، المرجع السابق، ص. -5
 .  79ص.  العريني محمد فريد، نفس المرجع، -6
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الركاب  وإخضاعها لنصوص  بنقل  المتعلقة  الذي    " التفاقية  الراكب  تتحدد به صفة  الذي  المعيار  وعليه فإن 

 و عقد النقل الجوي للركاب.تنطبق عليه أحكام اتفاقية فارسوفيا ه

في الناقل البحري أو المهني في عقد الستهلاك أو كما   بحيث تتمثل أطرافهالنقل البحري: أطراف عقد ثانيا: 

بموجب عقد نقل المسافرين  اصطلح عليه المشرع الجزائري المجهز، إلى جانب المسافر أو المستهلك، والذي يتم  

    1. مقابل دفع المسافر أجرة السفر سواء أكان النقل داخليا أو خارجيا ولمسافة معينة،عن طريق البحر 

في حين أن المشرع الفرنسي كان أكثر دقة فيما يخص عقد النقل البحري للمسافرين بحيث أقصى 

لعدم تطبيق أحكامه    بالإضافةالنقل الذي يتم في القوارب الصغيرة أو قوارب النزهة.    L.5421-1تبعا للمادة  

فهو العقد الذي يلتزم بموجبه   L.5421.2-8طبقا لنص المادة    التطوعيعلى الركاب المتسللين، ول على النقل  

والنقل   خفية  المسافر  الدائرة  هذه  السفر. ويخرج من  بتذكرة  يثبت  بحيث  أجر،  مقابل  المسافر  بنقل  المجهز 

 3التطوعي.

دم المشرع الجزائري أي تعريف صريح له، إنما استعمل مصطلح لم يق  الناقل البحري للأشخاص:-1

المجهز في عقد النقل البحري؛ حيث يعتبر مجهزا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال السفينة على  

السفينة باستعمال  الحق  تخوله  أخرى  على صفات  بناءا  وإما  للسفينة  مالكا  بصفته  إما  المشرع   4. اسمه  أما 

الفرنسي فاعتبر عقد النقل البحري للمسافرين عقد يلزم المجهز بنقل الأخير مقابل ثمن النقل، مع اعتبار التذكرة  

 
 . 80-76من الأمر رقم  821م.  -1

2 - P.DELEBECQUE, « Droit maritime », Op.cit., n°789, p.572. 
3 - J-P. BEURIER, « Droits maritimes», 2ème édi. 2008, Dalloz action, n° 346.12, 411.  

 . 80-76من الأمر رقم  572م.  -4
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العقد.  إثباتوسيلة   ووسائل   1  لهذه  البحارة  كتشكيل  وإدارية  فنية  أمور  السفينة جملة  تجهيز  يتضمن  بحيث 

 2 للتقدم التكنولوجي مع مراعاة التفاقيات الدولية والعرف البحري.السلامة فيها، وهي أمور قابلة للتعديل تبعا  

الناقل البحري للأشخاص أنه يتمثل في أحد الأشخاص    1961واضعو اتفاقية بروكسل لعام    عرف

أثينا    اتفاقية  في حين أن 3. أو المجهز  مالك السفينة، أو مستأجر السفينةالتاليين، ويكون طرفا في عقد النقل إما  

البحري  الناقل  بين  الناقل، سواءا  البديل  والناقل  فرقت  أو   والمتمثل في شخص غير  المستأجر  المالك،    كان 

   4.السفينة، الذي يضمن فعليا تمام أو جزء من النقل مستغل

لمسؤول في حال وقوع ضرر  في تحديد الشخص ا   تتجلى أهمية التفرقة بين الناقل والمجهز والربان

مالكا للسفينة  مسؤولية الناقل وحدها متى وجد عقد سواء أكان  ا جاء الفقه بوجوب إعمال أحكام  ، وهن بالمسافر

فإذا وقع حادث في إطار عقد الوكالة مثلا فإن الوكيل ل يكون مسؤول إل عن أخطائه الشخصية وهو  5أو ل.

   6. 03/02/2011ما قضت به المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 

 
1 - Art L5421-1 C.Trans dispose : « Par le contrat de passage, l’armateur s’oblige à transporter 

par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s’oblige à acquitter le prix du passage. Le titre de 

transport constate l’obligation du transporteur et celle du passager. » 
 . 10ص. ، 1993حمدي كمال، "أشخاص الملاحة البحرية والمرشد ومجهز القطر"، منشأة المعارف، الإسكندرية،   -2

3  -Art.1/a de la convention de Bruxelles : « Dans la présente convention les termes suivants sont 

employés dans le sens indiqué ci-dessous : 

a)  « Transporteur » comprend l’une quelconque des personnes suivantes, partie à un contrat de 

transport : le propriétaire du navire ou l’affréteur ou l’armateur ; » 
4 -Art.1 de la convention d’Athènes de 1974 : définitions 

« Dans la présente convention, les termes suivants sont employés dans le sens indique ci-dessous : 

1.a)  « Transporteur » désigne une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de 

transport a été conclu, que le transport soit effectivement assuré par lui ou par un transporteur 

substitué ; 

b) « transporteur substitué» désigne une personne autre que le transporteur, que ce soit le 

propriétaire, l’affréteur ou l’exploitant d’un navire, qui assure effectivement la totalité ou une 

partie du transport. » 
 . 112، ص. 2014إيمان، "المالك والمجهز للسفن البحرية"، المكتب الجامعي الحديث، طبعة الجميل  -5
م.ع.غ.تج.بح،  -6 رقم    قرار  بتاريخ    711461ملف  سنة  02/2011/ 03الصادر  م.م.ع.،  المنشور  العدد  2012،   ،1 ،  

 . 271ص.
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إل في  حيث أن المتعامل الوكيل يعمل باسم ولحساب المجهز ول يمكنه تمثيل المجهز أمام القضاء 

كما لم يحدد المشرع الطبيعة القانونية لهذا العقد انما اكتفى بالإشارة   1حال احتواء الوكالة على هذا التمثيل. 

كما ذكر بطريقة غير مباشرة المهام الأخرى التي يمكن أن يقبلها من المجهز أو    610إلى المهام في المادة  

 2للسفينة. الربان التي تتعلق بالستغلال التجاري 

جميع قواعد الصلاحية للملاحة والأمن والتسليح والتجهيز   ضمان وتأمين  يتعين على الناقلإضافة فإنه  

والتموين للسفينة، كما يحق له تعيين وعزل الربان، ويكون مسؤول عن أعماله وأعمال وكلائه في البر والبحر  

كورة  ما عدا حالة تحديد المسؤولية المذ  السفن وفقا لأحكام القانون العام. الذين يساعدونه في استغلال السفينة أو  

فقد خول المشرع لمالك السفينة تحديد مسؤوليته تجاه من    من القانون البحري؛  115إلى    93من  في المواد  

   3. تعاقد معه أو تجاه الغير، إل إذا ثبت بأن الخطأ المرتكب كان متعلقا به

 شخاص  النسبة للربان فهو الشخص الطبيعي الذي يتولى قيادة السفينة والذي يعين من بين الأ أما ب

المؤهلين قانونا؛ حيث يمثل الربان المجهز بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية  

ممثلا قانونيا  يتمتع بصلاحيات واسعة باعتباره    و 4. أو الفرع وذلك في إطار الحتياجات العادية للسفينة والرحلة

كما تقع   5العامة، كسلطة المحافظة على سلامة الرحلة البحرية. ات كالتي تباشرها السلطة  للمالك، ويباشر سلط

عليه عدة التزامات كالتأكد من أن السفينة في حالة جيدة للملاحة والأمن، والسهر على أمن الأشخاص المبحرين 

 
 . 80-76من الأمر رقم  613م.  -1
،  1، العدد 2013فقا لآخر النصوص التنظيمية"، دراسات، المنشور م.م.ع.، سنة قمراوي عز الدين، "أعوان النقل البحري و  -2

 . 49ص.
كما تطبق أحكام الفصل الثاني من القانون البحري )السفينة( على مستأجر السفينة والمجهز والمجهز المسير والربان وأعضاء   -3

سير بصفتهم قائمين بمهامهم على غرار المالك نفسه،  طاقم السفينة ومن ينوب عن المالك والمستأجر والمجهز أو المجهز الم
 منه.  111 م.طبقا لنص 

 . 80- 76من الأمر رقم  583و 580 م. -4
 . 89، ص. 2011المقدادي عادل علي، "القانون البحري"، دار الثقافة، طبعة   -5
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  1. نةعلى متنها سواء الطاقم أو جمهور المسافرين وحفظ الحمولة واتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية السفي 

أنه ل يتلقى بشأنه أي تعليمات من المالك وكذا المجهز    لهإذ يعتبر قائد السفينة الفني طول الرحلة، ويتميز عم

 2إنما يستمدها من القانون مباشرة. 

سبق    لمسافر)المستهلك(:ا-2 سابقاكما  علاقة    وذكرنا  في  الدائن  هو  المستهلك  المسافر  فإن 

المسؤولية، بحيث يكون محل التعاقد مرتبطا به أي بنقله من ميناء القيام لميناء الوصول سليما معافى بمقابل  

أنه الشخص الذي يتم نقله فقط على متن سفينة    1961اتفاقية بروكسل لعام    تكلفة محددة مسبقا. وقد عرفته 

  3. بموجب عقد نقل

أنه كل شخص يتم نقله على متن سفينة      1/4فعرفته بموجب المادة    1974أما اتفاقية أثينا لعام  

نقل،   أو حيوانات بموجب عقد  أو سيارة  بأمتعته  البضائع  أو مرفقا  نقل  الحياة تكون محل عقد  قيد               4. على 

نلاحظ من خلال التعريفين أن التعريف الذي جاءت به اتفاقية أثينا هو الأقرب إلى الجانب العملي، كما أنه  

وبالرجوع لأحكام القانون البحري الجزائري نجد أن المشرع الوطني ومن خلاله نصه على التزامات المجهز في  

  ،إن وجدت عن طريق البحرات السياحية  عقد نقل المسافرين على نقل المسافر وأمتعته التي تتضمن السيار 

 
 . ق.ب.ج  587،  599  م.م -1
ص.  ،  2017،  5وسيلة، "ربان السفينة بين دفتي السلطة والمسؤولية"، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، ع.    أريوط   -2

414 . 
3   -  Art 1/c du convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de 

transport de passagers par mer conclue à Bruxelles le 29 avril 1961 dispose : « Passager signifie 

uniquement une personne transportée sur un navire en vertu d’un contrat de transport. » 
4  - Art 1/4 de la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de 

leurs bagages conclue à Athènes le 13 décembre 1974, dispose : « Passager signifie toute personne 

transportée sur un navire, 

a) en vertu d’un contrat de transport, ou 

b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants 

faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises non régi par la présente Convention. ». 
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الأمر الذي يدفع بنا للتساؤل حول الإطار القانوني لنقل هذا النوع    فقة للمسافراالمر حيوانات  اليذكر    غير أنه لم

     1. من المرفقات في النقل الداخلي

 ،يكون في إطار النقل بالمجانأن  بالإضافة إلى وجوب عدم أخذ الراكب صفة الراكب المتسلل أو  

وقد عرفته إتفاقية    العقدية بينه وبين الناقل البحري.بحيث ل يأخذ الراكب المتسلل صفة المتعاقد لنعدام الرابطة  

فينة أو المخبأ في شحنة البضائع  تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية أنه كل شخص مخبأ على متن الس

أو كل شخص مسؤول عنها تم اكتشافه على   .المحملة على متن السفينة، دون موافقة المالك أو ربان السفينة

متنها، بعد أن تترك هذه الأخيرة الميناء أو في شحنة البضائع أثناء التفريغ في ميناء الوصول والذي تم تبليغه  

وبالتالي فإنه وفي حال وقوع ضرر   2  من طرف الربان كمسافر غير قانوني. من طرف السلطات المختصة أو

لهذا الراكب فإن مسؤولية الناقل اتجاهه تكون مسؤولية تقصيرية وليس عقدية؛ إذ ينتفي التزام الناقل بضمان 

 كما يحق للربان أن يخرجه في   لامة الراكب وإيصاله لجهة الوصول،س

  3 أول ميناء تقف فيه السفينة ويسلمه للسلطات المختصة.

كل هذا على غرار المشرع المصري الذي نص صراحة في قانون التجارة البحرية حسب نص المادة  

المجاني إل  منه أنه ل تسري أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها في هذا الفصل على النقل    265/1

  إذا كان الناقل محترفا، كما ل تسري في حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير

 
 ق.ب.ج.  821م.  -1

دراسة مقارنة على ضوء القانون البحري الجزائري   -، "الركاب المتسللين على متن السفن البحرية التجاريةنور الدين  بلغازي  -2

اتفاقية تسيير حركة الملاحة البحرية    .400ص..،  2017،  5المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد  والاتفاقيات الدولية"،  
جانفي    10والتي عدلت بعض أحكامها في   1967مارس    05لت حيز التنفيذ في  بلندن، دخ  09/04/1965الدولية الموقعة في  

  2006/ 1/11الذي دخل حيز التنفيذ في    07/06/2005، وأخر تعديل له في  01/05/2003الذي دخل حيز التنفيذ في    2002
ام للاتفاقية، ج.ر المتضمن الإنضم  1983/ 19/09المؤرخ في    531- 83صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

 . 39/1983عدد 

 . 49ص.، 2015إيمان، "مسؤولية الناقل البحري للأشخاص"، المكتب الجامعي الجديد، الطبعة الأولى ديسمبر الجميل -3
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المادة 1أجر في  الفرنسي  المشرع  به  جاء  ما  نفس  النقل  5421L- 8وهو  قانون  للر أما     2. من  اكب  بالنسبة 

تترتب مسؤولية الناقل البحري في حال وقوع ضرر للراكب  يستوي الحكم بالنسبة للمسؤولية، بحيث ل بالمجان 

بشرط إثبات خطأ الناقل والضرر والعلاقة  ؛  إنما يكون مسؤول أمامه تقصيريا فقط  ،وذلك لنعدام الرابطة العقدية 

 .  السببية بينهما

على الإعفاء  عدم جواز التفاق  مع التذكير ب  ،لقيام عقد النقل  اأساسي  االأجرة أو مقابل النقل شرطتعد  

لا  فالنظام العام؛ بحيث ل يمكن التفاق مسبقا على مخالفة قواعدها  من المسؤولية التقصيرية باعتبارها من  

يمكن للشخص التنازل عن المطالبة بحقوقه المدنية بشكل مسبق قبل حدوث الضرر، ذلك أن قواعد المسؤولية  

 والمالية للأفراد. التقصيرية لها مساس بالسلامة الجسدية 

جدير التنويه أن المشرع الوطني لم يفرد للنقل البري تشريعا خاصا كما فعل   هنا  النقل البري:أطراف عقد  ثالثا:  

بعضا  ن التجاري  للنقل البحري والجوي، غير أن الطابع التجاري لعقد نقل الأشخاص اقتضى أن يخصص القانو 

الفصل الرابع منه تحت عنوان في عقد النقل البري وفي عقد العمولة  بحيث خصص له      من مواده لتنظيمه. 

إنما  في القانون التجاري  لم يقدم تعريفا للناقل البري    كما، وخصص القسم الثالث منه لنقل الأشخاص؛  للنقل

   اكتفى ببيان اللتزامات التي تقع على عاتقه والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بها فقط. 

البري  خدمفيما يخص   النقل  يقوم من خلاله  فتتمثل  ة  النشاط الذي  أو    مستغلفي  بنقل أشخاص 

نقل كما أن   3. على متن مركبة ملائمةأو المسلك  ق أو السكة الحديدية  يبضائع من مكان إلى آخر عبر الطر 

 
 . 52إيمان، المرجع السابق، ص. يلالجم -1

2  -Art L5421-8 c.transp dispose : « Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni au 

transport bénévole, ni au passagers clandestins. Elles s’appliquent aux transports gratuits 

effectués par une entreprise de transports maritimes. » 
، والمعدلة بالمادة 44عدد    المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، ج.ر   2001أوت   07المؤرخ في   13-01من ق.    1/ 2م.    -3

والمتضمن النقل البري وتنظيمه،    13-01المعدل والمتمم ق. رقم    2011جوان    05المؤرخ في    09-11الأولى من ق. رقم  
 . 32ج.ر عدد 
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النقل البري  من القانون المتضمن توجيه  15الأشخاص يجب أن يتم في إطار عقد وهو ما أكدت عليه المادة 

  1. فقد أوجب المشرع أن تكون عمليات النقل محل عقد طبقا للتشريع الجاري به العمل

  نقل البضائع عبر الطرقات ،  نقل الأشخاص عبر الطرقات،  يشمل النقل البري النقل بالسكك الحديدية 

بصفتهم    دون البضائع   الأشخاص موضوع دراستنا يتعلق فقط بنقل  أن  غير   2. بالإضافة لنقل الأشخاص الموجه

   مستهلكي خدمة النقل سواء تمت عن طريق السكك الحديدية أو عبر الطرقات.

 بحيث يتم النقل الجماعي للأشخاص في الشكل الآتي: 

خدمات عمومية منتظمة: تخضع لخط سير وتوقيت ووتيرة محددة تتعلق مسبقا وتقوم بإركاب وإنزال الركاب  -

 على مدى خطوط سيرها،  في نقاط مبينة ومجسدة 

نفس الأشخاص على متن نفس المركبة    خدمات ظرفية: تلبي حاجات نقل عامة أو دورية، وتقوم بإركاب-

 وإعادتهم إلى نقطة انطلاقهم، تقوم بها مؤسسات للنقل العمومي للأشخاص مرخص لها، 

خدمات خاصة: يقوم بها أشخاص طبيعية أو اعتبارية لحسابهم الخاص بواسطة مركبات يملكونها أو قاموا  -

 3. مومي للأشخاص مرخص لهاباستئجارها أو وضعتها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات للنقل الع

غير أن المشرع الجزائري    ؛ الناقل بالطرقات والناقل بالسكك الحديديةيأخد صفتان    الناقل البري:-1

بعد تعديل القانون المتضمن توجيه النقل البري استبدل في تعريفه للنقل البري مصطلح "كل نشاط يقوم من  

وعرف المستغل أنه كل شخص طبيعي أو    ،خلاله شخص طبيعي أو معنوي" إلى "كل نشاط يقوم به مستغل" 

معنوي يمارس خدمة أو عدة خدمات للنقل العمومي للأشخاص أو البضائع بوسائله الخاصة للنقل أو بوسائل  

   .المتيازتضعها الدولة تحت تصرفه في إطار 

 
 . 13-01من ق.  15م.    -1
 . 09-11المعدلة بموجب ق. رقم  13-01من ق.  14م.    -2
 . 33يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، ج.ر عدد   2012ي ما 24المؤرخ في   230-12من مر.ت.  03م.    -3
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كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس خدمة  تعريف المستغل ليشمل وعليه فإن المشرع اكتفى بذكر و 

 قلهم من مكان إلى آخر عبر الطريق أو السكك الحديدية. ندمات النقل العمومي للأشخاص بأو خ

لم يقدم المشرع الوطني على غرار نظيره الفرنسي أي تعريف للناقل البري  :  الناقل عبر الطرقات  -أ

أنه الشخص الطبيعي  يمكن تعريفه    عبر الطرق إنما اهتم ببيان وتحديد نطاق النقل عبر الطرق وأشكاله. وعليه

بواسطة الحافلة سواء بالنقل الحضري أو غير الحضري أو بين الوليات،    أو المعنوي الذي يقوم بنقل الأشخاص 

المترو، الترامواي وكذا النقل  أو النقل الموجه كالنقل الذي يتم بواسطة  التاكسي الجماعي أو الفردي بالطلب،  

 1. المصاعد الهوائية عن طريق

 حسب الأشكال الآتية:مثلا يتم النقل بواسطة سيارة الأجرة   بحيث

ة: أو حسب الطلب بأجرة كراء ل تقبل التجزئة، دون تحديد خط السير، وبواسطة  خدمات سيارة الأجرة الفردي-

 سيارة تحتوي على أربعة مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق، 

الحضرية: تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري بأجرة كراء  خدمات سيارة الأجرة الجماعية  -

  -     تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على أربعة مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق،

خدمات سيارة الأجرة الجماعية غير الحضرية: وتتم على مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات  

لوليات بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على ثمانية مقاعد على الأكثر دون وبين ا

   2. حساب مقعد السائق

 
المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المركبة أنها: "كل    13-01المعدل والمتمم للقانون    09- 11ق.    2/6المادة  عرفت    -1

ة أو معلقة بواسطة سلك.  وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك دفع، تسير على الطريق أو على السكة الحديدية، مجرور 
وتندرج على الخصوص ضمن هذا التعريف، سيارات نقل الأشخاص أو نقل البضائع والحافلات والحافلات المتمفصلة والحافلات 
التلفريك  المترو وحجرات  الترامواي وعربات  الدفع وعربات  ذاتية  والقطارات  الكهربائية  والقطارات  القطارات  الكهربائية وعربات 

 ن والعربات المعلقة بالأسلاك والتلسياج ومصاعد التزلج وكذا حجرات المصاعد الحضرية." والتلبا
 . 13-01من ق.  26م.    -2
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في حين أنه وبموجب التفاقية الدولية المتعلقة بعقد النقل الدولي للمسافرين والأمتعة عبر الطرق  

أنه كل شخص   21/2للناقل عبر الطرق بالمادة  بمدينة جنيف قدم تعريفا    1973مارس    1المؤرخة بتاريخ  

محترف غير مقدم خدمة الطاكسي أو تأجير السيارات مع السائق، يبرم عقد نقل فردي أو جماعي لنقل شخص 

 1. أو عدة أشخاص وأمتعتهم

فاية  كسنة ويرجع سبب ذلك لعدم  20لم تدخل حيز التطبيق لمدة تقارب أن التفاقية   الشارة تجدر 

كما    1994أفريل    12وتشيكوسلوفاكيا دخلت التفاقية حيز النفاذ بتاريخ    يوغسلافيا  فصل. وبعد  التصديقات

تطبيقها قليل غير أنه من الناحية العملية فإن  ،  1978جويلية    05تم تعديلها بموجب البروتوكول المؤرخ في  

  2.بالنظر لأنها ل تشمل عددا قليلا من الأعضاء

مستغل لخدمة    هو كلله، ف  اوخاص  اصريح  ا تعريفالتشريع  ضع  لم ي  الناقل بالسكك الحديدية:  -ب

في القانون المتعلق بالأمن والسلامة في استغلال النقل  فقد اكتفى المشرع الجزائري  ؛  ةيالنقل بالسكك الحديد 

بالنص على الممارسات التي قد يقدم عليها المسافر  وذلك  ، ذكر شروط أمن حركة القطاراتبالسكك الحديدية ب

ت دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لكن دون جزاءارتب على مخالفتها  والتي  

  3.تقديم تعريف للناقل ول المسافر

 
1   - Art 1/2.a de la convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de 

bagages par route (CVR) Conclue à Genève le 1er Mars 1973, dispose : «Toute personne qui, à 

titre professionnel mais agissant en une qualité autre que celle d’exploitant d’un service de taxis 

ou d’un service de location de véhicules avec conducteur, s’engage, en vertu d’un contrat de 

transport individuel ou collectif, à transporter une ou plusieurs personnes et, le cas échéant, leurs 

bagages, qu’elle exécute ou non elle-même ce transport. » 
2  - I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op. Cit., N°396, P. 372. 

La Bosnie-Herzégovine ; la Croatie ; la Lettonie ; la République tchèque ; la Slovaquie ; la Serbie ; 

le Monténégro. 
يتعلق بالأمن والسلامة والستعمال والحفاظ في استغلال   1990ديسمبر    25المؤرخ في    35-90من ق.    40و  33  م.م  -3

 . 56النقل بالسكك الحديدية، ج.ر عدد
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فيعد النقل بالسكك الحديدية من أقدم أنواع النقل حيث تم وضع  وللإشارة     أما على المستوى الدولي

ثم تمت مراجعتها وتم    الدولي بالسكك الحديدية للبضائع.  تتعلق بالنقل  1890اتفاقية دولية موقعة ببرن عام  

دخلت   1924أكتوبر    23( بتاريخ  CIVتبني اتفاقية دولية تتعلق بنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديدية )

حيث تمت    1970و  1961،  1952،  1933ثم تمت مراجعتها أربع مرات أخرى عام    .1928حيز النفاذ عام  

تفاقية المتعلقة بالنقل ال وأخيرا  (  CIV( والثانية بنقل المسافرين )CIMاتفاقيتان الأولى تتعلق بنقل البضائع )

 . 1980ماي  09بتاريخ  الموقعة ببرن ( COTIFالدولي بالسكك الحديدية )

( الحديدية  بالسكك  للمسافرين  الدولي  بالنقل  المتعلقة  القواعد  تم توحيد  والقواعد RU-CIVبحيث   )

والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم   1.(CIM-RUالمتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية )

ن المصادقة على التفاقية المتعلقة بالنقل الدولي  المتضم 1991أوت  10المؤرخ في  264-91الرئاسي رقم 

يوم   بما في ذلك    1990مايو    9بالسكك الحديدية )كوتيف( والمبرمة في برن  البروتوكول والملحقين،  وكذا 

  2. مرفقاتهما

  عبر الطرق وهو المستهلك الذي يكون محل عقد النقل في خدمات النقل البري    المسافر البري:-2

أما اتفاقية جنيف الدولية فقد عرفت المسافر أنه الشخص الذي يقوم بالتعاقد    بالسكك الحديدية،  وأ  بجميع أنواعها

أو مجانا مع الناقل بأي حال من الأحوال   3،بمقابل  أنه ل يمكن  المسافر شخصا  إل  مع الإشارة  أن يكون 

 طبيعيا. 

 
1 -B.MERCADAL, Op. Cit.n°323, P.180. 

ولي بالسكك الحديدية  المتضمن المصادقة على التفاقية المتعلقة بالنقل الد  1991أوت    10المؤرخ في    264-91  مر.ر.  -2
 . 38/1991ج.ر عدد وكذا البروتوكول والملحقين، بما في ذلك مرفقاتهما،  1990مايو  9)كوتيف( والمبرمة في برن يوم 

3  - Art 1/2.b de la (CVR), dispose : «Toute personne qui, en exécution d’un contrat de transport 

conclu pour elle ou par elle, est transportée à titre onéreux ou gratuit par un transporteur. » 
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 نتيجة انعدام الرابطة العقدية المطلب الثاني: الحالات المستثناة من الاستفادة من الضمانات

ن العقد هو شريعة المتعاقدين بمعنى أن جميع اللتزامات المترتبة عنه قد نشأت بعد التفاق عليها،  إ

كما أنها محل عدة اتفاقيات    ، الخدمات المقننة في مختلف التشريعات القانونية  قبيل  منتعد  وبما أن عملية النقل  

   .ونية تضبط الدخول لسوق خدمة النقلفإن الخدمات المقدمة من خلالها يجب أن تخضع لأحكام قاندولية؛ 

لممارس  يتم ضبط هذه الخدمة لحماية أخرى  ومن جهة    ،من جهةتها  بوضع شروط وقواعد    تهدف 

الضمانات  نطاق  أو الناقلين بتخفيف المسؤولية عنهم في حال تخلف الرابطة العقدية. ف   حقوق المتعاملينن  اضمو 

خرى لتمام العقد  أ ة السفر بالنسبة للنقل الجوي أو البحري أو تقنيات  يتحدد من وقت إبرام العقد سواء بتسليم تذكر 

 نقل عن طريق الحافلة أو التاكسي. في حال تم ال

، أو حتى المطالبة بالتعويض  في حال انعدام الرابطة العقديةل يمكن للمستهلك المطالبة بحقوقه  وعليه  

بحيث يكون   وذلك في حال كان الراكب متسللا    التقصيرية؛ في حال وقوع ضرر به إل في إطار المسؤولية  

 . القانونية أي عدم حيازة القائم بالنقل على الصفة ، أو كان النقل غير نظامي 1بدون تذكرة 

 والنقل بالمجان  الراكب المتسللالفرع الأول: حالة 

بحيث أن   ،تحتاج لشكلية معينةإن عقود النقل من العقود الرضائية والتي ل    أولا: الراكب المتسلل:

  ام المشرع الناقل تسليم تذكرة السفر للراكب ليس لتمام العقد إنما هي وسيلة إثبات فقط، وذلك حتى يتمكن ز إل

فإثبات جميع عقود النقل يجوز أن يتم بكافة طرق الإثبات طبقا  المستهلك من التمسك بمسؤولية الناقل العقدية.  

 القانون التجاري باعتبار أن عقد النقل من العقود التجارية بالنسبة للناقل. من  30لنص المادة 

تقر بوجوب تسليم    ل يلزم إثبات العقد بالكتابة إل أن صورا عديدة لنقل الأشخاص  أن القانون   بالرغم

واسطة قطارات  تذكرة السفر للمسافر كإصدار تذكرة في وسائل النقل العام كالنقل الجوي أو البحري أو في النقل ب

 
1 - P.JOURDAIN, « Les principes de la responsabilité civile », 9e édition 2014, Dalloz, P. 34. 
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مع الإشارة إلى أن التذكرة قد تكون اسمية أو لحاملها  كما هو الحال في النقل البحري ول   1. السكك الحديدية

يمكن نقل التذكرة السمية لسم شخص آخر إذا لم يوافق الناقل عليها، وكذلك فيما يخص تذكرة السفر لحامله  

وعليه فلا مجال لمسؤولية الناقل العقدية إذا لم يوجد عقد نقل أصلا، كما   2. عندما يكون المسافر قد بدأ الرحلة

  3. لو تسلل المسافر خلسة إلى وسائل النقل بغير علم الناقل أو كان يحمل تذكرة سفر مزورة

صعد مركبة النقل بطريقة غير قانونية أو المسافر خفية بحيث  يقصد بالراكب المتسلل كل شخص ي

إذا كانت الشروط والتعليمات التي يضعها    .مركبة النقل دون القيام بالتزاماته القانونية كدفع أجرة النقليتواجد في  

  4. الناقل تتطلب الحصول على تذكرة النقل قبل دخول المسافر إلى وسيلة النقل كالنقل عبر القطار

وهنا    في سيارات النقل العامة. قد يكون دفع الأجرة بعد بدء عملية النقل أو تمامها كما هو الحال  كما  

، وهو ما أقرت به المحكمة العليا في قرارها المؤرخ  مسؤولية الناقل تجاه هذه الأضرار هي مسؤولية تقصيرية

حيث أنه ولما كان المبدأ العام هو إمكانية   5ل المسافرين عبر السكة الحديدية. بمناسبة نق 20/10/2011في 

المفترضة للشركة، ناقلة المسافرين بالسكك الحديدية في حالة وقوع حادث مميت داخل المرافق  قيام المسؤولية 

التابعة لها، والتي لها رقابة عليها، بواسطة أعوانها عند أبواب المحطة وفي القطار. فإن انتفاء المسؤولية العقدية  

ذكرة ل يحول دون قيام مسؤوليتها،  دام التللشركة بسبب عدم توفر الضحية على صفة المسافر القانوني نظرا لنع

 إلى أوجه أخرى للطعن التي أدت لإبطال القرار المطعون فيه.

من قانون الطيران المدني نجد أن المشرع الوطني لم ينص صراحة    131باستقرائنا لأحكام المادة   ف

لتسجيل هنا وجود وتمام  على الناقل المتسلل إنما اكتفى بذكر "نقل أشخاص مسجلين" ويستشف من مصطلح ا

 
 . 84، ص.نفس المرجع ،قانون النقلدويدار هاني،   -1
 ق.ب.ح.  827م.  -2
سناء،    -3 العدد  شيخ  والنقل،  البحري  للقانون  الجزائرية  المجلة  الحديدية"،  بالسكك  الأشخاص  نقل  المدنية عن    2"المسؤولية 

 . 176، ص.2014
 المتعلق باستغلال النقل بالسكك الحديدية. 35-90من ق. رقم   33م.  -4
 . 139ص. ، 1، العدد 2012، المنشور م.ق سنة 10/2011/ 20الصادر بتاريخ  688491ملف رقم   قرار م.ع.غ.م، -5
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وفي حال انعدام الرابطة العقدية فإن المسافر ل  مفهوم المخالفة للنص السابق فإنهعقد النقل الجوي مسبقا، وب

 يستفيد من أي ضمانة. 

يدخل في الإطار  أن  المتسلل أحكام اتفاقية فارسوفيا ذلك أنه ل يمكن  الراكب  إضافة، ل تنطبق على  

في حين أن أحكام التفاقية تطبق بالنسبة لطلبة الطيران  من المشروع التمهيدي لها،    05مادة  التعاقدي حسب ال

ذلك أن العقد الذي يدمجهم هو عقد تمهين يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، أما أعضاء طاقم الطائرة  

ا تذاكر سفر مجانية على متن  أو تابعو النقل فليسوا بركاب إل في حال منحتهم شركة الطيران التابعين له

   1.الطائرات التابعين لها فهنا يعد عقد نقل جوي وليس عقد عمل

جاء في هذا الشأن في الفصل الخامس من الباب الخامس من الكتاب الثاني للقانون البحري  كما  

السفينة في الميناء أو  ة، إذ يستطيع ربان السفينة إن وجد على متن ي ثلاث مواد تتعلق بالمسافرين خفيالجزائر 

وهذا   2. في البحر مسافر خفية خلال الرحلة تسليمه إلى السلطات المختصة في أول ميناء تتوقف فيه السفينة

هنا   3والمتعلقة بالركاب المتسللين  1959هو الحل الذي أخذت به المعاهدة الدولية المبرمة في بروكسل لعام  

أساس القدر الذي تم من السفر، وهذا الأمر ينطبق على الراكب بتذكرة  يجوز للناقل إلزام الراكب بتعويض على  

. إذ يستوي الأمر سواء كان التسلل خفية أو ركوب السفينة بتذكرة مزورة أو حتى استمراره في السفينة  مزورة

يستفيد  إلى ما بعد الجهة التي كان من المفروض نزوله فيها، ففي كل هاته الحالت يعد راكبا غير قانوني ل 

 4. من الضمانات القانونية المخولة للراكب المتعاقد

 
 . 100العريني محمد فريد، المرجع السابق، ص. - 1
 . 80-76من الأمر رقم  857م.   - 2

 3  - Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navire de 

mer ; conclue à Bruxelles le 10 octobre 1957. Art 1/1 dispose : « Le propriétaire d’un navire de 

mer peut limiter sa responsabilité au montant déterminé par l’art de la présente Convention pour 

les créances qui résultent de l’une des causes suivantes, à moins que l’événement donnant 

naissance à la créance ait été causé par la faute personnelle du propriétaire : a. Mort ou lésions 

corporelles de toute autre personne se trouvant à bord du navire ; ».  
 . 49ص. ، المرجع السابق،"مسؤولية الناقل البحري للأشخاص"الجميل إيمان،  -4
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عندما يتم تسليم المسافر خفية إلى السلطات المختصة، يجب على الربان أن يقدم لهذه السلطات  

تصريحا موقعا منه ويتضمن جميع المعلومات التي لديه والمتعلقة بالراكب الخفي بما في ذلك جنسيته وميناء  

وتاريخ وساعة العثور عليه وموقع  السفينة الجغرافي في ذلك الوقت والتاريخ وكذلك ميناء ذهاب السفينة  ركوبه  

 1. وموانئ التوقف التالية مع تواريخ الوصول والمغادرة

تعفي من اللتزام بدفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة  ل  الراكب خفية  ضد  الإجراءات المتخذة  إن  

المتعلق    1939لعام    132وقد خص القانون المصري رقم   2، يض الضرر إذا كان له محلالتي قطعها وتعو 

إذا يعاقب    . بالمحافظة على النظام والتأديب في البواخر من التسلل إلى سفينة بقصد السفر بها جريمة خاصة

على مرتكبها بالحبس مدة ل تزيد على شهر أو بغرامة ل تتجاوز عشرين جنيها كل من تسلل إلى باخرة بقصد  

                 3 السفر بها دون أن يقوم بدفع أجرة السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان الباخرة أو مندوبه.

فقد استبعد المشرع البحري    لمجان فيستوي الحكم بالنسبة للمسؤولية،أما بالنسبة للراكب با   ثانيا: الراكب بالمجان:

 سريان أحكام المسؤولية  العقدية عليه،   المجاني من   النقل  صراحة   -على سبيل المثال-الجزائري 

    4 فغالبا ما يلجأ إلى هذا النقل المسافرون خفية إلى السفينة.

ل البحري في حال وقوع ضرر للراكب، فإذا عجز الناقل عن متابعة السير ل تترتب مسؤولية الناق

ا  وذلك لنعدام الرابطة العقدية إنمللوصول إلى مكان الوصول فإنه ل يلتزم أمام هذا المسافر بأي التزامات  

 . بشرط إثبات خطأ الناقل والضرر والعلاقة السببية بينهما  ؤول أمامه تقصيريا فقط؛يكون مس

 
 . 80-76من الأمر رقم  858م.  -1
،  1976أكتوبر  23المؤرخ في  50- 98رقم  من ق. 49جب المادة  والمتممة بمو  80-76من الأمر رقم  859لمادة تنص ا -2

 . ما يلي: ".... وعلاوة على ذلك، تطبق على كل راكب خفي عقوبات جزائية تحددها أحكام هذا الأمر"؛ على 47ج.ر عدد 
 . 50الجميل إيمان، المرجع السابق، ص. -3
رحيم، "ماهية عقد النقل البحري للمسافرين وحدود مسؤولية الناقل فيه"، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل،  أوسهلة عبد ال  -4

 . 206، ص.2017،  6ع. 
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ن النقل الجوي بالمجان ل يرتب مسؤولية الناقل وهو ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية  كما أ

المؤرخ في   الطيار. ومع ذلك تتعدد    20/05/2010في قرارها  نتيجة خطأ  الحادث  ما عدا في حالة ترتب 

 النقل الجوي بالمجان حسب الحالة.   تكييفات 

الناقل محترفا حتى لو تم النقل بغير أجرة، وبالتالي أقصت فقط  فقد اشترطت اتفاقية وارسو أن يكون 

في  1النقل الذي يتم عن طريق مؤسسات النقل الجوي من دائرة المسؤولية التقصيرية حسب المادة الأولى منها. 

حين أن النقل المجاني على سبيل المجاملة والنقل المجاني القائم على مصلحة فلا يخضع لقواعد المسؤولية  

   2العقدية في حال وقوع ضرر، ذلك أنه ل يغدو إل أن يكون واقعة قانونية ل تصرفا قانونيا. 

أن النقل المجاني يختلف عن النقل مع اقتسام المصاريف، فالأول ينتفي فيه أي  تجدر الشارة إلى  

المعاوضة وإن كانت  أداء لثمة مقابل عند تلقي خدمة النقل بينما يعد النقل مع اقتسام المصاريف من عقود  

إذا وجد عقد النقل بين الناقل والمسافر بمقابل يتحقق    تبعا لذلك فإنه  3. تنتفي فيه نية تحقيق الربح لدى الناقل

ذلك أن الأجرة عنصر جوهري ول يقوم عقد النقل بدونها؛ بحيث تتحدد بنصوص  معه اللتزامات المترتبة عنه

ثني بنص ت ، إل ما اسخاصة كالنقل بالسكك الحديدية أو بالتفاق مثلما هو الحال في النقل بسيارات الأجرة

 . خاص 

ل لم  أما في حال التنازل عن بطاقة النقل لشخص آخر فإن اللتزام بالضمانات إجباري فقط في حا

تكن التذكرة إسمية، بمعنى إن كان شخص المسافر محل اعتبار فلا يمكن معه المطالبة بأي شيء نظرا لتخلف  

إثر كل هذا و  4. بينهما   الرابطة العقدية المخالفة  وعلى  أحد  فإنه و بمفهوم  أو تخلف  العقد  قيام  في حال عدم 

 
 .  49ص.بشار ياسمينة، المرجع السابق،  -1
 . 455، ص.2002السكندرية، طبعة ، منشأة المعارف، 2، "اللتزامات والعقود التجارية"، الجزء عبد الحميدالشواربي  -2
 . 51الجميل إيمان، المرجع السابق، ص. -3
"، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد اللتزام بضمان سلامة المسافر في عقد نقل الأشخاص البري "  صالح،نبيل    العرباوي -4

 . 168ص.السابع، جامعة تلمسان، 
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انتفاء المسؤولية   الضرر  فيتم في حال وقوع  المسؤولية  شروطه كالمجانية  بقيام  للناقل دون المساس  العقدية 

 1. من القانون المدني 138المفترضة على أساس صفة الناقل كحارس للأشياء طبقا لنص المادة 

في سياق متصل جدير الإشارة أن الأصل العام هو عدم سريان قواعد المسؤولية العقدية على النقل  

سبيل المثال ل الحصر حالة أعوان البريد والجنود وأعوان السكك  بالمجان، أما الستثناءات فيمكن ذكر على  

في دفتر الشروط الخاص    ؛ الذين يستفيدون من أحكام المسؤولية العقدية نتيجة اشتراط الدولة لصالحهم  ، الحديدية

   2.بالسكة الحديدية بتخصيص عربتين مجانا لهم، وهو ما يشكل سندا للنقل

ومعطوبي الحرب والمعوقين وغيرهم المستفيدين من بطاقة النقل المجاني  بالإضافة لقدماء المجاهدين  

 3. والتي تعد ترخيصا وبمثابة سند للنقل، مثلما هو الحال في الجزائر تبعا للقوانين التي تنظمهم

 غير النظامي  ع الثاني: حالة النقلالفر 

مكفول دستوريا، كذلك الأمر بالنسبة  إن الأصل في ممارسة التجارة والصناعة هو الحرية وهو مبدأ  

بغية تحقيق نوع من الإشراف   شرع نظاما خاصاللمهن الحرة. إل أن هناك العديد من المهن التي وضع لها الم

والرقابة عليها، سواء من أجل تحديد نطاقها أو بهدف ضمان مراقبة صارمة لبعض النشاطات التي يكون دورها  

  4. ير حماية كافية للمستهكينحاسما؛ أو قصد توف القتصادي

 
ق.م.ج: "كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الستعمال والتسيير، والرقابة، يعتبر مسؤول عن الضرر الذي    138م.    -1

 يحدثه  ذلك الشيء. 
حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل    ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر 

 الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة." 

الحديدية  -2 بالسكك  الأشخاص  نقل  المدنية عن حوادث  "المسؤولية  محمد،  مختار  الفقه   - رحماني  في ضوء  مقارنة  دراسة 
 . 40،  39، الجزائر، ص.  2003والقضاء"، دار هومه، طبعة 

المؤرخ في    67/153. الأمر رقم  09المتعلق بقدماء المجاهدين، ج.ر عدد    1963أبريل    02المؤرخ في    99/ 63ق. رقم    -3
 . 69المتعلق بمعطوبي الحرب، ج.ر عدد  1967أوت   09

 . 405ص. بودالي محمد، نفس المرجع،  -4



 

49 
 

تعد خدمة النقل من النشاطات المقننة وذلك بالنظر لإستراتيجية وحساسية المرفق العمومي، وعليه  

ممارسة نشاط النقل  عية، تنظيمية وإدارية. فالمشرع الوطني على غرار نظيره الفرنسي بعدة أحكام تشري  انظمه

  1. القانونية مثله مثل ممارسة الأعمال التجارية التي تتطلب الصفة القانونية لذلكيتطلب استيفاء جميع الشروط  

مثال  الذي يتم بين الناقل غير النظامي والمستهلك عقدا،  النقل إمكانية اعتبارمدى  قد يثور التساؤل هنا حول 

 ذلك الناقلين المتسللين.  

  ترتب ت ؛قانونياعدم جواز اعتباره عقدا قانونيا إنما واقعة وليس تصرفا  أن الأصل  جدر الإشارة إلى ت

ة  ل يمكن اكتساب صفبحيث    مسؤولية تقصيرية في حال وقوع ضرر بالراكب وليس مسؤولية عقدية.  عليها

جاء القانون التجاري بنصوص عامة حول اكتساب صفة تاجر سواء  ناقل إل بتوفر الشروط الخاصة. فقد  

معنوي باعتبار أن نشاط النقل هو عمل تجاري بحسب الموضوع، إلى جانب نصوص خاصة تحدد  طبيعي أو  

   كيفية الولوج لمهنة النقل.

تدخل المشرع لتنظيم المهنة عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة يهدف لجعل الخدمة تستجيب للرغبة  

وتعزيز ضمانات المستهلك من جهة أخرى من خلال العمل على تحقيق سلامة    ،في تنظيم المهنة من جهة

مع ملاحظة أنه وبالرغم من أن فرض الرقابة على الأعوان القتصاديين لمهنة النقل وإن اعتبر    المسافر وأمنه.

 2ة. للشفافية التجاري اعمتقييدا لحرية الصناعة والتجارة، إل أنه مبرر بحماية مصالح المستهلك، ود

يضم المهني الناقل والمسافر المستهلك،    محل الدراسةني عن البيان التذكير أن عقد الستهلاك  غ

وهنا    صعوبة تعريف المهني لتعدد أشكاله. فلا غرو أن يستوفي المهني على جملة من الشروط على الرغم من  

ومتداخلة في آن واحد توضح صفة المهني، والتي    أن هناك سبع معايير مستقلة   يرى البروفيسور فيليب لوتورنو

 
اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول  يمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجارية دون  ":  02-04  ق. رقم  14  م.  -1

 فممارسة التجارة حق مكفول دستوريا ول يجوز المساس به، غير أنه يخضع لشروط قانونية حسب كل مجال.  "بها.
2-  PH.BRUN, « La sécurité », Revue Etude Juridique, « Faut-il recodifier le droit de la 

consommation », Economica, 2002, p.122. 
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نذكر من بينها ممارسة نشاط مشروع قانونا سواء إنتاج، توزيع أموال أو تقديم خدمات. إلى جانب العتياد في  

  1  هني.ا أي الأجر، وكذا التنظيم المممارسة النشاط، المقابل المادي للمنفعة أو الخدمة التي يقدمه

التوجه نحو إنجاز وتحقيق النشاط المعتاد بما يمكنه من أن يكون فعال ويجعله قادرا    مما سبقيقصد  

أي أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطه المهني بالنظر للخبرة    ،على تنبؤ المخاطر التي قد تحدث من جراء نشاطه

هني بالسلطة تجاه الأشخاص الذين يتدخلون في تنفيذ  وأخيرا تمتع الم . والكفاءة التي يتمتع بها فهو سيد تقنياته

 2. العقد، كالأعوان أو المساعدين وهو ما يبرر مسؤولية صاحب العمل عن أفعال تابعيه

تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة وإشرافها ومتابعتها وذلك  فيما يخص الناقل الجوي  

وعليه فإن اكتساب صفة الناقل الجوي أو المستغل كما اصطلح عليها   3بغية ضمان السلامة والأمن الجويين

الخدمات الجوية لشروط محددة   حيث أخضع المشرع استغلال عدة؛  تتطلب شروطا المشرع في القانون الجوي 

  بالإضافة   ،إذ وضع المشرع شروطا لستغلال هاته الخدمات كذلك  البحري   لبالنسبة للناق  والأمر سيان 4. مسبقا

   .كون صالحة للملاحة الجوية أو البحرية بهدف خدمة مصلحة المستهلكتلشروط تتعلق بالمركبة أن 

ل بالنسبة  الأشخاص أخيرا  نقل  الطرق  نشاطات  ل  اتعبر  يخضع  تسلمفإنه  مسبقة  قبل   رخصة  من 

 نص   حسب   5والتي تتمثل تحديدا في مدير النقل في الولية المختصة إقليميا مصالح الوزير المكلف بالنقل  

يشمل نقل الأشخاص النقل  بحيث    ؛المتضمن توجيه النقل البري وتنظيم  13-01من القانون رقم    17المادة  

 
، الجزائر، طبعة ITCISالمسؤولية المدنية المهنية"، ترجمة العيد سعادنة، سلسلة القانون المدني، دار النشر فيليب لوتورنو، " -1

 . 10، ص. 2010
 . 11فيليب لوتورنو، نفس المرجع، ص.  -2
 . 41، ج.ر عدد2015جويلية  15المؤرخ في  14-15المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم   ق.ط.م.ج 7 م. -3
 . 8/2000الجوية وكيفياته، ج.ر عدد  يحدد شروط استغلال الخدمات  2000فيفري  26المؤرخ في  43-2000  م.ت -4
ممارسة نشاطات نقل الأشخاص  يحدد شروط تسليم رخص    2004ديسمبر    20المؤرخ في    415-04رقم  مر.ت.    03م.    -5

 . 82/2004ج.ر عدد  والبضائع عبر الطرقات،
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تتمثل خدمات نقل الأشخاص عبر الطرق  و  1النوعيالجماعي الحضري، النقل الجماعي غير الحضري والنقل  

 :في

: وهي التي تخضع لخط سير وتوقيت ووتيرة محددة تتعلق مسبقا وتقوم بإركاب  الخدمات العمومية المنتظمة -

 ،وإنزال الركاب في نقاط مبينة ومجسدة على مدى خطوط سيرها

: تلبي حاجات نقل عامة أو دورية، تقوم بإركاب نفس الأشخاص على متن نفس المركبة  خدمات ظرفية  -

 ، تقوم بها مؤسسات للنقل العمومي للأشخاص مرخص لها، انطلاقهم وإعادتهم إلى نقطة 

: هي خدمات يقوم بها أشخاص طبيعية أو اعتبارية لحسابهم الخاص بواسطة مركبات يملكونها  خدمات خاصة-

  2. ستئجارها أو وضعتها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات للنقل العمومي للأشخاص مرخص لهاأو قاموا با

قد أوجب المشرع الوطني على غرار نضيره الفرنسي عدة شروط للدخول لمهنة الناقل البري عبر ل

قد  و  الذي نظم النقل الخارجي أي بين دول الإتحاد.  الأوربيإلى الجانب المشرع الطرق باعتبارها مهنة مقننة،  

أن التشريعات لم تتفرد  نها على النقل البري بصفة خاصة لعدة أسباب نذكر من بيفي الدراسة  تركيزنا  انصب  

 بقانون خاص ينظم النقل البري بصفة عامة عكس النقل البحري والنقل الجوي. 

الدخول للسوق الداخلي للنقل    فقد نظم المشرع الفرنسيداخل الإقليم الفرنسي  أما فيما يخص النقل  

بحيث يتضمن عدة    ؛1999جوان    18المؤرخ في    505-99من القانون رقم    11بالمادة   العمومي للمسافرين

لمادة  بالإضافة ل  .والمخالفات المرتكبة في حق أعوان شبكة النقل العامة للطرق   المروريةمعايير تتعلق بالسلامة  

  نقل الأشخاص   كما تطبق نفس الأحكام كذلك على  ،للبضائعتوجيه النقل الداخلي  المتعلق ب   من قانون   36

حيث تخضع نشاطات النقل عبر الطرق داخل الإقليم الفرنسي للأشخاص أو البضائع    (LOTI)بموجب قانون  

 
النقل  -1 الخصوص:  النوعي على وجه  النقل  نقل   يشمل  السياح،  نقل  المعلق،  النقل  الأجرة،  سيارة  بواسطة  النقل  المدرسي، 

 . 13- 01من ق. رقم  34م. المرضى، النقل الجنائزي ويكون موضوع تنظيم خاص؛ حسب 
 .والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه 13-01رقم ق.   26م.  -2
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لنقل البضائع، لترخيص داخلي أو ترخيص إتحادي حسب    أو استئجار المركبات الصناعية بالسائق المخصصة

   1. الحالة

 العمومي بالطرق للمسافرين فنذكر: ل السوق الدولي للنقل دخو أما فيما يخص 

مارس    16المؤرخة في    684/92ة رقم  الأوروبي: بحيث نظم ذلك بموجب اللائحة التنظيمي  التشريع-1

رقم    تم إلغاء التوجيه  كما 1997.2ديسمبر    11المؤرخة في    11/98والمعدلة بموجب التنظيم رقم    1992

المنظمة    2009أكتوبر    21للبرلمان والمجلس الصادرة بتاريخ    1071/2009رقم    بموجب التنظيم  26/96

للقواعد المشتركة للشروط الواجب احترامها لممارسة مهنة الناقل عبر الطرق والتي تطبق على ناقل البضائع  

محل    ( كانCabotage)  مساحلة النظام الملاحة الساحلية أو  بالمقابل فإن     3. وناقل الأشخاص على حد سواء

نئ  الملاحة التي تتم داخل الحدود طول وعرضا تتم في الموانئ الوطنية والمواويقصد بها  ،كذلك تنظيم خاص 

لأخرى.  دولة  من  وتختلف  نجدها    الدولية  الجزائر  خاصةففي  البحرية    بصفة  الملاحة  بالسفن  في  الخاصة 

ي دول التحاد نجدها في كافة أنماط النقل سواء ملاحة  بينما فبشروط محددة ومقيدة،  لنقل البضائع التجارية 

فالمساحلة هي العملية التي يتم من خلالها نقل الأشخاص .  الأوروبيتحاد  جوية أو ملاحة برية تتم بين دول ال 

بالملاحة  أو البضائع بين نقطتين داخل نفس البلد بغض النظر عن وسيلة النقل، ومعظم البلدان التي ل تسمح  

 . الساحلية الداخلية لأسباب الحماية القتصادية، الأمن القومي أو السلامة العامة

 
1-  Art 36/1 de la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) modifié par Loi n°2006-1 du 5 

janvier 2006, dispose : « Sur le territoire national, les activités de transport routier public de 

personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au 

transport de marchandises s’effectuent sous le couvert d’une licence de transport intérieur ou 

d’une licence communautaire. » 
2193., P.N°233 ,Op.Cit. et Y.REINHARD, GARCIN, M.BERNADET-I.BON - 

-Règlement (CE) N°11/98 du conseil du 11 décembre 1997 «Modifiant le règlement (CEE) 

n°684/92 établissant des règles communes pour les transport internationaux de voyageurs effectués 

par autocars et autobus ».JOUE L 4 du 8 Janvier 1998.    
3.°231, P.191N ,Op.Cit.et Y.REINHARD,  GARCIN, M.BERNADET-I.BON - 

-Règlement N°1071/2009 de parlement et du conseil du 21 octobre 2009 « établissement des règles 

communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et 

abrogeant la directive 96/26/CE du conseil ».     
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الترخيص لها بموجب التنظيم رقم    بحيث تميتعلق هذا النظام في دول التحاد بمنح تراخيص لذلك  

الناقلين غير المقيمين في النقل  1992جويلية    23المؤرخ في    2454/92 اندماج  الوطني    المحدد لشروط 

   كلية من طرف مجلس القضاء الأوربي.لأسباب ش الملغى 1للمسافرين عبر الطرق في دولة عضو

بحيث نص على إمكانية  بعدها    1998ديسمبر    11المؤرخ في    12/98التنظيم الجديد رقم    صدر

الساحلية  مساحلةال الملاحة  المنظمة  (  Cabotage)  أو  الخاصة  الخدمات  وبعض  المنظمة  غير  للخدمات 

أكثر حرية كما أنه   12/98ومنه فإن التنظيم رقم  غير المحصورة.  مساحلة مقيدة تحت غطاء شهادة الشروط ب

للخدمات المنظمة الخاصة، كل هذا مع إقصاء خدمات النقل المنظمة للنقل    لظرفيةا مرخص لمجمل الخدمات 

   الحضري وحافلات النقل الحضري. 

التي يتم بإقليمها النقل  يخضع لأحكام تشريعية، تنظيمية وإدارية للدولة    المساحلةنظام  وعليه فإن  

 2  .وقت السياقة والراحة، الجباية وغيرهاقد ، وزن وحجم السيارات، الع، فيما يخص السعر، شروط بالمساحلة

شروطا خاصة كذلك لمؤسسات النقل العمومي للمسافرين   المشرع الفرنسي  وضع  : الفرنسيالتشريع  -2

كذلك نظام المساحلة في النقل البري للأشخاص من كما أجاز   3  .1071/2009تطبيقا للتنظيم الأوربي رقم  

يمكن للدولة الترخيص لمدة محددة لمؤسسات النقل العمومي    إذ L3421 4-2و  L3421- 1خلال نص المواد  

وذلك في إطار نقل دولي، بشرط أن يكون النشاط    إقليمها للأشخاص عبر الطرقات تأمين نقل المسافرين داخل  

 
1196.P. ,  N°237,Op.cit et Y.REINHARD, GARCIN, M.BERNADET-I.BON - 

-Règlement (CEE) N°2454/92 du conseil du 23 juillet 1992 «Fixant les conditions de l’admission 

des transporteurs non-résidents aux transport nationaux de voyageurs par route dans un Etat 

membre». JOUE L251 du 29 Aout 1992.     
2,  N°237, P.197.Op.Cit. et Y.REINHARD, GARCIN, M.BERNADET-I.BON - 

3 - Art L3113-1 et L3113-2 C.Transp.F. 
4 -  Art L3421-2/1  C.Transp dispose : « Les entreprises de transport public routier de personnes 

non établies en France peuvent, à l’occasion d‘un service régulier de transport routier 

international de voyageurs et sous réserve que l’objet principal de ce service soit le transport de 

voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, assurer des services librement 

organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la 

présente troisième partie. » 
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 بالإضافة  .أو متعددة  الرئيسي للخدمة هو نقل المسافرين بين عدة مواقف متواجدة داخل أقاليم دول مختلفة

محل اتفاقيات  ة القتصادية الأوروبية، بحيث كان  ولي الذي يخرج عن إطار التحاد الأوروبي أو المنطقللنقل الد

المتعلق بالخدمات الظرفية    1982الموقع عام    ASORوالتي نذكر من بينها اتفاق  ثنائية أو متعددة الأطراف،  

 1. من جهة، سويسرا وتركيا من جهة أخرى  يالأوروببين دول التحاد  

عدم المتثال للشروط المسبقة تعتبر مخالفة باعتبار أن أحكام تنظيم نشاط النقل    يتضح مما سبق أن

من القانون رقم    61الشأن نصت المادة  من الأحكام الآمرة والتي ل يجوز التفاق على مخالفتها، وفي هذا  

أنه تعد مخالفة بمفهوم هذا القانون ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة وكذا تقديم    13- 01

تصريحات خاطئة أثناء القيام بالإجراءات المتعلقة بتسليم الرخص، تحت طائلة عقوبات تتمثل في الغالب في  

   2. مساس بالعقوبات الجزائيةالسحب والغرامات المالية دون ال

طبقا لنظرية توازي الأشكال ولقاعدة ما بني على باطل فهو باطل فإن خدمة النقل البري  وعليه و 

للأشخاص التي يقوم بها الناقلون المتسللون أي الذين ل يحوزون على الصفة القانونية لممارسة نشاط النقل ل 

ه أي ضرر على أساس  يمكن أن تعتبر عقدا ول يحق فيها هنا للمستهلك المطالبة بالتعويض في حالة لحق

 المسؤولية العقدية إنما على أساس المسؤولية التقصيرية.   

والتي  للمستهلك،  المترتبة  تأكيدا على ما سبق فإن عقد نقل الأشخاص هو أساس للضمانات القانونية  

أن يتم بين  فالنقل من مكان لآخر ل يكفي لقيام هذا العقد إنما يجب    لها بالدراسة في المبحث الموالي،او نسنت

والمستهلك فإن  و   .المحترف  أي محترف  قبل شخص غير مهني  المستهلك من  نقل  تم  إذا  المخالفة  بمفهوم 

، كما أنه وفي حال وقوع ضرر له فإن المجال الوحيد  المسافر ل يحضى بنفس الضمانات المترتبة عن العقد

   العقدية. للمطالبة بالتعويض هو الستناد لأحكام المسؤولية التقصيرية وليس

 
1, N°241, P.200.Op.Cit. et Y.REINHARD, GARCIN, M.BERNADET-I.BON - 

 . 13- 01ق. رقم  63و 62م.  -2
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محددة   تعاقدية  التزامات  نتيجة  الأشخاص  ناقل  على  العقدية  المسؤولية  قواعد  تطبيق  فإن  وعليه 

حكام  الأ النصوص التشريعية الخاصة بتنظيم  ، إلى جانب  ومضمونة ل يمكن أن يكفلها إل عقد النقل بأنواعه

 والمسؤولية المترتبة كذلك عنه. الأشخاص نقل  القانونية ل

 المبحث الثاني: ضمانات المستهلك المترتبة عن عقد نقل الأشخاص 

باعتبار أن عقد نقل الأشخاص من عقود الستهلاك فإنه يرتب التزامات تقع على عاتق الناقل تجاه  

المستهلك، بحيث يلتزم الناقل بإعلام المسافر المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة عملا بمبدأ العلم  

في الغاية التي    هذه الأخيرة   لمحل الخدمة وتحقيقا للتوازن العقدي وللرغبة المشروعة للمستهلك. تمثل  الكافي

للقاضي بما يتماشى والقانون   رهايأمل المستهلك رؤيتها في الخدمة شريطة أن تكون مشروعة، مع بقاء تقدي

   1 بمعيار الرجل العاقل.

للمستهلك جدل فقهيا كبيرا، بالنظر للاعتبارات التي يجب الأخذ بها  بحيث أثارت الرغبة المشروعة  

لمحتوى العقد الموضوعي  العقد من جهة، والجانب  تنفيذ  للمدين    من جهة أثناء  المشروعة  فالرغبات  أخرى. 

 Des obligationsتفرض على المدين به تقديم العناية اللازمة عند أداء التزاماته وكذا اللتزامات الملحقة )

accessoires.2( كاللتزام بالسلامة، المساعدة، النصح والإعلام  

التزامات تجاه المستهلك المسافر،  لقوة الملزمة للعقود فإنه يقع على عاتق الناقل عدة  اوعليه وتبعا لمبدأ  

المتعلق بنقل المسافر وأمتعته في الميعاد، مع اشتراط ضمان سلامته، ذلك أن هذا    يلضمان الرئيسأهمها ا

الأخير يتعلق بالسلامة البدنية وسلامة الأرواح البشرية. ولذلك حاز على اهتمام كبير من قبل الفقه والقضاء.  

 النقل وخصائصها.  هذه الضمانات المشتركة والمترتبة عن عقد   محتوى وعليه فإنه من الضروري التعرف على 

 
1  -  H.AUBRY, « L’apport du droit communautaire en droit français », R.I.D.C, n°3/2005, 

P.P.632, 642. 
2 - V.LEVENEUR, « Le forçage du contrat », Droit et patrimoine, 1998, n°58, P.9. 
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 لمستهلكل الصادق والنزيه علامالإالمطلب الأول:  ضمان 

المستهلك بالمهني، فهي تسمح  التي تمر على علاقة  المراحل  أهم  التعاقدية من  المرحلة قبل  تعد 

بتبصيره وتعرفه الكامل على ظروف العقد ومحله، بالإضافة إلى تمكينه من معرفة مضمون الأداء القانوني  

إذ يجد اللتزام بالإعلام قبل التعاقدي أساسه   1 بالطرف الآخر، وكذا الإحاطة بجوانبه القانونية والمادية.  الخاص 

للمتعاقدين،   المعرفي  الختلاف  بالنسبة  و في  المفاوضات وحتى  العقدي خلال مرحلة  التوازن  لتحقيق  يهدف 

علما أن الإعلام  في مجال الخدمات أكثر صعوبة من ناحية     2لعقود الإذعان، إلى غاية تمام وتنفيذ العقد، 

 تقديمه عن الإعلام الذي يتم في مجال المنتوجات. 

حيث أن الخدمة هي أداء غير مادي يصعب معه ضمان إعلام مسبق عن درجة جودته ومطابقته  

و  اختصاص  أساس  على  إل  تكون  أن  يمكن  ل  والتي  المشروعة؛   المستهلك  ورغبات  مقدم  لحاجات  جدية 

وقصد ضمان ذلك قام المشرع الوطني على غرار التشريعات المقارنة بتنظيم المهن التي تزاول لتقديم   3الخدمة. 

  الخدمات، كتقنينه لخدمة النقل باعتباره مرفقا حيويا واستراتيجيا ووضع شروطا خاصة للالتحاق بهذه المهنة 

 .  كما سبق وأشرنا

 4؛ القتصادي بصفة عامة بتقديم معلومات نزيهة وصادقة تتعلق بنوعية ومميزات الخدمةالعون  يلتزم  

المتعلق بحماية المستهلك فكل متدخل ملزم بأن    03-09من القانون رقم    17الأمر الذي كرسته المادة رقم  

 سؤولية التعاقدية يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك، السعر، حدود الم

 
1  - D.ZENNAKI,  « Les aspects controverses du droit algérien de la consommation par rapport 

au droit civil », Revue des Sciences Juridiques et Administratives, faculté de droit, Université 

Djilali Liabess –Sidi Belabbes, Ed. ERRACHAD, avril 2005, p. 07. 
2  -  A.GHASEMI HAMED, « Le professionnel et le consommateur, les deux principales 

catégories de parties à l’obligation d’information », RJO, 1998, n°4, P.503. 
 . 80ص.، المرجع السابق، محمدبودالي   -3
 .  14/2004المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر عدد    يحدد القواعد   2004جوان    23المؤرخ في    02-04رقم  ق.    08  م.   -4
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 L113.1-3طبقا للمادة الفرنسي وهو ما جاء به كذلك قانون الستهلاك والشروط العامة للبيع.  

فاللتزام بإعلام المستهلك يعد ركيزة أساسية في المنظومة القانونية لحماية المستهلك، بحيث يسمح 

كام العامة للقانون المدني، غير أن اللتزام  ويجد أساسه في الأح 2لهذا الأخير باتخاذ قرار حر ومتدبر فيه، 

الخاص بالإعلام نص عليه المشرع في قانون حماية المستهلك وأحكامه التنظيمية بالإضافة لأحكام متفرقة في  

 قوانين النقل المختلفة. 

 الفرع الأول: أساسه ومبرراته: 

الوضعية بصفة عامة وإلى نظريات أخرى كالتوازن يرجع أساسه لعتباره التزاما قانونيا في التشريعات   

 العقدي أو ضمان العيوب الخفية والتي نستعرضها كما يلي:

العقدي والتوازن  العقود  مبدأ سلامة  لتنوير  أولا:  اللازمة  المعلومات  بتقديم  المحترف  يلتزم  فهنا   :

ت الواجبة التخاذ في حال كانت  المستهلك إضافة لواجب توضيح استعمال السلعة أو الخدمةـ وكذا الحتياطا

  3المنتجات خطرة، وعموما يجب أن تكون هده المعلومات كاملة وصحيحة. 

إذ يعتبر التنظيم المسبق لشروط العقود المبرمة بين المحترفين والمستهلكين آلية وتقنية تشريعية وقائية  

د إلى جانب حماية مصالحه  وعلاجية في نفس الوقت؛ تهدف لحماية رضا الطرف الضعيف في هذه العقو 

فلا غرو  4المادية القتصادية والمعنوية على حد سواء، كما تحقق التوازن العقدي بين طرفي عقد الستهلاك. 

أن يعتبر القضاء المحترف الذي تمسك بجهله لخصائص السلعة أو الخدمة للإفلات من واجب الإعلام مرتكبا  

 
1- Art. L113-3 C.consom dispose : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, 

par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le 

consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, 

selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du 

Conseil national de la consommation. » 
المستهلك في الجزائر بين طموح وتطور النصوص وافتقاد آليات تطبيقها"، مجلة دراسات قانونية، العدد  قادة شهيدة، "حماية    -2

 . 27، ص.2013/ 10رقم 
 . 69ص.، المرجع السابق، محمدبودالي  -3
 . 104وهران، ص.سويلم فضيلة، "حماية المستهلك من الشروط التعسفية"، مذكرة ماجستير في قانون الأعمال المقارن، جامعة    -4
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فيه المشتري، آخذين بعين العتبار الختصاص الذي يتمتع به  لخطأ بإهمال كان مصدرا للغلط الذي وقع  

إذ يجب أن يكون الإعلام نزيها   1المستهلك وسلوكه عند استعماله للمنتج أو الخدمة ودوره في تحقيق الضرر. 

 وخاليا من عيوب الإرادة كالغش والتدليس، حتى ل يقع المستهلك في الخداع ل في المرحلة التمهيدية للعقد ول 

 2بعد تمامه. 

في سياق متصل فإن العقود في الأصل تقوم على المساومة ومناقشة شروط العقد وآثاره بحرية على  

العون   أصبح  والخدمات  المنتوجات  في مجال  والتكنولوجي  القتصادي  التطور  أنه ومع  المساواة، غير  قدم 

الشروط.  ينفرد بوضع هذه  إن نجد أن معظم عقود الستهلاك وعقود النقل بصفة خاصة هي   3القتصادي 

عقود إذعان تنعدم فيها المساومة التقليدية أو المناقشة التي كان المستهلك يحصل عليها، فأصبحت عقودا  

 نموذجية ينفرد مقدم الخدمة بإعدادها وفقا لمصالحه.  

وبالتالي فإن المستهلك   4و رفضها؛ يقتصر دور المستهلك في عقود الإذعان على قبولها كما هي أ

يذعن لرغبة وشروط المحترف باعتبار أن الخدمة ضرورية ول يمكنه الستغناء عنها، وفي ذلك مساس بمبدأ  

فمن المعروف أن عقود الإذعان تتميز بعدم التكافؤ فيما بين المتعاقدين،   5سلطان الإرادة أي الحرية التعاقدية. 

إر  القوي  الطرف  يفرض  أن  حيث  مقابل  في  التطبيق  الواجب  كالقانون  شروط  عدة  في  المستهلك  على  ادته 

 6جود عقد دولي. و المستهلك ل يضع في حسبانه مسألة 

 
 . 71، نفس المرجع، ص.محمدبودالي  -1

2-G.RAYMOND,« Contrats de consommation, information renforcée du consommateur », Juris 

classeur Commercial 4, Concurrence-consommation, Fasc 800, N°46, P13. 
3 -V.F.TERRE, P.SIMLER et Y.LEQUETTE, Op.cit., N°188, P181. 

بلحاج  العربي  -4 المدن  الإطار ،"أحمد  القانون  التعاقد في ضوء  المقارن  القانوني للمرحلة السابقة على  دار    "،دراسة مقارنة–ي 
 . 54ص. ،35ف ،2011الطبعة الأولى  ،عيز ظ للنشر والتو فحا
 . 124"الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية"، المرجع السابق، ص.، العربيأحمد  بلحاج -5
 . 102 ص.، 2009خالد عبد الفتاح محمد خليل، "حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص"، دار الجامعة الجديدة، طبعة  -6
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ن هذا الضرب من الإكراه الذي يفرضه الطرف الأقوى، ليس هو المعروف في عيوب الإرادة، بل  إ

ية أو نفسية؛ بالإضافة إلى أن مفهوم الإذعان هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه متصلا بعوامل قانون

تطور من مجرد إذعان اقتصادي إلى إذعان معرفي بسبب تنوع وتعقيد المنتوجات التي أفرزها التطور العلمي  

  1والتكنولوجي في مقابل زيادة الإشهارات الترويجية. 

 ةالإذعان فرض المشرع ضرور بقصد إضفاء إطار قانوني يسمح بمواجهة التعسف الناتج عن عقود  

المستهلك   العامة في قوانين حماية  المصلحة  بما تفرضه  القبول،  التعاقدية لصحة  بالشروط  المستهلك  إعلام 

  2خاصة وكذا القانون المدني ومنها تفسير الشك لمصلحة المدين.

من   110دة  تدخل القاضي قصد التوفيق بين مصالح الأطراف المعنية وفقا لنص الماالمشرع  أجاز  

القانون المدني الجزائري؛ فتحرير عقد إذعان من جانب واحد أي المحترف قد يتيح له إدراج شروط تعسفية  

بالنظر للقوة القتصادية والتقنية التي تسمح له بفرض شروطه على المستهلك. ومع ذلك قد يحرر المهني عقدا  

 سفية على المستهلك.  قابلا للنقاش والتفاوض غير أنه يدرج من خلاله شروطا تع 

الإذعان ليس شرطا لتوفر الشروط التعسفية إنما هو حالة قد يستغل فيها الطرف الأقوى قوته  إن  

وعليه وجب توفير حماية للمتعاقدين المتواجدين في مراكز    ،القتصادية أو ضعف الطرف الآخر أي المستهلك

ذلك أن التأمل في عقود الإذعان يكشف أنها قابلة لحتواء   3متفاوتة بغض النظر عن طبيعة أو شكل العقد. 

 4 . لها الشروط التعسفية، لكن ليس إلى الحد الذي يدفع إلى الجزم بأنها المجال المادي الحصري والوحيد 

 
 . 57، ص.2017يلس آسيا، " اللتزام بالإعلام في عقد البيع الستهلاكي"، دار الجامعة الجديدة، السكندرية، طبعة  -1
  ، 35ف  "، المرجع السابق، ي المقارن القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدن  الإطار ، "أحمد بلحاج  العربي   -2

 . 54ص.
3  - J.GHESTIN et I.MARCHESSEAUX-VAN MELLE,« les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droits européens- in la protection de la partie faible dans les 

rapports contractuels », Comparaison franco-belges, L.G.D.J, 1996, N°3, P03. 
بعقود الإذعان من أجل حماية واسعة للمستهلك"، مجلة  ،  محمد خليفةكرفة     -4 التعسفية  ربط الشروط  التخلي عن  "ضرورة 

 . 61  ص.، 2017، نوفمبر 4الدراسات القانونية المقارنة، ع. 
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الحال كذلك في العقود التي تتم بالطريق الإلكتروني نظرا لغياب اللتقاء المباشر بين المتعاقدين؛ فلا  

عقود الستهلاك اللكترونية قد تتضمن شروطا تعسفية ضمن بنود العقد النموذجي، كما قد يلجأ مقدم    غرو أن

ولهذا منع المشرع  1الخدمة لستخدام الإعلانات المضللة أو الكاذبة لإقناع المستهلكين تحت تأثير انبهارهم بها 

  2ن المستهلك. الجزائري كل معلومة، أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذه

التوازن  اللتزام بالإعلام يهدف لمنع التعسف في العقود كما يعمل على تحقيق وإعادة  وعليه فإن 

العقدي في مرحلة تنفيذ العقد خاصة مع التطور العلمي والتقدم التكنولوجي اللذان خلقا تفاوتا كبيرا وهوة واسعة  

وهو ما تطلب ضرورة وجود قواعد قانونية مضبوطة تحكمها،   3في مستوى العلم والدراية بين المحترف والمستهلك 

 بحيث تطال كل المجالت وتواكب كل التطورات.  

 من القانون المدني   379جاء في نص المادة  ثانيا: نظرية ضمان العيوب الخفية وعيوب الرضا:

أو عند الستعمال، كل  الجزائري، أنه على البائع أن يضمن خلو مبيعه من أي عيب ينقص من قيمته المادية  

هذا حفاظا على استقرار المعاملات فاشترط أن يكون العيب خفيا في حالتين عندما يكون إذا لم يكن المشتري  

 عالما به عند البيع أو التسليم أو لم يكن باستطاعته أن يعلم به.  

قيام مسؤولية البائع في  ن فكرة تأسيس اللتزام بالإعلام على مبدأ ضمان العيوب الخفية يؤدي إلى  إ

مرحلة التعاقد بينما اللتزام بتقديم معلومات سابقة على التعاقد يؤدي لقيام مسؤولية البائع لمجرد سكوته عن 

 كما أنه يصعب تطبيقها على عقود النقل بالنظر لطبيعتها الخدماتية.  4إعلام المشتري 

 
الطبعة    ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  "،لتراضي في تكوين العقد عبر النترنيت دراسة مقارنة، "امحمود عبد الرحيمالشريفات    -1

 . 98، 99ص.، 2009الأولى
 : "تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك". 378-13رقم    .ت .مر   56م. تنص  -2
عصام أحمد، "اللتزام بالشفافية والإفصاح في عقود الستثمار والستهلاك والعلاج الطبي"، المكتب الجامعي الحديث،    البهجى   -3

 . 66، ص.2013الطبعة الأولى 
ار د  "،بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاتها على بعض أنواع العقود  بالإدلءاللتزام قبل التعاقدي  ، "المهدي نزيه محمد الصادق  -4

 . 132ص. ،1990القاهرة  ،النهضة العربية
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لقيا والبديهي  الأساسي  الركن  الرضا  يعتبر  أخرى  جهة  الحرية  من  مبدأ  يتبلور  وبمقتضاه  العقد  م 

التعاقدية وإرادة اللتزام، وعليه اعتبرت التشريعات المدنية مجرد السكوت أو كتمان المعلومات تغريرا ينتج عنه 

وهو ما  1. فسخ العقد بطلب من المتعاقد المغرور الأمر الذي يلقي على عاتق المتعاقد التزاما بتقديم المعلومات

 من القانون المدني.  352المادة  يستشف من نص 

وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع،   يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، 

سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إل إذا أثبت غش البائع. فغش هذا الأخير  

وذلك   2 شريطة أن يكون حول عنصر أساسي في العقد.  ، والتدليس وهو أحد وجوههيعد عيبا من عيوب الرضا  

محددة    بشروط  العقد  إبطال  جواز  عليه  ويترتب  وتغليطه،  المستهلك  تضليل  بنية  احتيالية  وسائل  باستعمال 

   3 كضرورة إثبات المستهلك أنه أبرم العقد نتيجة تأثره بالحيل التدليسية وحسب درجة الجسامة كذلك.

من باب الأمانة والثقة بين المتعاملين الإدلء بالمواصفات الضرورية وشروط  ثالثا: مبدأ حسن النية:  

التعاقد وأن أي كتمان يدل على سوء نية المحترف، ويتساوى اعتماد حسن نية المحترف أثناء المرحلة قبل  

هذا  ذلك أنه يشكل خرقا لمبدأ تنفيذ العقود وفقا لالتعاقدية أثناء تنفيذ اللتزام بإعلام المستهلك وكذا بعد نفاذه.  

 4. المبدأ

نية يهدف لإحاطة المستهلك   التعاقدية  بالدراية  فاللتزام بالإعلام بحسن  العلاقة  الشاملة بمضمون 

هو إعمال مبادئ الصدق  وعليه فإن المقصود بها    وعناصرها الأساسية من كل الجوانب بكل أمانة وصدق.

 
1, RTD,  » La protection des consommateurs par le droit commun des obligations « PIZZI, P.-J-

Paris 1998, P62. 
العقد لو علم بتلك ق.م.ج: "يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم    86/2م.  -2

 الواقعة أو هذه الملابسة".
برابح منير، "حماية رضا المستهلك الإلكتروني بين نصوص القانون المدني ونصوص حماية المستهلك"، مجلة الأستاذ الباحث   -3

 . 79، ص.  2017للدراسات القانونية والسياسية،  العدد الخامس، مارس  
 . 57ص. ،2012 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،مذكرة ماجستير  "،العقود اللكترونيةالتراضي في ، "مرزوق  نور الهدى -4



 

62 
 

والصراحة وعدم الغش والحتيال، وكذا النزاهة في التصرفات والإجراءات عموما، وهو ماجاء في الفقرة الأولى  

المادة   )اليونيدروا  1/7من  مبادئ  الصادر عام  Unidroit-من  الدولية  التجارة  لعقود  المعهد   1994(  عن 

جب أن يتصرف كل طرف وفقا لما يقتضيه حسن النية والتعامل  الدولي في روما لتوحيد القانون الخاص أنه "ي

 خاصة أن اللتزام بالإعلام بحسن نية هو التزام بتحقيق نتيجة. 1العادل في التجارة الدولية" 

يجب على المتعاقدين تنفيذ العقد وفقا لما   107أما في القانون المدني الجزائري فطبقا لأحكام المادة 

، ول يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته  اشتمل عليه وبحسن نية

 وفقا للقانون والعرف والعدالة حسب طبيعة اللتزام.  

تجدر الملاحظة أن القانون المدني الجزائري والفرنسي كذلك لم ينصا على حسن النية إل عند تنفيذ  

المادة  الع بموجب  الجزائري   من  107/1قد وذلك  المدني  المادة    القانون  تقابلها  القانون   1134/1والتي  من 

النية عند تنفيذ  المدني الفرنسي لعدم مراعاة حسن  لم ينص على أي جزاء محدد  المدني  المشرع  أن  ؛ علما 

العقد.كما تم إعمال مبدأ حسن النية من طرف القضاء الفرنسي في العديد من الأحكام باعتباره أساسا لقيام  

 2مسؤولية العون القتصادي المخل بالتزامه قبل التعاقدي بالإعلام.

مع كل هذه النظريات التي تجد أساسها في الأحكام العامة للقانون المدني إل أنها تظل غير كافية 

المستهلكين  وعاجزة عن   التسوق والتصال. وعلى هذا ركزت  حماية  الحديث في وسائل  التطور  خاصة مع 

ة المستهلك الحديثة على توفير حماية أكبر لهم من خلال النص الصريح على اللتزام بالإعلام تشريعات حماي

 وكذا بالبيانات الإجبارية الخاصة بالإضافة لتوقيع جزاءات عقابية في حال المخالفة. 

 

 
 . 142، "الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية"، المرجع السابق، ص.العربيبلحاج  -1
  ، للطباعة والنشر   مؤسسة المعارف   "،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون   -الحماية العقدية للمستهلك،"محمد عبد الباقي  عمر -2

 . 203ص. ، 2004
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 الفرع الثاني: مضمونه:  

الجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري لم يقتصر على اللتزام بالإعلام بمفهومه الواسع فحدد أوجه  

الإعلام التي يجب على المحترفين تقديمها للمستهلك، وتم وصفها بالإجبارية لقترانها بجزاءات عقابية عند  

فإعلام المستهلك باعتباره التزاما على    .1كما أنها تشكل جزءا هاما من النظام العام القتصاديالإخلال بها؛  

 المهني غير كافي إنما يتعداه بضمان تقديمه بكل شفافية، صدق ونزاهة. 

فالمشرع الجزائري على غرار نضيره الفرنسي لم ينص صراحة على عقوبة البطلان غير أنه ومادامت  

نظام العام القتصادي الحمائي، وبالتالي  البيانات الإجبارية قاعدة آمرة لحماية المستهلك، فإنها تندرج  في ال

للبطلان. المعلومات   2فإن مخالفتها تؤدي  تقديم  باشتراطها  الفرنسية  النقض  التجاه سارت فيه محكمة  نفس 

أن المنتج يلتزم بتقديم جميع البيانات الضرورية    14/02/1982الضرورية فقط كما جاء في قرار لها بتاريخ  

الخد أو  السلعة  بالسعر   3مة على حد سواء. لستعمال  الإعلام  الخدمة،  بخصائص  المستهلك  إعلام  ويشمل 

 وشروط البيع، الإعلام بمضمون العقد والإعلام باستعمال اللغة الوطنية. 

اشترط المشرع الجزائري على كل متدخل  أولا: الإعلام بخصائص ومميزات خدمة نقل المستهلك:  

من قانون حماية    17المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك حسب المادة  إعلام المستهلك بكل المعلومات  

أو من خلال   الحديثة  التكنولوجية  الطرق  ذلك  في  بما  أي وسيلة أخرى  أو  وثيقة  بواسطة  المستهلك، وذلك 

   4التصال الشفهي. 

 
 . 76ص.، المرجع السابق ،محمدبودالي   -1

2  - J.CALAIS-AULOY et F.STREINMETZ,« Droit de la consommation », Dalloz, 7ème 

édit.2006, N°167, P175. 
 . 102،101ص.، المرجع السابق، محمود عبد الرحيمالشريفات  -3
المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك: "تقنية و   2013نوفمبر    09المؤرخ في    378-31رقم  .  ت.مر  03م  -4

عمالها لإبرام العقد بين هذين تزامن للمتدخل والمستهلك، يمكن اس التصال عن بعد هي كل وسيلة بدون الحضور الشخصي والمت
 الطرفين."
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ية التي اعتاد  تقديم معلومات واضحة ومفهومة، وأن يتفادى المصطلحات التقنكذلك  يتعين على البائع  

تم التعاقد بطريق مباشر من الناقل أو بواسطة وكالة السفر  وسواء في ذلك أ  1استعمالها في علاقته مع المهنيين، 

أو إلكترونيا، ففي كل الحالت يلزم مقدم الخدمة أو المزود الإلكتروني بوصف الخدمة بالإضافة لشخصية  

ي يحوزه المهني يسمح له بتقديم المعلومات الكاملة عن مجال  المزود في العقود الإلكترونية. فالختصاص الذ

 2  على هذا المتعاقد. منشاطه المهني بصفة عامة، الأمر الذي يبرر عبء هذا اللتزا 

عند الحديث عن التجارة الإلكترونية التي انتشرت في السنوات الأخيرة علينا أن نفرق بين التجارة بين  

أوسع    تقدما كبيرا، وبين التجارة الستهلاكية، التي وعلى العكس تأخرت في توفير حمايةالشركات، التي تحرز  

المستهلكين.  المستهلكين   3لجمهور  لحماية  يكفل  قانوني  إطار  لإضفاء  الحديثة  التشريعات  تسعى  ذلك  ومع 

   صفة عامة.الإلكترونيين، وذلك من خلال إعلامهم وتوفير سبل أكبر لتحقيق الإئتمان في المعاملات ب

المتعلق بالشروط والكيفيات    378- 13وما يليها من المرسوم    54حيث أكد المشرع الوطني في المادة  

المتعلقة بإعلام المستهلك على ضرورة إعلامه بخصائص ومميزات الخدمة المقدمة بصفة عامة سواء كان  

ير مغشوشة أو كاذبة،  غدقيقة وواضحة و   تقديم الخدمة بمقابل أو مجانا. وأن تكون المعلومات المقدمة للمستهلك 

على أن ل تمس الخدمة المقدمة بمصلحة المستهلك المادية وأن ل تسبب له   4أي تقديم مع إعلام موضوعي؛

 ضررا معنويا. 

 
1  - G.RAYMOND, « Information de consommateur », J. CL., Conc. Consom. 2, fasc.845, Lexis 

Nexis SA, 2006, n°5, p.5. 
2  -  A.GHASEMI HAMED, « Le professionnel et le consommateur, les deux principales 

catégories de parties à l’obligation d’information », Revue Juridique de l’Ouest, n°4/1998, Doc., 

n°3, p.509. 
3  -C.BOUCHARD et M.LACOURSIERE, « Les enjeux du contrat de consommation en ligne », 

R.G.D, n°33-2003, P438. 
4  -D.ZENNAKI, « L’information comme source de protection des consommateurs », Article 

publié lors d’un séminaire national sur la protection en Matière de consommation, Faculté de droit, 

Université d’Oran, Le 14 et 15 mai 2000, p.19. 
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كما سبق وأشرنا فإن الوكالة هي بمثابة الوسيط بين  الإعلام المقدم من وكالة السياحة والأسفار:  -1

غ والمستهلك،  السياحة  الناقل  بعقد  يسمى  ما  وهو  والمستهلك  الوكالة  بين  مباشرة  يتم  ما  غالبا  العقد  أن  ير 

والأسفار. بحيث يعتبر هذا الأخير عقدا مركبا ينصب على سبيل المثال بداية على حجز تذاكر السفر للزبون  

والذي يجب أن يشمل   1في وسائل نقل مختلفة، أو حجز أماكن الإقامة بالفنادق وغيرها من الخدمات المرتبطة. 

وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة  

  2الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد. 

حسب الشروط   حيث أنه وطالما أن نشاطها مرتبط أساسا بالنقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل 

الخدمة بتقديم إعلام كامل حول  النقل، فهي ملزمة  لدى مؤسسات  بهما  العلم    والتنظيم المعمول  بمبدأ  عملا 

  3الكافي بالشيء المبيع. 

يتم ذلك من خلال البيانات الواجب توافرها في المنشورات والكتيبات التي تعرض الوكالة بواسطتها  

الجمهور، الرحلة شاملا اسم وعنوان منظم   4الرحلة إلى  يثبت عقد  بما  المستهلك  إلى جانب الإعلام وتزويد 

   5الرحلة، اسم وعنوان مقدمي الخدمات السياحية إلى جانب تحديد شركة التأمين التي تغطي مسؤولية الوكالة. 

 
 . 30بلعزوز رابح، المرجع السابق، ص.  -1
 المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار.  06-99  ق. 14م.  -2
 . 06-99 ق. 04/06م.  -3
الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالت السياحة    2000مارس   1المؤرخ في   48-2000مكرر مر.ت. رقم    17تنص م.   -4

رقم   التنفيذي  بالمرسوم  المعدل  واستغلالها  في    186-2010والأسفار  السياحة  2010يوليو    14المؤرخ  وكالة  "يتعين على   :
والأسفار، في إطار نشاطاتها.... نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى، مكتوبة ورقمية، بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات 

 والدورات السياحية لـــ "مقصد الجزائر"."
لسياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  دلل، "الحماية القانونية للسائح في ضوء عقد السياحة"، دفاتر ا يزيد -5

 . 137، ص. 2014، جوان 11ورقلة، العدد  
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( فقط  responsabilité de plein droitعلما أن مسؤولية وكالة السفر تكون مسؤولة بقوة القانون )

في حدود العقد المبرم بينها وبين الزبون عن النتائج الضارة التي تلحقه أثناء تقديم الخدمة أو بمناسبتها غير 

 تنفيذ عقد النقل. 

في   المؤرخ  قرارها  في  الفرنسية  النقض  محكمة  قضت  أن   1 2011ديسمبر    15حيث  طالما  أنه 

الضرر نتج عن تنفيذ عقد النقل البحري أي خلال عملية النقل وليس في الجهة الأرضية للرحلة مثلا، فإن  

منظم الرحلة مسؤول عن الخطأ الواجب الإثبات من المضرور. أما عن مؤسسة النقل فكان لزاما عليها ضمان  

 اللتزام بالسلامة.  

إن حاجة المستهلك للخدمات الضرورية كشراء تذاكر السفر    ونيا:لام في العقود المبرمة إلكتر الإع-2

إلكترونيا مثلا، تدفعه للتعاقد عبر شبكة الإنترنيت، الأمر الذي يؤدي به للدخول في علاقات قد تكون وهمية 

علام  فاللتزام بال  2  وبالتالي تعرضه للاحتيال، خاصة أنه الطرف الأقل خبرة ودراية في المعادلة الإقتصادية.

 في العقود التقليدية  يتعلق بالعلام بالخصائص والثمن، أما في مجال عقود التجارة الإلكترونية  

  3يضاف إليها قوانين المعلوماتية والحريات. 

وعليه ألزم المشرع الجزائري في إطار التعاقد اللكتروني أو كما أطلق عليها مصطلح "عن طريق  

باستثناء تلك    378  -13لبيانات الإجبارية المنصوص عليها في المرسوم رقم  تقنية التصال عن بعد" تقديم ا

 المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، قبل إتمام الشراء وتظهر على دعامة البيع عن بعد.  

 
1 - Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n°10-10.585, Bull. 2011, 1, n°221. 

، "المستهلك الإلكتروني وآليات حمايته في عصر القتصاد الرقمي"،  وحيدة  حشروف فاطمة الزهراء، صديقيحكيم،    نشاد   -2
 .219ص.،  2018، سنة 2مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، ع. 

 ،2018دراسة مقارنة"، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى    -خلوي نصيرة، "الحماية القانونية للمستهلك عبر النترنيت  -3
 .24ص. 
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حيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني، كما تقدم وقت  

شرع الجزائري اكتفى بذكر المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنية التصال  مع ملاحظة أن الم  1  التسليم.

كما ركز بصفة خاصة على السلع دون   378- 13من المرسوم رقم    5عن بعد وهو ما يستشف من بنود المادة  

 الخدمات. 

فرنسي،  تعود نشأة اللتزام بالإعلام في نطاق شبكة النترنيت الذي يقع على عاتق المهني للقضاء ال

المعلوماتية الحكم   بتقديم المعلومات في نطاق عقود  اللتزام  التي أطلقت مفهوم  القضائية  القرارات  أول  فمن 

ضد    Flammarionفي النزاع الذي رفعته شركة    12/07/1972الصادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ  

ثم بدأت المحاكم الفرنسية على كافة درجاتها تتشدد بفرض هذا اللتزام حماية للمستهلك. بعدها   2IBMشركة 

النترنيت عامة والمعاملات اللكترونية خاصة   التعامل عبر شبكة  بتقنين  التشريعات الحديثة  أغلب  شرعت 

 فرسخت هدا اللتزام من خلال قانون حماية المستهلك. 

المعلومات الضرورية والتفصيلية، الخصائص، البيانات الخاصة بثمن المبيع  إذ يلتزم المهني بتقديم 

إلى جانب تنظيم المشرع الفرنسي للعقود الإلكترونية عن بعد  3أو الخدمة وكذا الشروط التعاقدية والضمانات. 

المادة   أكث  L121-16بموجب  أو  اتصال  بوسيلة  تتم  التي  العقود  أنها  فعرفها  الستهلاك  قانون  دون من  ر 

 
بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات التصال عن بعد،  : "05  م.   -1

 القواعد الآتية: 
ليها في هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، قبل إتمام الشراء  عالمنصوص  الإجباريةتقدم البيانات  -

 البيع عن بعد، حيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني، وتظهر على دعامة 
 تقدم كل البيانات الإجبارية وقت التسليم.  -

أعلاه، على المواد الغذائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الآليين أو في محلات   1ول تطبق الأحكام المحددة في النقطة  
 آلية."تجارية 

 . 231ص. ، 2002لسنة العدد الثالث والرابع  ،مجلة المحامون السورية "،عقود المعلوماتية، "منصور عبد العزيز  - 2
 . 96ص.، المرجع السابق، الشريفات محمود عبد الرحيم -3
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مع بقاء قيام التزام المهني بالعرض الإلكتروني طالما أنها في متناول الجميع   1الحضور الجسدي للمتعاقدين 

  2  بالطريق الإلكتروني.

بحيث   3أما بالنسبة للمشرع الوطني فقد أصدر مؤخرا قانونا يخص المعاملات التجارية الإلكترونية 

أوجب أن تكون   إذ وإن كانت ضئيلة مقارنة بالتشربع الفرنسي،  4، جاء بأحكام وضمانات للمستهلك الإلكتروني

كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه  

ولكن -على أن يكون هذا العرض بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب أن يتضمن على الأقل   5المستهلك. 

 المعلومات الآتية:  -ليس على سبيل الحصر

 رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية ورقم هاتف المورد الإلكتروني، -

 كل الرسوم،  طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب-

 حالة توفر السلعة أو الخدمة، -

 الشروط العامة للبيع، ل سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، -

 طريقة حساب السعر، عندما ل يمكن تحديده مسبقا، -

 
1  - Art. L121-16/1 C.Consom dispose : « 1-‘Contrat à distance’ tout contrat conclu entre 

professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation 

de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, 

par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la 

conclusion du contrat ; ». 
2-  PH.GAUDRAT, F.SARDAIN, « Traité de droit civil du numérique », Tome 2, Droit des 

obligations, Larcier, 2015, n°515, P 360. 
بقا للمادة وطبحيث أنه  . 28/2018والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج.ر عدد   2018ماي  10المؤرخ في  05-18ق. رقم  -3

هذا القانون في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعا    منه يطبق  02
شرعية في الجزائر، أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو   بالجنسية الجزائرية، أو مقيما إقامة

 تنفيذ في الجزائر.
المستهلك اللكتروني أنه: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية    05-18ق. رقم    6/3عرفت م.    -4

 الإلكتروني بغرض الستخدام النهائي".سلعة أو خدمة عن طريق التصالت الإلكترونية من المورد 
 .05- 18ق.   10م.  -5
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 كيفيات وإجراءات الدفع وشروط فسخ العقد عند القتضاء، -

 ملة الإلكترونية، وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعا-

 1مدة صلاحية العرض وشروط وآجال العدول عند القتضاء.-

 كما عزز المشرع من الحماية من خلال التأكيد على ضرورة مرور الطلبية عبر ثلاث مراحل لزوما:

 وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني لتمكينه من التعاقد بعلم ودراية تامة، -

تفاصيل الطلبية من طرفه، ل سيما فيما يخص ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة والسعر    التحقق من-

 الإجمالي والوحدوي والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية وإلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة، 

وم به المستهلك الإلكتروني معبرا  تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد؛ على أن يكون الختيار الذي يق-

 . عنه بصراحة

أما المشرع الفرنسي فقد اتسع في قانون حماية المستهلك اللكتروني، بحيث أوجب على البائع تقديم  

بالأسعار  للإعلام  بالإضافة  الخدمة،  أو  المبيع  للشيء  الأساسية  والأوصاف  تبصير    وبضرورة 2المعلومات 

المزود في التعاقد اللكتروني حتى يتحقق الرضا الكامل له، إلى جانب إضفاء الثقة على  المستهلك بشخصية 

فالمستهلك يهمه   4من النظام العام؛ الشروط السابقة  اعتبر المشرع الفرنسي   3 هذا النوع من المبادلت كذلك.

وهنا ميز بين   5معرفة المزود الذي يتعاقد معه حتى يطمئن بأن هذا المزود حسن السمعة في تنفيذ التزاماته 

  6ثلاث حالت إن كان الموقع اللكتروني فرنسي أو بلد أحد دول التحاد أو بلاد أجنبية عن التحاد. 

 
 .05- 18ق. 12و 11م.  -1

2-C.FERAL,« Le droit à l’épreuve de l’internet », Cyberdroit, 5éme édition 2008, N°41.31 , P255. 
3- CH.GHAZOUANI, « La protection du consommateur dans les transactions électronique selon 

la loi du 9 aout 2000 », revue de jurisprudence et de législation, Tunisa, 2003, p. 03. 
4- Art. L121-18 C.Consom dispose : « Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. » 

 .949/93قانون الستهلاك الفرنسي  2001سنة   741بموجب المرسوم بعد التعديل  8/ 121 م. حسب  -5

،  2012دراسة مقارنة"، دار الثقافة والنشر والتوزيع، طبعة    - ، "حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيعبد الله  يب محمود ذ  -6
 . 99ص.
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عدم  لانتقاد بسبب  م في العقود التي تتم عن بعد لتعرضت الصياغة التشريعية للمواد المتعلقة بالإعلا

أن تتم صياغة النص كما يلي: "في   BRUNAUXترتيب جزاء عن مخالفة هذا اللتزام، بحيث اقترح الأستاذ  

حال إخلال المحترف بتنفيذ إلتزامه قبل التعاقدي بإعلام المستهلك، أو إذا ما شاب هذا التنفيذ عيب أو نقيصة،  

للمستهلك   المادة  جاز  لنص  وفقا  التعويض  أو  العقد  المدني".  1116إبطال  القانون  البائع   1من  يقوم  فقد 

باستخدام الحيل في عرض الخدمة وبالتالي سواء بسبب الغلط أو السكوت الذي يعتبر تدليسا يعطي    ياللكترون

 2 للمستهلك الحق في إبطال العقد.

منتوجاته عبر   يعرض  الذي  المزود  العامة والضرورية  يجب على  الخصائص  يحدد  أن  النترنيت 

كما ألزمت    الكمية والمدة التي ستعرض فيها.  ،الكيفية  ،للمنتج أو الخدمة، وعلى وجه الخصوص الخصائص 

المهني ضرورة تحديد المؤسسة صاحبة العرض الموجه للمستهلكين وتحديد هويتها وعنوانها   L121-18المادة 

  وأرقامها.

سواء بالنسبة للمهني الشخص الطبيعي أو المعنوي فاشترط التسجيل  3  الأحكامنفس  نص المشرع على   

كما أكد التوجيه   4بالسجل التجاري، رقم تسجيلهم، العنوان والمقر الجتماعي؛ وأوجب عرضها على الجمهور. 

 
محمد أحمد عبد الحميد أحمد، "الحماية المدنية للمستهلك التقليدي والإلكتروني"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة    -1

 ة كما يلي:  . وقد جاءت الصيغة المقترح305، ص. 2015
«  En cas de défaut d’exécution ou de mauvaise exécution par le professionnel de son obligation 

précontractuelle d’information, le consommateur pourra demander la nullité du contrat ou des 

dommages et intérêts, conformément à l’article 1116 du code civil. ». 
بوقطوشة وردة، "الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني"، مجلة الفكر القانوني والسياسي، حميدة، دعاس  -2

 . 485ص.، 2018، سنة 1، رقم 2، جامعة عمار ثليجي الأغواط، حجم 3العدد 
3  - Art. L121-18 du C.consom.F dispose : « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le 

professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, 

sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations 

sont rédigées de manière lisible et compréhensible. » 
-Art. L121-17/1 C.consom.F dispose : « Les informations relatives aux coordonnées du 

professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à 

distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux 

modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions 

contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » 
4 -C.FERAL, Op.cit., n°41.11, P252.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292034&dateTexte=&categorieLien=cid
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منه على ضرورة    04ي المادة  ففي العقود التي تتم عن بعد  الخاص بحماية المستهلك    CE/97/07الأوربي رقم  

ذكر هوية المورد وعنوانه، الخصائص الرئيسية للبضاعة أو الخدمة، تحديد ثمن البضائع أو الخدمات شاملا  

دفعها  التسليم وطرق  ونفقات  الضرائب  بالمادة  1جميع  الوطني  المشرع  إليه  الذي ذهب  التجاه  من   55وهو 

 .378-13المرسوم 

من   L134-2ماية المقدمة للمستهلك الإلكتروني فقد تم تعديل المادة  في سياق متصل وتعزيزا للح

الفرنسي  الستهلاك  رقم   2قانون  القانون  الرقمي   575-2004بموجب  القتصاد  في  بالثقة    المتعلق 

(L.C.E.N )3   سنوات بالعقود المبرمة بالطريق  10اللتزام بضمان المتعاقد المهني لمدة  بحيث تضمنت المادة

تتجاوز   أو  قيمتها  تساوي  التي  بالعقود  والمتعلقة  للمرسوم رقم    120اللكتروني  طبقا   4. 137- 2005أورو 

 وتطبق أحكام هذه المادة في العلاقة بين المحترفين والمستهلكين فقط وليس فيما بين المحترفين كل هذا  

 5  بهدف حفظ وحماية حقوق المستهلك وضماناته في حال وقوع نزاع.

فالإعلام بالثمن التزام ضروري، إذ يسمح للمستهلك بمعرفة أسعار الخدمة  ثانيا الإعلام بالأسعار:  

 مما يجعله حرا في التعاقد من عدمه، كما أنه يضمن شفافية المعاملات في السوق وتطوير المنافسة.  

بيع طبقا لنص المادة  يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبشروط ال

مقروءا    04 يكون  وأن  للجمهور،  الخدمة  أماكن عرض  في  يتم  أن  ويجب  التجارية؛  الممارسات  قانون  من 

 
1- M-C. BIANCA, S.GRUNDMANN, S.STIJNS, « La directive communautaire sur la vente : 

commentaire »,  Editions Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J, Paris 2004, P338. 
2- Art. L134-2 C.consom.F dispose: "Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il 

porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel 

assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et 

en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. " 
3 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 

www.legifrance.gouv.fr 
4- Décret n°2005-137 du 16 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 134-2 du code de la 

consommation, www.legifrance.gouv.fr 
5 - J-J.BIOLAY, « Transparence tarifaire et pratiques relatives au prix », Juris-classeur, 

Commercial 2 Concurrence-consommation, Fasc 286, N°148, P32. 
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وواضحا في المكان المعتاد.كما يجب أن تحتوي الأسعار المعلنة على جميع الرسوم الواجب دفعها لكل خدمة  

 1من الخدمة المعروضة. مقترحة والتكاليف الإضافية المحتملة مقابل الستفادة 

أما إذا كان القتناء عن بعد كشراء التذكرة الكترونيا عن طريق الإنترنيت فإن العون القتصادي أي  

بحيث تتم عملية الإعلام المتعلقة   2مقدم خدمة النقل ملزم بإعلام المستهلك بأي وسيلة ملائمة قبل إتمام التعاقد. 

والسلع والخدمات المعينة   3عريفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط، بالإشهار، والإعلان عن الأسعار والت

والدلئل،   الإلكترونية،  واللوحات  والهاتفية  البصرية،  السمعية  والوسائل  )تليماتيك(  الآلي  الإعلام  دعائم  عبر 

ق إعلاني  إذ يمكن أن تتم عن طريق معلقات أو من خلال ملص 4والنشرات البيانية أو أي وسيلة أخرى ملائمة. 

 6مثلما هو الحال في أماكن الإستقبال في وكالت السفر.  5مطبوع، جدول أو لوحة، 

إعلامه بالعناصر المكونة للأسعار والتعريفات المطبقة والواجب دفعها  كذلك    يجب على مقدم الخدمة

  7والرسوم المطبقة.  وكيفية الدفع، وكذا عند القتضاء كل القتطاعات أو التخفيضات أو النتقاصات الممنوحة 

جويلية    19فللمستهلك الحق في الحصول على معلومات كاملة حول السعر طبقا للتعليمة الفرنسية المؤرخة في  

  8 المتعلق بإعلام المستهلك عن السعر.  1987ديسمبر    03التي جاءت لتطبيق المقرر الصادر في    1988

 
 . 82كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص. -1

2-J.CALAIS-AULOY et H.TEMPLE,« Droit de la consommation », 9ème édition 2015, Dalloz, 

N°318, P342. 
3- PH.MALINVAUD, « La protection du consommateur en droit français »,  D. 1981, chr. 50, 

n° 3, p. 48. 
يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في  2009فيفري  9المؤرخ في  65-09رقم  .ت .مر  3م.  -4

 . 10بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة، ج.ر عدد  
5 -J.PIERRE MARCHI, « Prix (infraction) », Encyc. D., Rec. Prix, 1988, n°163 et s, pp. 13 et 14 

6   - Lamy Droit Economique, (concurrence, distribution, consommation), éd. 2001, n°1206, 

p.446.. 
 . 65-09رقم   .ت. مر  5م.  -7

8- La circulaire du 19 juillet 1988, portant application de l’arrêté du 03 décembre 1987, relatif à 

l’information du consommateur sur les prix, JORF 4 aout 1988, p.9951. 
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المنافسة في اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب إل من  هذا من جهة ومن جهة أخرى كذلك لن تتحقق  

 1 خلال الشفافية والإعلام النزيه خاصة فيما يتعلق بالبيع عن بعد.

يعتبر عدم الإعلان بالأسعار جريمة حتى ولو لم ترقى لدرجة المخالفة واقتصرت العقوبة فيها على  

لو أنها جاءت عامة بالإضافة للجزاء المقرر في  و   03- 09من القانون    78الغرامة فقط حسب نص المادة  

التجارية. الممارسات  تعد   2قانون  بشفافية  حيث  تمس  ممارسة  ارتكاب  حال  في  إقرارها  تم  أساسية  عقوبة 

المعاملات التجارية ونزاهتها؛ ذلك أن الإعلان عن الأسعار من شأنه أن يعزز حماية المستهلك ويضمن شفافية  

 النظام العام القتصادي.  السوق بوصفها جزءا من

حماية   قانون  أن  كما  جهة  من  المنافسة  لحماية  يؤدي  السوق  في  المعاملات  شفافية  إن ضمان 

ضف أن  3المستهلك يحمي مستعملي هذه السوق، وعليه فإن الإعلام بالأسعار يشكل وجهان لعملة واحدة. 

سلع والخدمات، ويتدخل في العلاقات المالية وفقا  النظام العام القتصادي ينظم مباشرة المبادلت القتصادية لل

الأمر الذي يظهر من خلال وضع المشرع لمحتوى بعض العقود وكذا آثاره،    لما يتماشى والمصلحة العامة.  

خاصة ما يتعلق بجانبه الحمائي عن طريق ضمانه للتوازن العقدي وبالتالي حماية المستهلك؛ ومع ذلك فإن  

ذلك أنه وبالمقابل سيؤدي لضمان سعر عادل   .العام القتصادي يتماشى ودوره التوجيهيالدور الحمائي للنظام  

  4  وبالتالي الحفاظ على السياسة القتصادية من خلال محاربة التضخم والكل يصب لتحقيق المصلحة العامة.

 
1- F.MOREAU, « La protection de consommateur dans les contrats à distance », LPA, 20 mars 

2003, n°57, p.4. 
يخالف   دج( كل من1.000.000دج( إلى مليون دينار )100.000على: "يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار) 78تنص م.  -2

من قانون الممارسات التجارية    31  م.في حين أن  من هذا القانون".    18و  17إلزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في المادتين  
من هذا القانون،    7و  6و  4المعدل والمتمم اعتبرت أن عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، مخالفة لأحكام المواد    02-04رقم  

 دج(. 100.000دج( إلى مائة ألف دينار )5000ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلف دينار )
3-J.JULIEN, «Droit de la consommation (à jour de la recodification de 2016)», L.G.D.J, 2ème éd 

2017,  N°86, P127. 
4-  D.ZENNAKI, « Quelques approches de l’ordre public contractuel en droit de la consommation 

et en droit commun », Revue Etude juridique, N° 08/2011, P17. 
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لأهميتها، من حيث نطاقها  أن فكرة النظام العام من أدق الأفكار القانونية بالنظر  تجدر الإشارة هنا  

أحيانا   الضعيف  الطرف  وحماية  التعاقدية  الحرية  وتنظيم  المدني  العقد  إنشاء  في  دورها  وخاصة  وطبيعتها 

 1  والقتصاد الوطني أحيانا أخرى.

إضافة، جدير بالتنويه التذكير أن  أحد مبادئ المنافسة هو حرية الأسعار، فهي تخضع لمقتضيات  

عرقلة حريتها ذلك أن المساس بها يؤدي إلى المساس بشكل مباشر وسلبي بمصلحة  السوق، والتي يحضر  

 3 بالرغم أن هذه الخروقات قد تكون نافعة للعون القتصادي. 2المستهلكين، 

من جهة أخرى نذكر أن أسعار بعض خدمات نقل المسافرين ل تخضع للمبدأ العام الذي يقضي 

الأسعار المقننة. فتدخل الدولة لتحديد أسعار بعض من خدمات النقل يسمح بإبعاد  بحرية الأسعار، إنما لنظام 

النشاط الخاص عن مظاهر التحكم والتعسف؛ فإذا كانت وظيفة القانون هي تنظيم ظواهر الحياة الجتماعية؛  

ومثال ذلك تعريفات   4فإن تدخل الدولة لتحديد الأسعار والنظام المتبع من قبلها نظام إجباري للأمن الجتماعي.

 
 . 526العربي، "مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري"، المرجع السابق، بلحاج  -1
الباحث الكاهنة إرزيل    -2 المستهلك"، مجلة  الحر وحماية حقوق  التنافس  التوفيق بين  الجزائري في  المشرع  نجاح  "إشكالية   ،

 .67، ص. 2016، جانفي 8للدارسات الأكاديمية، ع. 
زعبي عمار، بهى لطيفة، "تدخل المشرع لتطويع مبدأ حرية المنافسة لمصلحة المستهلك"، مجلة العلوم القانونية والسياسية،   -3

 . 45، ص. 2017، جوان 16ع. 
4-R.CHENDEB,« Le régime Juridique du contrat de consommation, étude comparative (Droit 

Français, Libanais et Egyptien) »,  L.G.D.J,  N°943, P330. 
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للأشخاص  العمومي  البري  الحديدية    1النقل  بالسكك  الركاب  الأجرة،  2كنقل  سيارات  خدمات   3أو  باعتبارها 

 4استراتيجية قصد المحافظة على القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف أو المحدود. 

المطبقة في خدمات نقل   لم ينص المشرع الجزائري على كيفيات خاصة بإعلام المستهلك بالتعريفات 

المسافرين جوا أو بحرا؛ إنما اكتفى بالنص على أن يكون تحديد تكلفة النقل الجوي طبقا للتشريع المعمول به 

  5 في النقل الجوي الداخلي وطبقا للكيفيات المنصوص عليها في التفاقيات الثنائية للنقل الجوي.

مة دون إمكانية مراجعتها أو المساومة بشأنها من قبل  بحيث تحدد أجرة النقل سلفا من قبل مقدم الخد

  7المتعلقة بحقوق المستهلكين  2011/83من التوجيه الأوروبي رقم    22ومع ذلك فقد أكدت المادة   6المسافر. 

على ضرورة موافقة المستهلك صراحة بشكل سابق على إبرام العقد أن يفرض عليه مدفوعات إضافية للمقابل  

المادي بخصوص اللتزام التعاقدي الأساسي؛ وفي الحالة التي يتم فيها ذلك يستطيع المطالبة باسترداد تلك  

 8بالمصاريف الإضافية. المدفوعات، الأمر الذي يتطلب إعلام المستهلك بشكل سابق على العقد  

 
للأشخاص والبضائع عنصرا أساسيا  على: "تشكل تعريفات النقل العمومي    13-01من قانون التوجيه البري رقم    12تنص م.    -1

 للاستفادة من وسيلة النقل وضبط سوق النقل البري.
 يمكن تحديد تعريفات النقل بالنسبة للخدمات الإستراتيجية أو ذات الخصوصية عن طريق التنظيم."

 . 13-01ق. 61/2للمادة كما تعد مخالفة بمفهوم هذا القانون عدم مراعاة التعريفات المقننة والمعلن عنها، طبقا 
، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية 1998أوت    29المؤرخ في    269-98رقم    .ت .مر    -2

 . 65للنقل بالسكك الحديدية،ج.ر عدد 
 . 04، يتضمن تعريفة نقل الركاب برا، ج.ر عدد1996يناير  15المؤرخ في  39-96رقم    .ت. مر   -3
الكاهنة إرزيل، "إشكالية نجاح المشرع الجزائري في التوفيق بين التنافس الحر وحماية حقوق المستهلك"، المرجع السابق،     -4

 .69ص. 
 . 80ص.، المرجع السابق، محمد يبودال  -5
 . 88دويدار هاني، قانون النقل، المرجع السابق، ص. -6

7   - Directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011, relative aux 

droits des consommateurs, modifiants la directive 93/13/CEE du conseil et la directive 1999/44/CE 

du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du conseil et la directive 

97/7/CE du parlement européen et du conseil. 
المدني"، مركز   -قايد أشرف محمد رزق، "حماية المستهلك  -8 القانون  العامة في  دراسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد 

 . 122ص. ،2016الدراسات العربية، الطبعة الأولى  
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تغير الظروف القتصادية والعوامل  بر  تغييالسعر أو تكلفة النقل    في سياق متصل ل بأس بالتذكير أن

الخارجية أو المواسم إذ نجد سعر نفس الرحلة من مكان لآخر والمحدد في عطلة نهاية السنة يختلف تماما  

المواسم والمناسبات، كاحتفالت نهاية السنة الميلادية أو   عنه في الأيام العادية، فالسعر هنا يختلف باختلاف

في مواسم العطل المدرسية مثلا. تتفاوت التكلفة أيضا حسب درجة السفر ونوعية الخدمات المقدمة على متن  

السفينة بين ما إذا استقل الراكب حجرة خاصة أو مشتركة أو مقعدا عاديا بالنسبة للنقل البحري، وكذا حسب  

إن كان داخليا أو دوليا. إضافة لحتساب الأمتعة التي يأخذها المسافر كأمتعة الحجرة، أمتعة العنبر   طبيعته

والأمر سيان بالنسبة للنقل الجوي إذ    والسيارات السياحية؛ فكل هاته العتبارات تؤثر في تكوين ثمن الخدمة.

تتحدد الأجرة تبعا للخدمات المقدمة وكذا الدرجة المقتناة من قبل المستهلك المسافر كالدرجة القتصادية، درجة  

 رجال الأعمال أو الدرجة الأولى فالناقل عموما ملزم بإعلام المستهلك بكل هاته المتغيرات لتنويره. 

فرين بضمان علانية تسعيرة خدماتهم طبقا  أما فيما يتعلق بالنقل البري فيلزم متعاملو النقل البري للمسا

ومنه فقد أوجب المشرع صراحة إلزامية الإعلان عن أسعار   1من قانون توجيه النقل البري   16لنص المادة  

خدمة النقل البري. مع الإشارة إلى أنه ليس لتنفيذ هذا اللتزام شكل خاص يتم فيه إذ يمكن أن يتم بأية وسيلة  

 إل ما تم النص عليه صراحة.   2مول بها في المهنة العادات المعتتفق مع 

المثال فيما   بكيفيات خاصة، فعلى سبيل  برا  المسافرين  بالأسعار وتعريفات نقل  يتم الإعلام  حيث 

لخدمات  اتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي" يلزم الناقل بتعليق التعريفات التي تطبق على  

 3سيارات، طبقا للتشريع المعمول به. باليارات الأجرة الفردية والجماعية في مكان واضح  التي يقدمها أصحاب س

 
 . 44يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، ج.ر عدد   2001أوت  7المؤرخ في  13- 01ق. رقم  -1
 . 80كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص. -2
في    448-02رقم    .ت.مر   7م.  -3 لنقل    2002ديسمبر    17المؤرخ  القصوى  بالتعريفات  الأجرة يتعلق  سيارات  في  الركاب 

 منه.  8موجب م.  ب 1996جانفي  15المؤرخ في  96/40. كما تم إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 85عدد ج.ر "طاكسي"،
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للنقل بالسكك الحديدية فإن المشرع لم ينص على كيفيات خاصة للإعلام بالأسعار إنما  أما بالنسبة  

المتضمن تعريفة  من    6اكتفى بالنص على ضمان تقديم عروض خاصة للمسافرين؛ بحيث جاء في نص المادة  

نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنها تضع تحت تصرف زبائنها  

الشتراكات والإجراءات   أنواع  المسافرين  نقل  لتعريفات  العام  الجدول  الشتراكات، ويحدد  متعددة من  أشكال 

 1وكيفيات اكتتابها. 

من دفتر الشروط الخاص الشركة الوطنية للنقل بالسكك    11بموجب المادة    كما ألزم المشرع الفرنسي

الموقع   2الحديدية  في  وكذا  المحطات  في  تشهر  أن  يجب  والتي  التعريفات  حول  المستهلك  بإعلام  اللتزام 

لدولية  الإلكتروني الخاص بها، أو حتى من خلال تذكرة السفر ببيان أن النقل يخضع للقواعد الموحدة للاتفاقية ا

 7/2( حسب نص المادة  CIV( ويكفي في ذلك إدراج الرمز )RU-CIVلنقل المسافرين بالسكك الحديدية)

 3منها.

الحتياجات   ذوي  بالأشخاص  خاصا  اهتماما  الجزائري  الجوي  المشرع  أولى  متصل  سياق  في 

كذا تسخير كل الوسائل  سواء من حيث الإعلام أو التكفل بانشغالتهم والسهر على تلبية حاجاتهم و 4الخاصة 

 5الملائمة لتوفير أكبر ضمان لمتطلباتهم وكل شخص مرافق لهم وكذا حاجات الأطفال غير المرافقين. 

 
 . 1996/  4، ج.ر عدد 1996يناير  15  المؤرخ في 38- 96رقم  .ت .مر  -1

2- Art 11 du Cahier des charges de la SNCF dispose : « La SNCF met à la disposition des 

voyageurs, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles portant sur les horaires 

des trains, les tarifs, les conditions générales d’exploitation des services et les prestations 

complémentaires qu’elle fourni 

Elle prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations. 

Les conditions d’utilisation des titres de transport doivent pouvoir être précisées lors de l’achat 

de ces titres. Les modifications occasionnelles du service doivent être portées à la connaissance 

du public. » 
3P444. -N°480 ,Op.cit.GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, -I.BON - 

أولى المشرع الجزائري هذا القدر من الهتمام للأشخاص ذوي الحتياجات الخاصة بعد التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص    -4
  188- 09بموجب مر.ر. رقم    2006ر سنة  ديسمب  13ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

 . 33، ج.ر عدد 2009ماي  12المؤرخ في 
 . 175-16رقم   .ت.مر 11م.  -5
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حيث يستفيد الأشخاص المعوقون، حسب الحالة، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل  

بالمائة تحفيضا في تسعيرات النقل    100البري الداخلي. كما يستفيد الأشخاص المعوقون بنسبة عجز قدرها  

الجوي العمومي الداخلي. ويستفيد بنفس هذه التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه 

بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق. كما تتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في  

 2بالإضافة لمجانية النقل على الشبكة الحضرية.  1تسعيراته 

من بين أهم اللتزامات الواقعة على عاتق الناقل المهني إعلام المستهلك  ثالثا: الإعلام بشروط البيع:  

فلا يكفي فقط نقله من نقطة القيام لنقطة الوصول سليما ومعافى إنما يجب إعلامه بشروط النقل. فمقدم الخدمة  

لمستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة  ملزم بإعلام ا

الخدمة.  بتقديم  الخاصة  والشروط  التعاقدية  للمسؤولية  المحتملة  والحدود  بإعلام   3والتعريفات  ملزم  أنه  بحيث 

 المستهلك بكل الوسائل الملائمة، حسب طبيعة الخدمة بالمعلومات الآتية: 

مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته، ومقر شركته  اسم -

 وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخر، 

 رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف، -

 التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة، رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة  -

 مدة صلاحية العرض وسعره،  يفيات التنفيذ والدفع،ك تكاليف النقل والتسليم والتنفيذ والتركيب، -

 البنود المتعلقة بالضمان، المدة الدنيا للعقد المقترح، عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة، -

 
 . 34يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، ج.ر عدد  2002ماي   8المؤرخ في  09- 02ق.رقم  8م.  -1
النقل    2006  أفريل   26المؤرخ في    144-06رقم    . ت.مر  2م.    -2 يحدد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية 

 . 28والتخفيض في تسعيراته، ج.ر عدد 
 . 58يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،ج.ر عدد    2013نوفمبر    9المؤرخ في    378- 13رقم    . ت. مر   52م.  -3
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ل تطبق على شركات    378-13والجدير بالإشارة هنا أن أحكام هذه المادة والمرسوم رقم   1شروط فسخ العقد. -

 ذلك أن الأخيرة تخضع لأحكام التفاقيات الدولية في هذا الشأن.   2النقل الدولي للمسافرين 

فإذا كان الإشهار   3كما تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك، 

و الإعلان أداة للشركات لإثبات وجودها وتدعيم قوتها التنافسية، فإنه في علاقة شركات النقل مع المستهلكين  أ

شريطة أن يكون صادقا وغير  4يعتبر مصدرا للإعلام ويساهم بالتالي في تدعيم الرضا وحرية الختيار لديهم. 

نزيهة فبمجرد أن يتجاوز الإشهار الوظائف    مضلل فالإشهار الكاذب أو غير الشرعي يعد ممارسة تجارية غير

   5المحددة له يصبح وسيلة للاحتيال والخداع، ولهذا يجب منعه حماية للنظام العام. 

حيث أنه ولما كان الإشهار أحد أهم وسائل التصال الحديثة فإنه يحقق نوعا من التأثير النفسي  

إذ يعد فنا يمارس   6 قناعاته وسلوكياته تدفعه للتعاقد.  والذهني على المستهلك، بما يمارسه من إلحاح مؤثر على 

كما يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوع كل إشهار تضليلي ل   7تأثيرا بسيكولوجيا على الجمهور لأهداف تجارية، 

 8 سيما إذا تضمن تصريحات، أو بيانات، أو تسهيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة.

التجاري الخادع أو المضلل للمستهلك له صور عديدة بما فيها النشر عبر النترنيت بما في  الإعلان  

فمن التطبيقات   9ذلك حجب المعلومات الكافية عن المستهلك على النحو الذي يمس بحقه في الإعلام والتبصير. 

 
 . 378-13رقم   .ت. مر  56م. -1
 . 378-13رقم   . ت.مر  59/3م. -2
 . 378-13رقم   .ت. مر  55م. -3
 . 168محمد بودالي، نفس المرجع، ص. -4
 . 811محمد الشريف كتو، نفس المرجع، ص. -5
  ص. ، 2017، نوفمبر 4، "الحتيال الإعلاني وحماية المستهلك"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، ع. سعاد  حسان دواجي -6

70 . 
دراسة تحليلية مقارنة"، دار الجامعة    -فهمي خالد مصطفى، "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلان بين النظرية والتطبيق  -7

 . 7، ص. 2007الجديدة للنشر 
 . 04/02ق.   28م.  -8
 . 331محمد أحمد عبد الحميد أحمد، "الحماية المدنية للمستهلك التقليدي والإلكتروني"، المرجع السابق، ص.  -9
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الويب أو يتم إرسالها    العملية على الإعلان التجاري، الإعلانات المختصرة  على شاشة الحاسوب أي صفحات

 1 ؛ فهو وسيلة تهدف للتأثير على الجمهور والتأثير عليهم نفسيا لتحقيق غايات تجارية.يعبر البريد الإلكترون

تجدر الإشارة إلى وجود فرق بين الإشهار الكاذب والإشهار الخادع، حيث أن الأخير ل يتضمن أي  

يختلف عن الغش ذلك أنه نشاط مادي   كما أنه 2اع المتلقي،بيانات كاذبة ولكنه يصاغ في عبارات تؤدي لخد

موجه إلى المنتوج موضوع التعاقد بالعبث فيه؛ وعليه فالغاية من تجريم هذه الأفعال هو حماية رضا المستهلك  

 3وضمان تنفيذ المتعاقد للتزاماته على الوجه الصحيح. 

شروط البيع الممارس وكذا    إضافة، يلتزم البائع بتقديم المعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بالخدمة،

للخدمة التعاقدية  للمسؤولية  المتوقعة  دقيقة   4، الحدود  المحترف  يقدمها  التي  المعلومات  تكون  أن  ينبغي  إذ 

تقديم إعلام موضوعي. أو كاذبة أي  ب 5وواضحة، غير مغشوشة  البري ملزمون  النقل  عن    علامالإ فمتعاملو 

  6وباستمرار، بالشروط العامة للنقل فيما يخص الآجال والوتيرة والتوقيت. طريق كل الوسائل المناسبة 

كما أن الناقلين الجويين الذين يعرضون خدماتهم في التحاد الأوروبي ملزمون بوضع ملخص للشروط  

 7. الفةالعامة للنقل وكذا حدود مسؤولية الناقل الجوي، بالرغم أن المشرع الوطني لم يدرج أي عقوبة في حال المخ

أو بإمكانية ذلك من خلال الإعلان   إلى جانب ضرورة إعلام المستهلك بخضوع النقل الجوي لتفاقية فارسوفيا

 
عمارة مسعودة، "الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني من خلال الإعلان التجاري الكاذب والحق    -1

 . 319ص.  ،2012، جانفي 2في الإعلام"، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، ع. 
 . 60، ص. 2002د"، الدار الجامعية للطباعة والنشر، طبعة السيد محمد السيد عمران، "حماية المستهلك أثناء تكوين العق -2
نوال، "جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة    ملال  -3

 . 30، ص.2012/2013، 2وهران 
 المعلق بالممارسات التجارية.  02-04ق. رقم  8م.  -4

5  - D.ZENNAKI, « L’information Comme Source de Protection des consommateurs », Séminaire 

national sur la Protection en Matière de consommation, Faculté de Droit, Université D’Oran 14 et 

15 mai 2000, p. 19. 

 . 13-01من قانون التوجيه البري رقم  16/1م.  -6
7-Art. 06 de règlement (CE) n°2027-97, du conseil relatif à la responsabilité des transporteurs 

aériens en cas d’accident. 
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الوارد بوثائق النقل الجوي ليتمكن من مواجهته بأحكام تحديد مسؤولية الناقل الجوي؛ والتأكد هنا يكون من خلال 

 1توفر وثيقة النقل والإشارة فيها لخضوع النقل الجوي للاتفاقية الدولية. 

لتشريعات لم تنص صراحة على إجبارية  بالرغم أن ا-كل متنقل له الحق في تلقي إعلام مكتوب  

يتضمن الإعلام بالشروط العامة للتعاقد وحدود المسؤولية العقدية للناقل الأمر الذي يتيح له الفرصة  -الكتابة

لقراءة الوثائق التي تقدم له قبل إبرام العقد خاصة أنها محررة بمصطلحات قانونية قد يصعب على كثير من  

 ل سيما في عقود نقل الأشخاص باعتبارها من عقود الإذعان. 2المستهلكين استيعابها 

مع ملاحظة أن المشرع الفرنسي استخدم سابقا  3حيث أنه ل يمكن للمستهلك إحداث تغيير حقيقي فيه 

المحرر مسبقا ) العقد  الشروط  Contrat pré-rédigéمصطلح  بعدها ويستعمل مصطلح  ليعدل عن ذلك   )

فالعقود النموذجية أو المعدة مسبقا من قبل مقدم الخدمة والمعروضة   4  (.esConditions généralالعامة )

 5  على جمهور المستهلكين تولد اختلال في توازن العلاقة التعاقدية بين حقوق والتزامات أطرافها.

بفرض جملة من الشروط باعتبارها عناصر أساسية لعقود الستهلاك  على إثر ما سبق  تدخل المشرع  

ها بالإعلام المسبق للمستهلك، ونزاهة وشفافية العمليات التجارية كالأسعار والتعريفات، وكذا الشروط  لرتباط

ففحص العقد يتيح للمستهلك   6. العامة والخاصة لتأدية الخدمة ومنح المستهلكين مدة كافية لفحص العقد وإبرامه

ل إبرامه، مع ملاحظة أن المدة الكافية لذلك  التفكير والمقارنة مع الخدمات الأخرى إلى جانب طلب النصيحة قب

 
 . 324ص.  ،المرجع السابقدويدار هاني، "قانون النقل"،  -1

2-G.RAYMOND,« Contrats de consommation, information renforcée du consommateur »,  Juris-

classeur, Commercial 4 Concurrence-consommation, Fasc 800, N°45, P13. 
  . 02-04ق. رقم  4الحالة  3م.  -3
 . 67سويلم فضيلة، المرجع السابق، ص. -4

5- A.BENCHENDEB, « Le droit algérien des contrats- données fondamentales », éditions AJED, 

2011, n° 55, P.45.  
في    306-06رقم    . ت.مر   04م.    -6 الأعوان    2006سبتمبر    10المؤرخ  بين  المبرمة  للعقود  الأساسية  العناصر  يحدد 

 . 56القتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر عدد 
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لم تحدد من قبل المشرع مما يجعل الأمر صعبا نوعا ما أمام القضاء في حال وقوع نزاع قضائي أثير فيه هذا  

 الدفع. 

تعتبر عقود الإذعان الأصل وأحد الأسباب في ظهور الشروط التعسفية المفروضة من قبل المهنيين  

وما كذلك، ذلك أن مخاطر عدم التوازن العقدي التي قد تعترض المستهلك في العقود  ولكنها ليست بالضرورة د

التي يكون فيها التفاوض حرا هي أقل من عقود الإذعان. فحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية أصبح  

لتدليسية التي  أحد أهم المسائل القانونية في التشريعات الحديثة سواء من خلال حضر الشروط التعسفية أو ا

يضعها مقدم الخدمة، وعليه شددت القوانين على الإعلام الصحيح والكامل للمتعاقد المستهلك حتى يقدم على  

  1 التعاقد ويكون عالما علما كافيا بالنتائج.

يستغل   قوته القتصادية أو ضعف  قد  المستهلك سواء من حيث  وبين  بينه  الذي  التفاوت  المهني 

كما قد يتعسف في استعمال حقه فالتعسف في الصطلاح القانوني هو   2  شروط لصالحه.المستهلك لفرض  

  في سياق متصل فقد تطور 3الإستخدام الفاحش لميزة قانونية، وبالتالي إلغاء أو تخفيض من حق المستهلك. 

التوازن  العتبار عدم  بعين  أخذا  الوقت  مع  التعسفي  الشرط  البليغ  تعريف  أو  العلا  الهام  القوة في  بحكم    قة 

 
1   -  CH.BOURRIER, « La faiblesse d’une partie au contrat », Collection Thèses de sciences 

humaines n°12, Academia Bruylant, 2003, n°251, P. 276. 

2-C-M.PEGLION-ZIKA, «  La notion des clauses abusives, au sens de l’article L132-1 du code 

de la consommation », Thèse du doctorat en droit privé, 2013 , Université Panthéon-Assas, N°142, 

P119. 
دراسة مقارنة"، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، ع.    -سي يوسف زاهية حورية، "حماية المستهلك من الشروط التعسفية   -3

 . 192، 191، ص.  2008، جوان 18
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والتي تقابلها الفقرة السادسة من   2 من قانون الستهلاك الفرنسي.  L.132-1خاصة بعد المادة     1 ،القتصادية

   من قانون الممارسات التجارية الجزائري. 3المادة 

بند أو شرط بمفرده أ  02- 04قانون رقم  العرف  حيث   الشرط التعسفي أنه كل    والمعدل والمتمم 

مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات  

 أطراف العقد. إذ تعتبر تعسفية البنود التي يقوم من خلالها العون القتصادي بما يأتي: 

 تقليص العناصر الأساسية للعقود، -

 منفردة، بدون تعويض للمستهلك، الحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة -

 عدم السماح للمستهلك، في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إل بمقابل دفع تعويض،-

التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة، بدون تعويض المستهلك، في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو    -

 التنفيذ غير الصحيح لواجباته، 

 مستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده، النص في حالة الخلاف مع ال-

 فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،-

الحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ العقد أو قام  -

إذا تخلى العون القتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو    بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في حالة ما 

 قام بفسخه، 

 تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي ل يقوم بتنفيذ واجباته دون ان يحدد مقابل -

 
1   - M.LACHACHI, « Spécificités des clauses abusives, Origine et évolution en droit algérien et 

comparé », Revue de droit économique et environnement, n°06/2017, P.18. –Y.PICOD et 

H.DAVO, « Droit de la consommation », Dalloz, Paris 2005, p.151. 
 ق.إ.ف خاصة الفقرة الأولى والتي تنص على:  L132-1 ، وتقابلها م.02-04ق. رقم   3/6م.  – -2

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont 

abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel 

ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 

contrat ». 
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 ذلك تعويضا يدفعه العون الإقتصادي الذي ل يقوم بتنفيذ واجباته، 

 ستهلك، فرض واجبات إضافية غير مبررة على الم-

الإحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغرض التنفيذ الإجباري للعقد  -

 دون أن يمنحه نفس الحق، 

 يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته، -

  1يحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته.-

على أسس موضوعية أكثر منها شخصية في تعريف الشروط التعسفية،    ومنه يتبين أن المشرع اعتمد 

 2ذلك أنه لم يربطها بمسائل ذاتية قد يتعذر إثباتها بالنظر للمركز الذي يتواجد فيه أطراف العلاقة الستهلاكية. 

إليه    بالضافة إلى اعتبار الشروط غير المقروءة أو غير المفهومة كذلك من الشروط التعسفية وهو ما ذهب 

 3  جانب من الفقه.

فقد منع المشرع الوطني على غرار نضيره الفرنسي والتفاقيات الدولية الشروط الرامية إلى تحديد أو  

تدخل القاضي  إلى جانب جواز   4الإعفاء من مسؤولية الناقل في جميع أنواعه بالإضافة للشروط التفاقية كذلك. 

من القانون المدني الجزائري؛ وذلك بتعديل   110المعنية وفقا لنص المادة قصد التوفيق بين مصالح الأطراف 

 أو إلغاء بعض هذه الشروط وفقا لما تقضي به قواعد العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 

 
 . 306-06رقم   .ت. مر  5م.  -1
، جامعة  2، "آليات حماية المتعاقد من الشروط التعسفية"، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، ع.  منيرةجربوعة    -2

 . 194 ص. ، 2017الأغواط، سنة 
3  - G.PAISANT, « Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er 

février 1995 », D., 1995, chron., n° 39, p. 99. 
من اتفاقية فارسوفيا وجعل    23  م. لمسؤولية الناقل الجوي حسب    التفاقيتدخل المشرع بإبطال شروط الإعفاء  ومثال ذلك  -4

 مسؤولية الناقل غير محدودة.
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تجدر الملاحظة أن تفسير العبارات الغامضة أو المبهمة في عقود الإذعان يجب أن يتم لمصلحة   

، فقواعد تفسير القاضي للشروط التعسفية تعد مظهرا من مظاهر الحماية المدنية للأطراف  الطرف الضعيف

وهو ما قضى به النظام العام الحمائي لكلا   2 بشكل يحقق العدالة ويعيد التوازن بين أطراف العقد. 1المستضعفة 

كلية كجزاء مدني أو    الطرفين، وبالأخص الطرف الضعيف ومنه حماية مصالحه سواء بإقرار بطلان العقد

بطلان تلك الشروط. بالإضافة للعقوبات الجزائية بسبب عيب الإعلام، أو بعض الممارسات المحضورة أو  

  3 التعسفية، أو التدليسية.

من قانون الستهلاك بالقائمة السوداء للشروط التعسفية    132/1جاء التشريع الفرنسي بنص المادة  

وتتضمن اثني عشر شرطا غير مشروع وهي أحكام آمرة تجعلها باطلة بقوة القانون، والقائمة الرمادية التي  

تحقيق التوازن العقدي  فالهدف من حضر هذه الشروط هو     4تحتوي شروطا تعتبر تعسفية بتقدير القاضي. 

والتحفيز على تنفيذ العقد بحسن نية، بحيث يقوم هذا الأخير على مبدأ الأمانة، التعاون، الثقة المشروعة وعدم 

 5التعسف في استعمال الحق. 

حيث أن تدخل المشرع جاء لتعريز موقف القضاء وسلطته إزاء الشروط التفاقية ومنح القاضي سلطة  

 03المؤرخ في    2008/03رط الجزائي إذا كان مبالغا فيه، ونلاحظ أن القانون الفرنسي رقم  تعديل أو زيادة الش

 
 . 125القانونية للمرحلة قبل التعاقدية"، المرجع السابق، ص. الجوانب،"العربي بلحاج -1
مظهر من مظاهر الحماية القانونية للأطراف المستضعفة"، المجلة –"قاعدة تفسير الشك لمصلحة المذعن  مقني بن عمار،    -2

 . 161، ص. 2014،  01الجزائرية للقانون المقارن، ع.  
3   -  Fadila SAHRI, « Les dispositions d’ordre public protectrices du consommateur dans les 

contrats d’adhésion, à travers la loi 04-02 du 23/06/2004 »,Revue des études juridique, n°08-

2011, P 11. 

،  02، العدد  03لسياسية، المجلد  "الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني"، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ا  فلاح سفيان،  -4
 . 409،  408، ص. 2018سنة 

"الحماية المدنية للمستهلك امن الشروط التعسفية في العقد لإلكتروني"، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية   بولقواس سارة،  -5
 . 57، ص. 2017، سبتمبر 2والسياسية، ع. 
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  2005-29والصادر إعمال للتوجيه الأوربي رقم   1المتعلق بتنمية المنافسة لخدمة للمستهلكين   2008جانفي  

حكام قانون حماية  أثير  فقد أباح للقاضي أن ي 2والمتعلق بالممارسات غير النزيهة.  2005ماي    11المؤرخ في  

 3.المستهلك من تلقاء نفسه بمناسبة النزاع المتعلق بتطبيق أحكامه

ألزم المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة  رابعا: ضرورة إعلام المستهلك باللغة الوطنية: 

ريق الوسم يجب أن تحرر  فالبيانات الإلزامية لإعلام المستهلك عن ط 4ضرورة إعلام المستهلك باللغة الوطنية 

باستعمال لغة أو عدة لغات أخرى   5وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغات أجنبية   ،باللغة العربية أساسا

سهلة الستيعاب لدى المستهلك وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها. غير  

أن الأمر يختلف بالنسبة لعرض الخدمات وهنا نلمس فراغا قانونيا في هذا المجال، الأمر الذي يتعين معه  

وطنية فقط في الوسم أو  باللغة ال الإعلام، حتى ل يقتصر الإعلامبضرورة مراجعة بعض من القواعد الخاصة 

 عرض السلع. 

حيث يلاحظ مما سبق أن مراعاة اللغة الأم للمستهلك هي أحد أشكال الحماية التي أضافتها المبادئ  

الذي  القانونية الحديثة، فاللغة هي وسيلة مهمة لفهم محتوى التعاقد وشروطه. خاصة في التعاقد اللكتروني  

غير أن هذا ل يعفي المزود الذي يعرض سلعه أو  ، ول يتم باللغة العربية،  غالبا ما يتسم بالطبيعة العالمية

  6، الأمر الذي يتطلب اهتمام المشرع الوطني بهذه المسألة. خدماته عبر شبكة النترنيت

 
1-Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 

consommateurs. 
2-Directive 2005/29/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux 

pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché 

intérieur. 
محمد،"ا  -3 المستهلكلعشعاشي  حماية  لضمان  كآلية  العقدي  والبيئة،التوازن  القتصادي  القانون  وهران  "،مجلة  ،العدد جامعة 

 . 122، ص.2015الخامس، سبتمبر 
 . 104  ص. ،المرجع السابق  ،ديب محمود عبد الله -4
 . 65-09 .ت .مر  07 م. حسب  -5
 . 109ص. ،نفس المرجع السابق،  عبد اللهديب محمود   -6



 

87 
 

الفرن اللغة  استخدام  ألزم ضرورة  الفرنسي حيث  للمشرع  بالنسبة  سيان  المستهلك  الأمر  سية لإعلام 

والذي ترجم المبدأ الدستوري المتضمن أن الفرنسية    1994أوت    04المؤرخ في    Loi Toubonبموجب القانون  

واستعمالها إجباري  في التعيين، العرض، التقديم، طرق الستعمال، شروط ضمان منتج   1، هي لغة الجمهورية

طبق كذلك على خدمات نقل المستهلك فيما يتعلق بالشروط  والأمر ين 2أو خدمة وكذا بالفوترة والمخالصات. 

 العامة للنقل أو الخاصة بالمسؤولية. 

  ، يمثل وسيلة لضمان رضا المستهلك التامالصادق والنزيه  مما سبق يتبين لنا أن اللتزام بالإعلام  

جاء به الدستور  لحماية سلامته البدنية والمعنوية، تبعا لما  ا  وتعزيز   ،وبالتالي احتراما لرغبته المشروعة من جهة

، خصائص الخدمة، مواعيد الرحلات والأسعار،  التكلفةيكفل احترام حقوقه وحرياته من جهة أخرى؛ فالإعلام ب   بما

مسؤولية،  الشروط التعاقدية كلها تسمح بتنوير المستهلك المقبل على التعاقد بما يكفل علمه التام بالخدمة وحدود ال

في حال وقوع أي  ضرر سواء بدني أو مادي يرتبط بالنقل أو بالأمتعة، دون أن ننسى دور جمعيات حماية  

 3. د مالح  ، وكيفية اجتنابهامن خلال توعيته وتحسيسه بالمخاطر التي قد تعترضه  المستهلك في الرفع من وعيه

ه في الميعاد وفقا لما تم الاتفاق المطلب الثاني: ضمان تغيير مكان المسافر المستهلك وأمتعت

 عليه:

المعين   الوقت  حدود  في  المقصودة  وجهته  إلى  المستهلك  المسافر  بإيصال  الأشخاص  ناقل  يلتزم 

من القانون التجاري الجزائري، فالأصل في العقود أن ينفذ وفقا لما اشتمل عليه    62بالوقت طبقا لنص المادة  

نية.   نقله في  وبحسن  المتفق عليها بالعقد، إنما يجب  الوجهة  إلى  المسافر وأمتعته  تغيير مكان  إذ ل يكفي 

 
1- C.FERAL, Op.cit., n°134.51, P877.  
2 - P.LE TOURNEAU,« Contrats informatiques et électroniques », 7ème édition 2012.2013, 

DALLOZ, P17. 
3- M.KAHLOULA et G.MEKAMCHA,  « La protection du consommateur en droit algérien », 

1ère  partie, IDARA, vol. 5, n° 2, 1995, p.58. 
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ليها في الباب الثاني  الميعاد المتفق عليه كذلك تحت طائلة ترتيب مسؤولية الناقل عن التأخير والتي سنتطرق إ 

 من الدارسة. بالإضافة لضمان نقله في  أحسن الظروف تبعا لحتياجات بعض الأشخاص الخاصة. 

 الفرع الأول: ضمان تغيير مكان المسافر وأمتعته في الميعاد:

 Acte positif de caractèreعقد النقل من قبيل العقود اليجابية ذات الطابع المادي )  يعتبر

materiel )1 وتمييزه عن باقي العقود المماثلة؛  ا  فتغيير المكان هو شرط ضروري والسبب الأساسي لعتباره عقد

بحيث يلتزم فيها الناقل بالنقل المادي للمستهلك وأمتعته إن وجدت من نقطة القيام لنقطة الوصول في الميعاد  

 المتفق عليه. 

الوصول:   نقطة  إلى  وأمتعته  المسافر  توصيل  النقل  أولا: ضمان  نمط  أو  نوع  النظر عن  بغض 

المستعمل، فإن الناقل ملزم بضمان تغيير مكان المسافر وإيصاله إلى الوجهة المقصودة حسب الشروط المبينة  

ما يعتبر الغرض الأساسي  بالعقد، وعليه فإن الناقل يتعهد للمسافر بنقله من نقطة القيام إلى نقطة الوصول؛ ك

والجوهري للتزامه. كما يجب أن تكون مركبة أو وسيلة النقل صالحة لستقبال المسافرين لتنفيذ الناقل تعهده  

 2بتوصيلهم. 

بين نوعين من   لوحده وإنما نقله وأمتعته إن وجدت،غير كافي  نقل المسافر    يعد التفريق  تم  وهنا 

ة غير المسجلة أو أمتعة اليد. بحيث تتمثل الأمتعة المسجلة في الأمتعة التي  الأمتعة: الأمتعة المسجلة والأمتع

يضعها المسافر تحت رقابة الناقل ومسؤوليته، فإن وقع تلف أو تأخر أو ضياع لها تترتب مسؤولية الناقل  

 التعاقدية نتيجة لذلك إل في حالت استثنائية تعفيه أو تخفف من مسؤوليته.  

الأمتعة المسجلة للراكب كالتزام لحق للنقل وهي الأمتعة التي يسلمها المستهلك    الناقل بنقليلتزم  

خاصة النقل الذي يتطلب  -للناقل قبل ميعاد الرحلة لشحنها مقابل تسليمه وصلا بالإيداع في أغلب حالت النقل

 
1-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°415, P391. 
2 -B.MERCADAL, Op.cit., n°660, P384. 
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الجوي والبحري  العقدية في حا  -شراء تذكرة مسبقا كالنقل  لمسؤولية الناقل  إثبات  أو ضياعها كدليل  تلفها  ل 

 طالما لم يوجد سبب أجنبي.  

ما لم يصدر خطأ من الناقل أو  متعة اليد فتبقى تحت حراسة ومسؤولية المسافر المستهلك بالنسبة لأ 

كما أن الأصل أن يتحدد مكان الوصول في اتفاق الطرفين، ويكون على وجه الخصوص إذا  من أحد تابعيه.

أو تطلب إجراء الحجز المسبق، كما هو الحال في النقل الجوي والبحري. غير  تم إبرام العقد قبل تنفيذ النقل  

أنه وفي حالت أخرى يقوم المستهلك بطلب تغيير مكان الوصول أو إجراء اتفاق إضافي لنتظاره ونقله لمكان  

 وصول آخر وهو ما يكون بصفة أساسية في النقل بسيارات الأجرة بالطلب أو النقل بالعداد. 

تحول بعض العوارض دون إتمام عملية النقل، كالقوة القاهرة الناتجة  يحدث أن قد ف ذكرنا  ممابالرغم 

عن سوء الأحوال الجوية مما يجعل التنقل خطرا على الأرواح، وهنا ل تقوم مسؤولية الناقل ول يلزم بالتعويض  

الناقل من بسبب عدم تنفيذ النقل كما أنه ل يستحق الأجرة في المقابل. فالقوة القاهرة سبب من أسباب إعفاء  

المسؤولية والتي سندرسها في الجزء الثاني. أما إذا تم البدء في اللتزام وحالت القوة دون تمامه أي دون تغيير  

 مكان المسافر لنقطة الوصول فلا يستحق الناقل الأجرة إل بقدر الجزء الذي تم من النقل.  

بالإضافة للتزام الناقل بتغيير مكان المسافر من نقطة  ثانيا: ضمان توصيله في الميعاد المحدد:  

القيام إلى نقطة الوصول، يجب عليه كذلك توصيله في الميعاد المحدد. ومع هذا فإن مراقبة الحترام الدقيق  

بسيارات الأجرة بالطلب. حيث  للمواعيد المتفق عليها صعب مع غياب عقد مكتوب كالنقل الحضري أو النقل  

يلتزم الناقل بتنفيذ العقد في اليوم والساعة المتفق عليهما خاصة إذا كان مستغل النقل سواء بري، بحري أو  

جوي يعمل في خطوط نقل منتظمة فالأصل هنا أن تحدد مواعيد الرحلات مسبقا، أما إذا لم يكن يعمل بوتيرة  

يد محددة لتنفيذ النقل فإنه يتم وفقا للعرف ويتحدد موعد الوصول طبقا  منظمة أو لم يتفق الأطراف على مواع

 1للمعيار الموضوعي وهو الناقل العادي الذي يوجد في نفس الظروف. 

 
 . 85ص. ، "قانون النقل"، المرجع السابق، هاني دويدار -1
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 الفرع الثاني: ضمان نقل المستهلك وفقا للخدمات التي تعهد الناقل بتقديمها:

 صراحة على هذا الضمان، غير أنه  ل يوجد في قوانين النقل الجوي ول البحري أو البري ما ينص 

يستشف من خلال التنظيمات والترتيبات المتعلقة بالراحة، بحيث تفرض تخصيص المقاعد الأولى   

مثلا لنقل بعض الفئات من الأشخاص، كالأشخاص المعوقين أو ذوي الحتياجات الخاصة أو الأطفال عندما  

لتزام هو نقل الأشخاص في أحسن الظروف ودون يتم النقل عبر الطرق بصفة خاصة. فالهدف من هذا ال 

 1تأخير لنقطة الوصول.

فإن منظومة النقل ترمي على وجه الخصوص   13-01كما أنه وبالرجوع لقانون توجيه النقل البري رقم  

إلى التلبية الفعلية لحاجات الموطنين في مجال النقل، وفق شروط أكثر نفعا للجماعة الوطنية والمستعملين من  

  2ث الأمن وتوفر وسائل النقل والتكلفة والسعر ونوعية الخدمة.حي

وعليه فإن نوعية الخدمة شرط من الشروط الهادفة لضمان تلبية رغبات مستهلك خدمة النقل؛ فنوعية  

الخدمات المقدمة سواء في خدمة النقل أو أثنائها أو بمناسبتها والمتعلقة بضمان راحة الركاب كثيرا ما تتحدد  

الخدمات والمزايا الخاصة المقدمة في درجة الأعمال في النقل الجوي    إذ نجد جة التي يستقلها الراكب.  بالدر 

مثلا تختلف عنها في الدرجة الإقتصادية. بحيث ل يجوز للناقل نقل المسافر على سفينة أقل من درجة من  

ففي حال ما إذا اضطر   3طوال مدة الرحلة، السفينة المتفق عليها، أو غير مجهزة بوسائل الراحة المتفق عليها 

المسافر إلى استعمال مكان في درجة أقل من الدرجة المتفق عليه جاز له الرجوع على الناقل لسترجاع الفرق  

  4بين الأجرتين خاصة إذا لم يهيئ الناقل المزايا التي تقابلها. 

 
1 - B.MERCADAL, Op.Cit., n°661, P385. 

 . 13-01ق. رقم  4م.  -2
المجلة الجزائرية للقانون البحري بلغازي نور الدين، "الالتزامات الأصلية المقررة للناقل في عقد النقل البحري للمسافرين"،     -3

 .78،  ص. 2017، 6والنقل، العدد 
 . 87ص. ،المرجع السابق "،قانون النقلدويدار هاني،" -4
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مسافرين تحتوي على عدد المقاعد وفق  بالنسبة للنقل بالسكة الحديدية فعليها توفير قطارات نقل ال 

من دفتر الشروط الخاص بشركة النقل بالسكك الحديدية    9/1الحتياجات العادية للسفر حسب نص المادة  

وكذا تقديم الخدمات اللاحقة بالنقل كخدمات الإطعام والمبيت في أحسن الظروف مراعين   1(SNCFالفرنسية )

 الرغبة المشروعة للمستهلك. شروط الصحة، النظافة والأمن، وكذا 

يبقى الناقل ملزما بواجب العناية بالمسافرين والعمل على ضمان الراحة للمسافر خلال النقل، وبالنتيجة  

كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص ذوو الحتياجات الخاصة، إذ تتخذ الدول   2 نقلهم في ظروف صحية وأمنية.

 13الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

الأماكن   2006ديسمبر   بتوفير  سواء  النقل.  وسائل  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  لتمكين  المناسبة  التدابير 

الوسائل والأجهزة  الم يتسم بالجودة من  بتيسير حصولهم على ما  أو  النقل  لهم في وسائل  خصصة والمهيأة 

المساعدة على التنقل، وكذا تسهيل تنقلهم داخل المطار بتوفير وتكييف الخدمات الموضوعة تحت تصرف 

 3  الركاب مع حاجياتهم.

 النقل المطلب الثالث: ضمان سلامة المستهلك في خدمة 

 
1- Art. 9/1 de cahier des charges de la SNCF dispose : « Les trains de voyageurs doivent contenir 

des places en nombre suffisant pour faire face aux besoins normaux du trafic. Ces places peuvent 

consister en places debout pour les trajets à courte distance. La S.N.C.F prend les mesures 

nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers sur 

les liaisons qu’elle dessert, lors des pointes de trafic quotidiennes et hebdomadaires. » 
2 - B.MERCADAL, Op.Cit., n°66, P385. 

المحدد لشروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي أنه    175- 16رقم    . ت.مر   11بحيث جاء في نص م.    -3
  2مكرر   173يجب على الناقل الجوي الفعلي السهر على تلبية حاجات كل شخص ذي الحتياجات الخاصة طبقا لأحكام المواد  

 ل شخص يرافقه وكذا حاجات الأطفال غير المرافقين.من قانون الطيران المدني، وك 4مكرر 173و 3مكرر  173و
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تتعدد مصادر هذا اللتزام وتتنوع في مختلف نصوص القانون الوضعي، وأحكام الجتهاد القضائي،  

حيث تم إقراره في قانون حماية المستهلك ويتعلق أساسا بالضمانات   1بحيث تشمل تطبيقاته مختلف العقود؛ 

 شريعات اهتماما كبيرا وأولوية  ضد كل المخاطر التي من شأنها المساس بصحة وأمن المستهلك، فقد أولت الت 

بصفة عامة. المستهلك وحماية صحته  أمن  تكون اذ   2 لمسألة ضمان  التي  الحالة  أنه  المتعاقد  أمن  يعرف 

إذ يترتب على عاتق الناقل   3بموجبها السلامة الجسدية والصحة محفوظة ومحمية بصفة كاملة من أي خطر، 

اللتزام بالوقاية تحت طائلة ترتيب المسؤولية والجزاءات العقابية. كما يجد أساسه في التشريع الفرنسي بنصين 

 4من القانون المدني بصفة ضمنية.   1-11386من قانون الستهلاك، والمادة  L.221-1الأول المادة 

لبعض التزاما تبعيا للالتزام الرئيسي بتوصيل المسافر ونقله،  اختلفت الآراء حول تكييفه فقد اعتبره ا

ول يتحقق هذا الجانب الوقائي إل من خلال مراقبة   5  وكذا أن المستهلك يبقى تحت رعاية ووقاية مقدم الخدمة.

إلى جانب مراقبة ووضع شروط خاصة لستغلال المركبات النقل، قصد توفير مركبة صالحة   6دخول السوق؛ 

 للنقل تكفل ضمان سلامة المستهلك.   

غير أن مهنة النقل من المهن  7فالأصل أن الدخول إلى السوق حر باعتباره مبدأ مكفول دستوريا، 

المقننة بحيث وضع لها المشرع نظاما خاصا، بهدف تحقيق نوع من الإشراف والرقابة خاصة أنها تلعب دورا  

 
1  - PH.DELEBECQUE, « La dispersion des obligations de sécurité dans les contrats spéciaux », 

Gaz. Pal., 23 septembre 1997, n°1, p.1184. 
2   -  D.ZENNAKI, « L’apport du droit de la consommation à l’obligation de sécurité en droit 

algérien », Etude offerte à la mémoire de CH.LAPOYADE-DESCHAMPS, P.U.B, juillet 2003, 

p.733. 
3  - F.DEFFRRARD, « Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère », 

Recueil Dalloz 34, 1999, cahier chronique, n°5, p.365. 
4  - G.RAYMOND, « Santé et sécurité des consommateurs », J, CL., conc. Conso. 4, fasc. 950, 

lexis Nexis SA, 2009, n°10, p.5. 
الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة    -حساني على، "ضمان حماية المستهلك  -5 المقارن"، دار  القانون  نحو نظرية عامة في 

 . 223، ص. 2017
 . 405ص.، المرجع السابق، محمدبودالي   -6
 من الدستور الجزائري. 43م.  -7
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يتطلب حماية الأرواح البشرية والسلامة   النقل هنا  أن  باعتبار  بنقل الأشخاص  يتعلق  اقتصاديا خاصة فيما 

التزام يقع على عاتق الناقل. ففي حوادث الطرق مثلا يقتضي الأمر  فضمان السلامة هو أهم  البدنية إجبارا.  

البحث عن مدى احترام الناقل للوائح والقوانين، ثم مدى توفيقه بين استعماله حقه وبين واجبه في احترام سلامة  

 الغير باتخاذه الحتياطات اللازمة في ذلك.  

اقل بنقل المسافرين وفقا لما تم التفاق عليه  أن يلتزم النيجب   1الحتياطات اللازمة   لتخاذاضافة  

وفي أحسن الظروف يرتبط بالتزامه بضمان سلامة المسافر المستهلك. ذلك أنه وبمفهوم المخالفة إذا تخلف  

الناقل عن نقل المسافر في أحسن الظروف سواء الصحية أو الأمنية، فإن ذلك قد يؤدي لإصابته بضرر. 

لناقل، هذه الأخيرة التي تطورت مع الوقت من مسؤولية تقصيرية لمسؤولية عقدية  فالإخلال به يرتب مسؤولية ا 

 وهو ما سنعرضه فيما يلي. 

 الفرع الأول: نشأة الالتزام بضمان سلامة المسافر ومضمونه: 

عن الأساس القانوني الذي   القانوني لهذا اللتزام هو البحث ن معالجة الإطارإأولا: نشأته وتطوره: 

حيث أنه من عقدي النقل والعمل امتدت فكرة اللتزام بالسلامة إلى عقود أخرى كالإيواء الفندقي،   2يقوم عليه، 

التي   19113الألعاب الخطرة، التعليم والعلاج الطبي وغيرها؛ إذ يعود الفضل لمحكمة النقض الفرنسية منذ  

 سبة النقل البحري.  أسست هذا النظام والذي بدأ بمنا

حيث تعود حيثيات هذه القضية لنقل بحري تم بين مرسيليا والجزائر تعرض فيه أحد المسافرين لإصابة  

بسبب سقوط بضاعة عليه لم يتم حفظها كما ينبغي، وعليه تصدت محكمة النقض الفرنسية لقرار جهة الستئناف  

 
منشأة    -1 والمدنية"،  الجنائية  الناحيتين  من  السريع  النقل  وسائل  "المسؤولية عن حوادث  سليمان،  السميع  عبد  سمير  الأودن 

 . 201، ص. 2008المعارف، السكندرية،  
2   -  F.NACEUR, « Le fondement de l’obligation de sécurité », actes du colloque ALGERO-

FRANÇAIS sur la sécurité des produits, Université Abou Bekr BELKAID, Tlemcen, le 17 et 18 

mai 2003, DAR EL ADIB, p.1. 
3 -Civ ;21 Nov 1911, DP1913.1, P249, note Sarrut ; S.1912, 1, P.73, Lyon-Caen, p.445. 
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إيصال المسافر سالما ومعافى. وعليه يكفي المسافر    بالجزائر العاصمة واعتبرت أن تنفيذ عقد النقل يقتضي

  1. تلإقرار المسؤولية التعاقدية للناقل ومطالبته بالتعويضا ،عقد النقل إثبات تعرضه للضرر بمناسبة

استجابة للحاجة العالمية   2امتد هذا اللتزام بعدها لباقي عقود النقل الأخرى وبصفة خاصة النقل البري 

المعاصرة في القانون المقارن لهذا الضمان في العقود لستناده على مبدأ طبيعي يهدف للحفاظ على التكامل  

ثم توسع   19134حيث طبقت لأول مرة أحكام اللتزام بالسلامة بمناسبة النقل بالسكك الحديدية عام   3الجسدي. 

بالمترو   النقل  بالحافلة   5، 1950ليشمل  النهر   7، 1922الطاكسي   6، 1955النقل  وزوارق  القوارب  وعلى 

 وغيرها.   19218

التقصي-1 المسؤولية  إقرار  من خلال  بالسلامة  الالتزام  القضائي  إن    رية:نشأة  هذه  التدخل  في 

كما اعتبر   9 كما اعتبره الكثير من الفقهاء سمح بفرض التزامات جديدة على عاتق المدين في العقدالمسألة  

ميكانيزمات إلى  بالإضافة  خطأ.  بدون  المدنية  بالمسؤولية  يقضي  نظام  العام    أول  كالمبدأ  جديدة  قانونية  

 للمسؤولية التقصيرية عن فعل الأشياء والتي ظهرت بالتزامن مع اللتزام بالسلامة.  

قرار القضائي بالمسؤولية التقصيرية له  الإ حيث نشأ التزام الناقل بضمان سلامة المسافر من خلال  

بالسلا الناقل بالتزامه  المسافر وبالتالي إخلال  للمادة  في حال إصابة  المدني    1384/1مة طبقا  القانون  من 

 
1- S.HOCQUET-BERG, « Le fabuleux destin de l’obligation de sécurité », Lesxisnexis, RCA, n°2, 

Février 2019, P. 13. 
2- G.VINEY, P.JOURDAIN et S.CARVAL, « Les conditions de la responsabilité civile », Traité 

de droit civil, LGDI, 4ème éd., 2013, n°500. 
3- Y.LAMBERT-FAIVRE, « Fondement et régime de l’obligation de sécurité », D., 1994, chr. 81. 
4 -Civ ;27 Jan 1913, S.1913.1.117, Concl. Sarrut ; DP1913, 1, P249. 
5 - Cass.civ. 4 mars 1950, JCP 1950.8122, 
6 -Cass.civ. 23 mai 1955, D.1955.504. 
7 - Cass.req. 31 juill.1922, S.1922.1.324. 
8 - CA Grenoble 15 mars 1921, DP 1922.2.25, note ROUAST pour une promenade en barque sur 

un lac souterrain. 
9- G.VINEY, P.JOURDAIN et S.CARVAL, Op.Cit., n°498. 
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بالفرنسي، مع اشتراط إثبات خطأ الناقل في حراسة وسيلة النقل والعلاقة السببية بين هذا الخطأ والأضرار التي  

لحقته، بالرغم من صعوبة الإثبات هنا. مع ضرورة التذكير هنا أن حراسة  الشيء تتطلب توفر سلطة الإستعمال  

 1  والإشراف. وعنصري الرقابة

حيث تقوم المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ الواجب الإثبات بتكليف الدائن بإثباته في مواجهة  

 ويترتب على هذا العتبار مايلي:  المدين.

 وجوب إثبات خطأ الناقل والضرر والعلاقة السببية بينهما، -

 وقوع عبء الإثبات على عاتق المسافر، -

صالح المسافر المضرور أو ذوي حقوقه يكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير التعويض المحكوم به ل-

 المتوقع، 

إذا كان الحادث يشكل في نفس الوقت جريمة، فإن الدعوى المدنية تتقادم بنفس المدة التي تتقادم بها الدعوى  -

 2 العمومية.

م الآلت القوية والسريعة في  غير أنه وبعد الثورة الصناعية التي أدت لكثرة الحوادث نتيجة استخدا

عن ضمان  الناتجة  المسؤولية  لتطور  نوعية  دفعة  شكل  هذا  كل  النقل،  وسائل  تطور  مقابل  في  المصانع 

خاصة مع قصور الحماية المقدمة للمتضررين من مخاطر النقل، الأمر الذي دفع الفقه إلى تركيز  3السلامة. 

   4 يل اللتزام بضمان السلامة باعتباره الوسيلة العادلة لحماية المتضررين.جهوده لتأص

 
1-  A.LECOURT, « Fiche de droit des obligations », 4e édition, Ellipses,  2014, P. 261. 

 . 85السابق، ص.رحماني مختار محمد، المرجع  -2

 . 715ص. ، نفس المرجع،العرباوي نبيل -3

عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، "حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج"، دراسة مقارنة، دار الفكر   -4
 . 213، ص.2009القانون، الطبعة الأولى، مصر  
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الناقل  انتقلت فكرة ضمان السلامة بعدها من المجال التقصيري إلى المجال العقدي، على أساس أن 

ل يتعهد بنقل المسافر ول يعامله معاملة البضائع فالأخيرة ثابتة وغير متحركة، والناقل يسيطر ويتحكم فيها  

ومنه تم العتماد على المسؤولية العقدية   1بعكس ناقل الأشخاص لأن المسافر يحتفظ بحقه في حرية الحركة. 

   إعفاء المستهلك من مجال النقل عامة، وبالتالي الجسمانية في   ضحايا حوادث الأضرار  لتعويض    كطريق

  2. ضرورة إثبات الخطأ، وذلك بتطويع مضمون العقد وإدماج تأمين لفائدة المضرور مقتضاه السلامة

سمح هذا التوسع الهائل  انتقال الالتزام بضمان السلامة من المجال التقصيري للمجال العقدي: -2

تطور هذا اللتزام  لهذا الضمان في تطور قانون المسؤولية المدنية لصالح ضحايا الأضرار الجسمانية، وعليه  

  1911، بحيث قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر عام  لذي يعتبر وليد الجتهاد القضائيا-

ه المسافر المضرور هي مسؤولية تعاقدية وليس تقصيرية،  على أن المسؤولية المترتبة على عاتق الناقل تجا

 مؤكدة على التزام الناقل العقدي بضمان سلامة المسافر.  

يقتضي هذا الأخير حسب بعض الفقه توافر عدد من الشروط وهي أن يتجه أحد المتعاقدين إلى  

د المتعاقد طالب الخدمة أو  المتعاقد الآخر، من أجل الحصول على منتج أو خدمة معينة، وأن يوجد خطر يهد

إل أن هذا الرأي انصب على شروط   3 المنتج وكذا أن يكون الملتزم بتقديم الخدمة أو المنتج مهنيا ومحترفا.

من    1784بما أن المادة   4  وآثار التعاقد ولم يركز على ماهية اللتزام بضمان السلامة بشكل واضح ودقيق.

القانون المدني الفرنسي تتعلق بنظرية الوديعة فإنه ل يعقل أن يكون الأشخاص محل وديعة في النقل، كما  

 
1-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°48, P445. 

، "التطور المأمول في نظام مسؤولية المهنيين: الحاجة لتوحيد طبيعة القواعد الحاكمة للمسؤولية المدنية"، مجلة  معمر   بن طرية  -2
 . 14 ص.،  16، رقم 2018، أفريل  24جيل الأبحاث القانونية المعمقة، ع. 

3   - Ph.MALAURIE, L.AYNES et PH.STOFFEL-MUNCK, « Les obligations », 2e édition, 

Defrénois, n° 949, P. 496. 
حسن، "مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي"، دار النهضة العربية، القاهرة    عبد الرحمن  -4

 . 71، ص.2004
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الفقيه   في مواجهة    SAUZETدافع  إمكانياته  لنقص  الإثبات  الذي يصعب عليه  المضرور  فرنسا عن  في 

 1 ثر بكثير من المستهلك.شركات النقل التي تملك القدرات المادية والعلمية أك 

بالإضافة للأخذ بالتزام مستغل خدمة النقل التعاقدي بالسلامة في جميع القواعد والتفاقيات الدولية  

وعليه فقد تم  في مجال نقل الأشخاص، خاصة في  مجال عقود النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والأمتعة.  

فيذ المادي للالتزام الأساسي وتكون تقصيرية قبل وبعد ذلك، حيث  اعتبار مسؤولية الناقل تعتبر عقدية عند التن

ل يلتزم فقط بإيصال المسافر لنقطة    فالخير  أن العقد هو الذي ينشأ ويرتب هذا الضمان على عاتق الناقل.

لناقل  وبالتالي يكون ا 2الوصول إنما يتعين عليه إيصاله سليما معافى لنقطة الوصول، وهو التزام بتحقيق نتيجة، 

 مسؤول عن الأضرار الجسمانية، الوفاة، الأضرار الأدبية الناتجة عن آلم الجروح أو معاناة ذوي المتوفي.  

من خلال استعراضنا لنشأة وتطور مبدأ السلامة في عقود النقل يتبن لنا أن القضاء الفرنسي لم يستقر  

مرتبط أشد   ميرجع إلى أن تاريخ تطور هذا اللتزاعلى وجود هذا اللتزام إل بعد تردد طويل، والسبب في ذلك 

 3الرتباط بتاريخ تطور المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية منذ القرن التاسع عشر.

لنص    طبقاإلزامية إيصال المسافر لنقطة الوصول سليما معافى،    1989أقرت محكمة النقض سنة  

الفرنسي   1147المادة   المدني  القانون  لقواعد   4من  تنفيذا للعقد، وفيما عدا ذلك فإن مسؤولية الناقل تخضع 

حيث جاءت بمصطلح   1989مارس  07وهو ما جاء في قرار آخر لها صادر بتاريخ  5. المسؤولية التقصيرية

(Sécurité-moyen  ،واعتبرت مسؤولية الناقل تجاه المسافر غير النظامي المضرور مسؤولية شبه تقصيرية )

 
 . 86رحماني مختار محمد، المرجع السابق، ص. -1

 . 86رحماني مختار محمد، المرجع السابق، ص. -2

 . 156ص. المرجع،، نفس نبيلالعرباوي  -3
4 -Art. 1147 C.civ dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et 

intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, 

toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui 

être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »  
5 - B.MERCADAL, Op.Cit., n°665, P388. 
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من القانون المدني الفرنسي بإثبات خطأ الناقل وعلاقة السببية    1382فإما أن يرفع دعواه على أساس المادة  

 على أساس حارس الشيء.  1384أو على أساس المادة  1مع الضرر رغم صعوبات ذلك، 

من القانون المدني ل يفوتنا التذكير أن القضاء الفرنسي    1384/1إضافة، وبالحديث عن المادة  

قضى لفترة طويلة بأحكامها والمتعلقة بمسؤولية الشخص عن حراسة الأشياء والتي تطورت لتصل لقيام مسؤوليته  

في فترة سابقة تتطلب ضرورة إثبات المضرور وجود عيب  دون حاجة لإثبات خطئه في الحراسة، بعدما كانت 

 في تركيب الشيء المحدث للضرر أو نقص في صيانته.  

كثيرا وسهل عليه عبء   المسافر ساعد  بضمان سلامة  الناقل  بالتزام  الجديدة والإقرار  الأحكام  إن 

بات السبب الأجنبي. أما باعتباره  الإثبات إذ يكفيه إثبات الضرر فقط، ول يستطيع الناقل نفي مسؤوليته إل بإث

حارسا لوسيلة النقل فإنه كان على عاتق المسافر سابقا إثبات الضرر الذي لحقه وكذا إثبات العيب في وسيلة  

النقل. غير أن القضاء الفرنسي ضمن المادة قرينة قانونية على مسؤولية الحارس بمجرد ثبوت الضرر دون 

 2 ل.حاجة لإثبات العيب في وسيلة النق

وفي سياق متصل تجدر الإشارة أن الفقه قد انقسم إلى فريقين جهة تقضي أن المسؤولية عن ضمان 

من القانون المدني الفرنسي التي تتعلق    1156السلامة تقوم على تفسير الإرادة الضمنية للمتعاقدين تبعا للمادة  

تبعا لمستلزمات العقد أي أخذ التجاه الموضوعي وليس  بالنية المشتركة للمتعاقدين، أما الفريق الثاني ففسرها  

 الشخصي. 

حيث تم تفسير العقد في التجاه الأول بالبحث عن الإرادة المفترضة للطرفين، إل أنه ل يمكن أخذها  

فتتبنى مفهوما ماديا للعقد لما له    1135أما المادة   3 كأساس لأنها تفرض المسألة افتراضا فقط أي اصطناعيا.

 
،  2004، مصر  1والمسافر"، ناس للطباعة، ط.وجدي عبد الواحد علي، "التعويض عن الإخلال بالتزام ضمان سلامة الراكب    -1

 .12ص. 
 . 159و 815ص. ، نفس المرجع،نبيلالعرباوي  -2

3   - P.JOURDAIN, « Le fondement de l’obligation de sécurité », Gaz.Pal, 23 septembre 1997, 

P.1197. 
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وعليه تطور العقد من  1منفعة اقتصادية ومنفعة اجتماعية على حد سواء تتعدى ما تتجه إليه إرادة الأفراد   من

   2 مفهوم شخصي مرتبط بمنفعة الإرادة إلى مفهوم موضوعي مرتبط بما هو نافع وعادل.

 ثانيا: طبيعة الالتزام بضمان سلامة المسافر ومضمونه: 

كما سبق وأشرنا  إن كان التزاما ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة؟ ف  طبيعة الالتزام بضمان سلامة المسافر:  -1

فإن اللتزام بالسلامة هو التزام تعاقدي إذ يتطلب وجود الإثبات على قيام رابطة عقدية نظامية بسند النقل، وقد  

 تم اعتبارها كالتزام بتحقيق نتيجة.  

بضرورة إيصال المسافر سليما معافى لنقطة الوصول، وهو ليس التزام ببذل    الجتهاد القضائيأقر  

عناية إنما على الناقل اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة المسافر لما للقوة الملزمة للعقد خاصة بعد القرار 

الناقل، كم1913جانفي    27القضائي بتاريخ   لقيام مسؤولية  النتيجة يؤدي  ا يعفى  . بمعنى أن عدم تحقيق 

الأخير من افتراض مسؤوليته بإثبات أن الضرر ناتج عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور، إذا كانت القوة القاهرة  

  3  غير متوقعة ويستحيل تجنبها وكانت السبب الوحيد لوقوع الضرر.

به    إضافة لذلك فإن الإعفاء الجزئي لمسؤولية الناقل عن اللتزام بالسلامة غير جائز تبعا لما قضت

( أن:  قرارها  في  جاء  حيث  الفرنسية  النقض  لمحكمة  المدنية   Le transporteur tenu d’uneالغرفة 

obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement )

 4 فكل إعفاء جزئي للمسؤولية مستبعد التطبيق.

 
1 - P.JOURDAIN, « Le fondement de l’obligation de sécurité », Gaz. Pal., 1997, p.1197. 

- 2011ميراد براهيم، "اللتزام بضمان سلامة الركاب في عقد النقل البحري"، مذكرة ماجستير في القانون البحري، جامعة وهران،  -
 . 92، ص.2012

ارنة في  دراسة مق  -عابد فايد عبد الفتاح فايد، "الإلتزام بضمان السلامة في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية المستهلك  -2
 . 36،  35، ص. 2010القانون المصري والقانون الفرنسي"، دار الكتب القانونية، 

3- Y.LAMBERT-FAVIRE, « Droit du dommage corporel- systèmes d’indemnisation », 3e édition, 

Dalloz, 1996, n° 749, P. 811. 
4-I.BON-GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, Op.Cit., N°484- P448. 
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تقع في الرصيف والتي تجد محلها خصوصا بمناسبة النقل بالسكك الحديدية،  أما بالنسبة للحوادث التي  

بالإضافة لحوادث الصعود والنزول من العربات فقد اعتبر الجتهاد القضائي أنه في حال وقوعها فإن مسؤولية  

ة، مع ضرورة  الناقل التعاقدية تقوم لكن على أساس اللتزام ببذل عناية تجاه المسافر الحائز على تذكرة نظامي

  إثبات المضرور لخطأ الناقل. 

أما في حال عدم حيازته لتذكرة نظامية فبإمكان المضرور الرجوع على الناقل وفقا لقواعد المسؤولية  

دون الحاجة لإثبات الخطأ، غير أنه ونتيجة للانتقادات التي واجهت    ، التقصيرية على أساس حارس الشيء

فه من تناقضات دفعت محكمة النقض الفرنسية إلى الرجوع عن موقفها في قرار  تقسيم اللتزام بالسلامة ولما خل

في   شبه   07/03/19891مؤرخ  مسؤولية  ذلك  بعد  الرصيف  حوادث  المترتبة عن  المسؤولية  اعتبرت  حيث 

 2( سواء كان الدخول إلى القطار حرا أم ل.délictuelle-Responsabilité quasiتقصيرية )

السلطات المختصة بالنقل بمختلف أنواعه كل المرافق لستقبال الركاب،   وجوب توفيرى إل  هنا نشير

ومثال ذلك السلطة المينائية في المحطات البحرية بحيث تتولى توفير المنشآت الضرورية لستقبال الركاب  

على السير  وسياراتهم وأمتعتهم وضمان عبورهم وأمنهم، بحيث تسهر على صيانة وسلامة هذه المنشآت وكذا  

 3الحسن للعمليات المنجرة بها. 

وعليه فإن طبيعة اللتزام بسلامة المسافر هي اللتزام بتحقيق نتيجة من خلال العمل على توفير  

وهو     الأمن والحماية الفعالة لتجنب وقوع أي ضرر للمسافر، بالإضافة لإعفائه من شرط إثبات خطأ الناقل

وعليه تترتب مسؤولية الناقل العقدية عموما بمجرد إصابة المسافر   4. الفقه نفس التجاه الذي نادى به بعض  

 
 . 48ص.، 2013عة وهران جام  ،مذكرة ماجستير  "،مسؤولية الناقل بضمان السلامة الراكب، "زرهوني نبيلة -1

2 - B.MERCADAL, Op.Cit., n°667, P389. 
 . 01المحدد للنظام العام لستغلال الموانئ وأمنها، ج.ر عدد  2002يناير  06المؤرخ في   02/01رقم   .ت.مر 14م.  -3

4  - PH.LE TOURNEAU, «De l’allègement de l’obligation de renseignement ou conseil », D.1987, 

chron., p.107 et s. 
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بضرر ما، ول يمكنه التخلص منها إل بإقامة الدليل على وقوعها نتيجة لسبب أجنبي خارج عن إرادته ولم  

 يمكن له توقعه.  

لخدمات لأحكام  جاء المشرع الفرنسي في قانون الستهلاك كذلك بضرورة استجابة المنتوجات واحيث  

  السلامة تماشيا والرغبة المشروعة للمستهلك والتي ل تمس ول تؤدي لإحداث ضرر بصحة الأشخاص. إذ 

 التزاما عاما     على المهنيين كذلك  1من قانون الاستهلاك الفرنسي  L.421-3 فرضت المادة  

  2علاقاته مع المتعاقدين معه. ( الذي ل يضع أي حد في erga omnesبالسلامة تجاه الجميع ) 

إذ   03-09من قانون حماية المستهلك رقم    9فرض المشرع الجزائري كذلك من خلال نص المادة  

يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الستعمال المشروع 

من القانون التجاري    62نه مصالحه. وكذا المادة  والمنتظر منها، وأن ل تلحق ضررا بصحة المستهلك وأم 

 الجزائري التي تقضي بضمان سلامة المسافر وتوصيله.  

وعليه فإن الإقرار القانوني لهذا اللتزام يمثل إرادة المشرع في إقرار اللتزام قانونا وليس فقط مستخلصا  

وني بضمان السلامة يزيل التناقض حول الأساس بالتالي يتبين أن اللتزام القان    3قضاءا في العديد من العقود؛ 

التعاقدي للالتزام أو طبيعته من جهة، ومن جهة أخرى يقر بحماية المستهلكين على أساس تحقيق نتيجة وليس  

    4فقط بذل عناية في ذلك بالإضافة إلى نقل عبء الإثبات من المستهلك للمهني. 

ممارسة المدين به سيطرة فعلية على كل العناصر التي  يشمل مضمون هذا اللتزام  مضمونه:  -2

للمتعاقد،   الجسدي والصحي  التكامل  فيها  يكون  التي  "الحالة  في  ويتمثل  به،  للدائن  تسبب ضررا  أن  يمكن 

 
1  - Art. L.421-3 C.consom.F dispose : « Les produits et les services doivent présenter, dans des 

conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut 

légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes».  
2 - S.HOCQUET-BERG, Op.Cit., P.16. 

تيانتي مريم، "الالتزام بضمان سلامة مستهلك خدمة النقل البحري"، مجلة جيل الأبحاث المعمقة، مركز جيل البحث العلمي،    -3

 . 78، ص.2018، ديسمبر 29العدد 
 . 198ص.، 1980، "الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود"، دار النهضة العربية، القاهرة محمد علي عمران  -4
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محفوظا من أي أذى يسببه تنفيذ اللتزامات العقدية في التفاق المبرم بين الدائن وبين الحرفي أو المهني" 

 1ل على تحقيق نتيجة المتمثلة في حماية المسافر من كل أذى جسماني قد يعرض حياته للخطر. وبالتالي العم

 فالناقل ملزم باتخاذ كافة الحتياطات التي تهدف لإيصال المسافر سليما معافى لجهة الوصول،

طلح التدابير اللازمة  واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذه النتيجة أو الغاية أي السلامة. مع الإشارة أن مص

يختلف باختلاف التشريعات فعلى سبيل المثال ألزم المشرع الوطني الناقل البحري اتخاذ "الإجراءات اللازمة"  

 Lesفي حين أن واضعي اتفاقية بروكسل الدولية ذكروا عبارة "التدابير المعقولة" "  2لضمان سلامة الراكب. 

diligences raisonnables  "التشريعات البحرية الداخلية سواء الوطني أو نظيره الفرنسي أكثر    وبالتالي فإن

 تطلبا من التفاقية الدولية.  

مسؤولية الناقل في جميع الحالت عند الإخلال بتنفيذ اللتزام ول يستطيع التخلص منها    تقومغير أنه  

وفي المقابل ل يلزم المسافر بإثبات    إل بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة، فعل الغير أو خطأ المضرور.

 سبب وقوع الضرر ول العلاقة السببية. 

الناقل لمركبة صالحة للنقل، كتوفير طائرة صالحة للملاحة  يترتب على هذا اللتزام ضرورة توفير  

النحو الذي يساعد على تحقيق النتيجة المتمثلة في إيصال سفينة صالحة للملاحة ومجهزة ب  الجوية أو تقديم 

ولياقتها  المسافر سليما ومعافى، بحصولها على شهادة إبحار سارية المفعول تتضمن قدرة السفينة على الإبحار  

  3وإجازتها لنقل الركاب. 

 
1  - F.DEFFERRARD, « Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause 

étrangère », Dalloz, revue 1999, P368. 
مقال   في  بناني،  المذكور  مواقي  العدد  أحمد  المفكر،  مجلة  المسؤولية("،  )المفهوم.المضمون.أساس  السلامة  بضمان  "اللتزام 

 . 415ص. العاشر، 
 المعدل والمتمم. 1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76من الأمر رقم  841م.  -2
 . 214 ص. ود محمد ، نفس المرجع،محم عبابنه -3
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الأمر سيان بالنسبة للنقل بالطرقات أو السكك الحديديةّ؛ إذ تحدد التنظيمات مقاييس ممارسة مهنة  

فاللتزام يقتضي ضرورة تزويد مركبات   1الناقل البري من حيث الأمن، التأهيل ووسائل النقل ونوعية الخدمة. 

 وبالنتيجة نقل المسافرين المستهلكين في ظروف     2كالإسعافات الأولية   حةلحفظ الص  بوسائل    النقل إجباريا

  3صحية وأمنية. 

في سياق متصل فإن الإلتزام بضمان سلامة المسافرين عموما يرتبط بعدة معطيات، فمن الناحية  

فضاءات لتسهيل  يستلزم السهر على توفير جميع الوسائل المناسبة من موارد مالية، موارد بشرية و  القتصادية

النقل   بعملية  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  التي  العمومية  الفضاءات  الميناءات أي  أو  المطارات  داخل  التنقل  عملية 

تقع في كثير من  النقل  المستهلك غير أن حوادث  المسؤول الأول تجاه  الناقل هو  أن  فبالرغم من  المادي. 

   4الأحيان بسبب أخطاء تابعي النقل.

نجد أن    من القانون التجاري الجزائري   68من خلال استقراء أحكام المادة  نطاق سريانه بالنسبة للأمتعة:    -

 المشرع فرق من خلال المادة بين الأمتعة المسجلة والأمتعة غير المسجلة أو أمتعة اليد. على النحو الآتي: 

الأمتعة المسجلة لأحكام المواد    على: "يخضع نقل  68بالنسبة للأمتعة المسجلة: وهنا نصت المادة  -

مات التبعية لنقله والأصل أن تشمل  ا". فنقل أمتعة المسافر تعد من قبيل الإلتز 61إلى  52ومن    48و  47و  46

كلغ في النقل    30أجرة النقل مقابل نقل أمتعته كذلك، إل ما تجاوز الوزن المسموح به والذي غالبا ما يساوي  

 
 دل والمتمم.من قانون توجيه النقل البري وتنظيمه المع 17/2م.  -1
من دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة طبقا للقرار الصدر عن وزارة الأشغال العمومية    5م.    -2

في   المؤرخ  ج.ر    2016أوت    14والنقل  الأجرة،  سيارة  خدمة  استغلال  وكيفيات  بشروط  المتعلق  الشروط  دفتر  والمتضمن 
 . 2016/ 58عدد

3 - B.MERCADAL, Op.Cit., n°661, P385. 
4  - G.BOREL, « Les incidences financières : le financement de la sureté aérienne », Transidit, 

N°47-2006, P.P. 15, 16. 
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أخضع المشرع نقل الأمتعة المسجلة لأحكام نقل الأشياء، إذ يعد الناقل مسؤول    الجوي على سبيل المثال. بحيث 

 من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها، عن ضياعها الكلي أو الجزئي أو تلفها أو التأخير في تسليمها. 

من ق.ت.ج    67أما الأمتعة غير المسجلة: أو أمتعة اليد التي يحتفظ بها المسافر فقد جاءت المادة  -

صريحة في هذا الشأن فالناقل ليس عليه حراسة الطرود المحمولة باليد والتي يحافظ المسافر عليها؛ وبمفهوم  

أساس بقائها    د النقل ل يشملها، علىالمخالفة فإن التزام الناقل بضمان سلامة من التلف أو الضياع تبعا لعق

 1قيام المسؤولية التقصيرية بعد اثبات أركانها. تحت حراسة الناقل. ومع ذلك يمكن 

 الفرع الثاني: مدة التزام الناقل بضمان سلامة الراكب:

إن تمام عقد النقل أو انعقاده يتم بعدة طرق وتقنيات مختلفة، إذ يمكن اعتبارها من لحظة صعود  

افر لمركبة النقل، أو بعد الوفاء بأجرة النقل. وعليه ثار التساؤل حول النطاق الزماني الذي يبدأ وينتهي  المس

فرقت محكمة النقض الفرنسية منذ البداية بين   نطاق سريانه من حيث الزمان فقدفبالنسبة ل  فيه هذا اللتزام.

 الحالتين التاليتين: 

لنقل، بحيث يكون الدخول مفتوحا للجمهور، ول يكون شراء  إذا قام الناقل بأخذ أماكن في وسيلة ا-

الأشخاص للتذكرة مسبقا مشترطا أو أنهم لم يتمكنوا بعد منها، ومثال ذلك حافلات النقل الحضري وسيارات  

إذ يتماشى هذا التجاه  الأجرة؛ فهنا اللتزام بالسلامة يبدأ من اللحظة التي يتصل فيها المسافر بوسيلة النقل.  

لتوازي للإقرار أن مدة ضمان السلامة تتماشى مع بداية ونهاية عقد النقل أي عندما ينزل المسافر من المركبة  با

 وتنتهي علاقته العقدية بالناقل.

أما الحالة الثانية فهي إذا كان الدخول غير مسموح يه إل للأشخاص الحائزين على تذاكر سفر  -

البحري؛ فإن اللتزام بالسلامة هنا يبدأ من لحظة دخول المسافر لنطاق الأمكنة  مسبقا، كحالة النقل الجوي أو 

 
 . 53، المرجع السابق،ص.زرهوني نبيلة -1
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للمراقبة وينتهي بخروجه منها.  السلالم الموجودة في محطة   1المخصصة  أو  بحيث تشمل الممرات، الأروقة 

الخاصة بالنقل   النقل؛ واعتبرت عموما أن هذا الإلتزام ينشأ عندما يدخل المسافر نطاق محطة القيام أو الإقلاع 

 2أو بالمرور أمام العون المكلف بمراقبة التذاكر، إلى غاية الخروج منها. 

بمناسبة النقل بالسكك الحديدية بتحديد    1969جويلية    01جاءت محكمة النقض في قرار لها بتاريخ  

ها المسافر وسيلة النقل بداية ونهاية هذا اللتزام، وأقرت بأن اللتزام بالسلامة يبدأ منذ اللحظة التي يصعد في

 à partir du moment ou le voyageur commence à monter dans »وينتهي عند نزوله منها،  

le véhicule et  jusqu’au moment ou il achève d’en descendre. »    أي فترة تنفيذ عملية النقل

، بحيث أكدت أنه يشمل  1989حديدا عام  غير أنها دققت في النطاق الزماني للالتزام بعد ذلك وت 3المادية. 

بمعنى قبل صعود المسافر للمركبة    (période antérieure et postérieureالفترة السابقة واللاحقة للنقل )

عناية   بذل  أساس  على  لكن  بالسلامة  تعاقديا  التزاما  ملتزما  يبقى  الناقل  فإن  منها  نزوله   simple)وبعد 

obligation de sécurité de moyens .) 
في حال وقوع ضرر للمسافر في المحطة فإنه ل يمكنه التمسك بمقتضيات هذا الحكم ذلك أن قاعدة  

من القانون المدني    1384/1لتمسك بأحكام المادة  ين المسؤوليتين ستعيقه؛ وبالتالي عليه الرجوع واالجمع ب

بحيث أدت هذه الوضعية لتأسيس    نسبة للغير المتواجدين في المحطة؛ضد الناقل. كذلك الأمر بال   الفرنسي

  ، ل إل من لحظة تنفيذ عقد النقلمحكمة النقض لقرار جديد يقضي بأن اللتزام بالسلامة ل يقع على عاتق الناق

بمعنى منذ  اللحظة التي يصعد الراكب فيها إلى غاية نزوله. ففيما عدا فترة تنفيذ عملية النقل فإن المسؤولية  

 4.المترتبة على عاتق الناقل هي مسؤولية تقصيرية

 
1 -B.MERCADAL, Op.Cit., n°665, P388 
2-I.BON-GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, Op.Cit., N°483, P447. 
3-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00000697

9842&fastReqId=563497990&fastPos=5. Consulté le 15/03/2017. 
4-Civ 1ère, 7Mars 1989, n°87.11.493, P91. 
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الطريقة في حالة وقوع  بنفس  المسافرون والغير يعاملون  لهم    منذ صدور هذا القرار أصبح  ضرر 

داخل المحطة. الأمر الذي تطلب التحديد الدقيق للتنفيذ المادي لعملية النقل بمفهومه الضيق والذي يخضع  

لنظام المسؤولية التعاقدية؛ في حين أن كل واقعة يمكن أن تحدث قبل أو بعد تنفيذ عملية النقل تبقى خاضعة  

ح هنا يتعلق بمدى اعتبار وثيقة النقل أو التذكرة شرطا  لأحكام المسؤولية التقصيرية. غير أن التساؤل الذي يطر 

 مرتبطا بنظام المسؤولية؟   

اعتبر الجتهاد القضائي أن قواعد  إذحيث أنه يوجد رأيان بهذا الشأن، الأول قبل هذا القرار الأخير 

المسافر للقطار دون المسؤولية التعاقدية ل سيما في حالة النقل بالسكك الحديدية ل يمكن تطبيقه عندما يصعد  

سند نقل أو تذكرة نظامية، أو أنه واصل السفر دون أن يمنح سند النقل الذي يحوزه الحق في ذلك. أما بعد  

ذلك وتبعا للمنطق الذي انتهجته محكمة النقض الفرنسية بأن العقد يتم بمجرد صعود المسافر لمركبة النقل فإنه  

ق شراء التذكرة ل يمكن أن يؤسس شرطا لتكوين العقد، ذلك أن  يوجد مجال لعتبار أن دفع الأجرة عن طري

  1.عقد النقل من العقود الرضائية

وبالتالي فإنه من الصعب التوفيق بين تحديد مضمون العقد مع اشتراط تذكرة نظامية؛ مع أن محكمة  

التعاقدي يجب   التأسيس  أن  لم يحز  النقض استقرت على رأيها فيما يخص هذا الأمر واعتبرت  إقصاؤه إذا 

 2المسافر على سند النقل.

بالرجوع للتشريع الوطني فقد نص المشرع الجزائري على اللتزام بضمان سلامة المسافر بنص المادة  

من القانون التجاري بحيث أن مسؤولية الناقل إزاء المسافر تترتب ابتداء من تكفله به؛ وعليه فإن المادة    64

ن. غير أن المرحلة أي بداية ونهاية اللتزام لم يحددها المشرع بدقة، ولعل السبب  جاءت صريحة في هذا الشأ

 في ذلك هو اختلاف هاته المرحلة بين النقل الذي يتم عبر الطرق والنقل الذي يتم عبر السكك الحديدية.  

 
1-I.BON-GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, Op.Cit., N°483, P447. 
2-V.Civ. 1ère, 6 Oct 1998, n°96-12.540, JCP1999, n°10186, note Y.Aubree. 
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للاجتهاد    كما أنه لم يحدد أي نوع من المسؤولية يطبق في هذا الشأن الأمر الذي يفتح المجال للرجوع 

القضائي والفقه. فاللتزام ل يبدأ من وقت إبرام العقد أو تسليم تذكرة السفر إنما من وقت تنفيذه دون الحاجة  

إلى اشتراطها بنص صريح في العقد؛ أما خارج تنفيذ عقد النقل فإن مسؤولية الناقل تجاه المسافر تبقى خاضعة  

 الأحكام المتعلقة باللتزام بالسلامة تعد أحكاما   مع ملاحظة أن 1لأحكام المسؤولية التقصيرية. 

 2مشتركة تطبق على جميع أنماط وأنواع النقل سواء الداخلي أو الخارجي. 

بحيث أن انقطاع عملية النقل أمر وارد في جميع أنواع وأنماط النقل،  حالة انقطاع التنفيذ المادي للعقد:  -

تعلق بالناقل كتغيير وسيلة النقل أو إصلاح عطب، كما قد تعود  سواء نتيجة لعوامل تعود لطبيعة النقل، أو ت 

لأسباب تتعلق بالمسافر. وهنا اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض حول استمرار التزام الناقل بضمان سلامة  

 المسافر أثناء انقطاع التنفيذ المادي للنقل من عدمه. 

المسؤولية التعاقدية باستمرار  الفقه هنا  المسافر خلال فترة    رأى جانب من  للناقل في حال إصابة 

انقطاع النقل، على أساس أن هذه الفترة تدخل في تنفيذ العقد ولخضوع المسافر لتعليمات الناقل. في حين يرى  

جانب آخر أنه طالما انفصل المسافر عن وسيلة النقل نتيجة انقطاع النقل فإن ذلك يؤدي كنتيجة لنقطاع  

 3. اللتزام بضمان السلامة

غير أنه وبالرجوع لأحكام مسؤولية الناقل البحري فإن المشرع اكتفى بترتيب مسؤولية الناقل في حال  

 طرأ حادث ما خلال الرحلة، عرقل مواصلة السفر أو الوصول إلى مكان الوصول في وقت معقول.  

ينقله مع أمتعته حتى ميناء  بحيث ألزمه برد القسم المتبقي من الأجرة عن المسافة التي لم يقطعها أو  

مكان الوصول أو ميناء آخر يتفق عليه، في أول سفينة ملائمة أو بوسيلة أخرى لنقل المسافرين. كل هذا بشرط  

 
1-I.BON-GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, Op.Cit., N°483, P447. 
2 - B.MERCADAL, Op.Cit., n°665, P388. 

 . 49ص. ، المرجع السابق،ةنبيل زرهوني -3
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أن يكون بطلب من المسافر وحسب اختياره، وليس بالإرادة المنفردة للناقل. وقياسا عليه فإن النقطاع المادي  

ضمان السلامة أصلا إل في حال تم التفاق على ذلك أي بالرضا التام للمسافر  للنقل ل يؤدي لسقوط اللتزام ب

  1وبالتالي قطع العلاقة التعاقدية بينهما التي تؤدي لنتهاء اللتزامات الناشئة عن العقد. 

 كما سبق وأشرنا فإن نقل المستهلك وأمتعته من نقطة القيام لنقطة الوصول غير كافي للمستهلك  

بالنقل  إنما يجب   تعلق  الدولة خاصة فيما  أو محددة من قبل  بالأسعار والتعريفات سواء كانت حرة  إعلامه 

العمومي عبر الطرق أو السكك الحديدية، المواعيد، شروط الخدمة وكذا حدود المسؤولية التعاقدية. شروط البيع  

ا، إلى جانب ضمان توصيله وأمتعته  أي الشروط التعاقدية وحدود المسؤولية وكذا الآجال واحتمال التأخير وغيره

والتي تعهد الناقل بتنفيذها. فنقل الأمتعة هو التزام تبعي    افي الميعاد المتفق عليه وتبعا للخدمات المتفق عليه

بالنقل مع أن القانون فرق بين نوعين منها المسجلة وغير المسجلة؛ على أساس الأحكام القانونية التي تطبق  

 ة المترتبة على كل واحدة منها. عليها وكذا المسؤولي

بالإضافة إلى ضرورة توصيله سليما معافى، فالتزام الناقل بضمان السلامة من أهم اللتزامات التي   

الأحكام المتعلقة باللتزام بالسلامة تعد أحكاما مشتركة تطبق على جميع أنماط وأنواع  تقع على عاتقه، كما أن 

د بها كل نوع منه تبعا لأساس المسؤولية  النقل سواء الداخلي أو الخارجي. ما عدا بعض الخصوصيات التي ينفر 

 الذي تقوم عليه التفاقيات الدولية بهذا الشأن من جهة، ومدى أخذ الدول بها والتصديق عليها من جهة أخرى. 

  

 
 ق.ب.ج.  837م.  -1
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ني ار القان اني: الإ ل ال قل  الف مات ال ع م خ ل ن اصة  انات ال  لل

اول ل    ي ا الف اع الاه افلق ة لل ن انات القان اصةو   ؛ة لل قل،    ال اع ال ع م أن ل ن

اخليما   ف  ع ال ن    ها في ال ني والقان ان ال ن ال قان قل على ح  ل ن م ال اص  ال

؛  ا أ دول إلى جان ال قل خارج ان ال ة إن  ول ات ال   . االاتفاق

اء  ها، س ن ف حلة  هل في أ م ة ال ا لة ل ام مف أح قل جاءت  ال اصة  ان ال  فالق

حلة ف   في ال اء ال ة، أو أث عاق ل ال اقل  ق ة ال ول ت م اصة ب ام ال ل الأح ل  ، ل اد للعق  ال

هل في  في حال   انات ال ة ل اع ال راسة أولا الق ال اول  ه ن ه. وعل ع اف أو أم ال ر  ع ض وق

قل ال (ال الأول) ث   قل ال وال ي ال م مة اا خ هل في خ انات ال ة ل اع ال قل لق ل

اني).    ال (ال ال

قل ال وال  مة ال هل في خ انات ال ة ل اع ال   ال الأول: الق

ا رق    ني  ال ان  ال ن  قان اخلي  ال ال  قل  في    06- 98ل رخ  ن    27ال   1998ي

ال  قل  ال أما   ، وال ل  ع رق    ال الأم  ه  أك    80- 76ف في  رخ  في    1976ال رخ    23ال

ن ال  1976أك  .  ال القان ل وال ع   ال

ا لعام  ف ة فارس اتفاق ائ  ه ال ها ما صادق عل ات م ة اتفاق ج ع ولي ف أما على ال ال

اشى وأح  1929 ا وما ي ه ج ع اف وأم قل ال اصة ب قل ال  اال اد العام لل ها؛     IATAم الات وغ

ا ن م ة  اتفاق ال  قل  ال عل  ي ا  ف اء  س ي  الأورو اد  الات دول  تها  اع قل    1999  لوأخ  ال أو 

انه.  ل، وذل على ال الآتي ب و ة ب اتفاق اف    ال لل
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قل ال ال مة ال اصة  انات ال اص ل الأول: ال   للأش

ق  ي  ت ال ع  ادة    إلى  ال ال ج  اب  ال نقل  ي    131عق  ال ني  ال ان  ال ن  قان م 

قل   ب ة  ائ ة  اس ب اقل  ال ه  ج م  يل لعق  قا  مي  ع ج  نقل  أ  ي  أن  غي  "ي أنه:  على  ت 

ع أورد له   ه نلاح أن ال " وم ة إلى أخ ة ج قابل م م ونها،  ه أو ب ع أم ل  اص م أش

فا خاصا ه   تع .ل قل الأخ د ال اقي عق   ع 

ي    أما  ن الف ع  ة  والاال ول ال ات  هتفاق ع وأم اص  للأش ال  قل  ال علقة  ة  ،  ال اتفاق

ا لعام   ف ل لاها   91921فارس وت لة ب ع ال لعام    1955ال ن ة م مل   19992واتفاق أ تع    اق

ف اك ا  إن له  ه  اخاص  ول وم ال  اقل  ال امات  ال ان  اقل  ب ال أن  ادها  م اء  ق اس خلال  م  و   .

ع   ف (الف ة ال ه ت ل ان ت اف  مة أ ال هل ال اه م م ت ة    قتالأول)  ال مل ة صال ائ

اني) ال ع  (الف ة  ال لاحة  نقله  لل ان  (  ض ه  ان سلام ا ض و  ( ال ال ع  (الف عاد  ال في  ه  ع ع  وأم الف

ع ا   ).  ال

ع الأول:  اقل: الف ة ال   الإعلام به

ى ا   أض حال ال  اقل  ال ة  به الإعلام  ور  ال رق   3م  ال  ل   2011 /05  

عة  غلال داخل ال ع م الاس ل م ن م ن ي  اقل ال ال ة لل ام ت وضع قائ عة أح م

ي ي بها. قة ال غ ال ع ال  ، اقل ال الفعلي وق ال ة ال اف به ة إعلام ال ام ا إل   و

 
ف  -1 ة  ارخ  اتفاق ب قعة  ال ا  ف لة    1929أك    12ارس ع ولي وال ال ال  قل  ال علقة  ال اع  الق ع  ح  علقة ب ال

ارخ   قع ب ل لاها ال وت   . 1955س  28ب
ارخ  -2 قعة ب ولي ال قل ال ال ال علقة  اع ال ع الق ح  ة ت ال ال ن ة م     . 1999ما   28اتفاق

3445..P, N°481, Op.cit.INHARD, GARCIN, M.BERNADETet Y.RE-I.BON - 
- Règlement (CE) n°2011-2005 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2005 
concernant l’ établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet 
d’une interdiction d’exploitation dans la communauté et l’information des passagers du transport 
aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogent l’article 09 de la directive 2004-
36-CE. 
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ل الأم في حال أ  ب الآجاك اقل في أق ف تغ لل ة ت ان شفاف ة، ق ض  1.عق الل ال

م  س ج ال ي فإنه و ن ن الف اقل ال في القان ة ال ل ه اف ح ا  إعلام ال أما ف

رخ في    2007/669رق   ة  2007ما    02ال ام إل عل  ل   ال ع اقل ال وال ة ال اف به إعلام ال

احة وال ني  ال ان  ال ن  ل   2. لقان هل ح ال إعلام  م  قل مل ال ات  ب س م  ق ل ش  فإن 

ون  ال الإل ة أو  ا اقل الفعلي؛  ي إعلامه  عاق وال اقل ال ة ال   3.يه

ز ن  ا  ع ي  لقان ن رخ في    343-2013رق  الف ل    24ال اف ع ت  2013أف   إعلام ال

ي الأورو اد  للات داء  ال ة  القائ في  ة  ال قل  ال ات  ش ل  ح قل  ال ات  ة  4. س ي ج مادة  أدرج   

)1-2-L6421 (5  ائلة ا ت  ل ه ؛  اقل ال ة ال هل به ة إعلام ال ام قل ت على إل ن ال م قان

 
1 - P.M.DUPONT, Op.cit., N°349, P.374. 
2- Décret n°2007-669 du 02 mai 2007 relatif à l’obligation d’informer les passagers de l’identité 
du transporteur aérien et modifiant les codes de l’aviation civile et du tourisme. JO n°104 du 
4mai 2007. 
Art.R 322-4 C.aviation dispose : « Toute personne qui commercialise des titres de transport 
aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur 
contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. 
Cette infomation est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du 
transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport 
aérien. 
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou 
électronique confirmant cette information. » 
3 - Pascal M.DUPONT, Op.cit., N°351, P.375. 
4   -La loi n°2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l’information des voyageurs lors de la 
commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire 
de l’Union européenne. JO n°97 du 25 avril 2013, P.7202. 
5-Art. L6421-2-1 du C.transp dispose : «Toute personne physique ou morale commercialisant un 
titre de transport sur les vols d'un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des 
transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation 
doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou l'acquéreur, si celui-ci n'est pas 
l'utilisateur du billet, de cette situation et l'inviter à rechercher des solutions de transport de 
remplacement. 
Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera sur une compagnie 
figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union 
européenne d'une interdiction d'exploitation. 
Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport 
sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d'une 
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ر ب  عق  امات إدارة تق ل في غ د، دون    7500ات ت ة في حالة الع اعف العق قل، وت أورو ل ال

ادة  ات ح ن ال ن العق ها في قان ص عل عات ال ا ال اس  ه.  3-121ال   م

ي    أدرج ال ع  ال  ال رق  نف  ف  ال م  س ال اب   ،175-16ج  ل   

أتي:  ا  ا على عل  ن مي أن  قل ال الع   ال

ة، - ع حلات ال حلة أو ال ال ن  م ق ي  اقل ال ال اقل أو ال ة ال   ه

ال- رف  حالة  في  ع  وال ي  وال ة  اع ال ال  م في  قه  م  حق ها  تأخ أو  حلة  ال إلغاء  أو  ب 

أخ   سائل  ب ال  ي  وناق ف  ف ال على  أعلاه،  ة  الفق ام  أح ت  ا  الفعلي.ك ال  اقل  ال ف 

ة  اس رج    .1م ي ل ي ع ال م أن ال س ا ال اد في ه ص ال غ أنه ما يلاح م خلال دراسة ن

امات أ  ض هاته الال ي. في مقابل ف ن ع الف ع ال الفة  ة في حال ال ائ ات ج   عق

اني:  ع ال فالف ة ال هل ت ل ال ان ت   ض

قل،  ت د ال في ال ة ت لاح ور ق ال قة م ة في وث ي  ل ال ة وال ل ت  أن ت ش

ع  له ال اقل ال أو و خ بها ال ها أو ي ل ة  ون اف  2.إل ب لل قة ال ل وث   ت

ة   ون ة إل ل ت ي  أن تأخ ش ارهاال ات فق    اع لة إث ة  وس ام ادة  ول إل   132قا ل ال

ل وال  ع ائ ال ني ال ان ال ن ال قل   3م قان د عق ال ث على وج اعها لا ي ابها أو ض ذل أن غ

ه ادة  وه نف ؛أو صلاح ي م خلال ن ال ن ع الف ه ال   L6421 .1-1ما جاء 

 
amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans 
préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.» 

.ت. رق    12م.    -1 رخ في    175-16م ان    14ال قل ال   2016ج اب ال ق ر ات ت حق ف و و د ل وال
مي د، الع  .   36 ج.ر ع

.ت. رق 2م.   -2 .  175- 16/د م قل ال اب ال ق ر ات ت حق ف و و د ل   ال
ج م.   132م.    -3 لة  ع رخ في    14-15م ق. رق   13ال ل    15ال ني:   2015ي ان ال ن ال ل وال لقان ع ال

م   اب أو ع ث غ ة، ولا ي ون ة إل ل ت ي  أن تأخ ش ب ال قة ال ل وث اص ب " أن ي عق تقل الأش
قل ولا د عق ال ب على وج قة ال اع وث ة أو ض ه.صلاح    على صلاح
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ه  رغ عات   ماس ذ م ال ة أو س   أل ل ت ب ت ة وج ول ات ال لفة خاصة الاتفاق ال

ان إن  ال  غ  هل  لل ا؛  سف  ون ال أو  ا  ل    ورق وت وء  مق رة   م ن  ت أن  ة  ش

ل ح ع ال ل م اف ق ق  قل و ال اصة  ات ال عل ف    ح   ،ال تق ما  ل  ت اءات  ع الإج أن 

ال الأح ح  على  ة  ل الق ات  ل ال أو  العامة  ات  ل ال إلى  ة  ال حلة  ال ام  ة  ف 2. الق لاتفاق ع  ج ال

ا  ف ة فارس ول ة اش ال ل ا ض ن أن واضعي الاتفاق ف ت ة ال ل ت انات ورة ت ة ب     :ع

ة - ائ ام ال ا ق لها، نق   ووص

ل  - ص وال ام  الق ا  نق ان  إذا  ان  ات عاق  الامي  الف  الإقل    نففي  ب م أو  ة  م ان  و

س في ،   ال   إقل دولة أخ

أو  - فاة  ال حال  في  اقل  ال ة  ول م م  ت  ي  ال ا  ف فارس ة  لاتفاق قل  ال ع  خ ة  ان إم ان  ل الإضافة 

ني و  ر ب عة ض اع أو تلف الأم قل ال ل م    .3ا ض ثائ ال ارد ب وذل ع  الإعلان ال

ها   ف والإشارة  قل  ال قة  وث ف  ت ن م خلال  ا  ه أك  وال ؛  ال اقل  ال ة  ول م ي  ت ام  أح ه  اجه م

ة ول ة ال قل ال للاتفاق ع ال ع ذل إلى   4.ل ا ال جع ال لاش قل و ي ة لل ول فة ال ي ال ما  ت

العلاقات   ت  ي  ال ان  الق ازع  وت ف  ت ه  ي ةق  ن القان اك  ال ار  ق قا لاس ق ة   5.وت ال ل الأم 

ال   ن ة م ادة ق 1999لاتفاق ها 3ا ل ال ة ،م اع ال ة وو   ا أن ض ث على ص د لا ي    .عق الج

 

ه م   ي تعف ن ال ا القان ام ه فادة م أح ن له ال في الاس ب، لا  قة ال ف على وث ا لا ي اقل راك ل ال غ أنه إذا ق
ها". ة أو ت م ول   ال

1- Art. L6421-1 du C.transp dispose : « Le contrat de transport des passagers est constaté par la 

délivrance d’un billet, individuel ou collectif. 
Le contrat de transport des bagages est constaté par la délivrance d’une fiche d’identification 
pour chaque bagage enregistré». 

ار  -2 ار هاني، "دو ان ال ن ال ج في قان امعة "، ال ة لل دار ال ي رة، ال   . 174. ص  ،2015عة  ،الإس
3- Art. 3§1 de la convention de Varsovie 1929 modifié par le Protocole de Lahey en 1955. 

ار هاني، " -4 قدو ن ال اب ل"،قان جع ال   . 324. ص ،ال
ي - 5 ، الع ن ال " م ف ،ال  "،القان اب   .85. ص جع ال
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ل  ن   إضافة فق  وت ي    ب الا س ات قعج ة وارس وال لة لاتفاق ع ارخ    ةال   1971مارس    8ب

ادة   ة م خلال ال و ال ادة    04على ش لة لل ع ها ال ا غ أنها ل  04م ف ة فارس خل ح  م اتفاق  ت

فاذ  ه 1.ال ة على مايلي:    وعل ل ال    أن ت

ة،  - ار ال ان وتارخ إص  م

ة،  - ائ ل ال ام ووص ا ق   ذ نق

ورة   - ال اءات  للإج مة  لل هل  ال اف  ال اذ  ات ق  دت،  تع إن  ها  ف س  ت ي  ال ات  ال

ات، ها ال ي تقع ف ولة ال ل ال ة دخ ل على تأش   لل

اقل - ان ال ة، اس وع ول ام ال ول في حال ق ي ال ال ع ل ا اقل ال   أو ال

في  - ودة،  ال ة  ول ال ام  ن أ  ا  ف فارس ة  ال لاتفاق قل  ال ع  ة خ ان إم على  ي  ان  ب وضع 

ولي.  ارجي أ ال قل ال   ال

ا الات ي ولا واضع ع ال ة فل  ال لة في ال ع ة على  أما ع اللغة ال ول ات ال فاق

ة ارخ    ،لغة مع ار ب ة  ه م ا ق  ع ل ج ال ف    8غ أنه و ة    1978ف ن ال اللغة الف ع اس

ة  أج ان  ة  ش م  ادرة  وال ي  ن ف راك  إلى  قل  ال عق  ت  ض  2في  ف ق  ل  ب ن  ت فإنها 

عاق  ال لغة  ال  ع أنه  .اس ح  ف  في  لا  ائ م ال نقل ج  في  ل عق  د  أنه لا وج م  ن أن   

اخلي أو   ال ال  قل  لل اء  اك س ال أ  د  العق ع  ولة، ف ج لل ة  س ال اللغة  ة رغ أنها  الع اللغة 

 
1 - Art. 04/01 du protocole de Guatemala city du 08 Mars 1971 dispose : « 1-Dans le transport 

de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivre qui, s’il n’est pas combiné avec 
un titre de transport conforme aux dispositions de l’article3, alinéa 1er, ou n’est pas inclus dans 
un tel titre de transport, doit contenir: 
A-L’indication des  points de départ et de destination ; 
b- Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute partie 
contractante et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, 
l’indication d’une de ces escales.» 

، ص ب ناص  - 2 اب جع ال ة، ال   . 83وه
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ة  ن الف اللغة  رة  م ارجي  لعق  ال ة  ال ان  س والأم  الها  ع اس على  اد  للاع جع  ي ال  د  ولعل 

. أم في الغال   ال

(  إضافة اتا  الإ ال  قل  لل ولي  ال اد  للإت العامة  و  لل ع  ج ال ورة    أوج  IATA (1و ض

اما   إل ف  ال اك  ت ال  ياش العال اد  الات ا  ه    ، و ال ع  ات    على  ش ه  ع في 

اء عامة أو خاصة،  ان في العال س قل ال و ال و عامة لل ي ش اد ت    .لى الات

عاق    إذ  ن ال أ م ال ءا لا ي ح ج و ل قل ال على تل ال افة وثائ ال ت 

ال  اقل  وال اف  ال ع 2. لاتفاق  ت تع  لا  و  ال ه  ه أن  ة  ملاح ة  مع  واج ة  معاه أو  ا  دول ا 

اص  عق له الاخ اخلي ال ي ن ال ا والقان ف ة فارس م تعارضها مع اتفاق ا  ع  ،   3.ال

ا    ان  أما ف عة  ب ال   ي هفنقل الأم ، و   إ اف عة ال اقل ال لأم ل ال  أن  ف ت

ت  ي إذا  انات  ال م  ها  وغ ل  ص وال ام  الق ي  نق ة   ام إل انات  ب ال  الإ ار  ال   إص   إ

قل ع ت عة م ة   للأم ائ عة على  الة ش الأم  ، ف افة ال قلها ال ي  ة ال ائ قل ع ال  ،ت

لة ة م ل حق ا ل ه ص في م ة ف ائ    4.أما إذا ت في نف ال

لةح  ال عة  انا للأم ب اك  لل اقل  ال ائع  ل  ال تأخ ح  ي  اب أو  ال أن غ العل  ، مع 

ه؛ في ح أنه وفي حال   قل ولا على صلاح د عق ال ث على وج ا الأخ لا ي اع ه ة أو ض م صلاح ع

ال  ن  القان ام  أح م  فادة  الاس ه  فلا  أنها،  ان  ب ل  ت دون  عة  أم اقل  ال ل  م  ق ه  تعف ي  ال  

ة ول ها ال    5. أو ت م

 
قل ال  -1 اد العام لل ار للات اتـا وه اخ   ).IATA  )International Air Transport Association الإ
2-  ،" ار ان ال ن ال ج في قان ار هاني، "ال ،دو اب جع ال   . 173ص ال
، ص ب ناص  - 3 اب جع ال ة، ال   . 83وه
ار -4 "،  دو ار ان ال ن ال ج في قان ،هاني، "ال اب جع ال   . 317ص ال

5  : ل  لاها وت لة ب ع ادة  4  ال ة م ال ان ة ال ا في الفق ف ة فارس ه اتفاق .م.ج.  وه نف ماجاءت   2- »-  م.  137  ق.

Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’enregistrement des bagages et 
des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte 
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ا أ   قل دول ان ال ع في حال  ى لل ال الأق فادة م  اقل الاس ال ة  ان م إم الإضافة لع

عة ارة الأم ل اس ت م  اء على ع ا  ف ة فارس ع    ،خاضعا لاتفاق ة خ ان إم ه  ها ال م ت أو ع

عة. اع الأم ة ع هلاك أو تلف أو ض ول د ال ي ت ة ال ام الاتفاق قل لأح ل    في ح  ال وت ألغى ب

امها قل لأح ع ال ة خ ان الإشارة لإم عل  ان ال ع ال فاذ  خل ح ال ي ال ل ي الا س ات   1. ج

  ، ام العق ودفع ال ات ت ها على إث ف قل تق و قة ال ل أن وث ه  الق ما   ذل أنوعل

قل ال ه ال غل ال ه،  يه م ارا م جه ار العق ت اع ال    الإضافة  قل في  ة ال ور ت ل

ل ار ق ة في ال قا ان ال قل لأع قة ال ان وث ورة تق ب ا ل امي ن ة ال ائ د لل ع    2. ال

قل  و  قة ال ة أو وث ف ال م ت الفة فإن ع م ال اب العق  لا  فه ل على غ ا فت لف ه   الأم 

نا آنفاأنه ذل  ا س وذ ات  ع وسائل الإث قل  ام عق ال ات ت   3. إث

ال ع ال ة:  الف لاحة ال ة لل ة صال ائ   تق 

م   ة  يل عات ال ته مع ال أق ة وه ما  لاحة ال ة لل ة صال ائ ف  ال ب اقل  ال

  ، ال قل  انلل ال ام  ل ل  أم وسلامة  أم  ان  وض ف  فة   ل ها  خ ع  اف  وال عامة 

ة إذا ل ت ت .  خاصة ة و ة ج ل أو تقلع أو ت في م ت ة أن  ائ ة  في   لا  لأ

ال ع   دة  ال غلال  والاس لاحة  ال ة  لقابل العامة  و  ة  أنه  ا   4. ال ائ ام  اس لا  

 
ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de 
la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un 
bulletin ait été délivré ou si, dans le cas ou le bulletin n’est combiné avec un billet de passage 
conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa 1c), ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne 
comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa 1c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit 
de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa 2. » 

، ص.  -1 اب جع ال "، ال ن ال ، "القان ي م ف   . 143الع
2- B.MERCADAL, Op.cit., N°650, P.377. – Cass. Civ., 1ère, 7 février 2006, N°03-17642, Bull. 
2006, I, N°63, p. 63. 
3- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD,  Op.Cit.,  N°343, P.407.  – Cass. Civ., 
1ère, 2 juin 2006, n°3-10094, Bull. Civ. I, Bull. 2006, n°336, p.288. 

.م 67 م.قا ل  -4    . ق.
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لاحة   ة ال ف على شهادة قابل ان ت ان ال إلا إذا  ان، في ال ق ال ائ ل ل ال ة في ال مق

ة ة في حالة صلاح ور و ة ال   1.أو رخ

ا   اك فإنه م الفي ه أن  ص   ال قات والف ق ار ال ها في إ اق ة في حال م ائ ح 

ان ال أم وسلامة ال ة في م ة وال ع ام ال ارم للأح ام ال أك م الاح ف لل ي ته  ، وذل ال

امها  ة أو  اس ه له أنها ل آم ني و ان ال ال لفة  ة ال ل ل ال   2.ل خم ق

في    ة  ائ ج ات  عق ي  ال ع  ال أق  الفة؛ا  ال ة،    حالة  أدي ال ات  العق اس  ال ون  ف

اوح ب ( امة ت غ ة و ال م شه إلى س إلى (   10.000عاق  إح    100.000دج)  أو  دج) 

ل   ف  أك م ت ل في رحلة دون ال ة ي ائ ل ران  ةالعق فق  ل و الأم ال ض    3ش ع ا ي

) ب  اوح  ت امة  ولغ ة  س إلى  أشه  ثلاثة  م  و(  100.000لل  إح   200.000دج)  أو  دج) 

اتها   ه وت ة  ائ ال انة  ص ل   وال  أج  مقابل  ج  قل  ب عادة  م  ق غل  م ل  فق  العق 

ة اللازمة لأم  ها م الأجه ة وغ اخل غلالال   4.الاس

ت   أك ا  لعام  ك اغ  ة ش ولي  1944اتفاق ال ني  ال ان  ال علقة  ادة    وال ال أنه   5  31ب 

ة أن ت ول لاحة ال ال ة ت  ائ ل  ن   ل على  ، وأن ت ان ال ة ال لاح على شهادة 

ة ائ لة بها ال ول ال ة م ال  6. مع

ع ا ع ال ه: الف ع اف وأم ان ال ان تغ م عاد  ض   في ال

 
.م 1/ 68  م. -1  . ق.
ر 16م.   -2 ج ق. رق  8م ثة  رخ في  14-15ال ل  15ال ل وال 2015ي ع ني.ل ال ان ال ن ال  قان
.م.   201/1م.   -3  ق.
.م.  199/1م.   -4  ق.

5   - Art. 31 de la convention de Chicago 1944 dispose : « Tout aéronef employé pour la 

navigation internationale doit être muni d’un certificat de navigabilité délivré ou validé par 
l’Etat dans lequel il est immatriculé. » 

، ص.  -6 اب جع ال قل"، ال ام عق ال ،" أح د م ه م اب  . 307ع
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ه:   ع اف ال وأم ان نقل ال اقل ال  أولا: ض ورة ت ال اف ض ل ال ص ام ب ي الال ق

ام   ف ب ع ة  ائ ال اك على م  لل ال  ان  ال ة، فإلغاء  ائ ال اف على م  لل ا   Overمقع

booking  ه ل عل ة  ل ة  حلة ال ج لا في   Cancellation .1، أما إلغاء ال ا أنه لا ي لاح ه وال

ة وارس و  ولاتفاق ال ال ن الي فإنه وفي  لا م ال اخلي، و ع ال ى ال ان ولا ح إلغاء ال عل   ح ي

ع   ع على ال ه ي . وم أخ ة ع ال ول ام ال اقل ال وف أح ع على ال ج ع ذل ي ال حال وق

هل في  ة ال ا لة  ف ة  ن ام قان اء وضع أح ولي على ح س ائ وال الات ال ه ال ل ه   .م

قل ال ام  الال عل  ا ي ع ف ل فق م ال اق م ،    وفي س قل ال مات ال ع م خ ب ن

لة في:   وال

اخلي:  -1 ال ال  قل  ا    ال قل ال داخل للها رس  ع ال ي دون أن ي اب ال إذا ت في إقل ال

الإقل   خارج  ار  م في  ة  ائ ة.  لل العاص ائ  وال ان  وه ب  ي  ال  ال  قل  ال ذل  ال  وم ي  ال

ام  ه أح ق إل ائ وه الأم ال ت ن ال اص القان ن م اخ اخلي  قل ال ال الي فإن ال ال و

ادة   ائ   112ال ال ني  ال ان  ال ن  قان إلا   ؛م  ة  اخل ال ان  ال مات  خ غلال  اس لا    

ة:  ال و ال ها ال ف ف ي ت ائ وال ن ال ات خاضعة للقان س ة م اس   ب

ة،  - ائ ة ج اه م ج ا ل الها مل ف رأس ن أك م ن ة: أن  اه ات ال ة ل   ال

اء - ة ل ل نة م ح م ال م ة رأس ال ن أغل ودة: أن ت ة ال ول ات ذات ال ة لل ال

ة،م ج ائ   ة ج

ة  - ج م  ح  ال ال  ن  أن  ودة:  ال ة  ول ال وذات  ح  ال ال  ذات  ة  س لل ة  ال

ة،  ائ   ج

ة. - ائ ة ج اص م ج ا أش ل الها  ل رأس اص: أن  ات الأش ة ل   ال
 

ه في:   -1 ار إل  . 104سماح محمودي، المرجع السابق، ص. م
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ال مات  غلال وتق خ ة اس ان ح إم ي ت قارنة ال ال ان  الق لاف  ا  اخلي  كل ه ال ال  قل 

ار   إ ل في  ب ا  خ ت ه  ة م ي ش غل أج ل م بـم ق ف  ع احلةما  ة  ال   . )Cabotage(  ال

م   عة  ا ال ادة  ال ام  أح ته  أك ة  وه ما  ل اغ  ة ش اخلي  1944معاه ال ال  قل  ال م    فإن  ن 

ها ي ي في إقل ولة ال ن ال اص قان   1. اخ

غلال  اد ح الاس ف واح   ت اع اد  الات اء  ول الأع ي  تع ال اد الأورو في الات

ا   ب ها،  ب ال  ادل  ال ه  ي  ق ا  ل عا  ت اد  الإت دول  داخل  قل  ال م  تق ما  اج  ع ت الأخ  ول  ال

اتفاق  أو  ل  ب خ  غلال  ة  ل هاللاس إقل لل ت   ؛داخل  في    92/ 2408رق    الأوري  عا  رخ    23ال

ة   ل ح       1992ج غلال أص حا داخل    الاس اد    إقلال م غلال الأوري  الات ل الاس وال 

  2. عداخل إقل أ دولة 

اخلي   ال ال  قل  د ال ل ت على عق اق م ني  في س ان ال ال ن  ام  زادة على قان أح

قل  ة عق ال اص ال ل ني م جهة أخ وذل  ن ال ام العامة في القان ار م جهة والأح ن ال القان

ام العامة للال  ع للأح ه ت ة ع اش امات ال ه فإن الال ارة وعل اردة  ال ال ارة ال د ال امات والعق

ار  ال ن  القان حال   3. في  تفي  خاصة  ة  ن قان ص  ن د  وج م  ان  ع ال عل  ال ن  القان في  ها 

ق العام.  اص  ة ال ا وقاع اش ، ت اف ني لل  ال

 
ار هاني، " -1 ن دو ج في قان ، ص. ال اب جع ال "، ال ار ان ال  . 156ال

-Art. 7 de la convention de Chicago 1944 dispose : « Chaque Etat contractant a le droit de 
refuser aux aéronefs d’autres Etats contractants la permission d’embarquer sur son territoire 
des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en 
vertu d’un contrat de location, à destination d’un autre point de son territoire. Chaque Etat 
contractant s’engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel 
privilège, à titre exclusif, à un autre Etat ou à une entreprise de transport aérien d’un autre Etat, 
et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat. » 
2  - Le règlement n°2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteur 

aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, JOCE L240 du 24 Aout 
1992. 

ار هاني، " -3 ار دو ان ال ن ال ج في قان ،  "،ال اب جع ال   . 157.صال
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ارجي:ال  -2 ال ال  ولة    قل  لل ة  الإقل ود  ال ه  ف ت اوز  ي ال  قل  ال ي  ه  قل  ال ا  وه ة  اح ال

ة   ن اع القان ح الق ور ت ان م ال ا  ة، ل ائ ر ال ه ع ن ال  ي القان ات م ح ت صع

ع.  ال ا  له ة  ائ   1ال لل ة  ال ا  ف ائ ج ارا  م ت  ما  ة ع دول العام  قل  لل ة  ال مات  ال ى  ت

ي  أج غل   2ار  م  وت لقة  ال ة  ال وغ  ها  م ة  ال العام،  قل  لل ة  ول ال ة  ال مات  ال

ائ  ن ال ات خاضعة للقان س ف م اهه، م  ائ أو في ات ة   3.الق ال ات الأج س ة لل ال

ا  م ب ال ات ت ى اتفاقات أو اتفاق ق قابل إلا  ائ  ال ا  ا ارس ن ق  فلا  أن ت ئ ودولة ال

أن ا ال ه في ه ل  ع قا لل ال ني  ان ال ال لفة  ة ال ل ها ال ة ت ى رخ ق   4.أو 

ات ف و ت الاتفاق ه ش ت ف اف ا وت قل ال دول ان ال ة في دولة ما  إذا  اف ال ة  ول فإن    ال

ات ال ل الاتفاق ة؛ وت اما دول صفها أح امها ت ب ا يلي:أح ولي ف قل ال ال ة لل ة ال   ول

(   -أ ا  ف فارس ة  في    :1929  عامل  )Varsovieاتفاق ا  ل ب وارس  ة  ي ها  عل ع  ق ال ت 

ع  1929/ 10/ 12 ح  عل ب .وت ال قل  ال علقة  ال اع  الق ها      ل عل أ ي  ال ة  الل فق وضع 

ولي  ع ال ن ال على ال اع القان ح ق ة عامة ل ن ال خ اء القان ة لل ق ة ال ول ة ال  . الل

ولي  وق دخل  فاذ ال ارخ ح ال    1933.5  /02/ 13  ب

ة  ت   ال  الاتفاق ائع  ال أو  عة  اص، الأم نقل دولي للأش ل  ة، وذل  على  ائ ال ه  م  تق

ي إقل في  للعق  وفقا  هائي  ال س  وال الإقلاع  ا  نق ه  ف ن  ت أن  أ  ا  دول قل  ال ن  ما  دول    ع

 
ات    -1 عاه وال ني  ال ان  ال ن  قان ء  في ض ال  قل  ال "عق   ، خال أم  لي  امعة  ع ال دار  ة"،  ول ال لات  وت وال

رة،  ة، الاس ي   . 33، ص. 2006ال
.م.  112/1م.   -2   ق.
.م.  113م.   -3   ق.
.م.  114م.   -4   ق.
م رق    -5 س رخ في    74- 64ال ة    1964مارس    2ال ة إلى اتفاق ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه ام ال وال ان

رخة في  رخ  1929أك   12وارس ال ولي ال ل لاها ال وت ولي و قل ال ال ال علقة  اع ال ع الق ح  ل ت ح
    .1955س  28في 
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  ، لف ع  و م ة، و عاق ة ال ام ال اف  ان م الأ قل ال واقعا ب دول تع ان ال ا  فا سام ذا 

قعة أو ال ولة ال ا ال عاق ي تم اءات ال ت الإج ي ات ة وال ة  ة إلى الاتفاق اس امها ب فل ت أح

ها،   اك قل ال  م ن ال ا و وأن  ى  دول ع قل القابل  عاد ال ة اس ام الاتفاق ع لأح   اني م ال

ان ال ات  س م إح  ه  تق  ل  صفة    ما  على  قل  ال القائ  ازة  ح ورة  ض ى  ع ا  لل غلة  ال

اف  1.الاح

ه  ام ه العال أص أح ل  ان ح ال ات  ال وزادة ه قل  لل الهائل  ر  ال   غ أنه ومع 

وم ها  اي لة  ف ة غ  ل  الاتفاق وت ب ج  يلها  تع ف  ة،  الأخ ه  ه اجعة  ل اجة  ال ت  ه ت  ه 

ة   ي عه  ق ا لاها ت ل ارخ  به ف في الفاتح أوت ال  و   1955س  28ب   . 1963دخل ح ال

ل أك م     ت ة م ق ه الأخ ادقة على ه اعفة ال دولة،    130ال ه ه م وأه ماجاء ف

ع  لل ى  اقل   الأق ال ة  ول وم قل  ال ات  عل  ت ة  ي ج ام  أح إضافة  مع  ة  ن ال ار  الأض ع 

أن   2. ال  لغ  ني    م ال ان  ال ة  ل    )’OACIL(م وت ب ام  أح اجعة  وذل   لاهاقام 

ة   اتفاق ع  ق ارخ  ب ا    1971مارس    08ب الا فة )Guatemala( ات اما    ت  أح ة  عل  أساس ت

لها على   ف  ح خل ح ال اص إلا أنه ل ي قل الأش قا    11ب وضة   30فق م ب   ت ف   ال

ادها ت   ؛  لاع ي  ال ة  ن ال ار  الأض ع  ة  ع ض م ة  ول م ال  اقل  ال ة  ول م جعل 

اف عة ال ا ع هلاك أو تلف الأم    3. و

ادالاخارا   ة ج ة وارس في )  Guadalajara(الإضافة لاتفاق لة لاتفاق ي جاءت م ال ال 

ا  1971س  18 فاذ دول ارخ  ودخل ح ال قل ال  1964ما  01ب اع ال ع ق ح  عل ب وت

 
ار هاني، "ا  -1 ار دو ان ال ن ال ج في قان ،  "،ل اب جع ال   . 165. صال
جع ، نف -2   . 160ص.   ال

3- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°399, P .376. 
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ائ   ال ها  ا صادق عل  ، عاق ال اقل  ال ه ش آخ غ  م  ق   267-65ج الأم رق  ال 

رخ في   1965.1أك  25ال

ات  -ب ال  اتفاق ن اتفاقات    :)Montréal(   م ة  ا ع ال  ن ه ن ة ت  اتفاق ها  ب   م 

ني   1971عام   ان ال جهة ض سلامة ال وعة ال ع الأفعال غ ال ق اصة  ة عام 2ال   1991واتفاق

ل  أ وع ة  لاس ال ات  ف ال ع  ف  ال قل    1999/ 05/ 28في  ن  ال علقة  ال اع  ق ع  ح  ل

ائع ال أو  عة  والأم اص  ولي للأش ال ع   .ال  رت    ج ة و ه الاتفاق وارس  ه ة  اتفاق ام    1929أح

لاها م  ل  في  يلاتها  ال  اتفاق  و   Lahey(  1955(وتع ن الا    1966م ات جعل    1971وج ي  ال

ض  ف أ ال ة على أساس ال ة قائ ع ض ة م ول اقل ال م ة ال ول   3.م

لعام  إلى ال  ن م لات  وت ب أرع    1975جان  ه  ع ج  ن ماسي  دبل ت  م ع  جاءت  ي  وال

ارخ   لات ب وت ا ودخل 1975س    25ب ن ل ف ه م ق ادقة عل اني ت ال ل الأول وال وت . ال

ف    15ح ال في   ه أما رق أرع1996ف ي عل ل رق ثلاثة ل ي ال وت ة  ، ال ة والأك أه

ال   تعل  ا  ف ة  ول ال ام  ن على  ه  أسق ال  ر  ال غ  لل ة  ال  ول م أص   

 
رخ في    267-65الأم    -1 ة   1965أك    25ال ة إلى الاتفاق ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه ام ال ال ان

وارس   ة  لاتفاق ة  اقل  ال ال غ  ش  ه  د ي ال  ولي  ال ال  قل  ال علقة  ال اع  الق ع  ح  ت ل  ،  ح عاق ال
ارخ  قعة ب ادالاخارا. 1961س  18وال   غ

رق   -2 ئاسي  ال م  س ال ج  ف  ال مع  ائ  ال ها  عل في    214- 95وق صادق  رخ  ال    1995أوت    08ال
وت  ف على ثلاث اتفاقات و ادقة مع ال ولي: لال ني ال ان ال ال عل    ، ت

ائ و-1 أن ال ة  ارخ  اتفاق ها في  ب قع عل ات، ال ائ ت على م ال ي ت س   14ع الأفعال الأخ ال
1963 ، 

ارخ  -2 ها في لاها ب قع عل ات ال ائ وع على ال لاء غ ال ع الاس ق اصة  ة ال   ، 1970د  16الاتفاق
جهة ض سلام-3 وعة ال ع الأفعال غ ال ق اصة  ة ال ارخ  الاتفاق ال ب ن ها في م قع عل ني، ال ان ال  23ة ال

  ، 1971س 
ال  -4 ن قع  ولي، ال ني ال ان ال م ال ي ت ارات ال وعة في ال ف غ ال ال الع ع أع ق اص  ل ال وت ال

اي  24في  ة رق 1988ف س ة ال ة   44. ال   . 1995ل
ان،  -3 ار " أب ز رض ان ال ن ال عة قان  ، ي، م   . 207. ص  ،1966"، دار الف الع
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ائع،   ال تلف  أو  هلاك  ع  ة  ع ض ارخ  م ب ا  ن ف ف  ال ح  دخل  ان    14وال  ا  1. 1998ج ك

ادالاخارا   ج ة  اتفاق امها  أح ض  م )  Guadalajara(أدرج  ان  ي  عها  وال ة  الض قل  في  ول ال

ع ب أك م ناقل ا   . ال

ة وارس  أص   ل لاها لعام  )  Warsaw(اتفاق وت ع على ب ق دة م تارخ ال   1955مه

ى   الأق ال  على ضعف  اضا  اع ل  ت ال على  ي  ال رف  ة  الأم ة  ال ات  لا ال أن  ذل 

ة   ن ال ات  الإصا ع  ع  ة  لل اتفاق في  ه  عل ان  ا  ع لاها  ل  ت ب ج  ه  اعف م م  غ  ال

الاتفاق ه  ه م  اب  الان في  ها  ة رغ ال ات  لا ال إعلان  ع  ت  وارس  ه  امة. وعل ة    إب ب ع اتفاق 

ارخ   ة ب ال ال ن ة  ني الأم ان ال ة ال ان  مع ه ات  ة   1966ما    4ش ول ح م   ل

ة ع ض ة م ول اقل م   2.ال

لعام  - ال  ن م ة  ل    :1999اتفاق ةقام  الاتفاق ه  قل    ه ال علقة  ال اع  الق ع  ح  ب

ا   ف ة فارس ام اتفاق ل ن ة ل تع ة الأخ ني. فالاتفاق ان ال ة لل ول ة ال اف ال ولي ت إش ال ال

لها  ا حل م ل إن لة لها. وم ع لة وال لات ال ت   ال

ارخ   ب ف  ال ح  ف    04دخل  ال    2003ن اك اش ع  ي  ال ن  لاث ال قات  ال

ا وهي سارة  م   ل بها دول أ الع ى ي ها ح اف ة ت ول ة ال ان  28الاتفاق دولة ع في    13في    2004  ج

ي  اد الأورو ي  ومع ذل    .3الات ي بها  اج ال ا ل م  ف ة فارس اتفاق اف  ول الأ ه أن ال ل

ل و  فع ال سارة ال لة لفهي لا ت ع لات ال وت قل ال يا ال ة لل ال اف ها  ول غ الأ  ب ال

اف.في اتفا ول الأ ها و ال ال أو ال ي ب ن ة م   ق

ا ي ت ك عة ال ائع أو الأم اص، ال ل نقل دولي للأش ال على  ن ا وم ف ي فارس     ت اتفاق

 
1- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°399, P .376. 

ار هاني، " -2 ن ادو ج في قان ،ال اب جع ال "، ال ار ان ال   . 016.ص ل
3- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Ci.t, N°399, P .377. 
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ة ائ ، أو  قا  ال ان ج بل ماد ة  ل ش انا ال ي م ق ولي   ؛م قل ال ت ال ا الاتفاق اع ل و

ا ع اتفاق الأ اء،  كل نقل ي  اء في إقل دول أع قعان س ل،  ص ام وال ة الق ب  اءا  سف على نق

أو داخل   فق  قلإدول  ة  ال  .  دولة واح ال على  قل  ال ت  إذا  ى  الع  ع ف  ال فإن  الأخ 

ة ع للاتفاق ه ال  ة فق ه وح ص    .الاتفاق ولي على ال ال قل ال ال وذل إذا ما ت ال

ال ه  ة   31اد عل ادة م اتفاق ا وال ف ة  38فارس الم اتفاق ن    1.م

ي ار  إ  ح  م اف م  ال ان  م غ  ب ال  قل  ال از  لن ص ال ار  م إلى  ام  قا    الق

ادة   ني  131ل ال ان ال ن ال ام   2،م قان ل دون إت ي ق ت ارض ال ع الع أ  ومع ذل ق ت

ع  ا على ال اقل م ن ال ا لا  ة وه ة قاه ار أو ق ف  قل ال  ة ال ل ا  أن ي   3 ع

قل  ا الغ ال ة له ة نقل صال ائ ة  اس هب ج ع ال ة ض م ج ق ة وال   4. الف

ل  اك أو ما  ف بها ال ي  عة ال ن ب حالة الأم ق القان اك فق ف عة ال   أما ع نقل أم

 
1-Art. 31 de la convention de Varsovie dispose : «-1. Dans le cas de transport combinés effectués 
en partie par air et partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente 
convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de 
l’article premier. 
-2. Rien dans la présente convention n’empêche les parties, dans le cas de transport combinés, 
d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, 
à condition que les stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le 
transport par air ». 
-Art. 38 de la convention de Montréal 1999 dispose : « 1.Dans le transport intermodal effectué 
en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente 
convention ne s’appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l’article 18, qu’au transport aérien 
et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1er. 
2.Rien dans la présente convention n’empêche les parties, dans le cas de transport intermodal, 
d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport 
à condition que les stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le 
transport par air. » 

اص    131م.    -2 أش قل  ب ة  ائ ال ة  اس ب اقل  ال ه  ج م  يل لعق  قا  مي  ع ج  نقل  أ  ي  أن  غي  "ي .م:  ق.
 ." ة إلى أخ ة ج قابل م م ونها،  ه أو ب ع أم ل    م

ار هاني -3 قل، "قدو ن ال ،  "،ان اب جع ال   . 85. صال
م.    -73 في    64ت  ت ت  ل  إذا  ة  ة و ة ج في م ت  أو  تقلع  أو  ل  ت أن  ة  ائ .م.ج: "لا  لأ  ق.

 ." دة ع  ال غلال ال لاحة والاس ة ال و العامة لقابل  ال
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عة ال ( ها أم أ م  Bagages à mainعل ر خ مة ما ل  هل ال ة م ول ن ت م ي ت ) وال

الة   ه؛ وال ع اقل أو م أح تا ي ال يء وال قل ال اصة ب ام ال عة خاضعة للأح ها الأم ن ف ي ت ة ال ان ال

ادة   ال ل  قا  اء  نقل الأش ائع في عق  ال ه ع  ول ها  ولا ع اقل م ال ة    18ن  اتفاق م 

نا   1.وارس ا س وأش ف  و عة ال اقل ال لأم ل ال هل تف ت عة لل ارة الأم ل اس اقل ب م ال يل

ج   يلها  ع تع ة وارس  ة أولى م اتفاق عة فق ا ادة ال وت ح ن ال   .  لاها لب

ه ها ال ل ي  عة ال قل وهي الأم ام لاح لل ال اك  لة لل عة ال قل الأم م ب اقل يل ل فال

ها حلة ل عاد ال ل م اقل ق ة في    ،لل اقل ال العق ة ال ول ات ل ل إث ل اع  الإي ه وصلا  ل مقابل ت

تلفها أو ي؛  حال  ج س أج ا ل ي ال اعها  ة    ض ول م ال ا تق ها  وه ض ف ف أ ال ال على أساس 

ة على الأ اف قل وال امه العق ب ال اقل  عة.   إخلال ال   م

ي في ن الف ع  ال د  أن  ح ال ا  ادة  ب  ه ال  L321-3     ة ول ني م ال ان  ال ن  قان م 

اقل ع   عةال ى ل  قا الأم ا ح ن قة في ف لة لها ال ع ام ال ع الأح ا وج ف ة فارس ام اتفاق   ان   لأح

قل غ دولي لة    2. ال عة ال ائع والأم ق ب ال ة ل تف ة الأخ ة أن الاتفاق لاح ر ال ا ت ع   3وه

اقل   ال ل  ي ح ال وال ن ة م ة  ااتفاق ائ ال لة على م  ال عة  اع الأم تلف أو ض ة في حال  ول ل

الأ اقل  فا ال ة اح عل م ة م ة قاه ة ق اف أو ن أ وقع م ال ات الأخ أن ال ا حالة إث ة، ما ع

عة الأم    4. أو ع 

 
ي -1 م، امل ن ال دراسة مقارنة" أك زع "،القان قافة لل وال ة دار ال عة  الأردن، م   . 119. ص ،1998، 

2- Art. L321-2 C.Aviat.F dispose: «La responsabilité du transporteur de marchandises ou de 
bagages est régie, au cas de transport par air, par les seules dispositions de la convention de 
Varsovie du 12 Octobre 1929 ou de toute convention la modifiant et applicable en France, meme 
si le transport n’est pas international au sens de cette convention.» 
3- Art. 18§1 de la convention de Varsovie dispose : « Le transporteur est responsable du 

dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de 
marchandises lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport 
aérien. » 
4- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°504, P .464. 
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ل   لة  ال عة  الأم ل  ب ت ي  اس ما  ا  ماع لل  قابلة  عة  أم ل  لل القابلة  اد  ال

و العامة   ة وفقا لل اء ذات الق د أو الأش ق ه وال ، ال ل مادة قابلة لل اب  خاص  اص

عة ال  لة أو أم عة غ ال ة للأم ال قل. أما  اوز وزنها في    لل ي لا ي اف معه وال لها ال ي  ال

ات   5و   لغ  10الغال   ائ ة لل ال ع  لغ  ف بها  )ATR(  م ن ي  ة ال اض ال ، وهي تل الأغ

ده   اك ع صع عه بها    إلىال ة ولا  ائ اقل  إلىال ة   1ال ه الأخ اصة فه ه ال ول ه وم قى ت رقاب ف

اعا   ارها م اع لة  عة ال ا ع الأم ف ة فارس ع ولا في اتفاق ها لا في ال ام لها ت د لأح لا وج

ا  اتا (  ،2ش العامة للإ و  ال دت  ي ن على    ) IATAا ح عة  أم لها  ح ح ال اء  ع الأش ن

ها ف، آلة ت وغ ، مع ة ي ال حق ل ال    3. س

و  فإنه  س  ا  ة  م ول ال فإن  اعها،  ض أو  تلفها  اءا  س عة  الأم بهاته  ر  ض ع  وق حال  في 

قا   اقل  ال م  أ  خ ع  وق اف  ال ات  إث حال  في  إلا  م  تق لا  ال  اقل  لل ة  ق ال  ال ن  للقان

ه   عة  الأم على  ة  اف ال أن  أساس  على  ة  عق ة  ول م اني  الأل ع  ال ها  اع ح  في  ي،  والأم

لها ها معه ول  ه أو اص ع اء قام  أم ني م ع العق س ام قان ة   4.ال ة لاتفاق ال أما 

عة ال ل ة ع أم ول ام ال ا فق أحال ن ف عاملها معاملة  فارس لة ف عة ال ا الأم ة، ب ان ال لق

ائع. ة في نقل ال ة العق ول ام ال ع ل ائع وت   ال

ا ان  :ثان عاض قل ال في ال ة  د:ال ا  تل الي  ق ال قل في ال ع لل لة الأس س ة ال ائ   تع ال

 
- Règlement(CE) n°2011-2005 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2005 
concernant l’ établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet 
d’une interdiction d’exploitation dans la communauté et l’information des passagers du transport 
aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogent l’article 09 de la directive 2004-
36-CE.  

ار  -1 قل" هاني،دو ن ال ،  "،قان اب جع ال  . 95.صال
اس -2 ، ار  اب جع ال     .51و 50. صة، ال
جع،  -3     .45. صنف ال
جع،  -4     .51. صنف ال
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  ، ق ال اد  اق في  اص  ة للأش ل ال اجة  في  ال قل  ال ام  الال ال  اقل  ال عات  على  قع  فإنه  ه  وعل

قا.ال ه م ف عل د وال     عاد ال

ه  ح  هل أو ال ة لإعلام ال ون اول ال ات أو ج ه في ن ق ي الإعلان ع ر عامة ب

لاق، ب والان اع    ال ة ال ام ل تف م إل لاف ح ه اخ اولغ أنه  اردة في تل ال أ   ؛ال ف

ل ا م ق ا ع إ ق  اول ال ض ج اه الأول أن ع عاد؛  الات قل في ال ف ال اقل ل اف    ال ل ال فإن أق

د. عاد ال قل في ال ال ام  ه للق لا م ع ق ة ف ائ ب في ال     على ال

وس إلا  ل  اع  ال اول  ج أن  ف  اني  ال اه  الات د  أما  ع اف  ال هل  ال لإرشاد  لة 

لا   ة،  تق اع  م ارها  اع حلات  ها.ال ف ت في  أخ  ال ع  اقل  ال ا    أل  عق ام  الال ا  ه قى  ي ه  وم

قل ره عق ال لاف في   1. م ؛ غ أن الاخ أخ اقل ال ع ال ة ال ول ت م ه ي ه فإن الإخلال  وعل

ة ي  تأس ول عهاته ال ل  ق ر ح ة أم ب ا ل ع اما ب عاد ال قل في ال ار ال اع ة؟ها      ن

ة ح ن   ا ل ع له ب ا م اما عق عاد ال قل في ال ال ام  ار الال ائ لاع ع ال ذه ال

ادة   ني رق    131ال ان ال ن ال اقل ال   98/06م قان ي وأن ال عاق عة ال على أساس أن العق ش

د  عاد م قل في م ال ه  عا للاتفاق ال تعه  قة ت ف ب م ب    2. هفإنه مل

ادة   ة في حال    148/1الإضافة ل ال ول اقل ال م ال الة إعفاء ال عل  ي ت ه ال م

ل اماته و ال امه  ة ال  هق ا م  اللازمة  ت على أن  ع ول ع اقل ال غ م ه أنه ات  "ال ا ي

هص و ل م "  ة  اذه ذل الة ات ارة أو اس فاد ال ورة ل اءات ال احة    الإج غ أنه ل ي ص

عاد   ال في  قل  ال ال  اقل  ال ام  ال على  على  ال  فى  اك ا  م  إن الإعفاء  ة  حالة  ول حالة ال   في 

. أخ     ال

 
، اس ار -1 اب جع ال     . 45صة، ال

2- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°495, P .455. 
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ف  ت جاء ا ب ف ة فارس ادة اتفاق وت 20ال م خلال ال لة ب ع ها ال   أنها  ا 1،ل لاهام

ة ع    ول ادة  ن على ال أخ في ال ه فإن   19ال عاد وعل قل في ال ال م  اقل مل ار أن ال اع ها    م

ل   م ب اقل مل هلال را لل ا لأ تأخ ق  ض د تفاد ق ال اك في ال قل ال ة اللازمة ل ا  . 2الع

لا أ   ا قع  ا أن  قع ع عل ام أ اتفاق أو ش تعاق على أن  الال ائ  اقل على ال ال ال ات إه ء إث

ار اف  ة اس ار م ا جاء في ق عا ل هل ت    3. ال

ال لعام   ن ة م اتفاق اقل ال في   1999أما  ال ة  ول أن م هج وال  نف ال ع  فق ات

ة   ا ل ع أخ على أساس ب ف ب الحال ال لة (غ أنها اك عق ) les mesures raisonnableاب ال

ل  ع اس ي  ال ا  ف فارس ة  واتفاق ي  ال ع  ال (  الاف  ورة  ال اب  ال لح   Les mesuresم

nécessaires(  ال ق ن ة م ح معه أن اتفاق دت، الأم ال ي اقل ال م  ش ة ال ول أك م    م

ا ف ة فارس  .اتفاق

قل ال    إضافة فإن ات ال ان  ش م ض ع ي  ق ا  قل ش ها العامة لل و ع في ش ا ما ت غال

عاد ( قل في ال قل    )Clauses de non-garantie des horairesال و العامة لل وه ما جاء في ال

ادة   ا في ال ي ة وت ائ ة ال ال ال اصة  ها9/1ال ن    4. م ما  ي ع ن اء الف وق أجازها الق

 
1  - Art. 20 du convention Varsovie modifié par protocole Lahey dispose : « Le transporteur 

n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires 
pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.» 

    . 46. صة، اس ار -2
3 - CA Paris, 30 mai 1975, BT 1975.229. Note: I.BON-GARCIN, M.BERNADET et 

Y.REINHARD, Op.Cit., N°497, P.457. 
4- Art. 9§1 de conditions générales de transport dispose : « 9.1.1. Les vols et les horaires de vol 

indiqués dans les indicateurs horaires n’ont pas de valeur contractuelle et ont uniquement pour 
vocation d’informer le passager des vols proposés par le transporteur. Ces indicateurs horaires 
ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être modifies après la date de leur publication. » 
9.1.2. En revanche, les horaires des vols reproduit sur le billet sont réputés, sous réserve de 
modification pour des motifs indépendants de notre volonté, faire partie intégrante du contrat de 
transport. 
9.1.3. Il vous appartient de nous communiquer vos coordonnées afin que vous puissiez être 
contactés en cas de changement important d’horaires programmés tels que reproduits sur le 
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ا أخ  قابل  ال ال اف  ، و ة ل أخ رحلة ج عل ب ي ت ن ق الف ة ال ح أمام م ة  في ق

لها لل ي وت تأج ها   ع تق ت ف الي، أق قل في ال م ال ان ال م ض عاد ش ع رة ا اس ق ع ال

ة الغ الأه أخ  ال ان  ل بلغ    في حال  أج ال اذه    24خاصة أن  ات ي  ل  اقل  ال أن  العل  ساعة، مع 

ر فاد ال ورة ل اب ال    1.لل

ة خاصة ا ائ ع ال ع  ل فق أولى ال اق م ال   في س قل  لي ال ع أن  ا ال في ه

ني رق   ال ان  ال ن  لقان يل  مي م خلال آخ تع ادة   2 06- 98الع ال ة م  ان ال ة  الفق ا ن  ي ت

ر    173 ها، أو    1م ه أو تأخ مي في حالة إلغاء رحل قل ال الع اب ال ف ر ها: " ح جاء ف

مع   اس  ت ة  اع م ل  و  ، ع وال الإعلام،  ح  م  فل  ال م  اقل،  لل د  تع اب  لأس ه  ر ر  تع

ات." ضع ه ال ة ع ه اج ار ال   الأض

ا  اب إما:ك اقل على ال ح ال ق ها،  حلات أو تأخ ب أو إلغاء ال   أنه و في حال رف ال

اثلة وفي أح الآجال، - قل ال و ال ة وفقا ل هائ ه ال يلة ن وجه   وما:رحلة ب

ة    - ه ش اس اثلة إلى تارخ لاح ي قل ال وف ال ة في  هائ ه ال يلة ن وجه اف مقاع رحلة ب  3. ت

إلغاء  أو  ب  ال وفي حال رف   ، اك ال هل  لل مة  ق ال ة  ن القان انات  وال ة  ا لل ا  وتع ا  ه كل 

أتي:  انا ما  اب م م لل ق ها  حلات أو تأخ   ال

ار، - ها أجل الان اعى ف افي ي ل ال ال ة  اول وج ة ت ان ات وم و   م

 
billet. Si le changement n’est pas acceptable pour vous, et si nous sommes dans l’impossibilité 
de vous réserver un siège dans la classe de service achetée sur un autre vol acceptable par vous, 
vous pouvez prétendre à un remboursement comme prévu à l’article 10.2. ». Edition n°2-
Révision n°1/Avril 2018. 
1- Civ.1re, 22 juin 2004, n°01-00.44. Note:I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD,  
Op.Cit.,  N°498, P. 458. 

رخ في    14-15ق. رق    -2 ل    15ال ن رق    2015ي للقان ل وال  ع رخ في    06-98ال ن    27ال ال    1998ي
ان  ال علقة  اع العامة ال د د الق ني، ج.ر ع ارخ  41ال ادرة ب ل  29ال   . 2015ي

.ت.    08م.    -3 في    175-16رق  م رخ  ن    14ال ال 2016ي قل  ال اب  ر ق  حق ت  ات  ف و و  ش د   ،
د   مي، ج.ر ع ارخ   36الع ادرة ب ن 13ال   . 2016ي
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أت - ق، في حالة ما    ي: الإقامة في ف

ورا، أو  ال ض ة ل لة أو ع ار لل ث الان ن م *  

ورا، اك ض ف ال ر م  ق اف إلى ذل ال ث ال ن ال ما    *ع

ه)- ق أو غ ان الإقامة (الف ة م ار إلى غا قل م ال    1 .ال

ع الأوري  جاء   ام  ال ف الأح ب غل  ل  ل م تأخ م ق إذا وقع  ة   ال لل 

ادة   قا لل م  اد الأوري فإنه مل ي رق    م  9داخل الات ه الأورو ج رخ في    2004/ 261ال ف   11ال ف

د ل  20014 حلات أو  ال ب ولغاء ال اب في حال رف ال ة ال اع ع وم ة ل اع ال ع لق وق

أخ والإلغاء    2. تأخ هام قة ب ال ف ورة ال غ  مع ض ال ة  أخ حلة ال ق ان ال ة ال ت م اق

ها إلا أ  اس قع  أخ الهام ال  ا أنها ت  نم ال ال ة،  ارها ملغ ال اع أ حال م الأح ه لا  

. اقل ال ل ال     م ق

اقل م ال ا ت   ح يل عام و ات و و ق م ق  الإقامةف  ب ي أد   في ف ات ال ل ح ال

أخ ها ال صه على  إل صا وذل  اقل الفعلي خ ل ال ادة م ق ه ال ام ه أك على ت أح ، مع ال

 ، له افق  ال اص  الأش ل  و اصة،  ال اجات  الاح ذو  اف  لل ورة  ال ات  ل ال ع  ج ف  ت

فال غ ات الأ ل هالإضافة ل و فق أو ال ب   3. ال

ة   س ف  ع ان    2010ح  الق ار  إق م  غ  ال و ة،  ال حلات  ال إلغاء  عل  ت ة  اثا  أح

انا إعلام   ع أح ا؛ خاصة أنه  م دائ اب إلا أنها ل ت ق ال لة م حق ي الأخ ل وال الأورو

 
.ت.  10م.   -1   .175-16رق م

2   -Règlement (CE) n°261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 

établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas 
de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le 
règlement (CEE) n°295/91. 
3  -Art. 9 § 3 du Règlement (CE) n°261/2004 établissant des règles communes en matière 

d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou 
de retard important d’un vol. 
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حلة إلغاء ال اب  ائج    ال أخ م ن ت ع ال هل وما ي ن عائقا أمام ال ي ق ت لاف اللغة ال ا اخ و

ل   ة  عاد غ  وف  ل راجعا  الإلغاء  ان س  إذا  اء  اس ا  ه ل  فة عامة.  ه  ال   ت 

اع دفعها؛   ولا  قعها  ال  ت ع  أن  ت  ال حلة  ال إلغاء  أو  خل  حاد أخ  ي لا  ي  تق م  ث  مفه في 

ة.  وف غ العاد   1ال

ع ا ع ال اف ال الف ان سلامة ال   : ض

لامة  ع   ان ال ان في  ض اء  فة عامة س اقل  ي تقع على عات ال امات ال ار م أه الال  إ

،  أو ج   ة.    ذل أنهنقل ب قل الأرواح ال عل ب ع  ي اذ ج اقل ات ال ل م  ي ال  الأم 

راحة   ان  ل اللازمة  اب  حلةوأم  ال ال اء  أث اف  ،  ال العق ف  ت ة  ف خلال  ع    أ  ج اذ  ات وذل 

ا ومعافى اف سل ل ال ص اءات ل اب والإج    .ال

ا  ا الال ة ه ن ق الف ة ال ف م ف ن  أ  21/11/1911م في ح صادر لها في  ع عق    ت

ا معاف اف سل ل ال ص ام ب اقل الال ي على ال ق قل  ل،  إلى)  Sain et sauf(  ىال ص ا   جهة ال

اف ة لل ل ال د ت ة أن م ت ال صه   أك ح  اجة ل ص لامة دون ال ال اما    ، ع ال

ائي  ام ق ا الال ه فإن أصل ه ني  وعل ام     2.ول قان لامة على ال ان ال عار ل ة ال ا اتفق غال

ا معافى؛  ها سال ف عل ل ال ص ة ال اف إلى نق ل ال ص اقل ب ع   3ال ا  ال ال ثار ف غ أن الإش

عل  سي ا م ا أم تعاق ن اما قان ام ال ا الال ار ه ة.  اع ا ل ع ة أو ب ق ن ت   ا على ت ه ا  وه

اهات:   ثلاث ات

ف  ،  إذا ان ي عاق ع ه إرادة ال ار ال ع أ الأول: رأ جان م الفقه أن ال   ال

 
1   - GH. POISSONNIER et P.OSSELAND, « La mise en œuvre perfectible des droits des 

passagers dont les vols sont annulés », D. 2011, P. 962. 
2- B.MERCADAL, Op.Cit., N°678, P.396. 

ه  - 3 ع اص وأم اقع على الأش ال ر  ولي ع ال اقل ال ال ال ة  ول ان، "م ى غ ي ع دراسة مقارنة"، دار    -ر
ان   عة الأولى، ع زع، ال قافة لل وال   .  92، ص. 2008ال
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ة فالال ق ن اما  إرادته إلى ت ن ال ة، ام  ق ن   ب

تان   اذ  الأس ه  وم اه  الات ا  ه فقهاء  ي  اني:  ال أ  ة   )Tunc(ال م ان  إن  ة  ال أن 

ة فق ا ل ع م ب لة فإنه يل ان م ة أما إذا  ق ن م ب اقل مل م    ؛فال ه لع ول م م تق  لا 

ال؛  ار الاح س ذل على مع ة م ق ال   ت

أ ال  ال وسارد  ال ه ف ق الفق ا ان ار    ) Frossard(: وه ع قان وأخ  ا ان ال أ امال د   الال ال

ام   ال م  ه  الأصلح  ار  ع ال أن  ي  ة،   ن ق  ت أو  ة  ا ع ل  ب ام  الال ب  قة  ف لل ار  ع ك

مع   أداء  ق  ب ي  امه    (Une prestation déterminé)ال ال ان  الأداء  ا  ه ق  ب م  ال   فإذا 

ان غ ذل فإ ة وذا  ق ن ة فقت ا ل ع ام ب   1.نه ال

ة   ق ن ة أو ت ا ل ع اما ب ان ال ام إذا ما  عة الال ي  ة ت لى أه ل ت اق م في س

اقل في حال   ة وعلى ال ق ن اما ب ان ال هل في حال  قع على ال ات، وال  ء الإث ي ع في ت

ة.  ا ل ع ما ب عات الكان ال قف ال ان م ضه م خلال ت ع ة  ةوه ما س اخل ة  ال ول والاتفاقات ال

لامة: ال ام  قل ال م الال   لل

ائ  أولا:   ال ع  ال ي  م  ن :والف ال قل  ال في  لامة  ال ام  الال ع   م  ال م  أل

اقل ائ ال ؛ و   عامة  ال ، ال أو ال قل ال مة ال م خ ق ان  ن  غ ال إن  احة في القان ص

ادة   ال ب  لامة  ال ام  الال ار  ه ح   63ال أن   ت  م اص  ناقل الأش " على   على: 

." العق ع  ق ال ود ال دة في ح ق ه ال صله إلى وجه اف وأن ي قل سلامة ال ة ال اء م   أث

ع في   ج ال و ل  م اق  رق  ل  س ني  ال ان  ال ن  ائ  06/ 98قان ق اس و وال  ل  ع ل  ال ا 

ادة   ه    145ال أن م ا  نلاح  ام ض الال ا  ه إلى  ع أشار  ال   ال اقل  ال ة  ول م ار  إق ؛ م خلال 

ل   ق اب بها ش م ي  ار ال ائ والأض ال ولا ع  اقل ال م ال ن   ت على أن: "

 
ةار  -1 ، ، الاس اب   .  38. صجع ال
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ن س تل ا ة أن  را ش حا أو ض د إلى وفاته أو ت له ج ي ت ث وال ح ق ح ارة أو ال ل

ول".  اب أو ن ة إر ل ة أو خلال أ ع ائ   على م ال

ادة  ف ال ام  لأح قا  ا  عق اما  ال ام  الال ا  ه اع  ائ  ال ع  ان    131ال ال ن  قان م 

ض على  ف قل عامة؛   د ال ام الأساسي في عق ا الال ر ه ا ه م ، فالعق ه ائ ني ال اقل  ال ال

ه. وه   ل أن  ه أو  ر  اف م أ ض هل ال ة لل ن لامة ال ة على ال اف ال ال

ي  ن الف ع  ال ه  أخ  ال  اه  الات اقل  1نف  ال ام  ال أن   إلا  ال  قل  ال وسائ  د  تع م  غ  ال ف

ار ل ه إدراج ب اخ ة ولا  ق ن ام ب لامة ه ال قلال و العامة لعق ال ة ض ال ول     2.ل

اف  ل   ال نقل  ة  ل ع اء  أث لامة  ال ام  م،  الال والق ة  م الع ي  خاص عامة    فهيعلى 

ةشاملة  و  ة دول م على اتفاق ار أنها تق ف   اع ة فارس ولي ح اتفاق قل ال ال علقة  اع ال ع ق ح  ا  ل

ه ادق عل ل  ال ارخ   144ا م ق   .  1929  أك  12دولة ب

ة  ت   اع الاتفاق ول ق ة ال ة  غال هاالأخ ات   لإسقا ل قل  على ع ،  ال ة   ال ال ال    وه ال

جع في   ي ال ي ن ع الف ة.لل ام الاتفاق ني لأح ان ال ن ال ة    قان ا ارخ ب ال ل ة  ا أنها ق

ام الال ان  ادثة    والأم  . 1933م    س ال في  ردو  امعة ب ل ق  ق ال ة  ل ا  ه عل  ة  ي ه يال أودت   ال

الع   ات،  في    )Vizioz( اة  ال ات  ردوس ب ة  ل اف  الاس جهة  قام  ارخ    ح    10ب

ف  ا وال  1954ن ف ة فارس عاد اتفاق اس اخلي  قل ال ال ة لل ة ج ال ة العق لة  ودة لالول ه

ها.      3الإعفاء م

فإن   ه  اللاوعل ة  ا الع ل  ب م  مل ال  اقل  على  ال ة  اف لل اف  زمة  ال وج  اة  ح سلامة 

ر  ض ع  وق حال  في  ة  ول ال م  عفى  ال  اقل  ال فإن  الفة  ال م  فه و ه  وعل ر،  ض أ  فاد  ل
 

1- L.GERARD, « L’obligation de sécurité et le transport aérien de personnes », Colloque relatif 
à L’obligation de sécurité à Bordeaux le 22 Mai 2002, Sous la direction de Bernard Saintourens 
et de Dalila ZENNAKI, Université de MONTESQUIEU, Bordeaux3, P.U.B 2003, P.151.   
2- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°526, P. 483. 
3- L.GERARD, Op.cit.,  P.151, 152. 
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ع أ  فاد وق ورة ل اءات ال ة الإج و ل م ة  ة اللازمة وات ص ا ل الع هل إذا أث أنه ب لل

ادة   قا ل ال ر  ان ال   148ض ن ال ةم قان ول ا ال ف ة فارس ام اتفاق ا وأح اش ا ت ل ه ولا  1. ني؛ 

اك  ات قع على عات ال ه إث ض خ ف ا  اله ون اقل أو إه .  تق ال اك ال ر  ع ال   2  د وق

ا:   اثان ف فارس ة  اتفاق لاها  1929لعام    م  ل  وت ب لة  ع ت      :وال ة  اع اتفاق

ا   ف ادة  فارس فف ح ال ة م اما ب لامة ال ال ام  ار    17الال ول ع الأض اقل م ها ح أن ال م

اء   ة أو أث ائ ادثة على م ال اف إذا وقع ال ة ت ال ل إصا وح أو  فاة، ال ة في حالة ال ات ال

ول ب أو ال ات ال ل    3.ع

ائي أن   اع هاد الق اف    الاج اه ال اقل ت قع على عات ال لامة ال  ال ام  ن الال م

ام   ال ة  ه  آم ة  قاع اره  اع امي  إل أنه  ا  ة،  ن ق  على  ب م  سال  إق ل  ص ال ة  ق ل اله 

. أما ع ا لاحقا.    معاف ا في العق إن ا أساس اك لا تع ع قلها ال ي  رجة ال اال ان    أن  عل ض

ادة   ال ن  م  ف  ما  وه  ل  ص لل ل  ع وال عة  ال ام  الال ل  ام  ال ه  لامة  م    19ال

ة    4. الاتفاق

ه ع حادث    وعل اقل ال في حال وق ة ال ول ت م اء  ت ة  س ائ ات  أو  على م ال ل خلال ع

افي   غ اق ال ي ال ول وذل دون ت ب أو ال ي  ال م اق ال ة، أما ال لامة ح الاتفاق ال ام  للال

 
.م  156م.    -1 في  ق. رخة  ال ا  ف فارس ة  اتفاق اع  لق قا  ل  ق م ل ش  إزاء  ال  اقل  ال ة  ول م ارس  "ت  :12  
ل لاها في  1929أك وت ه  1955س  28و ادق عل ". ا م وال ائ ل ال   ق
ها  -2 ه ع ول اك وم ان سلامة ال اقل ال  ام ال ، "م ال ي م أم ائ    -ش ن ال دراسة مقارنة ب القان

ة وارس   ل م اتفاق ال   1929و ن ة م قل، ع."، 1999واتفاق ن ال وال ة للقان ائ لة ال   . 112.، ص2017، 6ال
3- Art. 17 du convention de Varsovie dispose : « Le transporteur est responsable du dommage 

survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur 
lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes 
opérations d’embarquement ou de débarquement. » 

ادة (و  ني ال ان ال ي لل ن ن الف ا.L322-3تقابلها في القان ف ة فارس امها م اتفاق ت أح ي اس  ) وال
4- L.GERARD, Op.cit, P155. 
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ل   ق م  ب  ال اقة  على  ة  أش ال وضع  م  وذل  مة  ال ة  ونها ة  ا ب ائي  الق هاد  الاج ده  ح فق 

اقل   1.ال

ا:   الثال ن م ة  اتفاق لامة  1999لعام    م  ال ام  الال ام    :م  ة م الال الاتفاق زت  ع

لامة (  ام  )Obligation de résultat renforcéeال لامة ن ال ام  ف الال ا ال ع ا   اوعلى ه ي ج

ة  لل ول م أص  ة   ة  ول ع ض للإعفاء.و م ة  ع ال اب  الأس تقل  دة   ما    م وه 

ادة   ها؛  17ف م ن ال ه  م ة   وعل ول ة وال ق ن اما ب لامة ال ال ام  ة الال ت الاتفاق اع

لقة،ال  ة م ول ه م ة ع الإخلال  هل   ت اع ق  و   ت ة أك لل ا ف ح ل ب ف ام  خاصة   2أول ن

قل ة ال ل ي خلال ع اف ال دوره سل   . أن ال

اص  قل ال للأش مة ال اصة  انات ال اني: ال ل ال   ال

رق   ال  ن  القان في  اص  للأش ال  قل  ال لعق  ائ  ال ع  ال ق  ل    80- 76ت ع ال

ام    إذ 3وال  ال اب  ال اني  خ  ال اب  ال اف  م  ال قل  ل ه  م ة)  ف لل ار  ال غلال  (الاس

ب  ه  ع ادة    اءوأم ال ه.    821م  اص  م للأش ال  قل  ال عق  ف  ادة   ع ال ه    821ج  م

ي ت على أنه: " ت ع   وال ه إن وج ع اف وأم قل ال اف ب ج عق نقل ال ه  م ال يل

د  مقابل  ة  مع افة  ول ". ال  ف ال ة  أج اف  ال لح    فع  م ل  ع اس ي  ال ع  ال أن  نلاح  ه  وم

قا  ي  ن ه الف ار ن " ول ناقل  على غ ه ة الأولى م"م ا للفق   L5421 .  4-1دة  ال

 
1- Ibid. 
2- L.GERARD, Op.cit., P. 168. 
- http://www.qualitetransports.gouv.fr/les-conventions-internationales-r151.html 

رخ في أك    80-76الأم رق    -3 رخ في    1976ال ،  ال    1976أك    23ال ل وال ع ال ال ن  القان
د   ة   29ج.ر ع   . 1977ل

4 - L5421-1§1 du c.Transp dispose : «Par le contrat de passage, l’armateur s’oblige à 
transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s’oblige à acquitter le prix du passage. 
Le titre de transport constate l’obligation du transporteur et celle du passager.» 
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ف   لعام  ع ل  و ب ة  لة عام    1961اتفاق ع ا  1965ال اب  ال نقل  اع  ق اصة  عق    ،وال

ادة   ال قل ال  ة (  1ال ار )  bفق ا عق اس ، ما ع اف قل ال ه ل ا اقل أو ل م ب ال أنه العق ال

ة  ف ف  .1ال ا فع ة أث ، أو  ه أأما اتفاق قل ع  ال ل ه لل ا اقل أو ل م ب ال نه العق ال

ه ع أم و  قل  و  2. لل  ال عق  على  ت  ي ه  في عل ل  ت هل  لل انات  ة ض ع اص  للأش ال 

اقل ال  ي تقع على عات ال امات ال ان  الال ع الأول)،،  ف (الف ة ال ل ت ة    ت ان تق سف ض

ة لاحة ال ة لل ه و   صال ع اف وأم ان نقل ال اني)، ض ع ال د(الف عاد ال اني)   نقله في ال ع ال  (الف

ان و  ع). ض ا ع ال ا (الف اف    سلامة ال

ع الأول:  ان الف فض ة ال ل ت   ت

ي على   ال ع  ال م  قارنةأل ال عات  ال ار  ،    غ اف لل ف  ال قة  وث أو  ة  ت ل  ت ب  وج

لا على  ا تع دل ف  امات ال ة ت ال ون ة أو ال ة ورق اء ت ها س ع ام عق  غ ال ع  إب

ته ف ودفع أج ادة  ال ن ال  826قا ل ال    .م القان

شتع   ال  قل  ال عق  في  ة  ا ل  اال العام    اش أ  ال ع  اء  اس فإنها  الي  ال و ات  للإث

ارة دا ت ارها عق اع قل  د ال ات في عق ة الإث اد  3. القاضي  ال ي  ن ع الف ه ال ة  وه نف ماجاء 

L5421-1  ،قل ن ال قل ا    م قان ال ار  اف في إ ال ول  ب أو ن اقل ر ال ة رف  ان ن على إم

ح له  ي ت قة ال ث ف أو ال قة ال ق وث ق ب ولي إذا ل  لال ال ص ة ال ول في نق ح أوج   4ال

 
1- Art.1/b de la convention de Bruxelles 1961 dispose: «Contrat de transport signifie un contrat 
conclu par un transporteur ou pour son compte, pour le transport de passagers, à l’exception 
d’un contrat d’affrètement ».  
2  - Art. 1§2 de la convention d’Athènes de 1974 dispose : « contrat de transport signifie un 
contrat conclu par un transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d’un passager 
ou, le cas échéant, d’un passager et ses bagages». 

، ص.  -3 اب جع ال ار هاني، ال   . 268دو
4-Art. L5421-1 du code de transport dispose: « Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à 
transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. 
Le titre de transport constate l'obligation du transporteur et celle du passager. Pour les 
transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du 
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ي   ع ال ة سف ت  ال اف ت ح ال اقل م ةعلى ال ، على أن ت ال ف امات ال ا    ال وج

  : مايلي

-، في العق ة    ه

ة،- ار ال ان وتارخ إص   م

قل،- افة ال ة وم ف ف ال   اس وص

ت، - قف إن وج انئ ال غ وم ف اء ال ل وم ان ال   تارخ وم

ة- رجة ورق ال ف وال ة ال ادة  1. أج ي لعام  34/1وه نف ما جاء في ال ن ن الف   2 .1966◌ّ م القان

ت   أن  م  ح   ة  ال حلة  ال اص  ع ي  ت شأنها  م  ي  ال انات  ال ف  ال ة  ت

ا  و هائها  وان حلة  ال ام  الق تارخ   ، س وال ل  ص وال ام  الق انئ  م ة،  ف ال حلة،  ال ان  ب اف،  الأ ح 

ي رجة ال ة؛ ال ف اف على م ال مة م و  غلها ال ق مات ال ة ال ع ا ال الأخ على ن ع ه

ة.  حلة ال اف خلال ال اقل لل ل ال    3ق

رة في ن  إ انات ال ادةن ال انات    ال ، إذ  إضافة ب ال لا ال ل ال واردة على س

قل قة ال ف  أخ في وث ع الإذعان  وم  .اتفاق ال ا ا ل ،   الع ذل فإن الأم صع ن ه العق ي 

هل إلا  دة وما على ال ف فة م اقل ال  عها ال ها  و قل عامة وش د ال ن الاتفاقي لعق فال

ئي لي أو ال لها ال   4. ق

ادة  قا ل ال املها غ أنه    828إضافة و ة أو ل ة اس ن ال   لا  نقل  أن ت

 
passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux 
escales prévues. » 

  . 80- 76م الأم رق  827م.   -1
2 -R.RODIERE, « Traité général de Droit maritime- Affrètements et transports», Tome 3, Paris, 

Librairie DALLOZ, 1970, N°1025, P .247. 
3-  A.VIALARD, « Droit maritime », P.U.F, 1re édit. 1997, n° 516, P. 448. 

، ص. -4 اب جع ال ار هاني، ال   . 269دو
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ها   اقل عل اف ال ة لاس ش آخ إذا ل ي ة الاس ارة، ال اول ال ق ال اولها  ذل أنه لا  ت

حلة. ال أ  ب ت  إذا  اف على    و الأم  ال نقل  ة سف ع  ق ف  ال اك  ت ال  إب أنه   غ 

لة ح ات  وح ع  ع  تقل  ي  ال ف  قل    ،ال ال الح  م أو  اخلي  ال قل  ال ة  القائ ف  لل ة  ال ل  و

ة،   ات ال ل ل ال دة م ق ة وال ا  ال ة في ال ام ل  ال الي ت ال ة  و قة ال ث ه ال ل ه م

ف ة ال ة، ت ا ال ات  اما   في الإث ل إل ةعلى أن ت   :  على  الق

ي،- ئ انه ال اقل وع   اس ال

ف- ال ة  وأج ها  ف ت اج  ال مة  ان   1. ال ض ه  عامة  ف  ال قة  وث ل  ت م  ة  ف فالغا ل وشهادة 

اف فإنها تلع دورا في   ق ال ل حق اع ح ل في حال ال ه،  ة  حلة ال ة في ال ف هل ع ال ال

ات    2.الإث

اني:  ع ال ة الف لاحة ال ة لل ة صال ان تق سف   ض

ن   ة   أن ت لاحة ال ال م  ة تق ا   فيل سف اس ا م ه ة ت ه لاحة وم ة لل ،  حالة صال

ام ال خ له ة للاس حلة  وصال ة ال ه ر   3ال م فها الفق ة    أنها  Ripertوق ع ف ة ال قابل

ة.  وف عاد ة في أمان وفي  حلات ال ال ام     4للق

ال لامة  علقة  رة خاصة ال ق و الأم ال ها ش ف ف ة ما ل ت ف ال ام  لاحة لا  اس

اص، إذ لا  قل الأش عل الأم ب ما ي امة ع ة وأك ص امها آم ار،  أن أح وسلامة الأرواح في ال

ة  ف ال ال لقا إلا اس دة.م ف ال ن ب ة أن ت الها ش اقل اس حلة  لل قف ال   5 في حال ت

 
  . 80- 76م الأم رق  829  م. -1

2   -R.RODIERE, « Traité général de Droit maritime- Affrètements et transports», Op.cit, 

N°1025, P247. 
ح 222م.   -3   ج. .ق.
 .78،  ص. بلغازي نور الدين، المرجع السابق  -4

5-  A.VIALARD, « Droit maritime », Op.cit, n° 517, P. 448. 
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ع   ة  ل  ي سف ل  و  ار-ت ق دة  ال و  لل ة    قا  ال لف  ال ز  ال ع  وزار 

ارة  ي لا     -ال ، وال اف قل ال ي ت ف ال لامة ال عل  ا ي لامة خاصة ف خ وشهادات ال ب

ة ان على م سف ن ل ال و ت ف ال د وفقا ل ة وت ة واح ها س ة صلاح ع م    1. أن ت

م ه    يل أم اال غلالها  ب اس م  ق ي  ة ال ف ح  ل ل لاحة والأم وال ة لل لاح اع ال ع ق

ام   للاس ة  ن صال ت أن  فة عامة  و ل  الع بها  ار  ال ة  الأن ج  دة  ال وال  ه  وال

ه  أوج ا 2ل له.ا قل ال ة لل ه ال ف عة أو ال ارب ال ة لق ال ان  ع  والأم س ل

قل ال لف  ز ال ار م ال ق دة  ح والأم ال ل ات ال ع ة  ه ن م ورة أن ت ي ض ن   3. الف

ال   ة على  ه ة م ضع سف ة اللازمة ب ا ه على الع حلة ال ء ال ل ب اقل ق ال إذ  على 

اء   د إلى م ق ال ا معافى في ال اف سال ال ال اع على إ لال  ص عي   4.ال الأم ال 

ار   ة على الإ ف رة ال ق ل تف  فع ار سارة ال لها على شهادة إ ا ح ن و ال ة  ف ه ال معه ت

اب  قل ال   5.وجازتها ل

ادة    ن في ال أن  ال ا  ائ على  841ه ال ال  ن  القان اقل أن  أنه  م  ال ع على  : "ي

في   ة  ف ال ة  ف  ف لل ونة  وال ه  وال ح  ل ال اس  م ل  ودها  ي وأن  لاحة  لل ة  صال حالة 

اب"  ال أم سلامة  ل اللازمة  اءات  الإج ي  وأن  دة  ق ق   6ال ال  ال  على  ة  ف ال اد  إع أ 

 
م   80-76م الأم رق    262/1  م.ن    -1 ، تق ف ال لامة  ة ل ن القان و  ال ف  ل ت "إذا  الفة على:  ال في حال 

ي أو  شهادات سلامة   ي أو ت ل أو ت ورة وخاصة رف ت اءات ال ع الإج اذ ج ات ة  ة الإدارة ال ل ال
ى ت م الإ ار وح ة م الإ ف ع ال ي ت ف  ".ال اق اف وال ون خ على ال   ار ب

  . 80- 76م الأم رق  574م.   -2
3 - Art. D4211-4 C.Transp dispose : « Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du 

matériel d’armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.» 
4 - P.DELEBECQUE, « Droit maritime », Op.cit, n°792, p.573. 

، ص.  -5 اب جع ال ، ال د م ه م اب   . 213ع
: L5421-2 وتقابلها م.  -6 ي ت ي وال ن قل الف ن ال   م قان
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ل ص ال ة  نق إلى  سال  اف  ال ال  إ أ  ة  ج ال ة  ب   1؛ ال دون  وذل  ار  للإ ة  ف ال ه 

ي   ل ش ها  أنتع أرواح م عل ى  ع ي  لح ن ة م ف ال ة  ذل فإن صلاح ن   ه ق ومع  ت

ة ف ة أو   ال حلة مع لاحة ل ة لل . صال ن في أخ   2وق مع وق لا ت

امة  غ أنه و  ة غ ي عق ع ال ة فق أق ال لاحة ال أم ال اس  الفة أو ال في حالة ال

ة في   ف ه  هاون م إرادته أو ب ل ران ي  ائ  ار ج ائة ألف دي ار إلى ثلاث ة م خ ألف دي مال

لاحة، وغ   لل ة  ه  حالة س ل ه فه م ت ت ع  ه  ل م نة، و أو م ة  ة، وغ مع فا ة  ه م

ة.  ف امة م    ال ال م ثلاثة أشه إلى س وغ عاق  ألف دج إذا أد    600ألف إلى    100ا 

ة  الف ال أو  لة  ال أو  اص  الأش أو   ، أخ ا  سف أو  خ  في  ها  نف ة  ف ال إلى وضع  هاون  ال أو  عل 

ة   3. ال

ه و  ع اف وأم ان نقل ال : ض ال ع ال دالف عاد ال    نقله في ال

له:   م يإأولا:  ئ ام ال ها ه الال ة عل اف ه وال ع اف وأم قل ال ام ب قل    ن الال في عق ال

ه ودرجة  ف عل ان ال ة ال ة وته ف اد ال عاد؛ إلى جان إع ا وفي ال ل سال ص اء ال له إلى م ص وت

ة ه و ن ل عل ا اش ف العق وفقا ل . على أن ي ت العق دة  مات ال   . ال

عاد ا   اماته في ال ف إل ان ت ر الإم ق اعي  اقل أن ي اءعلى ال ه م م ف عل ام إلى   ل الق

ه. ف عل ع ال ل في ال ص اء ال ق و  م ال ار  اع  الإ ف وت ة ال د ال ب   ال  ال

 
 « Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, 
convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute 
diligence pour assurer la sécurité des passagers. 
Il est responsable des dommages dus au retard tenant à l’inobservation des dispositions de 
l’alinéa précédent ou à la faute commerciale de ses préposés. » 
1 - A.MONTAS, « Droit maritime », 2ème édition, Vuibert, L.G.D.J, France 2015, P.207. 

 .77ص.  بلغازي نور الدين، المرجع السابق،  -2
رق    2- 1/ 479  م.   -3 الأم  ام    ، 80- 76م  أح ى  ق لة  في    05-98رق    ق.م    42  م.ال رخ  ن   25ال ي

ل و الأم رق1998 ع  ، 76-80  ، ن ال د ال القان   . 47ج.ر ع
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ف   ة عاملة في خ ملاحي م أو خ ال ال ف ان ال دة إذا  ق جهة ال ل إلى ال ص اد لل ع ال

ه ؛     1، عل العق ها  ف عل انئ ال س في ال ال    اوال ان الإن اقل تغ خ ال أو تغ م ز لل لا 

. عي ذل ة ت ائ وف اس أت     إلا في حال 

لا امات  ال ل  اقل  ال على  في  تقع  لة  وال قل  ال ام  للال م  حقة  على  الإقامة  ان  م ة  ته

رجة   ال في  ة  ف ها،ال عل ف  ف   ال الغ اب  ر أن  ى  ح ح  ال اب  ور ف  الغ اب  ر ب  ق  ف اك  فه

ها   ع في  مات  ال لف  ت ا  ة،  ان وال الأولى  درج  ن  ت ما  ا  وغال فاوتة  م درجات  ب  ن  زع ي

س على م   ل ح ت له عادة أماك لل اب ال ؛ في ح أن ر دتها ب درجة وأخ عها وج ون

ف   2ة. ال

ةإضافة ف ال ت  أن  أو  على    ،   ي  ال العلاج  مات  ةخ ال ة  ل ة  ،  ال ال أما 

ف ما ة ال ن داخلة ض أج اء ف فقات الغ عام لقاء    ،ل ي الاتفاق على غ ذل  ل ها ي تق ال وع

ل،   ادة  ث مع ف م ن ال ن ال   834  وه ما  ع    ،م القان ار ال ح الأردني  على غ

ادة   ارة    222ال ال ن  ة الأردنيم قان انا   3. ال م أح يل اقل  عام  فال احة  إ ال ان  انا ض اف وأح ال

ال ة  ف سائل ال ق،وال اذ    ف ا ي الأس جهة    DELEBECQUEوه ا ل قا عائ ة ف ف ار ال أنه  اع

دة، ا. م اما ثان قى ال   4  ومع ذل ي

قل  ي الفقه أن ام لاح لل ال عة  قل الأم م ب اقل مل اب   ،ال قل ال ه ال ل ال ذل أن م

ت؛   ه إن وج ع ون وأم اف ج الأم   وق اع ال ائ  ع ال ة   80- 76ال ا عة  ما يلي    وهي أم

ادة  قا ل ال اع    : 822ثلاث أن

 
1  - F-X.PIERRONNET, « Responsabilité civile et passagers maritimes », Tome 1, P.U.A.M, 

2004, P.153. 
ار هاني،   -2 ، صدو اب جع ال   . 271ال
، ص -3 اب جع ال ، ال د م ه م اب   . 214ع

4 - P.DELEBECQUE, « Droit maritime », Op.cit., n°789, p.571. 
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ته أو    -1 ها إلى ح أخ ي  عة ال اف عادة معه أو الأم لها ال ي  عة ال ة: وهي الأم عة ال ن  أم ت

ه،  اس   ت ح

لة في ع   -2 ق لة وال اف وال ة لل عة ال ة على الأم قائ ال ل في ال : وت عة الع أم

ة،  ف   ال

الاته  -3 ع مها لاس و اف  ال اف  ت ي  وال اخلها  ب دة  ج ال عة  الأم ذل  في  ا  ة  اح ال ارات  ال

ة.     ال

ع الا  ا مع الأخ  ل غ  كل ه ن ال أن  ني  ن ال ل في القان ام العامة لل ار الأح ع

وعا.   م ن  أن  أ  والآداب  العام  ام  لل الفا  م أو  نا  قان ر  ها  م ل ي  ال الع  عة  أم اء  س

ل اع  الإي ه وصلا  ل افقه، مقابل ت ي ت ات ال ل ال ها و حلة ل عاد ال ل م اقل ق هل لل ل  ال

في حال ة  العق ال  اقل  ال ة  ول ل ات  ي  إث أج ج س  ي ل  ا  ال اعها  أو ض م   1. تلفها  تق ا  وه

عة.  ة على الأم اف قل وال امه العق ب ال اقل  ض  إخلال ال ف أ ال ة على أساس ال ول   ال

ل  قا  ادة    ف ة    844ال ال لة  ق ال ات  وال الع  عة  أم ع  ولا  م اقل  ال ع  لا   "

ال ة  لاح ال اء  الأخ م  ة  ات ال أو  ة  اش ال ار  أو الأض ارة  و  لل ال أو  ش  ال أو  ان  ال م  ة 

ة،الآ ف ال اقل في ملاحة  ال اقل  خ ع  ال ات على عات  ء الإث جع ع الة ي ال ه  ة  ".وفي ه اتفاق أما 

ل ال ا فق ش ائع  أث ي تأخ نف ح عق نقل ال ة ال انات ح ارة أو ح فقا  اف م  على نقل ال

ادة  ها 1/4ح ال لام ي ل ت ذل،  ل ال و ة ب  .ف اتفاق

ا   وف ل  م اق  س فإ  وفي  ام  الال ل  ل اني  وال ماني  ال اق  ي  ال غ ف  ال عق  ن 

ال   على  وذل  ها،  أو  اف  ال لها  ي  ال أو  افقة  ال عة  الأم ع  ن ح  لف  ت ي  ال الأوقات 

الي:   ال

 
لغى و  38 م.، وتقابلها 80- 76م الأم رق  839  م. -1 ي ال ن ن ال الف ة. 2/ 4 م.م القان   م الاتفاق
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عة  -أ وأم اف  ال ا   خلال  ف أو  ة  ف ال م  على  اف  ال ها  ف ن  ي  ال ة  ال خلال  ة  ال

ة   ف ف إلى ال ص ه م ال ع اف وأم ها نقل ال ي ي ف ة ال ل خلال ال غ و ف ل أو ال ات ال ل ع

قل   ا ال لة له ع ة ال ف ان ال اقة أو إذا  قل ض ث ال ا ال ة ه ان أج ، إذا  الع ل ق  أو  ال

اقل. ل ال اف م ق ف ال   وضع ت ت

الأخ    ـإ ة  الأب أو  ف  ص ال على  أو  ة  ال ة  ال في  اف  ال ه  ف ن  ال  ق  ال

اء ال اصة  اقل.   ،ال اسة ال دع ت ح ما ت ة ع عة ال ة لأم ال قل إلا  ة ال خل في م   لا ي

عة الع -ب  ا  أم ه في ف و اقل أو إلى م ه لل ق ال سل ف اخلة ما ب ال ة ال ارات، ال وال

ه ال أو و اقل أو م ه ردها م ال ق ال ت ف ة وال ف    1. على م ال

د  ب  ت ح قعة  ال ة  ول ال ة  ل  الاتفاق اف   1961و لل ال  قل  ال لعق  ماني  ال اق  ال

ادة   (  1ال ة  ه  على  )  eفق ر ي  ل ع ل  و ة  ف ال ه  على  ون  اف ال ها  ف ن  ي  ال ة  الف أنه 

ى آخ   ف أو م ة أو على رص ة  ون في م اف ن بها ال ي  ة ال ؛ ول لا ت الف وله ون

ا   اء.  قل  في ال ا ال ان ث ه ة إذا  ف صلة لل ارب ال ل في الق خ قل ع  ال ال ي ال

ا ال ف  ت ت  ق وضع  الإضافي  قل  ال ا  له ل  ع ال ى  ال ان  إذا  أو  قل  ال ة  أج في  ا  ك م

اقل ة ال اس   2.ب

ع لا  ج ا  ال ة أث قل ال   ن أنهاتفاق ماني لل اق ال سع في ال ة نقل    ، ت  أدرج ف

ة أو خ ف ال ه على م  ع اف وأم ال ها  ن ف ي  ة ال الف ل  ه ل ع اف و/أو أم ات  ال ل لال ع

 
  . 80- 76م الأم رق  823م.   -1

2- Art. 1/e de la Convention de Bruxelles 1961 dispose: «Transport comprend la période pendant 
laquelle le passager est à bord du navire, ainsi que les opérations d’embarquement et de 
débarquement de ce passager, mais ne comprend pas la période pendant laquelle le passager se 
trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire. En outre, le 
transport comprend le transport par eau, du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce 
transport est compris dans celui du billet, ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a 
été mis à la disposition du passager par le transporteur ».  
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ول ال أو  د  ع ا  ال ة  اف قل  أو على    .ل ة  ة  م في  اف  ال ها  ف اج  ي ي  ال ة  الف اء  إق مع 

ف. ص عة   ال قل الأم ي ل م اق ال ال ت على  ة    ،ا ر ال عة  اج   ل نقل أم ي ي ة ال الف

اقل   ل ال ه م ق ع اء إذا ت ش أم ى آخ في ال ف أو م ة أو على رص ة  اف في م ها ال ف

. أو ت اف ه ول ي إرجاعها لل ع   ا

اقل   ل ال ها م ق ي ي ش ة ال اقل م الل ام ال أ ال عة الأخ ف ة الأم ق ا   أما ف

ة، ف ة أو ال ا ت على ال اج اء ت له، س ه أو و و اف أو م له لل ة إرجاعها م ق هي بل    1. وت

ي م   ال ع  ال ل  فق خ ادة  إضافة،  ال ن  از    840خلال  له ج أو م  ال  اقل  ال

ة  ل اقل ال ن ال ي دي ى ت اف ح ة ال ول دع على نفقة وم اف ووضعها في ال عة ال ازه أم اح

اقل خلال شه م تارخ  ن ال د أو ت دي ة. وفي حال ل ت اس انات ال ف أو تق ال ع عق ال

ل ل،   ص على  ال ة  ت ال ونفقاته  نه  دي ة  تغ له  فل  ت أخ  قة  أو  ي  العل اد  ال عها  ب اقل  ل

. ي اف ال   ال

انا أن ث أح ل  ق  ع اقل    ي ام ال عاد  ال قل في ال لاقال ع الان ل م ار   ،ق ف  ة ل   ن

اقل، لل ي  لا  هام  تأخ  ال  حالة  أو  أو  مغادرة  دون  حال  ة  قاه ة  على ق ار  ال ض  الة ف ة  ف

 
1- Art. 1§8 de la Convention d’Athènes de 1974 dispose: «Transport concerne les périodes 
suivantes : 
a) en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le 
passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d’embarquement ou 
de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au 
navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment 
utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. 
Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant 
laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire ; 
b) en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager 
se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces bagages 
ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n’ont pas encore été 
rendus au passager ; 
c) en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période 
comprise entre le moment ou ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou 
mandataire, à terre ou à bord, et le moment ou ils ont été rendus par le transporteur, son 
préposé ou son mandataire.»  
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اء ل    ؛ال ع  اقل،  ل تأخ هام لا ي لل حلة أو ح ه ال أ م اء ال ت ة ال ف فإذا ل تغادر ال

أ   ف م  ال أ م  ف  عاق ولا  ال ل  ها ق ا عل ان ي  ال الة  لل اف  العق ورجاع الأ خ  ف ف

الة  على ا ه ال ، وفي ه ةتع اف ال د ال ع أن ي ف  ة ال اقل إرجاع أج    1.ل

ا  أما   ل ف ة ف ان الة ال اصلة  ال ل معه م حلة حادث ما،  أ خلال ال ة و ف ت ال إذا أ

اء ا ل ل ص ف أو ال ل؛  ال ه في وق معق ف عل ل ال ص اقل ل ل م ال اف أن  ان  ال إم فإنه 

د له   ه  أن ي ف عل اء ال ى ال ه ح ع قله مع أم ة، أو أن ي ق افة ال ة ع ال قي م الأج الق ال

اف قل ال لة أخ ل س ة أو ب ة ملائ ، وذل في أول سف اء آخ     2.العق أو م

راجع ال  ان  حال  وفي  أنه  اله  غ  إه أو  لاحي  ال ان  ال أ  ل ا  ا  فه ه  و م أح  أو  ه 

قا ل  ه  ر إن أصا قه في تع ال الإضافة ل ة  جاع الأج ل اس خ العق و اف ف ز لل

ادة  .  836ال ن ال   م القان

في   ل  ص ال اء  م إلى  ار  والإ اف  ال هل  ال قل  ب ام  الال فإن  ه  ه  الوعل عل ف  ال ع 

ل   ة  في الأصل  ك ق ن ام ب أخ ال ع  ه ال ه في حالة ال ف م ت ؛ في ح أن ع ره العق م

عاد  ع ال امه  ف ال ا إذا ما قام ب ئي لا س ف ج م ت ة ع ا د ه  عاد ال   . ال

الي   ال ان وم ث فإنه  و ق ادة وال ل ال ام  عاد ه ال قل في ال ال ام   إلا  لا    فإن الال

ن   ة  اامال أن  ا ل ع مة   أما 3. ب ل ة ال الا للق ة إع ة عق ول اقل ال م ت على ال ه ف إذا أخل 

ي عاق ال عة  العق ش أن  ي  تق ي  ال د  أ   4، للعق ات خ إث الغال ع  في  ون  ع اف  ال ر  ه ف

اقل إلا  ة. ال حلة ال اء ال   إذا ت أث

 
.ال 80- 76م الأم رق  835م.   -1 ل وال   ع
  . 80- 76م الأم رق  837م.   -2
، ص.  -3 اب جع ال ان، ال ل إ   . 63ال
، ص. -4 اب جع ال   .41نف ال
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اعه ا: أن اسي إلى نقل داخلي ي داخل الإقل    ثان اق ال قل ال م ح ال ق ال  ي

انئ   ال ي ب ال ول،  ولة، ونقل دولي ي ب ال اخلي لل ة    ال انئ الأج ة وال ائ ال

فا  ائ  ن ال ي ت اف ع  ال وال قل ال اصة ب ة ال ول ات ال اصة للاتفاق ام ال ه الأح عل

ها انه ف   1. على ال الآتي ب

اج ال على   ن ال ي القان ولي في ت قل ال اخلي وال قل ال ة ال ب ال عق  ت أه

اع ب ن ة في حال ن ائ اص الق ا جهة الاخ قل ال و ع    ؛ال ا فإنه  قل و ان ال ففي حال 

ات   للاتفاق عا  ت ضع  ال لف  ف ا  دول قل  ال ان  إذا  أما   ، ال قل  ال ها  إقل في  ي  ي  ال ولة  ال ن  لقان

اص.   قل ال للأش ال علقة  ة ال ول ات ال عاه   وال

ي  وف ال اره أن  ع ال إق اف وذل  هل ال ة لل ا ر م ال أن أك ق ا ال عق في ه

ولي ال ال  ال في  ه  ع اف وأم ال اف على خلاف    نقل  اتف الأ إذا  ة، إلا  ف ال ة  ن را ع لقان

  ، ق ذل اف  فعة لل اما أقل م ن ال ي أح ائ القان ادة  ب أنه لا  في ال   825ا ل ال

. ن ال    م القان

اخلي:-1 قل ال اوزها إلى إقل دولة      ال ة ولا ي اح ولة ال ة لل ود الإقل وه ال ي داخل ال

ي   ي قل ال ب م ال  . ة  أخ ائ العاص لال ع    . غوج ض لأ ن ع ي ل ي ع ال أن ال

ادة   فى ب ال ا اك فة خاصة إن قل  اع ال ول  824م أن ات ال ام الاتفاق ان أح ان س قل  ب ة على ال

اجة اف ع ال ارجي ال لل قل ال اخلي ع ال قل ال   .  ل ال

ه ال  ولة م  لاف ن ه ل ة للإقل ال وال اف غ عة ال ا لل ،  خ  ن

ة رق   ارة ال ن ال ة    8قان اد م    1990ل اص؛  278إلى    248ال قل ال للأش ي ت   لل  وال

لل   اب ال انه على ال م س ه ع ت عل ، الأم ال ي اك اقل ال وال ام عق ب ال في حال إب

 
  . 80- 76م الأم رق  824م.   -1
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ة.   لة    هأنا  خف ق ائع م ة أو  انات ح فق  اد فق أو م قل على نقل الأف ل عق ال في حال اش

اص  قل ال للأش ة لل اع ال ع للق قل ال   1.ا فإن العق  ا الأخ لعق ال ق ه ا ت

اد   اص م ال ة ال272إلى    248للأش حلات ال ار ال قل ال ي في إ ة  ا، وال اد  ح   273م ال

ه،    278إلى   ولة  م ب داخل  ائ  م ب  احلي  ال قل  ال  ، ال ان  وأس الأق  ب  ه  ال قل  ال

اوزت  ى ل ت ر سع ح رة و الإس ة إلى ال العاليم  ة ال اه الإقل ود ال ة ح ف     2. ال

ر ا  الإشارة    ت ع  ه ال أن  بإلى  قام  رق  ا  ال  ن  القان ة  اخل ال لاحة  ة    10ل ل

ل    1956 ع ن رق  ال ة   57القان قل ب    ؛  1962ل ر الأساسي لل ه في م ال قل ال ع ال

ات  اف ل ت  ي  ال ارف  وال ع  ال وعه  وف ل  ال ه  ل ة  اف غ ال عة  لل ال  لاد  ال اء  أن لف  م

ا   ، ورة م ال افات  ال ابهة زادة  م ف  به ولة  ال ام  اه ال  ت ي  ال الأساس  عات  ض ال أح  ع 

ق.    على ال

قل  -2 أو  ال ارجي  ولي:ال ل   ال ص وال ام  الق ي  نق ب  نقل   عق  ي  ال  قل  ال وه 

ولة ال ود إقل ال احلي ح قل ال اوز ال ى أن ي ع  ، لف ائي دول م قل ال ي ب  ل ال ة؛  اح

ا.   ل س اء م ان إلى م اء وه ة، أو ب م ان ن الاس اء أل ائ وم ال غان  ة م ي اء م   م

ة،  واح دولة  إقل  في  ل  ص ال ة  ونق ام  الق ة  نق ه  ف ن  ت ال  ولي  ال قل  ال الة  ل الإضافة 

اء   د م ة وج ة ب وسرس  ش عا لاتفاق ة   في إقل دولة أخ ت ة ل ول ل ال ه   1961.3و ام ه فأح

ع  ال ال  اف أو ال ة ال ار ل ع أ اع ة وت ة واض ا    الأخ  ، اف في حال وفاة ال

 
، ص -1 اب جع ال قل"، ال ن ال ار هاني، "قان   . 265و 264دو
هاني،  -2 ار  في  "  دو ة  وال لامة  لل ني  القان ام  ال ال قل  ال وخاصة  قل  ال ال  لل  "،م ة  ي ال امعة  ال   ، دار 

رة   . 45و 44ص  ،1999عة  ،الإس
3  - Art. 1/f de la convention de Bruxelles 1961 dispose : « Transport international signifie tout 

transport dont, selon le contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de destination sont situés 
soit dans un seul Etat, s’il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre Etat, soit dans deux 
Etats différents. » 
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ة   عاق ول م ل في أح ال ص ة ال ام أو نق ة الق اج نق ار ت ع الاع ها  ة ع أخ ف ة ال ع را أنها ت

ادة  ة 2/ 2قا لل   1.م الاتفاق

اتفاقات   ضع  ب وذل  ا،  دول ه  ت ورة  الأم ض ل  ت فق  ال  قل  لل ة  ول ال عة  لل ا  ن

ف   ولي ال ته قل ال اع الهامة ل ال ع الق ح  ها    ،ل ع عل ق ة ت ال ات دول ة اتفاق إذ ن ع

اص،   قل ال للأش لفة لل ان م ن في  م أجل ت ج مة في ل ة ال ول ة ال ها الاتفاق   01م ب

ف   ت   1974ن ، وال ة في ال اة ال إنقاذ ال علقة  ارخ  ال ل ب ن  م في ل اص بها ال ل ال

اي   17 ي  1978ف ائوال ها ال    2. صادق عل

ن في    إلى جان  ع بل ل ال وت ف عام    11ال لامة   1988ن ة ل ول ة ال الاتفاق اص  ال

ف عام   ن في أول ن مة بل لاس) وال ار (س ا    ،19743الأرواح في ال ل  و وت ادقة على ب ال

ن في    2005عام   ر بل ة، ال لاحة ال جهة ض سلامة ال وعة ال ال غ ال ع الأع ة ق لاتفاق

   2005.4أك   14

ة   راسة أك ه الاتفاق ال ا  مة غ أن ما يه ارخ    ال ل ب و ل  29في ب اصة    1961  أف ال

اصة   ال اع  الق ع  ح  الب اب   ال قل  ارخ    ب ب ادها  ت اع ي   ا   ،1967ما    27وال

ارخ   ب ائ  ال ها  عل عام    02صادق  ل  ال    1973ي ح  شهودخل  م  اني  ال أك    في 

 
1   - R.RODIERE, « Traité général de Droit maritime- Affrètements et transports», Op.cit, 

N°1013, P233. 
م رق    -2 س رخ في    510-83ال ادقة على  ،  1983أوت    27ال ن في  ال ال مة في ل ة ال ول ة ال   01الاتفاق

ف   ارخ    1974ن ب ل  ن  ل في  م  ال بها  اص  ال ل  وت وال  ، ال في  ة  ال اة  ال إنقاذ  علقة  اي   17ال ف
د   ،1978   . 36ج.ر ع

.ر.  -3 في    449-2000  م رخ  ن في  2000د  23ال بل ع  ال ل  وت ال ي على  ال ال  ف   11،  ن
ن في  1988 مة بل ار ال لامة الأرواح في ال ة ل ول ة ال الاتفاق اص  ف  1ال د 1974ن ة   03، ج.ر ع   . 2001ل

.ر.  -4 في    272-10  م رخ  ف    23ال ال2010ن ي  على  ،  عام  ي  ل  وت ب ع   2005على  ق ة  لاتفاق
ن في   ر بل ة، ال لاحة ال جهة ض سلامة ال وعة ال ال غ ال د ، 2005أك  14الأع   . 69ج.ر ع
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تارخ     73191 م  ارا  اع بها  ل  الع أ  و م  ها  عل صادق  ن    04ا  فق  ،  1964ي ا  ن ف أما 

ل لعام    صادق على و ة ب ها في د    1961اتفاق اجع ع ائ  .  1975ث ت ادقة ال الإضافة ل

علقة اع ال ع الق ح  ة أخ ل قعة ب   على اتفاق ا وال اف  عة ال قل أم ل في  ب ما    27و

1967.2  

ه ع  ال ع اب وأم قل ال علقة ب ا ال ة أث ها  جاءت اتفاق رخة في    ع د    13ال

ارخ    ،  1974 ولي  ب فاذ ال ل    28ودخل ح ال ن في    ث   1987أف قع بل اص بها ال ل ال وت ال

ف    19 ارخ    1976ن ولي ب فاذ ال ل  10ودخل ح ال    3. 1989أف

ل وت ب م  أب ا  مارس    ك ن في  ا   1990بل دول فاذ  ال خل  ح  ل ي ه  ل ا  أث ة  اتفاق يل  ع   ل

ه ادقة عل اف ال ول الأ ة ال فا م  مث  .  وذل لع ل  أب وت يلها في    آخ  ب ع م ه  2002ل ا  وق أل

اقل  ة  الأخ ال اش ة م ائ ع الق ة رفع ال ان ف مع إم اع ال ل أن ار على  أم الإج ال ولي  ال ال

ال  ل  ق م  أم  ال ات  ش رق   4، رعلى  ن  القان ج  ا  ن ف ه  عل صادق   2016/700  

رخ في    2016.5ما   30ال

الإ ا،  دول قل  ال ان  حال  في  ة  ول ال ات  الاتفاق ام  أح دتها ت  ح أخ  الات  ل ضافة 

االاتفاق ل أو أث و ة ب اء اتفاق لة في: ات س   وال

 
رق    -1 في    02- 73الأم  رخ  اي    5ال اع    1973ي الق ع  ح  ل ة  ول ال ة  الاتفاق إلى  ائ  ال ام  ان ال 

علق ل في  ال و قع ب ة ال ة الإضاف ا والاتفاق اف  قل ال ل   29ة ب   . 1961أف
رق    -2 في    03- 73الأم  رخ  اي    5ال اع    1973ي الق ع  ح  ل ة  ول ال ة  الاتفاق إلى  ائ  ال ام  ان ال 

ل في  و قعة ب ا ال اف  عة ال قل أم علقة ب   . 1967ما  27ال
ة   26ن م.   -3 يلات   03فق ع ل أح ال ان مفع ء س ع ب ة  ه الاتفاق فا في ه ح  ا على: "كل دولة ت ة أث م اتفاق

ة   الاتفاق ة  ت ورة م ال ح  ولة ت ادة فإن تل ال ه ال ام ه ة، وفقا لأح ه ال ت ال دع إل ل ال اة م ق ال
لة".  ع   ال

ان، -4 ل إ ةم" ال ، ص.  ول اب جع ال اص"، ال اقل ال للأش   . 14ال
5   -Loi n°2016-700 du 30 mai 2016 autorisant l’adhésion de la France au protocole à la 
convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. 
JORF n°125 du 31 mai 2016. 
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لة- فع عل أو م ة ت ف ان ال ة،  إذا  عاق   في دولة م

قل - ان عق ال ة، إذا  عاق امه في دولة م   ق ت إب

ة- عاق دولة م للعق في  قا  ل،  ص ان ال أو م ام  الق ان  ة  غ   1. إذا وقع م ام الاتفاق ت أح أنه لا 

ت   ا أك ة.  ائ اله حافات  ة ال اس ال ي ب ال  قل  ة، ولا على ال ف لل إلى ال ال اب  على ال

ا لة  ق ائع ال ة أو ال انات ال افق لل اص ال انها على الأش    2. على س

ا  اف  ان سلامة ال ع: ض ا ع ال   الف

ام   ال وه  ا،  ه عل ف  ال مان  وال ان  ال في  معافى  ا  سل اف  ال ل  ص ت ام  الال ا  ه ي  ق

  . ال قل  ال وه  ام الأصلي  الال ف  ت ى  مق على  ه  ف ت د  و امه  إب م  ت  ي م  ا  ثاني  أنه 

اء ا الإي د أخ  لامة إلى عق ال ام  ة الال ت ف ل ام قل والع عل  عق ال ة، ال قي، الألعاب ال لف

ة   اس أ  ام وال ب ا ال ي أس ه ة ال ن ق الف ة ال ل ل د الف ع ها؛ إذ  ي وغ والعلاج ال

ل   ال  قل  ،  ال الأخ قل  ال د  عق اقي  ل ها  م  ا  ع ها  ع لامة  ال ان  ة ض ف قل  الان  ال

ق  إلىالعق  ال ال     3 .ال

ل   ان ال رة إ أن  ت ال ا ال لامة  في ه ال ام  م جامع مانع للال اء مفه أنه لا  إع

ل ا  الق ا تق ا ما،    إن امه ب ، وذل لق ة ش أو جهة ع سلامة ش أو أك ول أنه: "م

، أو ا قه م ال ي تل ار ال ه ع الأض يء ما، وتع ه ل اس يء، ما ل    أو  ح  ال

ا ذ  ا أو أج ا قه ر س جع ال و خاصة"م   4. ا ش

  

 
1-  ، اب جع ال قل"، ال ن ال ار هاني، قان ل و  02 م. .266صدو و ة ب ا. 2/1  م.م اتفاق ة أث   م اتفاق
2-  ، اب جع ال ار هاني، ال   . 267.ص دو

3- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°482, P445. 
اب -4 جع ال ان، ال ل إ   . 45ص.، ال
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إلى الإشارة  ر  ت ل  م اق  س اذ   في  الأس ل  ق م  ق  لل ض  تع ائي  الق هاد  الاج ا  ه أن 

ان   س ه    Ripert ور     Josserandج ن ار ائع لا   ؛  Carbonnierث  ام نقل ال ذل أن أح

ص   ف م  ي  ا  م ثاب  يء  ل  فه  ة  ال ة  اف  ال فا  لاح  ، اف ال نقل  على  قها  ت

ادث. لل ضه  ن   1  تع قان ور  ص ع  و ه  اللازمة   1966وعل اب  ال ع  ج اذ  ات ما  مل اقل  ال ح  أص

ق ن ال امه سارة في قان ال أح اف ولا ت فا على سلامة ال ادة    للل ج ال ي  ن  L.5421 .2-2الف

ة   ة في ال ا اقل  لغ ال ا ما ل ي د سال ق ال ان  ال اف إلى  ال ال  إ امه  ال أت  اقل ق  ال ع 

ل لعام   و ة ب ة ح اتفاق ف وله م ال ما م تارخ ن ات    1961ع ي ة قابلة لإث ة  وهي ق

 .   الع

ان الا اق س ف  أما ع ن ة ال ل ت ام العق أو ت أ م وق إب لامة فإنه لا ي ان ال ام  ل

فإن   قل  ال عق  ف  ت خارج  أما  ؛  العق في  ح  ص ب  ها  ا اش إلى  اجة  ال دون  ه  ف ت وق  م  ا  إن

ة ق ال ة  ول ام ال قى خاضعة لأح اف ت ال اه  ت اقل  ال ة  ول ام  ففي حالة   3. م ة  انع ة العق ا ال

ا س وأش  ه فإن    ووقعنا  ك ة. وم ة ول العق ق اقل ال ال ة ال ول م م لل تق اك ال ر لل ض

ة ة عق د را اقل ال إلا في حال وج ة ال ول م م ام ه عق ولا تق ا الال   4.أساس ه

أ لق ي ال ل ن اء الف ام إلى الق ا الال جع أساس ه ادا إلى عق  ي ة اس عاق ة ال ول اع ال

ارخ   ب ة  ن الف ق  ال ة  م ع  ادر  ال ال  في  وذل  اك  ال مع  اقل  ال مه  ي ال  قل    21ال

ف أن 1911ن ا معافى  ح ق  اف سل ل ال ص ام ب اقل الال ة لل ال قل ي  ف عق ال   ت

 
1- P.DELEBECQUE, « Droit maritime », Op.cit., n°799, p.577. 
2- Art. L.5421-2 C.transp.f dispose : « Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire 

en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré 
et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers ». 
3 -I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°483, P .447. 
4  -Art. L5421-8 c.transp dispose : « Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni au 
transport bénévole, ni au passagers clandestins. Elles s’appliquent aux transports gratuits 
effectués par une entreprise de transports maritimes. » 
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ل.  ص   1إلى جهة ال

د  اع  تع ال ات  ال  ح ة  ح أمام م ة  ة  لق ي  1911ق س ن ة نقل  ت - اس

ف ل ائ  عة  ج تا لة  للة  يالعامة  ل الأ ال  ع  ال  قل   Compagnie générale(  ل

transatlantique(    ة لل ات الق د ح د ز ح تع ة ب م ة نقل ب    ال   ح قل ت اس

وح ة  ال حلة  ال اء  أث أص  وال  ا)،  حال ة  ا (ع ة  ائ ال ن  ال ة  ي وم ن  جل     ت ال في 

ل سيء. ن  ل خ م م    سق ب

ة ض   ا ارة لع ة ال ة  أمام ال ائ قلح رفع دع ق ة ال فع ش ة، ف ف أن    مال ال

رق   ة    11ال  ل د  ع اص  الاخ أن  على  ن  العق  ا.م  ل س ائ    م ال اء  ق ل  م أن  غ 

أن   ت اع  لا  اقل  ه  تال ةأ   عل تق فهي  الي  ال و اب  ال اه  ت ة  ة عق ول ة  م م أن  غ  ؛ 

ا   ت ه ع ار واس ا الق ت له ق ت قل،  ال ف عق ال ة أن ت ت لأول م راسة،  اع ل أو ال ل ال

ل ص ا معافى إلى جهة ال اف سل ل ال ص ام ب اقل، الال ة لل ال   2.ي 

قل    فإن  إضافة ال اص،  قل للأش د ال اقي عق ل في  ي ح رات ال ع ال ا ن ال ل ي القان

  ، ة؛ال أو ع  ال اال ي ة   ل ال ات   و ان أو الاتفاق ائي والق هاد الق عا للاج فإنه ت

م   ر يل ع ض ة. وفي حال وق ق ن ام ب لامة ه ال ان ال ام  قل فإن الال اع ال لف أن ة ل ول ال

ة إلا  ول اقل م ال ه؛ ولا  إعفاء ال اف أو عائل ي ت ال ار ال إصلاح وتع الأض اقل  ال

ات  ور إث أ ال ال ة أو خ ة القاه وثه أ الق قع ح ي غ ال   3.ال الأج

 
1- Cass 1re C.civ du 21 Novembre 1911, CGT c/Sbidi Hamida ben Mahmoud, DP 1913, P249, 
note Sarraut ; S1912,1,p.73, note Lyon-caen :  « L’exécution du contrat de transport comporte en 
effet pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination ». 
2  -A.VIALARD,  « L’obligation de sécurité du transporteur maritime de passagers », Colloque 
relatif à L’obligation de sécurité à Bordeaux le 22 Mai 2002, Sous la direction de Bernard 
Saintourens et de Dalila Zennaki, Université de MONTESQUIEU, Bordeaux3, P.U.B 2003, 
P.129. 
3 -A.VIALARD, Op.cit., P.130. 



153 
 

لعام   ل  و ب ة  اتفاق على  صادق  ا  ن ف أن  ال  ه  ال ي  ج ل،  م اق  س   1961في 

نقل   اع  ق ع  ح  ب اصة  د  وال في  ها  ع اجع  ت ث  ال  اب   لاف  1975ال  ،

ي لا  ائ ال ال م عام ال    .1973ت

ل لعام   و ة ب اء م اتفاق ة س ان ادة ال ام ال ع لأح ج ال ا لعام    1961غ أنه و ة أث أو اتفاق

؛ ح  1974 ولي  ال اص ال د نقل الأش ع  عق ال ت الاتفاق على ج عل  ي ت ، وال

عة ل تا ص ام أو ال ة الق ها نق ن ف ي ت ة أو ال عاق ول ال ة؛    ت ب ال عاق ول ال د  لأح ال ا ي م

ائ خاصة في   اء ج اه م ات اء م أو  ي ت س ة ال ول قل ال د ال ل على عق و ة ب ام اتفاق ل أح

س  ا  ال الأب ال ن ها. خاصة في العلاقات مع ف ا عل ن ادق ف ى ول ل ت  ح

ار م    ومع ذل فإن ع الاع ها  د لأخ ا لا ي امهاه ي أو ت أح ن اء الف ؛  ف الق

ة هام وذل   أن ت اتفاق ة  ن ق الف ة ال ار م اسا على ق رخة في  ق   1978مارس    31رغ ال

ها فا ف ا ل  ن قها على أساس أن ف م ت ت ع ا،  أق ائع  ل نقل ال الي لا     ،ح ال و

ن  اة الف ف الق   1. الأخ بها م 

ل اقل ال   ي ل ال اف م ق لامة لل ان ال ام الأساسي  ة أم  الال ف ا لل ان مال اء  ، س

ت   ف لا ي ة ت ل م لاحة خلال  ة لل ة في حالة صال ف ال ا: وضع  ان ه امان أساس ال على عاتقه 

ا   اب العق و أم سلامة ال اءات اللازمة ل اب اللازمة"  2.أن ي الإج ارة "ال ي ي ع ع ال فال

ادة  في   في    841ال ال  ن  القان ذ م  ل  و ب ة  اتفاق واضعي  أن  لة"  ح  عق ال اب  "ال ارة  ع وا 

)Les diligences raisonnables(    ه ن أو  ي  ال اء  س ة  اخل ال ة  ال عات  ال فإن  الي  ال و

ا  ل ي أك ت ن ةالف ول ة ال ن ال  م الاتفاق ة للقان ال يء   .  وه نف ال

 
1  - A.VIALARD, « L’obligation de sécurité du transporteur maritime de passagers », Op.cit ., 
P.131,132. 

ح.ج.  841م.   -2   ق.
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قة ب   ف ال عل  ا ي ر ه ال ال ي ة؟غ أن الإش ق ن ة أم ب ا ل ع ام ب راسة    الال ال و

قل   اص في ال لامة الأش اقل  ام ال قل الأخ ن أن ال اقي وسائ ال ن ال مقارنة ب قة للقان ع ال

الال م  م  ب  ق  ف اخلي  ال أو  ولي  ال ي  ع ال على  ام  ال  ن ضع  ب اب،  ال لامة  ام 

اعي ادث ال د وال ادث الف لف ب ال ة م ول الي: 1؛م    وذل على ال ال

-  : د الف ادث  أذ خلال  ال اف  ال ة  وذل ع إصا عا،  عا أو ش وق ادث الأك  ال وه 

م   ال أو ع أ، إه ج  خ ؛ ن ه فق عاناته م آثاره وح ه  حادث أد ل و اقل ال أو م ا  ال اح

ال  اقل  ال ام  ال أن  الار  ف ان  أن اذ  الأس ي  ا  وه  . اله أع ام  الق ا  خلال  إلا  ه ه  ل   ما  ب ام  ال

ل اك ل ات ال ه إلا في حال إث ول ت م اف ولا ت اه ال ة ت ا   2.ع

ع   لا  ة  ن ق  ب ام  الال ال  ففي  أث  إذا  إلا  ة  ول ال م  ل   ال ول  ال

ال  ع  وق إلى  أد  ال  ي  على  الأج ل  ال ور  ال ع  لا  ة  ا ع ل  ب ام  الال في  ا  ب ر، 

أهتع  خ أث  إذا  إلا  ول  ال م  ل   .  أنه  ات  إث ول  ال لف  ولا  أ  ال ات  إث لف  م ائ  فال

ار أ ما إلا في إ ت خ ور  ي ه لل ادل ل جه   ؛م ي في ب ام ال ن ال د م ة ي ا ل ع ففي ب

جل العاد   3. ال

اعي:- ال ادث  الار  ال ان ف اذ أن ا    اس الأس و  ه " ال ي ان ي "تاي راما الأم ل ال ف

ق   ل جل  الحادثة غ امها  ة  اص ت  الف ة ج ق ة حق   15و  14وقائعها ب  حى م ق

ل  ي؛ 1912أف ل اة   في ال الأ ادث  ا.   1490ح أود ال  ش

 
1  -A.VIALARD, « L’obligation de sécurité du transporteur maritime de passagers », Op.cit., 
P .134 . 
2-  A.VIALARD, « Droit maritime », Op.cit, n° 520, P. 450. 

ر ال  842م. كما نصت  - ل ال اك و ة لل ان ات ال فاة والإصا د لل ر ال ولا ع ال اقل م ع ال ح: " ق.
أ أو   اء خ ة أو م ج ف غلال ال لاحة أو اس ال قل وله علاقة  ة ال ل ر ق وقع خلال ع ل لل ان الفعل ال ه إذا  ع لأم

". اله أع ام  ه خلال الق و اقل أو م ال ال  إه
، ص. -3 اب جع ال ل، ال ان ال   . 60إ
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ال   إه أو  أ  خ اض  اف على  ة  اخل ال ان  والق ة  الاتفاق ن  ة  اع ال ادث  ال هاته  ل  م في 

اك   ة لل ان ات ال فاة أو الإصا ان ال ، و ه إلا إذا ث الع و اقل أو م ق أو ال اء غ ة م ج م

ادث ه ال إح ه ار أو ح أو أ شيء له علاقة  ح أو انف ام أو ج ل ق     1. اص ن ب الي  ال و

ة   ن ال ة  ول ال م  إعفائه  ة  ان إم اقل  ال فا  اح مع  ات،  الإث ء  ع م  قه  ذوو حق أو  ة  ال أعفى 

ال أ أو إه ج ع خ ر ل ي ات أن ال إث ه.  وذل  و ه أو م أح م   م

فإن   ه  ار  ل  وعل إ في  اب  لل ة  اع ال لامة  ال ال  اقل  ال ام  ال ت  إلى  دنا  ق ا  ه

الص م  تق لا   ) ة  ا ع ل  ب ام  ال ب  ي  وس ون  ف  ب ة  ات  ول أإث اقل  خ  pas deال

responsabilité sans faute prouvée) ة ق ن ام ب ة  ) و ال ة قائ ول أم ون خ ى ب ما    ح

ا  ات الع ي غ الأ حالة إث     de plein droit  responsabilité.(2قعالج

ع على   م ال اقلأساس ما س على  أل ة    ال   ال لاحة ال ة لل ة وصال ه ة م ف سف ت

 . اف ان سلامة ال ة اللازمة ل ا ل الع ام ب ا الال ة و ع حلة ال ن ال   3خلال ال ه فإن القان وم

قل اع ال اقي أن لاف  ام خاص  د ب ف اع  ي اقي أن ة فق  ق ن ام ب ام الال ه ن ن ف ،  لا 

قل الأخ ر. ال ع ال ق د ل ي ال ة أو ال الأج ة القاه ات الق ة إعفائه دون إث ان الإضافة لإم  ،  

ي   ن الف اء  الق ر  ت ة-ع  ول ال ات  عاه ال إدخال  مع  اقل   ال  -خاصة  ال ام  ال م  جعل 

اب  ال قل  ب اص  للأش ام  ال  ة، ق  ب   اال اك    ن ه أن  غ   ، اف ال على  ات  الإث ء  ع قع  و

اقل أ ال ها خ ض ف ف   .حالات 

 
رق    843م.    -1 الأم  في    80-76م  رخ  م.    1976أك    23ال وتقابلها   ، وال ل  ع ال   38ال ن  القان م 

ي وم.  ن ة. 2- 4الف   م الاتفاق
2  -A.VIALARD, « L’obligation de sécurité du transporteur maritime de passagers », Op.cit., 
P.136. 
3     - Y.LAMBERT-FAVIRE, « Droit du dommage corporel- systèmes d’indemnisation », 

Op.Cit.,  n°745, P. 824. 
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أو   ه  ة خ ن اك  ال ة  في إصا ت  ال  ادث  ال ن  أن  ر  ي اثها ح لا  إح تع 

عاد   اس اقل  ال ع  ، لا  ال أو  ادم  ال ق،  الغ ة  قاه ة  ق ة  ن ة  ان الإصا إذا  الات  ال ه  وه

ول هم و له أو لأح م جع  أ لا ي ال أن  اته   إث ادة  1ه إلا  ال ل  قا  ال   38،  ن  القان م 

ي ن ادر في  204رق  الف ن  18ال    2. 1966ي

أن إلا  ائي  الق هاد  الاج بها  جاء  ي  ال قة  ف ال م  غ  م    ال ع  ال ي  ه ب  ال  ار  مع

امات   قى  الال ا،ي ل    لا  صع ي  ن الف اء  الق أن  ا  امات  س الال م  ع  ال ي  ه اب  ب  ت فع 

اب   ال م  ة، وع ع ق ن اما ب ال ام  ن الال ام  ة م الال ج ة ال ي مع الغا ال أداء  ن  م

ام  ةن الال ا ل ع اما ب   3. ال

ق   ة، فق ف ق ن اقل ال ب ام ال ء على ال ل ال ل وق ت اق م إضافة، وفي س

ها   م ل  ال ي  لل ي   ال اقل  لل ة  العاد امات  الال ب  اص  الأش نقل  عق  في  ي  ن الف اء  الق

ات ال ي،  إث اق و  الأج لقة واسعة ال امات ال اته  والال إث ها  ه ف ول اقل دفع م ي لا  لل ال

ي.     لل الأج

ة   نق إلى  اف  ال ال  إ قة  ال وجه  على  م  مل ة  العاد امات  الال ار  إ في  اقل  ال أن  ح 

ة، ففي حال وقع حادثة أدت إلى   ق ال امه إلا ب اقل م ال أ ذمة ال ا معافى، ول ت ل سل ص ال

اف ال ة  اقل؛ إصا ال أ  خ و  ه  ب ة  ال والعلاقة  الأخ  على  قع  ر  ال ات  إث ء  ع فإن  ائ  ال  

ي   تق معافى  ا  سل اف  ال ل  ص ت في  لة  وال ة  ن ق  ب ام  الال ن  م فإن  ذل  على  علاوة 

 
، ص. -1 اب جع ال ان، ال ل إ   . 61ال

2   - Art. 38 dispose : « Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des 

voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre 
majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses 
préposés. » 

، ص. -3 اب جع ال ان، ال ل إ   . 62ال
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د ال ام أو وج انع اء  ة، س ج ة ال ها ال ق ف ة لا ت ل م ة في  ول ت ال اقل  ت أ. ولا  لل

ي ات ال الأج إث ا إلا  ة ه ة العق ول ل م ال    1.ال

ل ال امات  الال ار  إ في  رأأما  ي ي  ل اقل  ال في  فإنه لا  اله    قة  إه م  ات ع إث ة  ول ال ه  ع

لا  ا  فه اف  م ر  ل أدت  ح  ب  ن الة  دة،  ق ال ة  ال ق  ل العاد  ال  ة  ا ع له  و

ع   اب بل ي ل ال ار وت فاء ال ه لإ ا جه ل ه ق ب و ادث وم ع ال ع وق ا ل ات أنه اح في إث

قع ي غ ال ات ال الأج ه إث امه  عل ف ال الة ت ه اس ت ع له وال ت   2.ح

ا   ة، فإن اق ه ول ه ال ى عل لامة ه الأساس ال ت ال ام  ل الال ي م ه فإن ت وعل

ام   ن ال ع أن  ام لا ي ادث فإن الال ة ل ال اس ات ال ا اذ الاح ة وات ة مع ق ل  ام ب الال

ة؛ وعلى ا ا ل ع ع ب ع وق لها م ان م ه. في ح إن  ات خ اقل وث ل على تق ال ل اف إقامة ال ل

ة.   ول ل م ال ي لل ات ال الأج اقل معه إلا إث ة لا  لل ق ن اما ب ح ال ادث ف ال

ا ه  لامة  ال اقل  ال ام  ال أن  على  وا  ق واس ا  ع أج ي  ن الف اء  والق الفقه  أن  ة؛ غ  ن ق  ب ام  ل

ام   ا الال ان ه إذا  ق  اقل وه ما لا ي ال أ  ات خ إث ء  اف م ع ال اك  ال ه ه إعفاء  ف م اله

ة ا ل ع د ب   3.م

ا ح ل ا س  ي اخلة    م دة وم ع هل م اه ال اقل ال ت لقاة على عات ال امات ال أن الال

ح   م  اء  ةس ال لاحة  لل ة  ة صال سف ف  إلى  ،  ت لا  وص العق  ام  ل ل  ل ف  ال ة  ت ه  ل ت

ارا اع ده  ف ل خاصة  ال  قل  ال وعق  عامة،  قل  ال د  عق في  لامة  ال ان  العام  ام  خاصة  الال ت 

ة و  ا ل ع ام ب عة ب الال ة. لالاوأس م ق ن   ام ب

 
، ص.ن -1 اب جع ال   .64ف ال
جع، ص. -2 ان، نف ال ل إ   . 67ال
جع، ص. -3   . 68نف ال



158 
 

ل   ل  اق م اف  وفي س ل ال ف  ل ت ة  ات ال ة في ال ائ ة ال ل  على ال

ه ع اراته وأم اب وس ال ال ق ورة لاس آت ال انة    ،وال ه على ص ،  ت ه ره وأم ان ع وض

بهاوسلامة ه  ة  ال ات  ل للع ال  ال  ا على  آت و ال ا   1. ه  ف اف  ت انئ  ال ح أص 

مات   ال مها خاصة  تق ي  ال لات  ه مات وال ال ع  ف ح ن فق أص ت ال،  ال ا  ه ها في  ب

ها وغ وافع،  ال ة  ي ال ات  والآل غ  ف ال في  ة  لامة   2  ؛ الف ل ان  ة وض ا ح أك  ف  ت ف  به ا  ه ل 

ة.  ع ة وال اد هل ال  ال

قل ال  مات ال هل في خ انات ال ة ل اع ال اني: الق   ال ال

ة  ي قل ع ال ال ائع وال اص أو ال اء للأش ق س قل ع ال قل ال ال ل عق ال

 ، قل ال ه ال ج ن ت عا لقان و ت ا وال ام ال قل  ال جه  اص ال قل   3ونقل الأش ن ال ا  أن 

دة   ق ه ال اله إلى وجه إ اص  اقل ال للأش ه ال م ف ل، يل ه الع ار  ع ال قا لل ل عق  م

قل.  ة ال اء م اف أث ا  سلامة ال  ، العق ع  ق ال ود ال انات   4في ح ق ب ال ه نف وعل

اع القان  ء الق مة على ض ل خ اصة  قارن.ال ي وال ع ال ة لها في ال ة ال   ن

ة   ي اص ع  ال ال مة نقل الأش اصة  انات ال ل الأول: ال   ال

ورة أو ت ع ات م ة م اس ائع ب اص أو ال مة نقل الأش ل م ة  ي ال ال قل    ع ال

 
.ت. رق  14م.   -1 رخ في  02/01م اي  06ال د   2002ي ها، ج.ر ع انئ وأم غلال ال ام العام لاس د لل   . 01ال
ى  -2 ن    ب ع للقان ة  ائ ال لة  ال ة"،  ال لاحة  ال وأم  على سلامة  ها  وأث ف  لل مة  ق ال ة  ائ ال مات  "ال اة،  ح

اني،  د ال قل، الع   . 98ص. ، 2014ال وال
رق    40م.    -3 ق.  ر  ة  13- 01م تق ات  ه وت ة  قاع آت  م م  ل  ت نقل  ة  أن جه  ال اص  الأش نقل   "  :

غلال و  انة". للاس ف وال غلال وال اع الاس اد وق ع ل ات، و لامة وم   ال
  ق.تج.ج.  62م. -4
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ة،   ا 1ال ي  ال قل  ال ا  أن م  أق ب  م  ع  اف على ح ا  ال أو  ائع  ال نقل  في  اء  ل س ع س

ة. اع رة ال اع م ال اء،  ه على الق   س

ة لعام   ي ة ال ال قل  اء ال د إن ش أول خ في    1830ع   1930س    15ح ت ت

ق أول  أن  ح  في   ، الف قل  ل خ  وق  ان  ال ومان  ل  ف ل ي  ي م قل  ب  ل ار 

ارخ   ا ب ن ان في ف اف  قل    1837أوت    26ال ر وان ال ا، ث ت ن ف مان  ار وسان ج ب 

ة ت نقل  ات دول ة اتفاق ام ع ه ت إب ا، وعل ح دول ة ل ول الأورو ي م ال ة في الع ي ال ال

اص.  قل الأش عل ب ائع وأخ ت   2ال

ان أولها اتفاق عة عام  ح  اص والأم قل الأش ة ل ول ن ال لة عام    1924ة ب ع ،   1957وال

عام   ها  اع ق ح  ت في    1980ث  رخ  ال ل  وت ال ان    03و قل 1999ج ال أ  ب فق  ائ  ال في  أما   .

ة عام   ل ة وال ة ب العاص ي ة ال ه    1859ال ة  وف ال د ال امه وتع ة اس ا ل ه ون وعل

ة و  ل ان س وسلامة ع صا خاصة ل قارن ن ي وال ع ال ها فق خ له ال ي ي ف الات ال ال

أو  لامة  وال الأم  عل  ت ام  أح ت  خلال  م  وذل  خاصة،  فة  اف  وال عامة  فة  قل  ال

ة ي ة ال ال قل  غلال ال ال في اس ع ا يلي إلى جان ت3الاس ضه ف ع ة في . وه ما س ول ت ال

الفة.     حال ال

اف   قل ال علقة ب ام ال ح الأح اصة ب ة ال ول ة ال ائ على الاتفاق إضافة فق صادق ال

ئاسي رق   م ال س ة وذل م خلال ال ي ة ال رخ في    264-91ع ال ال   1991أوت    10ال

 
رخ في   09- 11ق. رق  2/7م. -1 ن  5ال قل ال رق  2011ي ه ال ج ن ت ل وال لقان ع   . 13-01ال
س    -2 ان، ال اص، جامعة تل ن ال راه في القان ل شهادة ال مة ل اقل"، رسالة مق ة لل ن ة ال ول ، "دفع ال دمانة م

امعي    . 270ص.  ،2010/2011ال
رخ في    35-90ق. رق    -3 ة    1990د    25ال ال قل  ال غلال  فا في اس ال وال ع لامة والاس الأم وال عل  ي

ي د ال   . 56ة، ج.ر ع
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ال  قل  ال علقة  ال ة  الاتفاق على  ادقة  م  ال ي ن  ب في  مة  وال ف)  ت (ك ة  ي ال ال  ماي    9ولي 

ا. 1990 فقاته ا في ذل م  ، ق ل ل وال وت ا ال    1و

ف ة ال هل ت ل ال ان ت ع الأول: ض  الف

ار  ب الق ل ر قا ق ة م ل على ت ها ال ي  ف الة ال ا ال ا ب حال وه ق ه نف

غ   ،  كأصل  قة أخ ا أو  ون ال أو  ف  ال الة  ة ع  و ال اء  ال وش ان  ال إن 

ا   ار ح ل إلى الق خ ن ال ما  ة العامة أ ع اء ع القاع اس ها ذل  ي لا  ف الة ال و ال

ار. ف داخل الق ة ال اء ت الة اق الة الأ 2ك اف في ال ز لل ائ   لا  ع ال قا لل ولى 

اقف أو نق   ات أو ال اك في ال ق ث ال ما  ، ع ة سف ود ب ات دون ال ل إلى الع خ ال

افة ي  ع م ها، أو ق ف ال ف ة ال ح ت ي ت ها تل ال ق درج ة تف ان في ع ف، أو أخ م ق ال

قل دون  ال ة  ت ها  ت ي  ال تل  أو   لها ع  قل  ال اك  ت اء  أو ش اللازمة،  لة  ال قا  م ا  فع ي أن 

ة. س فات ال ع ق ال ان تف أث عها     3إعادة ب

م خلال   وذل  ف  ال ة  ت اف  ال ل  ت ورة  اقل ض ال عات  على  قع  فإنه  الفة  ال م  فه

ة ام إل ع  ال ا  نلاح اش ا  ار؛  الق ب  ل ر ق ها  عل اف  ال ل  ع   ح ال أن  ادة  ال ن  م 

ة   اس ها  قل ال فإن تق ني أو ال ان ال ن ال ها في قان ص عل ف ال ة ال ام ت لاف أح و

 
رق    -1 .ر.  في    264- 91م رخ  ال    1991أوت    10ال ولي  ال قل  ال علقة  ال ة  الاتفاق على  ادقة  ال ال 

) ة  ي م  Cotifال ي ن  ب في  مة  وال ا،    1990ماي    9)  فقاته م ذل  في  ا   ، ق ل وال ل  وت ال ا  د  و ع ج.ر 
38/1991 . 

2-Art.. 9/2 du  Règlement (CE) n°1371/2007 du parlement européen et du conseil du 23 Octobre 

2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires  dispose : «Sans préjudice du 
paragraphe 4, les entreprises ferroviaires délivrent les billets aux voyageurs via au moins un des 
canaux suivants : 
a) guichets ou guichets automatiques ; 
b) téléphone, internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible ; 

c) à bord des trains.» 
  . 35-90ق. رق   33/1م. -3
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ق ت ائلة  ت  ار  إج ة  ي ال ال  قل  ،   ع ال الف ال على  ة  عقاب اءات  ا   1ج اش م  لع الإضافة 

ا اس ال ف  ة ال انات خاصة في ت لا.ب اف م  قل أو ال

قارن   ع ال ة لل ال ة  أما  ي ال ال قل  ة لل ن ة الف ال اص  و ال ف ال عا ل وت

)SNCF  ا في ات و ه في ال ي  أن ت فات وال ع ل ال هل ح إعلام ال م  اقل مل ال ) فإن 

أن   ان  ب مع  بها،  اص  ال وني  الإل قع  وال اك  قل  ال ل ة  ول ال ة  للاتفاق ة  ح ال اع  للق ع  قل  ال

) ة  ي ال ال  اف  (RU-CIVال م  ال إدراج  ذل  في  في  و  (CIV  ادة ال ن  ح   (7/2 

قل.  لة لعق ال ف ال ة ال هام خلال ت ف على الأقل على   2م ة ال قة ت ال وث ورة اش إلى جان ض

ة:  ال انات ال   ال

،  اس - اقل اقل أو ال    ال

ة وال  أن ي    - ي ال ال اف  قل ال ة ل ول ة ال ة للاتفاق ح اع ال قل خاضع للق ان أن ال ب

م ( ضع ال   )، CIVب

ه. - ة ع ت ق ال ق ال اف العل  ح لل ا ي ام وم العق  ات ت ور لإث ان ض   3كل ب

قة نقل ت ث ،  ي العق ب اف ام  ا أن  ل لل ث على ق امها لا ي م ان قل أو ع قة ال اع وث ض

ا الأخ خاضعا   قى ه ي نا، على أن  ا س وذ العق  ة  قل أو ص ل ة  ول ال ة  ة للاتفاق ح ال اع  للق

ة(  ي ال ال اف     CIV .(1ال

 
ام  35-90ق. رق    40م.  -1 الفات لأح عاق على ال اد م  : " ة م    37إلى    32ال امة مال غ ن،  ا القان   200م ه

ات".  2000إلى  ن العق ها في قان ص عل ات ال العق   دج، دون الإخلال 
2-Art. 7/2 (RU-CIV) dispose relative au titre de transport : « 2. Doivent au moins être inscrits sur 

le titre de transport : 
a) Le transporteur ou les transporteurs ; 
b) L’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes 
règles uniformes ; cela peut se faire par le sigle CIV ; 
c) toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de 
transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat. » 
3- I.BON-GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, Op.Cit, N°480, P.444. 
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ف للغ ش ة ال ازل ع ت لا ع ذل فإنه لا  ال ة وذا ف ة اس ن ال ة أن لا ت

وني. مات أ عق إل عل وني لل ل الإل ا  أن ي ع  ال ،ك ع ف  أ ال ه فإن   2ل ي وعل

ادة  ف م ن ال قل وه ما  ل على دفع مقابل ال ل ات  الإث عل  ف ي ة ال ن   33دور ت م القان

ة ما هي  ا أنه نف الا  35-90رق   ت أن ال ة ح اع ن ق الف ة ال ه م اه ال ذه إل ت

 ، ف قة ال اب وث لة في غ أ وس اته  ، ذل أن الأخ  إث فع ال ول العق ات ل خاصة في   3إلا إث

ع فادة م ال ه الاس العق فلا  ة  ام د علاقة ن ات وج إث ق  ع حادث إذا ل  ار حال وق  إلا في إ

ة.   ق ة ال ول   ال

ها،  ل ة ع  قا ان ال ها لأع ورة تق امي خاصة ع ض ورها في ال ال ذل   4الإضافة ل

ة  قل مع ض ة ال فع أج ما ب ن مل ة، أو  امة مال غ ض للعقاب  اف مع الفة فإن ال أنه وفي حال ال

ا.  ائ ه ق ع ا قل وم اؤه م ال اقل إق ان ال إم ة، أما إذا رف ذل ف  إضاف

اتها ع    ل إث علقة بها ت ة ال عاق امات ال عة فإن الال ة للأم ال عة،  أما  ارة الأم اس

ادة   قا ل ال ها  دها أو صلاح ث على وج اعها لا ي امها أو ض م ان ابها أو ع ا أن غ م    16عل

ارة   الإج انات  ال نف  على  الأقل  على  عة  الأم ارة  اس ال  اش ب  وج إلى  الإضافة  ة.  ول ال ة  الاتفاق

 
1-Art. 6/2 et 3 (RU-CIV) dispose : « 2.Le contrat de transport doit être constaté par un ou 

plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, dans préjudice de l’article 9, 
l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du 
contrat, qui reste soumis aux présentes règles uniformes. 
3.Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du 
contrat de transport. » 
2-Art. 7/4 et 5 (RU-CIV)  dispose : « 4.Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et 

si le voyage n’a pas commencé. 
5.Le titre de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des données, qui 
peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour 
l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue 
fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par 
ces données.» 
3- B.MERCADAL, Op.cit, N°652, P378.Cass. Civ. 9oct. 1990, BTL 1991.11. 
4- B.MERCADAL, Op.cit., N°650, P.377. 
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ادة   ف ح ال ة ال اصة ب ها، ونف الأ   17ال ات م عة ت على نقل ال قل الأم علقة ب ام ال ح

اص.  فقة في عق نقل الأش   ال

و  ش خاصة  فة  د  وت ات،  ال قل  ب اصة  ال ام  الأح قل  لل العامة  و  ال ل  ت ح 

ة   ت ة ال عاق امات ال . وت الال اف امات ال الإضافة لال  ، ل غ وال ف ل، ال وال ع عق ال

 . ل ف  ة ال مج في ت ا  أن ت  ، اف ل لل ارة نقل ت ة اس اس ات ب    1نقل ال

عا لل الأوري رق    ما سل  جاء   رخ في    1371/2007ت عل   2007أك    23ال ال

ة  ي ال ال  اف ع  ال ات  ق وواج ال2ق ف في  ع ف ال ة لل ا ة ، وال جاء ح علاقة العق

اف  ولي لل قل ال ل عق ال ي في الإعلام ح قل ال ة ال لي ش ع ق م ق ا ل ، وتع هل أ ال

قل ( ة لل ول ة ال ة  والاتفاق ي رخة في  COTIFع ال ال ل    1980ما    9) ال وت ال لة  ع وال

رخ في  ان  3ال   . 1999ج

ان  اني:  ض ع ال قلالف ار صالح لل   تق ق

أنه   إلا  ورة  ال عاي  لل وفقا  قل  لل ة  صال ة  م ق  ب العام  ان  لل عا  ت ا  ه ان  س الأم 

ادة   ف م ن ال ة، وه ما  ع ال لاف ن اخ ن رق   02لف  ه    13- 01م القان ج ال ت

ا  ن ل  ن  القان ا  ه م  مفه في  ه  ق    . ال قل  أو    ال اص  أش قل  ب غل  م خلاله  م  م  ق

ة.  ة ملائ ل على م م ة أو ال ي ة ال ان إلى آخ ع ال أو ال   3ائع م م

 
1-Art. 24/1 de (RU-CIV) dispose : « Les obligations contractuelles relatives au transport de 

véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de 
transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur. » 
2- Règlement (CE) n°1371/2007 du parlement européen et du conseil du 23 Octobre 2007 sur les 
droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; JO.UE L315/14 du 3 Décembre 2007. 
-Il s’applique dans toute la communauté à tous les voyages et services ferroviaires assurés par 
une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence conformément à la directive 
95/18/CE du conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires. 
 

.  13- 01ق. رق  2/1م. -3 ل وال ع   ال
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ه فإن   ل، وم ه الع ار  ع ال قا لل ل عق  قل م ات ال ل ن ع ورة أن ت ع ض م ال أل

اء ع ا  اقل ال عامة س ام ال ي ال ق قل  ة. عق ال ة ملائ ق م ة ب ي ة ال ق أو ع ال ل

لامة   عل  ي ع  ض ال أن  ار  اع اص  الأش خاصة  قل  لل ة  صال ة  م ه  ة  الأخ ه  به د  ق وال

ة أو   ائ ه ارات ال ارات، الق ات الق ة ع ي ة ال ال قل  غل ال م م ق ه  أن  ة، وعل الأرواح ال

ال  ة  ذات ارات  قا   1فع الق و ه  عل ل  اش ا  ل وفقا  للعق  اد  ال ف  ال ة  ل ع ا   قل  لل ة  صال

أن.  ا ال ة في ه ق عاي ال و وال   لل

و  ل     ل قا  ا م غلاله،  واس له  غ ت ع  ة  ي ال ة  ال على  قل  ال اد  الع ن  أن 

عل ي ا  ف خاصة  ال  ع   ها  عل ص  ال م    الأم  على  م  وال اف  ال د  ع

و الأم  ا ش ة، و ي ال ة  ال قل  ال ة  ن في ح اه ي  ال اص  ي للأش ه ال ل  أه وال ارات  الق

 . اف قل ال اصة ب   2الأخ ال

ف حالة   ام  ارات الق ة الق ان ح ة ل ي ة ال ال قل  ة ال غل أجه ع على م ح ي

رة.آلات وع ل مق اخلي في  ام ال ي وتعل ال اسة ال ال ان ح لاقه، وض ل ان ار ق  3ات الق

اد  ات والع قات وال ل ات، وال اسة ودارة ال ة وح ي ات ال ه انة ال وال انه ص الإضافة ل

أم ال انة وخلل ق   ر نق في ال ه دة وفي حالة  قاي ال ة ي  وفقا لل ي ة ال ال قل 

ورة. اءات ال قل الإج ال لف  ز ال   4ال

الأم   و  ش ع  ج اف  ال قل  ل ة  ال ات  الع في  ف  ت أن  ل   م اق  س في 

ل   ة م الع ة في حالة ج ي ال ة  ة ال ل على ش غ ع ق ال ض ار ال ال اد  قاء الع احة مع إ وال

 
  . 13-01ق.   2/6م. -1
  . 35-90ق.   17م. -2
  . 35-90ق.   28م. -3
  . 35-90ق. رق  3/ 13م. م -4
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ار. ن  إذا   1اس ان و افي م الأع د  ار على ع ل ق مات أن   ف ال ان ح ت ع ل ي

ه   جع ه ة ت قفا وفي ال ا أو م ان م اء  ات س ار خارج ال ولا ع أم الق ار م رئ الق

. ي اسة ال ال ان ح لاقه وض ل ان ار ق ات الق ة، إلى جان ف ع ئ ال ة ل ول   ال

بها،  اصة  ال ة  ق ال ثائ  ال ه  ت عل ن ما  ه معاي الأم على  ف ف ت إضافة،  أن 

ل   ا ي ق ه دورا،  ق ا ارات م م له لاخ غ ل ت ة ق ي ار على ال ال اد ال ع الع  

ارات  الق ع  ل رة  ق ال ات  والع ائ  ال حالة  ف  ام  الق إقلاع  ة   2كل  ارج ال اب  الأب ن  ت وأن 

ف رق  م ال س قا لل ل إنارة،  ة م ات الأرض ات وال ار مغلقة وال رخ في   348- 93للق   28ال

غلاله. 1993د  ة واس ي ة ال ال قل  أم ال علقة  اع ال د الق   ال 

رق   ة  عل ال رت  فق ص قارن  ال ع  لل ة  ال ة    2004/49أما  عل ال لة  ع   2008/110ال

ل في   ان الأوري وال ل ة.   2008د    16لل ة الأور ي لامة ال ال اصة  عل   3ال  ت

ة: أرعة نقا أساس ة  عل   ال

-، ل دولة ع لامة في  ي وسائل س وت ال   ت

ل على   - ة ال ي ال ال قل  ات ال س ام م لامة،إل   شهادة ال

- ، ل دولة ع لامة في  ة ال اق فل  ة ت اء سل   إن

لامة. - ال علقة  قات ال ق ال اصة  ة ال اع ال ي الق    4ت

ة م خلا ة الأورو عل ال ي فق ت الأخ  ن ع الف ن رق أما في ال ام  10- 2006ل القان ال رخ    ال

 
.ت. رق    10م.  -1 رخ في    348- 93م غلاله،    1993د    28ال ة واس ي ة ال ال قل  أم ال علقة  اع ال د الق

د     . 87ج.ر ع
.ت.  16م. -2   . 348- 93م

3 - La directive 2008/110/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 
modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires. 
4- I.BON-GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, Op.Cit.,N°274, P.238. 
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لا  2006جانفي    ال عل  ال ال لامة  ل ة  م ع ة  س م اء  إن ه  ج ت  قل؛   ال وت  مة 

ة، ي م رق  1ال س د ال رخ في  369- 2006وق ح امها الأساسي ومهامها.  2006مارس  28ال    2ن

م رق   س رخ في    101- 2005الإضافة لل ف    10ال م رق    2005ف س ل لل ع - 2003ال

رخ في    194 ة.  2003مارس    7ال ة ال ي ة ال ال ال ش ع اس عل  قع على عات   3ال  

ة   ال ة  ي ال ال  ة  لفة  ال هة  ال رأ  أخ  ع  لامة  ال شهادة  ار  إص قل  ال لف  ال ز  ال

ا.  ن   4ف

ه  ف عل عاد ال ان نقله في ال ه وض ع اف وأم ان نقل ال : ض ال ع ال   الف

ة:  ي ه ع ال ال ع اف وأم ان نقل ال ة:أولا: ض ي ال ال قل ال  ل ال   و

اخلي:  -1 ال قل  ة  ال ة ل ال ولة ال ائ  لل ، وفي ال قل ال ي داخل إقل واح وه ال

ات   س م ة  ع أو  ة  واح ة  س م إلى  از  والإن غلال  الاس از  ام ح  ت أن  ة  ي ال ة  ال  ال قل  لل

 ، ائ ن ال ة خاضعة للقان ي ،  5ال اف قل لل مات ال ء م خ ل أو ج ي ل ق ار وال غلال ال الاس

ة لها.  آت القاع ى ت ال   أو ح

قل   وال قل،  ال ا  أن ع  ج في  ه  ع وأم اف  ال ل  ص ت ان  ئ  ال ام  الال ي  ق ح 

فة   ة  ي ف ال ال ف ال قاع ح درجة ال ف لل اك ت ان ه اك إذا  ف مقع لل خاصة ت

، في اف ام الأصلي أ نقل ال عا للال اما لاحقا وتا ع نقلها ال ه ال  ع ها. إلى جان نقل أم    عل

 
1- La loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ; 
JO n°5 du 6 janvier 2006. 
2- Le décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l’Etablissement 
public de sécurité ferroviaire ; JO n°75 du 29 mars 2006. 
3- Le décret n°2005-101 du 10 février 2005 modifiant le décret n°2003-194 du 7 mars 2003 
relatif à l’utilisation du réseau ferré national ; JO n°35 du 11 février 2005. 
4- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°274, P.239. 

  . 13-01ق.   21م. -5
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قل. ة ال قابل إضافي لأج قه ف  ف ه أما ما  ح  ود ما ه م    1ح

ر   لاحت اع  ال لأن ة  ال ان  س الأم  أن  في  ة  لة  وال عة  الأم ق  ب عل  ي ا  ف قل  ال

ت   قى  ت لا  أنها  ة   الأخ اع  أو ض تلف  ع  اقل  ال أل  لا  ؛   ال عة  وأم لة  ال عة  الأم

ة   قائها ت سل ف على  ا ج الع ة عامة إن قاع ائع  ه ولا تأخ ح نقل ال اس ع  ح  ، اك ال

ادة   ال ل  قا  لة  ال عة  ود   68الأم لل ة  ال ان  س والأم   . ائ ال ار  ال ن  القان م 

. اف اسة ال ل ت ح قى  فقة  ت انات ال   2وال

ولي:-2 قل ال مة  ال ة ال ول ات ال ع للاتفاق لف و قل ال ي ب إقل دول م وه ال

(في   عة  والأم اص  الأش قل  ل ة  دول ة  اتفاق أول  ام  إب ت  أن؛   ال ا  ن  COTIFه ب ة  ي م في   (

ة عام   يلها عام    1924ال ار اللاحقة    1957وت تع الأض عل  ا ي قل ف ات ال ح ش م أجل ت

ال   اقل  ال إعفاء  وحالات  لامة  ال ام  الال ة  ف ي  ت ا  و اف  اع  ال للق الإضافة  ة.  ي ال

ارخ   ة أخ ب ل م ة  ث ع ح رخ    1980ما    09ال ل ال وت ال لة  ع ا، وال ارة ال حال ال

ان   3في    1999.3ج

ة،  ح انات  ح اب  اص أو  معه  عة  أم أخ  ة  ي ال ال  ولي  ال قل  ال في  اف  لل  

ة نقل   اس ارة  قل ال افالإضافة ل ادة   ال قا لل قل  و العامة لل ة م    12قا لل ح اع ال الق

) ة  ي ال ال  اف  ال قل  ل ة  ول ال ة  في  RU-CIVللاتفاق عة  ة الأم اق اقل  ال ام  ق ة  ان إم ) مع 

عة، ال ، الأم ال لة  ود ال اق ال قل،  ي و ال ام ش م اح ة على ع د ق ي  حال وج ارات ال

ها.  رة ف ة إذا ل ت م ع ولة ال ل ال وضة م ق ف ان ال عا للق فقة ت انات ال ا ال ها، و قام 

 
د م -1 ه م اب اب ،ع جع ال   . 270ص. ،ال

2-Art. 15 (RU-CIV) dispose : « La surveillance des colis à main et des animaux qu’il prend avec 

lui incombe au voyageur. » 
ل -3 وت ا ال ف و ائ مع ال ها ال ئاسي رق  صادق عل م ال س ج ال ا  فقاته ا في ذل م ق  ل   264-91وال

رخ في  ارخ  38، ج.ر رق 1991أوت  10ال   . 1991أوت  14ب
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ي على   ر شاه ف  ذل  ر  تع أو  ل   إذا  أما  عائه،  اس ع  ي  ع ال اف  ال ر  وت 

ع له.  اقل غ تا ا ال ه ع ة  ل   1الع

ا: ض عادان  ثان ال في  قل  اما  :  ال عاد ال قل في ال ال ام  ار الال ائ لاع ع ال ذه ال

ا ح ن   ادة  عق ار   62ال ن ال ة    م القان ال اقل  ي وأن ال عاق عة ال على أساس أن العق ش

ة ي قة-ال د ب عاد م قل في م ال ه  عا للاتفاق ال تعه  م   -وت ه.فإنه مل ف    2ب

اع الإقلاع   ام م الي اح ال و ؛  العق ه  ف عل ال ق  ال ود  اف في ح ال ال  إ ه   وعل

ه في   و قات أو ت ان ذل م خلال مل ار. و ب ة ق ل م قف ع  ة ال اب م ل مع اح ص وال

سائل الإ  ة ب عل ل ال ص لاق وال امج الان اءا على ب ف أو ب اك ال   3علام. ت

ة، فق ق   ا ل ع ة أم ب قا ل ق ان ت ام إن  ل الال ق ب م ف ي ل  ن اء الف ا أن الق ك

ة على ( ن اف الف ار  SNCFجهة الاس ة ع تأخ الق ات ة ال اد ار ال اف ع الأض ع ال ) ب

ة،   ار رحلة م ة في إ ائ هاب ع ال ه ق ال قال ي  ال ت اس ة ال ائ اك ال د ث ت  ق ب

ة  إضاف ات  تع اقل  ال عات  على  قع  ت أن  رف  أنها  ح  في  ة،  هائ ال ه  جه ب اق  للال وها  اش

لة. م م الع اع ي ة ض   4اس

ور ال الأوري رق  اف ع خ ال 5  2007/1371ع ص ة ال ت وضع    تغ

ة؛  ي ا أنها س ع ال على فق ال ة عل ق ن اما ب اع ال ال اقل  ام ال ة ال ت الاتفاق   اع
 

1-Art. 13/1 (RU-CIV) dispose : « Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non-

respect des conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules, y 
compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque 
les lois et prescriptions de l’Etat ou la vérification doit avoir lieu ne l’interdisent pas. Le 
voyageur doit être invité à assister à la vérification. S’il ne se présente pas ou s’il ne peut être 
atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants.» 
2-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°495, P.455. 

، ص. -3 اب جع ال ، ال د م ه م اب   . 272ع
4-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°496, P.456. 
5-IBID., N°496, P.457. 
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 . قل ال ي في عق ال ع ال لاف ال ة  ي ة ال ال قل  احة في تع عق ال اع ص ال ام    الال

ادة   ام ال ع لأح ج ول  11ال ة ن أنها ألغ ب م ح اع ال امه  م الق اقل في حال ق ة ال

حلة، لف ال ار ت إلغاؤه أو ع ت م الأم على أن الق ف إذا ل قة ال اه   1الإشهاد في وث وه نف الات

ادة   ال ب  ي  ال ع  ال ه  إل ذه  ابي    66ال  ا  ادا لاش اس اقل،  لل ز  " ت على:  ي  وال

أ   ال حالة  ا  ع ا  وف  ، اف لل لغ  وم ل  الع بها  ار  ال ة  والأن ان  للق اب  وم قل  ال س  في  رج  م

مه إ  ه أو م م ف ه ب ت م أخ أو  الع أو ال ال ه ع ال ول ا م م ئ ا أو ج ل عفاءه 

." اف لل اصلة  ال ة  ن ال ار غ  ج على  الأض ار ي الق تأخ  ات رحلة    أنه وفي حال ف

اقل  .  ال احة الق ل، وال ع عة وال اع ال ار ق ه في إ ع اف وأم ال فل    ال

ي في حال اد الأورو اب في الات اع    ف ال ال ل أو الإقلاع م الإعلام  ص أخ في ال ال

ة   أخ م اوز ال مات، وفي حال ت عل ه ال ف ه د ت حلات  قعة لل قة  60ال انا: دق اب م م لل   ق

ار، - ها أجل الان اعى ف افي ي ل ال ال ة  اول وج ة ت ان ات وم و   م

قل  - الإضافة لل ه،  ق أو غ ان الإقامة،  الإقامة في ف ة وم   ب ال

ل ع - ص ة ال ها و نق ة و قف وال ان ال ار، ب م ار في خ ال قف الق قل في حال ت ال

ة.  اد ة ال ان ف الإم   2ت

أك م   ار  ي في حال تأخ الق اد الأورو ة داخل الات اف ع ال ا  لل قة    60ك دق

دة   ة ال هائ جهة ال ات؛ لل ع و دفع ال ف ش عا ل ة و ت امل ل ال د ال ار ب ال ، ال العق

ف   ارة ال ب الآجال؛ أو اس قارة وفي أق وف م عا ل ة، ت هائ جهة ال ل لل ف أو ال ارة ال   أو اس

ه.  الاتفاق عل م  ق ارخ لاح  قارة و وف م عا ل ة ت هائ جهة ال   1ن ال

 
1-Art. 11(RU-CIV) dispose : «Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport 

que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.» 
2-Art. 18/2 du Règlement (CE) n°1371/2007. 
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وف  قاع  ال د  ع على  ت  اف  ال قل  ل ارات  ق ف  ت ع  ي فإنه  ل  م اق  س في 

ادة   ف ح ن ال ة لل اجات العاد ة    9/1الاح ي ال ال قل  ة ال اص  و ال م دف ال

) ة  ن وف   SNCF (2الف ال أح  في  وال  عام  الإ مات  قل  ال اللاحقة  مات  ال تق  ا  و

ة،  الأول والإسعافات  ة  ال و  اع ش فإن   3م ه  وعل  . هل لل وعة  ال ة  غ ال ا  و  ، والأم افة  ال

ال  قل، و اف خلال ال لل احة  ال ان  ل على ض اف والع ال ة  ا اج الع م ب اقل مل ة نقله في  ال

قل. ال ام  عا للال اما تا اره ال اع ة  ة وأم   4وف ص

اص   ق الأش ة حق اف في اتفاق ول الأ ت ال اصة، ات اجات ال اص ذوو الاح ة للأش ال

في   ة  ال العامة للأم  ة  ع ال ف  ة م  ع ال الإعاقة،  ة    2006د    13ذو  اس ال اب  ال

أح ض  ف و جهة،  م  قل  ال في  حقه  ان  قل  ال وسائل  م  الإعاقة  ذو  اص  الأش ة  ل  آم ام 

ال   ه م خلال  ت الأخ  ما  . وه  ه إعاق ة   ت ه معاملة  م معامل ان ع الأوري رق  ل

رخ في    1371/2007 ة م    2007أك    23ال ي اف ع ال ال ات ال ق وواج ق عل  ال

ادة   ي ال آن له أن يل  20و  19خلال ن ال ع ال لاف ال ه،  ام  م ة ب أح ه الف ف له

. قل ال ا فعل في ال ل   خاصة لها م

ة  ي اف ع ال ال ان سلامة ال ع: ض ا ع ال   الف

ل  ص ة ال ق وف ودون تأخ ل اص في أح ال ام ه نقل الأش ا الال ف م ه   إن اله

 
1-Art. 16 du Règlement (CE) n°1371/2007. 
2- Art. 9/1 de cahier des charges de la SNCF dispose : « Les trains de voyageurs doivent contenir 
des places en nombre suffisant pour faire face aux besoins normaux du trafic. Ces places 
peuvent consister en places debout pour les trajets à courte distance. La S.N.C.F prend les 
mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des 
usagers sur les liaisons qu’elle dessert, lors des pointes de trafic quotidiennes et 
hebdomadaires. » 

  .35-90رق   ق. 13/4م.   -- 3
4 -B.MERCADAL, Op. cit., n°661, P.385. 
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رق   ال  قل  ال ه  ج ت ن  لقان ع  ج ال ف  ، معاف وجه  فإ   13- 01سال  على  مي  ت قل  ال مة  م ن 

ة   ال اعة  لل نفعا  أك  و  وف ش قل،  ال ال  م في  ال  اجات  ل ة  الفعل ة  ل ال إلى  ص  ال

مة  ة ال ع ع ون لفة وال قل وال ف وسائل ال ل م ح الأم وت ع د  1وال ا ما ت ؛ ح أنه 

مة ا اء في خ مة س ق مات ال ة ال ع .  ن اك قلها ال ي  رجة ال ال اب  ان راحة ال علقة  قل وال   ل

ام:   الال عة  ان سلامة  أولا:  ة  ي ام ناقل ع  ال ال الات فإن ال ل ال في 

ة. ة قائ ة العق ا ل ال ا  ال ا  قى قائ اف ي ة م    ال ن ق الف ة ال ل ل د الف ع  19112و

ة عام   ي ال ال قل  ة ال اس ة  ق لأول م ام،   ا الال ي نقل   19133في تأس ه ق و

ا معافى.  ل سال ص ة ال ق له ل ص ام وت ة الق اف م نق   ال

الإعفاء   حالات  م  حالة  ف  ت حال  في  إلا  ة  عاق ال اقل  ال ة  ول م م  تق ذل  لف  ت حال  في 

ال ها.غ أن الإش ة    م لى أه ة؛  ت ق ن ة أم ت ا ل ع ان ب ام إن  عة الال ي  عل ب ي

قع على   ات، وال  ء الإث ي ع ة في ت ق ن ة أو ت ا ل ع اما ب ان ال ام إذا ما  عة الال ي  ت

ل ما ب ان ال اقل في حال  ة وعلى ال ق ن اما ب ان ال هل في حال  ضه    ال ع ة. وه ما س ا ع

لامة:  ال ام  ة م الال ي ة ال ال قل  ة لل ول ة والاتفاقات ال اخل عات ال قف ال ان م   م خلال ت

ة:  - 1  ي ال ة  ال قل  ال في  لامة  ال ام  الال م  والأوري  اخلي  ال ع  ال م م  أل

ار الا ن ال احة في القان اقل ص ي ال ع ال ادة  ال لامة ب ال ال ام  ه ح ت على:   63ل م

دة في   ق ه ال صله إلى وجه اف وأن ي قل سلامة ال ة ال اء م اص أن  أث " على ناقل الأش

ام عق  ه فه ال اص، وعل ه لعق نقل الأش قفه ب الي فق ح م ال ". و العق ع  ق ال ود ال ح

ال العق  ع  ت  سلامة  ي على  ة  اف ال اقل  ال على  ض  ف ة،  ن ق  ام  ال هي  ه  ع و امي 

 
  . 13-01ق. رق  4م.   -1

2 -Civ ;21 Nov 1911, DP1913.1.249, note Sarrut : S.1912.1.73, Note crit. C.lyon-Caen.p445 
3 -Cass.civ. 27 janv.1913, S.1913.177. 
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ا   ل اقل  إعفاء ال ي  ق ز إدراج أ ش  قل، ولا  ة ال ل اء ع قه أث ر ق يل ة م أ ض ن اف ال ال

 . اف اصلة لل ة ال ن ار ال ة ع الأض ه ال ول ا م م ئ   1أو ج

ع الف  ن رق  أما ال ج القان ه  اخلي ت ت ة ال ي قل ع ال ال قارن فإن ال ي ال ن

رخ في    1503- 2009 ة  ي    2009د    8ال ي ال ال قل  عل ب وض ال ال

ة ت ال الأوري رق   ف عل  اما ت اد    1371/ 2007أح لة في ال   L2151-2و   L2151-1وال

ي.    اد م ال الأورو ع ال ا ل  ل ي ت ي، وال ن قل الف ن ال ادة  م قان ق ال   26ت

الاتفاق   قل  ات ال آت وم قل، وم ال ات ال ع على ش إذ ي اف  لل ة  ال لامة  ه لل م

لامة ال ان  ل اصه  اخ ار  إ في  ل  اب  ال اذ  ات العامة  ات  ل ال اف  مع  لل ة  داخل   ال

. ا ارات إلى جان إدارة ال ات وعلى م الق   2ال

لا م   ام عق إلا أن  ال لامة  ان ال ق  ي  ن ع الف غ أن ال ال ل و اق م وفي س

رخ في    131-2016الأم رق   ف    10ال ادق  وال    2016ف ال د  ن العق ة إصلاحات لقان ع

ن رق   القان ه  رخ في   287-218عل ل  20ال وع إصلاح   2018أف ا م ة و ة ن ول ةال ن   3  ال

لامة.   2017مارس    13في   ال ام  الال إلى  لا  ( 4ل  ارد  ف د اذ  الأس ي  ا  )  DEFERRARDوه

 
  ق.تج.ج.  65م.   -1

2-Art. 26 du  Règlement (CE) n°1371/2007: « Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de 

l’infrastructure et les gestionnaires des gares prennent, en accord avec les autorités publiques, 
les mesures appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs et les adaptent en 
fonction du niveau de sécurité défini par les autorités publiques pour assurer la sécurité 
personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que pour gérer les risques. 
Ils coopèrent et s’échangent des informations sur les meilleures pratiques en matière de 
prévention des actes susceptibles de compromettre la sécurité. » 
3-Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF 
n°93 du 21 avril 2018. 
4- S.HOCQUET-BERG, Op.Cit., P.16. 
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ة ل ة   أف ي ة ال ال قل  ة ال اس ي تقع  ادث ال ور على ال ادث ال قة في مادة ح اع ال ت الق

عاق  امات ال ة ع الال ت اع ال ع م الق ارها أن لامة.اع ال   1ة 

ة (م ا- 2 ي ال ال اف  قل ال ة ل ول ة ال ة للاتفاق ح اع ال ل  :  )RU-CIVلق

ني   ب ر  ض ع  وق حال  في  ة  ي ال ال  ع  اقل  ال ة  ول م رت  ا  إن ام،  الال على  احة  ص ت 

ها   م اقل  ال إعفاء  حالات  جان  إلى  وح،  ال أو  فاة  ادة  كال ال ب  ة  ي    26وال وال ها،  يل وما  ها  م

راسة.  اني م ال ء ال ل في ال ف ال ق لها    س

ام:   للال ماني  ال اق  ال ا:  اقل أن  سلامة  ثان ام فعلى ال ي للال م اق ال ال عل  ا ي فف

فله   اء م ت ت اب ي ت قل وال ة ال اء م اف أث قا ل الال ار   64و  62ادت  ه  ن ت وه    قان

قارن.   ع ال ها الفقه وال ي وصل إل رات ال اشى وآخ ال   ما ي

ائي فق   هاد الق ع للاج ج ة ال ن ق الف ة ال ق م نا-ف ا س وذ ل   -ك خ ب حالة ال

اف   ال ها  ف ل  ي ي  ال ة  الل م  لامة  ال ام  الال أ  ي ا  وه ر؛  ه لل الة  ال  ال أما  قل.  ال لة  س ب

اف  ل ال ة دخ لامة م ل ال ام  أ الال ا ي ة سف وه اء ت اق و  ل ال خ ل في ال ة ف ان ال

ها. وجه م هي  ة و اق ة لل ة ال اق الأم    2ل

ة   م ها  ع ت  أق ارخ  ح  ب لها  ار  ق في  ق  ة    01ال ل ال    1969ج قل  ال ة  اس

ام،   ا الال ة ه ة ونها ا ي ب ة ب ي ة الال ف ه  ي ها و ت ع ائي  هاد الق ر الاج اد ل ف ال

قل؛ و  ة ال ل لة الع س اف ل ها ال ع ف ي  ة ال أ م الل لامة ي ال ام  أن الال ت  هي ع  أق قل و ل

ها   ف وت ة ال ل على ت ف العق ع ال ة ت ة ف ا وا على ب ة الفقه أك ه فإن غال ها. وعل وله م ن

 
1- V.F.DEFERRARD, « Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause 

étrangère », D. 1999, Chron. P. 364. 
2 -B.MERCADAL, Op.cit.,N°665- P. 388 
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هي   وت ار  للق د  ع ال ث  ائح  لل خاضع  ا  ق ل للأرصفة  ل  خ ال م  اف  لل اح  ال ع  ا  ي وت

ة.  وج م ال    1ال

اءا على ما س فإن ا ة ب لامة إلى غا ال ام  ى أن الال ي ق ن اء الف ام عام    1969لق ه ال

ده إلا خلال   ر وج ة لا  ولا ي ق ن ام ب ها فأق أنه ال ع ة، أما  ا ل ع اه أ ب ة والان ق ال

ادة   قا لل قل  ف عق ال ي تل    1147ت ادث ال ي ال غ ام لا  ح الال ه أص اف  ق.م.ف وعل ال

ة.  ف ال   2في رص

ة،  ي ال ال قل  ة ال اس صا  لها خ ي ت م ف وال ص ي تقع في ال ادث ال ة لل ال

ة عام   إلى غا ائي  الق هاد  فق اع الاج ات  الع ول م  وال د  ع ال ادث  ل أنه في  1989الإضافة 

ل م  تق ة  عاق ال اقل  ال ة  ول م فإن  عها  وق ،   حال  اف ال اه  ت ة  ا ل ع ب ام  الال أساس   على 

وج هاد وعاد  ان خ ة ل ق ر وال ة وال ال ام عام  ال اف  اه ال م ات اقل مل كان تع أن ال

. اف   3لل

ع   ائي  الق هاد  الاج عق   1989خ  د  ج ب أ  ة  ام ن ة  ت على  ائ  ال اف  ال ال 

ل على ح م م    ص أما في حال ع اقل؛  ال أ  ل ور  ال ات  ورة إث ة، مع ض ن القان و  ال ع  ج

أساس   على  ة  ق ال ة  ول ال اع  لق وفقا  اقل  ال على  ع  ج ال ور  ال ان  إم ف ة  ام ن ة  ل ازته  ح

أ.   ات ال اجة لإث يء دون ال   حارس ال

تق   واجه  ي  ال قادات  ة للان ون أنه  دفع ح  ات  اق ت م  ا خلفه  ول لامة  ال ام    الال

رخ في   ار م قفها في ق ع ع م ج ة إلى ال ن ق الف ة ال ة   03/1989/ 07م ول ت ال   ح اع

 
1-  "  ، م ار  م اني  ة رح ي ال ال  اص  الأش نقل  ادث  ح ع  ة  ن ال ة  ول الفقه    -ال ء  في ض مقارنة  دراسة 

اء ، والق اب جع ال  . 24ص. "، ال
، ص. -2 اب جع ال ، ال ار م اني م  . 54،  53رح
لة -3 ني ن اك، "زره لامة ال ان ال اقل  ة ال ول ة ماج "،م ان ،م  . 48ص. ،2013 ،جامعة وه
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ة ( تق ه  ة ش ول ع ذل م ف  ص ادث ال ة ع ح ت )  Responsabilité quasi-délictuelleال

أم   ا  ار ح الق إلى  ل  خ ال ان  اء  ة.س ال أو في  ف  ص ادث في ال ال ار الأخ اع   1لا وقع  فالق

ة   العق ة  ول ال ار  لإق قل   ال ة  ل لع اد  ال ف  ال على  ه  وتأك ي  ن الف اء  للق ا  واض اجعا  ت

ادة   ال ام  أح اد    1147ب  ال ام  أح ت  ذل  ا  ع ا  وف ي  ن الف ني  ال ن  القان   1382م 

ي. م 1/ 1384و ن ني الف ن ال    القان

ا لل  ل ح ار  ة  وضع الق ا ع ام  امة ب الال ال ام  ال الال امات وفي م ائ ب الال  ال

ح   ؛ إذ  ة م جهة أخ ي ة ال ا ال ا اواة ب ض م ال اف وع ا للإج ة م جهة، وح ام ب والال

ار   ل الأض ا ع  ح ا م ع تع . وه ما  اقل أو م الغ ال ا  ة عق ت ان م اء  ة س ان ال

ا   ه أه ف  ول م ال قاء  ة، و ا معاملة واح ا ال ان معاملة  ال ل ول  لل ا  ح ت

ي ول  ال ب  ع  ال م  ع أ  م فإن  ه  وعل ة  واح ة  ن إلى  ان  د ي ا  أنه اصة رغ  ال ا  ه ع قى  و

اء.  اسة الأش ة ع ح ول اع ال ال ق ه إع ور أو ورث ار ال لل ى الق ا أع ه،  أه ا  ف    2م

دة  ال امات  الال ة  ي ال ال  اف ع  ال نقل  مة  اصة  ال انات  ال عل  ت ه  وعل

ة  ال هل م ال ى ي ال ح، وذل ح امي ص د عق ن ة وج قا ش ع ع    م قه في ال

آت   ال وم  قل،  ال ات  ش جان  إلى  ة،  عاق ال اماته  ال إخلاله  حال  في  اقل  لل ة  ن ال ة  ول ال

اف  ة لل لامة ال ان ال اصه ل ار اخ ل في إ ات العامة  ل الاتفاق مع ال قل  ات ال   وم

ارات إلى جان إدارة ا ات وعلى م الق ة ال داخل ال ، فإن ش ف ة ال ل ت د ت . ف ا ل

لا ال ام  ا الال ل، وه ص إلى جهة ال ا معافى  اف سل ال ل  ص مة ب ن مل ة ت ي ة  ال ا ب أ  ي مة 

اد ل ف ال قل. ال   عق ال

 
1 - B.MERCADAL, Op.cit., N °667, P. 389. 

، ص. -2 اب جع ال ، ال ار م اني م  . 63رح
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ق   اص ع ال مة نقل الأش اصة  انات ال اني: ال ل ال   ال

ة   أه ع  ازدادت  اعي  ج نقل  إلى  ق  ة   ان ال ة  العال ب  ال ع  قات  ال ع  قل  ال

د  الف قل  وال اعي،  ال قل  لل ي"  اك " ة  ارات الأج ال أو س ال وغ  قل  ال  حافلات 

قل ق أو  ا في الغال على ال ان مق الها  ع ؛  أن اس ل ة  ارات الأج اف ع  س   لل

افة. س ال ها في   1م ة هي نف ي قل ع ال ال مة ال هل في خ ال اصة  انات ال وتع ال

ها، م   ة م ل واح ات  ص ال ل ل  ني  ارها القان لف و امها ت ق، غ أن أح قل ع ال ال

ا لة في  ع قل ال ات ال د وسائ أو م ع ال ل قات؛ فق تأخ جهة وم جهة أخ  ال قل ع  ل

ها.  ا وغ ام ة، ت اع ة أو ج د ي ف اك ارة  ل حافلة، س ة ش   ال

ق   عة ع ال اف والأم ولي لل قل ال عق ال علقة  ة ال رخة   (CVR)ت الاتفاق ف  ال

ارخ   وت   1973مارس    01ب ال لة  ع رخ في    لوال ة    5ال ل ل نقل دولي  إذ ت    1978ج على 

ة   نق ا أن  ال ي  قل داخل إقل و ى ول ت ال ا ت ح  . ه ع اف وأم لل ق  ام أو  ع ال الق

 . ة ناقل ب ى إذا ت ب ع ة، وح عاق ل ت داخل إقل دولة م ص   ال

الي   ة ح ة؛ل   20ق الاتفاق ن قات القان د ال ق ع ا على ورق ل ة ح خل ح ال  س

ارخ   ل   12ب اق    1994أف ن فإن  ذل  ومع  قة؛  ا ال ا  فاك سل ت ع  قة  ا ال ا  لاف غ ي ال  انف ع 

لها  ة  ال ول  لل ل  ال د  للع ال  ود  م قها  ي  2ت ال ال  على  فق  .أما  نا  وأش ا س  ف

ه ، وعل ائ ار ال ن ال فة عامة القان امه  هل   ن أح لة لل انات ال ا يلي أه ال ض ف نع

قات. اف ع ال قل ال لل مة ال   في خ

 
1-B.MERCADAL, Op.cit., N °596, P. 343. 
2-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op .Cit., N°396, P. 372. 
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قل  ة لل ة صال ان تق م ع الأول:  ض   الف

ها؛  أوغ ف  ل ال  ، ا ام ت ي،  اك ارة  س حافلة،  ل  ش قات  ال ع  قل  ال في  ة  ال تأخ 

في   ها  تق اقل  ال على  ع  ي م    ف  ما  وه  لامة.  وال الأم  ح  م  قل  لل ة  حالة صال

يلها   وتع غلالها  واس ازها  ون جه  ال قل  ال مة  م ت  ن  أن  علقة    ال اد  ال ص  ن

ة   ف ة وال ق ات ال اص لامة، وت ال اف ال غ أه ل ح ب اص ت ارها ي على ع و/أو إعادة اع

وع و  ة.لل ع    1ا مقاي ال

ه وفقا   اه زائ اماته ت ه أداء ال ا ارسة ن ار م ل في إ ة  ارة الأج مة س غل خ  على م

مة. ة م ال ة ج ع اف، إلى جان تق ن و وح العادات والأع ام دف ال ادة  ا  2لأح دت ال ح

ل  4 م رق م ال س ال اص  رخ في  828-2008ال افقة على العق  2008أوت  22ال  ال ال

عي   اصة ال و ال ق، ال اف ع ال لل مي  قل الع ة لل اع ة ال ض مات الع ال على ال

ة  ق ال امات  الال ع  ل وت  قل  لل ة  صال حالة  في  ن  ت أن  ي   وال لة  ع ال افلات  ال

ة لها س  ة ال ها. وال لها وغ ض ت ف عة ال افة، أو وزن وح الأم   3اء م ح ال

ع   ه  ل  ي ة م ان ملائ اف ض لل الق  لامة  ف ال ار ت قل في إ على م ال

مة، ق مة ال لات،  4لل ارج، وف حالة الع اخل وال ة م ال ة لل ة وال م ة ال اق إلى جان ال

 
ر ق. رق    10م.      -1 رخ في    09- 11م ة    5ال ن س ن رق  ،  2011ي القان ل و  رخ في    13- 01ع أوت  7ال

ه. 2001 قل ال وت ه ال ج   وال ت
.ت.  32م.   -2 رخ في  230- 12رق   م ة2012ما  24ال ارات الأج ة س اس قل ب د ، ي ت ال   . 33، ج.ر ع

3- Art. 4 du l’annexe 1 du décret n°2008-828 du 22 Aout 2008. 
4- Art. 60 bis de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personne, 

concernant les mesures à prendre avant le départ dispose: « Chaque jour avant le départ du 
véhicule, le transporteur procède ou fait procéder à l’examen du bon état général intérieur et 
extérieur du véhicule et fait vérifier l’état des pneumatiques. Cette vérification comporte 
notamment des essais des différents modes de freinage, le contrôle du bon fonctionnement des 
assistances, accessoires et feux de signalisation, et de la présence des dispositifs de sécurité. 
Avant le début de chaque voyage, les portes et fenêtres de secours éventuellement verrouillées de 
l’extérieur doivent être déverrouillées. » 
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ص   ة على وجه ال اق ال ه  ة  وت ه اق حم ا ها،    ال اف  وت اب وال اء، الأب قات، الأض ل ال

رحلة.  أ  ة  ا ب ل  ق ة  ال اف  م جان  ح 1إلى  م  ة  لل ورة  ال ة  اق ال ا  قات،   و ل ال ع،  الق

ة.  اق ورة ت دف لل ها، مع ض اب والإضاءة وغ   2الأب

ع اني: الف ف  ال ة ال هل ت ل ال   ت

اش   (الا  ة  ول ال ة  ة  CVRتفاق اع ج أو  ة  د ف ة  ت اف  لل اقل  ال ل  ت ورة  ) ض

أن   ا   ، ف للل العق  ة  أو ص ام  ق ث على  ي امها لا  ان م  أو ع قل  ال قة  وث اع  قى     ض ي ال 

ا ت   اقل،  ان ال ف على اس وع ة ال قة ت ال وث ورة اش ة. إلى جان ض ام الاتفاق خاضعا لأح

ة الإشارة إلى أن  ام الاتفاق ع لأح .  3العق  ات الع ة إث ل إشهادا ع العق إلى غا ة ت   فال

ع ا الف ه و لال ع اف وأم ان نقل ال د:  ض عاد ال   نقله في ال

د:   عاد ال اف في ال ال جهة أولا: نقل  اف إلى ال ال ال اص إ إذ  على ناقل الأش

ود   دة في ح ق ،ال العق ع  ال ق  ع   4ال إذ ي قل عامة  د ال ئ في عق ال ام  اك ه الال ال قل  ف

اقل  ل.  على ال ص اع الإقلاع وال د العق م ح م ام ب   الال

ا  قل، ف ال ة  م لاف  لف ح اخ ام  الال فإن  د  ال عاد  ال في  اف  ال ال  إ  

ل  ال ة  ارات الأج د، أو س ار م اع م إت جه ال ي  اص ال قل الأش ة ل ال ال  ل ال فعلى س

 
1- Art. 60/2 de l’arrêté du 2 juillet 1982 dispose: « Dans la recherche d’une sécurité maximale 

pour les passagers, tout organisateur de transport doit s’assurer que le type de véhicule est 
adapté au service effectué ». 
2- Art. 62 de l’arrêté du 2 juillet 1982. 
3- Art. 5 (CVR) dispose : « 1.Dans le transport de voyageurs, le transporteur doit délivrer un 

billet individuel ou collectif. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affectent ni 
l’existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente 
convention.  
 2.Le billet doit indiquer les nom et adresse du transporteur et contenir la mention que le contrat 
est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux dispositions de la présente convention. » 

  ق.تج.ج.  62م.   -4
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ا م  ق ارا وت ع م ي ت افلات ال ال لاف  ل،  ص ل وق مع لل انا الاتفاق ح ر أح ع قا. ي دي م

ل   ص ات وال حلات، الإقلاع، ال اع ال اص وم قل في عق نقل الأش ة ال ان م ي ب ق ة  ففي الأخ

ها. ات ها في م الإعلان ع ى  رقي، أو ح وني أو ال ها في العق الال اع اء ع     1س

اف ال عة  أم نقل  ا:  مات    : ثان لل ة  ال ف ت،  إن وج اف  ال عة  أم نقل  اقل  ال على  ع  ي

عة، أما   ع ع الأم اسة أو ال ال علقة  ال و  ع ال ضع  لفة بها ب ال ات  ل ال م  ة تق ام ال

عة.  اع أو تلف الأم ة في حال ض ل ح و ذل  ضع ش اقل ب م ال ق ة  ض قل الع مات ال ا تعل  ف

ا   اف  وه عي لل ام العق ال انه ت أح إم ات  اقل ع الإث ر ال ل  ت الإشارة أنه في حال تع ح

ة.  اع ة ال ض قل الع مات ال اخلي ل قل ال ق على ال مي غ ال ع ال قل الع   2ال

ادة   ال ضح  رق  م    06/2ت م  س ال اص  ال ل  ع    828- 2008ال ول  م اقل  ال أن 

عة  الأ هام ق ي ي قل  ال ة ال عها في الغال أسفل أو خلف م ي  ه وال اس ل وصل  ت ح ، مقابل ت

اف قع على عاتقه   3لل اص  ت ناقل الأش ار لها.  اع ة في ق ن ق الف ة ال ته م وه ما أك

) ة  ال أسفل  عة  ض ال عة  الأم نقل  ة   ن ق  ب لاح  ام  قى  Bagages en souteال و  (

فائها  اخ ولا ع  قل   4م ال قف حافلة  ت اء  أث ال  عة  أم ولا ع  اقل م ال قابل  ال في  ل  ت  اع ا 

داخلها.  ه  ع أم اف  ال ك  ت ع  ة،  م ار رحلة  إ في  ت  أح  5ال  و/أو  اقل  ال فا  الإضافة لاح

ع الأ ل  ال في رف ت ائق  ه ال ع ي لا ت تا ها ال ع عاد أو  زن، الأ عة  ال   م

 
، ص. -1 اب جع ال ، ال د م ه م اب   . 270ع

2-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°502, P. 461. 
3- Art. 6/2 du l’annexe 1 du décret n°2008-828 du 22 Aout 2008 portant approbation du contrat 

type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de 
personnes, dispose : « Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages 
doivent faire l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire. » 
4- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°502, P. 462. Civ.1re, 26 

sept.2006, n°03-13.726, P+B, JCP 2006.II.10206. 
5- Civ.1re, 3juin 1998, Bull.civ. I, n°199. 
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 . اك ة ال ول عة ال ت م قاء أم قل مع  لامة ال ة  ي تع م دة أو تل ال و ال   1لل

ادة   ل ال عة ع  م    14إضافة فق أشارت  اف والأم ولي لل قل ال عق ال علقة  ة ال الاتفاق

ق   رخة    (CVR)ال ارخ  ال ب وت   1973مارس    01ف  ال لة  ع في    لوال رخ  ة    5ال ل ج

اقل    1978 لل ل  ت ي  ال عة  الأم ب  ل  ق  ف ي  وال عة،  الأم تلف  أو  اع  اقل ع ض ال ة  ول م إلى 

ق ي  عة ال اقل م  والأم ة ال قا قى الأولى خاضعة ل ، ل عة ال أم ى  ه أو ما  اس اف ت ح ها ال

وله. ع ن اف  ها لل ل ة ت ها إلى غا ه ش ل   ت

أج   دون  أ  مقابل  دون  ف  ق  ال ع  ال  قل  ال اصة  ال عة  للأم ة  ال و ائ  ال في 

عا ه أو ال ف عل زن ال ود ال ع على  إضافي في ح الة، أما إذا زاد الأم ع ذل ف ه ح ال رف عل

ات ع   لا اعي ب ال قل ال ال في ال ا ه ال ل افا للعق م ع نقلها م لها و ة مقابل ت اك دفع أج ال

ة.   ارات الأج   س

ه   عي ت عل ج عق ت اعها  اقل ال في حال تلفها أو ض ة ال ول ت م ام نقل  ت أح

ائع. ف في   2ال ع قل ال ي ال ه ان  فع في  م الأح ألة ي ه ال ل ه ني ح اغ القان ومع ذك فإن الف

ق م جهة   ا ال و ت ه ع معه وضع ش ، الأم ال ي هل غلال ال الي اس ال ه و و ض ش ف

اعي ع قل ال ال ، خاصة ما تعل  هل ة أك لل ا فل ح ة. وت ارات الأج    س

ع ال عالف قات ا اف ع ال ان سلامة ال   : ض

م ة  يل ول ت م ل، مع ت ص ة ال ة نقله إلى نق ل اك خلال ع ان سلامة ال ما  اقل ع   ال

 
1- Art. 6/5 et 6 du l’annexe 1 du décret 2008-828 dispose : « Le transporteur, ou son préposé-

conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature 
ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il 
estime préjudiciable à la sécurité du transport. 
Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière 
responsabilité. »https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00001935
5138. 

، ص. -2 اب جع ال ، ال د م ه م اب   . 270ع
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اد   اص ال ى للأش د الأق ام الع ن ذل ع  اح ة. و ه ال ق ه لفه ع ت اقل في حال ت ال

ال   تق  نقله  ورة  لامة مع ض لل اللازمة  اب  ال ا  و ة،  ه ال هادة  ال  د  الع اوز  ي ألا   

ن   قان في  اة  م حالات  ا  ماع الأمان  ام  ح ال  ع اس ورة  امها،  اح ه  عل ي  ال اب  لل ات  تعل

فال  ول ع الأ اص ال ات للأش ائ تعل اء ال ورة إع ور. إلى جان ض د ال اب ع ورة اح

ها.  ، وغ اعي له قل ال ول في حال ال د ون ل صع فال ع   1الأ

ت   ت أن  ني  قان ن  اب  غ مقابل  في  ي  ن الف اء  الق في  ام  الال ا  ه أ  ن الأم  اد  في 

إقامة  ت  إذ  اص،  الأش ناقل  ة  ول ة    م ن القان ص  ال رت  ها ص ع و اقل  لل ة  عاق ال ة  ول ال ام  ن

اص  ة ناقل الأش ول اصة  ي عام  ال اك ة  ارات الأج قها على س افلات ث    1922؛  ت ت ال

ة 19552عام   ن ق  ب اما  ال اب  ال لامة  ام  الال ح  وص ها  ع اء  الق ر                 . ل

ي  ال ع  ال اه      ذه  الات ف  ادة  ل ال ن  ار   62في  ال ن  القان م  ها  يل قل    وما  ب اصة  ال

ن لامة ال ة على ال اف اقل ال ض على ال ف ة  ق ن ام عق ب اص؛ فه ال اف م الأش ة لل

ا معافى.  ل سال ص ة ال اف إلى نق ال ال إ امه  قل، أ ال ة ال ل اء ع قه أث ر ق يل   أ ض

فاجئ   قف ال ة ال ح أو  ن اني  ر ج ا  ا اف م ل ال ح أنه وفي حال وص

الفة ق ة م ام ن ع حادثة اص ة، وق ائ عة ال ت ع ال لا ال ة م ل  لل ة ال م ق ان وأن

اك   لل ع  وال ني  ال ر  ال ع ع  ال ما  مل ن  فإنه  فائه  إ ع  ى ح ع  أو ح اقل،  ال

ا الال ه ولإخلاله  ت ع خ ا معافى.  مال اك سال ال ال  3إ

أ م   قات ي قل ع ال لامة في ال ال ام  اس فإن الال ل الق اف إضافة وعلى س ال ال ات

و  م ر وغ  ه لل ح  مف ان  م في  بها  ال  الات ان  حال  في  ها  م غادرة  ال ة  غا إلى  قل  ال لة  س ب

 
1- Art. 5 du l’annexe 1 du décret n°2008-828 du 22 Aout 2008. 
2-B.MERCADAL, Op.cit,N°664, P.387. 

د  -3 ه م اب ، ص.ع اب جع ال ، ال   . 271م
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د أغل  ه. وق ح ة نهاي ف العق إلى غا ة ت ا قا؛   م ب ف م ة ال ه على ت ل ف ال

ها   ي ي ف ة ال ام م الل ا الال ان ه ة س افلة إلى ح  الفقه م ارة أو ال ال اك  اد لل ال ال الات

اه   ات ا الفعل  ان ه ها مع اق ة ر ة م ل ال اد  ال ال ع الات ا،و ه سال م ق فه  ها ووق وله م ن

. ام العق اك لإب ة ال   1ن

ة فإن ا  اء ال لل ال ا  و قل م لة ال ل وس اء أو دخ ان اق لامة  أما في حال  ال ام  لال

مي   قل الع ة لل ف مات ال ال ذل ال ها، وم وج م ة ال ة إلى غا اق قة ال اف إلى م ل ال خ أ ب ي

رخ في   ال ي  ن الف ار  للق قا  ف  ال ة  ل ت ت ه  ف اص    ف    14للأش وفي  19862ف

ا ت ة.  ل ال ل ت ام العق ق ة  الغال ي إب ا أك  أخ ال اك،  اقة اش ة أو  غ اقة م ل  ش

م   تق ي  حلة، وال ال جهة وث  ال قل،  ال ة  أن ت على اس ش ة   ل ت ار الأخ على أن  الق

ات. ائلة عق ق ت  قل ع ال ة ال اق ان م   3لأع

اره   اع ة،  ي ال ال قل  ه في ال ا ع لف  ق لا  لامة ع ال ال ام  ه فإن الال وعل

ة، غ  اتها ع  تق ال هل إث ي  ة، وال ام ة ال عاق ات العلاقة ال ل معه إث ا ي اما تعاق ال

ة ت على  ل  ال ها  ف ي   ال الات  ال عل  ي ال  الإش اء   أن  س ة  الأج ارة  س ع  قل  ال الة 

ة.  ن اد ال ات الأخ في ال ق الإث ء ل ه ي الل ة، وعل اع ة أو ال د   الف

اقل   ال ف  ت م  ع ات  إث ور  ال على  اف   لل ر  ل ض ل أد  حادث  وقع  حال  في 

فال ه  ع ة  ول ال فع  ل أ  خ أ  ه  ا ارت م  ع اته  إث في  ولا  امه  لة  لال ه م اء  أخ ع  ة  ات ال ادث 

له   ل   ال  ي  الأج ال  ات  إث ه  ول م درئه  ة  ان إم مقابل  في  اقل،  ال على عات  قى  ت ال 

 
لة -1 ني ن ، زره اب جع ال  . 47و 46ص.، ال

2  -L’arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des 

transports routiers non urbains de personnes, JO 08 mars 1986. 
3-B.MERCADAL, Op.cit., N°651, P.378. 
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ولي.  ال أو  ي  ال قل  ال على  اء  س ة  القاه ة  الق الة  دفعه  ولا  قعه  ال   1ت ات  إث ه  عل ر  تع إذا  أما 

ي  اه ل انه الات إم ي ف ة   الأج ول ي ال ف ب ع ع أ ما  لغ ال ة الاتفاق   2م ان مع الإشارة لإم

ء الأخ م   ق لها في ال ي س اقل، وال ة لل ئ ة أو ال ل ة ال ول ة الإعفاء م ال ان ال على إم

راسة .   ال

ا س ي ا  م هل  ل اقل وال ة ب ال ن ع أن العق ه أساس العلاقة القان ، فالعق ال 

عاق  ال ل  ق اء  س قه  حق و  امات  ال ت  ي ال  ه  امي  ال اقل  ال الأخ  ا  ان    ،ه م خلال ض

ف الفعلي للعق م خلال  اء ال ة وأث عاق حلة ال ، أو خلال ال ه وشفاف ل رضا سل تق إعلام ن

عا اف في ال اد لل قل ال ال انات  ة ض اله معافى. في  ع ة ا حلة إلى غا ل ال ه  ان سلام د وض

اقل في حال الإخ ة ال ول ت م قابل ت اف  ال فلها لل ي  انات ال ه، وال اقعة عل ات ال اج أح ال لال 

.   ج العق

  

 
1-B.MERCADAL, Op.cit., N°668, P.390. 

، ص.م دمانة -2 اب جع ال اقل"، ال ة لل ن ة ال ول   . 179، "دفع ال
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اني: ـــــــاب ال   ال

ة الال ة للول هل ن ة لل ن انات القان ال   اقل في حال الإخلال 

عل  ب  قل لا ي اء حاث ال ور عامة ج اف ال اه ال اقل ت ة ال ول ي الإشارة إلى أن م ة ج ا

ة   ائ ة ال ول ال ل  ا  ة إن ن ة ال ول ال فاة؛ فق  ة وحادثة ال ان ار ال الأض عل  ا ي خاصة ف

ني ال ال عل فق  ا ت حغ أن دراس ض ا  ال ع أمام  أن ال   . وه ل ال ور له ال 

ائي   ة. ف  القاضي ال ن ع ار لا ت ادث والأض ل ال ح ذل أن م اقل  ق ال لا  إذا ت إدانة ال م

اء الأم  ، وس ع فاة في ال قه في حال ال ور أو ذو حق ث على ح ال ه فإن ذل لا ي ئ أو ت

ع  ال ني  ال ف  ال ة  ال م أت  ل  ني  ك ال الق  أمام  أخ  ع  ب أو  ائي،  ال الق  أمام  ات 

ة.  ة ال   لل

ا معافى إن   اف سال ال ال إ اقل  ي  يتعه ال ات ال ا ل الاح اذ  لامة مع ات ف ال ل ت

عه   اقل أو تا اءة ال ن ال ب ل لا  وف ول مها ال ل ل غ الع  -ت ة أو الق ة الإصا م ج

ا   تأس ة  ائ ال ة  ال م  ادرة  امال ه   لانع ال أ  ع   -خ ال على  أث  أن   1. أ  ى  ن أن  دون 

ني ف ق ال ائي  ةال ال قائ ة لا ت ائ ع ال ا أن ال ال ل على أ تع  ه ال ة   2، لا  ش

ا الآجال  في  ات  ع ال ة  ال وفقا  ال قادم،  ال ة  م ي  م ل  ق أ  ة  ن اءات لقان م    للإج ها  س ي  ال

راسة.   خلال ال

غ على  ي  ال ع  ال فإن  الإشارة  ق  س ا  خل  ك ت ق  قارنة  ال عات  ال م  ار  ي  الع في 

الإخلال   حال  في  اعاتها  م ع  ي ي  ال ام  الأح وتق  ة  ال ه  ال اع  أن ل  ل ق  ال لل  الات  ال

 
اني  -1 ، صرح اب جع ال ، ال ار م  . 49م
، ص -2 اب جع ال ة"، ال ه ة ال ن ة ال ول ، "ال رن ت ل ل  . 20ف
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ة ائ ام ال ه في مقابل الأح اقعة على ال امات ال ل حالة؛  الال عها ح  ق ع ت ي ي فالإخلال    ال

ج ع ع ات العق العق ي ف مق    .م ت

رن أنه  ت ل ل ر ف وف قل ح ي ال اء ال ت ع العق س ي ال ئ ام ال ن الال ما  ع

ام   ا الال ، فإن ه ائ ة لل ل ه م ه أو ل ت ف ف ان ت الإم ف أو ل ي  لا غ م لامة م ان ال أو ض

في   ل  ع   ال ام  ال ل  ك  1. ش ل مقارنة  دة  م فة  ا  ئ م ر  ق العق  الإخلال  أن  ا 

و  الأب   غ  ي جعي  ال ذج  ال أن  ار  اع ة  مع قة  ي  ا  ه أ  ال أن  ذل  ؛  ال

ة ص    2. ال

في   ة  ائ ال اء  س اقل  ال ة  ول م ت  ت هل  لل رة  ق ال انات  ال أح  إخلال  أ  فإن  ه  وعل

الات   ة فق في ال ن ة م ول فاة، أو م ا أو في حال ال ان ر ج ان ال ة  حال  اد ار ال الأض الأخ 

الأم علقة  حلات؛ال أخ أو إلغاء ال ني. عة أو ال ال ال عل فق  راسة ت   غ أن ال

الأول:   ل  الالالف ة  للول ة  ع ن ة  ت ال وال  ال  اقل 

هل انات ال   الإخلال 

ة الالال الأول:  ة للول اص ن   اقل ال في عق نقل الأش

م  د عق مل ج عل ب ة ت ة أم تق ة عق ول ان م اقل ال ما إذا  ة ال ول ي م إن ت

اء ه   ة فإن الاس ة عق ول اقل ال هي م ال ة  ول ان الأصل العام في م أنه إذا  اف، ذل  للأ

ال قل  ة وذل في حالة ال ق ة ال ول املةال ل ال قل على س ا م جهة، وم جهة   .ان أو ال ه

الة.   ة ح ال ق ن ة أم ت ا ل ع لا في ب امه م ان ال   أخ إذا ما 

 
، ص -1 اب جع ال  . 21نف ال
، ص ،دمانة م -2 اب جع ال  . 333ال
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ال   راسةغ أن م ت أساس  ال راسة ذل    اي ، ول هل اه ال اقل ال ت ة لل ة العق ول ال

الات   اني ل ل ال اص، وفي ال اقل ال للأش ة ال ول ام م الات وأس ق ل الأول ل ق في ال ن

ها.  أم عل ع وال اص ون ال اقل ال للأش ة ال ول   دفع م

ل الأول: أس فاء ماال ام وان اص س وحالات ق اقل ال للأش ة ال   ول

ام   الال  ، قل ال ج عق ال ه  اقعة عل امات ال أح الال ه في حال الإخلال  ول م م تق

ا   ا أو مع را ماد ان ض اء  هل س ر لل ع أ ض لامة. ففي حال وق ال ام  عاد والال قل في ال ال

امات   الال أح  الإخلال  ة  اول  ن ت ال  الأم  وه   . الأخ ا  ه ة  ول م م  تق اقل  ال على  وضة  ف ال

عة  اف وال والأم اقل ال إزاء ال ة ال ول ن  ع ال ال ائ في الق ال ع ال امه ال   أح

ن رق  ني.   06-98م القان ان ال ال عل  ل وال ال ع   ال

ه  و  ق عل ع ساس  لأأولا    ي ال ة (الف اخل ة وال ول ة ال عات ال اقل ال في ال ة ال ول م

اص  اقل ال للأش ة ال ول ام م و ق ف    الأول) ث إلى حالات وش ف ا حالات ال اني) وأخ ع ال (الف

.( ال ع ال اص (الف اقل ال للأش ة ال ول فاء م   وان

اقل ال في ة ال ول ع الأول: أساس م ة  الف اخل ة وال ول ة ال عات ال   ال

ة   ل ا  ف فارس ة  اتفاق لاها    1929أولا:  ل  وت ب لة  ع ة    :1955ال ام اتفاق ع لأح ج ال

ا لعام   ف ها    1929فارس جه عام ت إسقا ة ب ول ام ال ام العامة لق رة في الأح و ال ن نف ال

اقل ال ة ال ول ادة على م ه 17 في ن ال اص  1ا.ومايل ولي أشار إلى الع ع ال ة أن ال مع ملاح

أ   ال ا ع  ة ما ع ول ة لل قل افال ال لامة  امه  ال ال  اقل  ال أو الإخلال   ،ع إخلال 

 
1- Article 17 de la convention Varsovie : « Le transporteur est responsable du dommage 

survenu en cas de mort, de blessure ou de toute lésion corporelle subie par un voyageur lorsque 
l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes 
opérations d’embarquement et de débarquement ». 
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قل ال  اع ال ام  ع    ،الال ل في وق ر، وال ه ال ل ع ا إلى الفعل ال ي الإشارة ض فى  واك

اقل ال ع  ال ة  ول ام م د لق ال أخ  ال ع  فاة أو في وق ال ني أو  ر ب ع ض ادث في حال وق   ال

أخ   1. ال

ا:    -1 ف ة فارس اقل ال في اتفاق ة ال ول ا أساس م ف ة فارس ولي في اتفاق ع ال اع ال

ل   ص ل اللازمة  ة  ا الع ل  ب اقل  ال ام  ال وذل   ، ال اقل  ال ة  ول م ام  لق ض  ف ال أ  ال ة  ف على 

ات ذل ء إث ل لع له  لامة وت ال اب      .ال

ة  ح   ول م أ  قل  ال ة  ف ر خلال  ال اف  ال يل  أن  د  ا  ه اقل  ال ة  ول م ت  ت

أ خ ون  ه،   2، ب ع ة  ول ال درء  ق  اقل  ال على  ا  إن ور  ال على  قع  لا  ات  الإث ء  ع أن  ى  ع

ادة  ح   ة  20ن ال ة فإنو  3. م الاتفاق ل ة الع اح ألة    م ال ه ال د في ه اء ي ر  الق ال لق

ع  ق ل د  ال ال  تق  ان  ال ة  ش م  أل ه  وم ؛  ه ال اه  ت ور  ال هل  لل مة  ق ال ة  ا ال

ها.  ول رء م ها ل ل ع ي  ات أن ال أج ر م جهة، وم جهة أخ إث   ال

ة في حا ول اقل م ال ا حالة إعفاء ال ف ة فارس ور، في مقابل ذل أضاف اتفاق أ ال ل خ

ئي   لي أو ال ي الإعفاء ال ة تق ل القاضي ال له سل نا م  ق دا قان أ م ا ال ن أث ه على أن 

ال  اقل  ال ة  ول ادة   4. ل ال ن  ح  ض  ف ال أ  ال فإن  ه  تف    20وم ل  ة  الاتفاق م 

تف الأول  أن،  ال ا  ه في  ائي  الق هاد  والاج الفقه  واسع: ح  اني  وال ض  ف ال أ  ال ى  ع ل     ض 

اذ    - اته لات م إث ة في حال ع ول ل ال اقل ال ي ض، فإن ال ف أ ال ف ال لل ف ال

 
اب -1 جع ال ة، ال اس   . 66، ص.ار 

2- Art. 20 dispose : « Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés 

ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou  qu’il leur était impossible de 
les prendre. » 
3- B.MERCADAL, « Transport aérien », Répertoire Dalloz de droit commercial, juin 2014, 

P.148.  
4-B.MERCADAL, Op.cit., N°680, P. 398. 
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ع  وق فاد  ل ه  م ب  ل ال ك  ل ال ات  وأنه  ر  لل ل  ال ادث  ال ع  ق ب ة  ت ال ورة  ال اب  ال

ه   ر. ومع ذل فق  ادة  ال د م ال ق ال فا  ا م ه تف ف واع ا ال ق ه ذل   20رأ آخ ان

ة   اح ات الع م ال ض غ قابل لإث ف أ ال ال لقة وأن  ة م ول اقل م ال ة  ول عل م د ل أنه ي

ار  ة  اس اذة  الأس ت  ح  ة،  ق فإن  1ال ابها  ر ع  ج ان  وفق ة  ائ ال ت  حال  في  م  أنه  ه 

ادث. ال ة  اش ورة وأن العلاقة م اب ال ع ال اقل ات ج ات أن ال ل إث   ال

ي    - تق ي  وال ني  ال ن  القان في  العامة  ام  الأح فأساسه  أ  ال ى  ع ل اسع  ال ف  ال أما 

اف ال جل ال ان ة ال ا ك وع اذ  (Le bon père de famille) اقل ع سل ورة  في ات اب ال ال

ة   قا وال ه  ع تا ار  اخ في  اللازمة  ة  ا الع ل  ب ال  اقل  ال م  يل ه؛   مه ار  إ في  ر  ال فاد  ل

قاته اته ومل ائ ة على    2. ال

ر   وف ال ه  ب وم  الفقه  ع  اع  قادات   ان ة  ع ف  ال ا  ه ال  فق  ذل  ومع 

(Michel pourcelet)    نفي ة  ان إم ال  اقل  ال على  هل  س ف  ال ا  ه أن  ال  ن م امعة  اذ  أس

فاد ل ورة  ال اب  ال امه  ق ات  إث انه  إم الة  ال ه  لة؛ ففي ه ه ه  ة ع ول ر دون   ال ال ع  وق

  . ف ال ادث ح ال اش لل ال ال ة  اش اب ذات علاقة م ن تل ال ا أن ت   اش

الة ال ح  ف  ال على  اء  الق اع  فق  ل  م اق  س ف   ؛وفي  ال على  اد  الاع ف 

وفا ان ال مع اسع إذا  ف ال لا وعلى ال ه ان ال م ة   ،ال في حال  ي ق ة ال ل   وللقاضي ال

جل  ار ال ع ورة  اب ال اقل لل اذ ال ج 3؛ال لل في م ات ف ال افى واله    غ أن ذل ي

 
ة -1 اس اب ،ار  جع ال   . 55ص. ، ال

2- S.JAQUE,« La notion de la faute dans la convention de Varsovie », thèse de doctorat, 1961, 

P60 et 61. « Que peut ont exiger du transporteur ? Une organisation normal de son explication, 
un choix judicieux de son personnel, une surveillance contente de ses agents et préposées, un 
contrôle sérieux de ses appareils et des matières accessoires employées… c’est la diligence que 
l’on peut exiger d’un bon père de famille. » 

ة -3 اس اب ،ار  جع ال   . 56ص. ، ال
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ا. ف ة فارس اتفاق ر  ل ولي ال قل ال ال اع ال ح ق   م ت

ل لاها -2 وت اقل ال في ب ة ال ول ة   :1955أساس م ول ل م م وت غ ال ل 

اولات   غ م م ال  ، ات الع ض القابل لإث ف أ ال امها ال ة ق ة ش ول ولي بل ضل م اقل ال ال

ادة   يل ال ول   20تع اقل غ م وا أن ال ة لها فاع ي غة ج ل ص ف اله ح ال ة ح اق م الاتفاق

أه أو خ ر  خ ل ال ادةإذا ل  ة لل ي اغة ال ه؛ ومع ذل ل ي تأي ال ع   1.أ أح تا

ة   ال ل ن ة م ا: اتفاق ة  :  1966ثان ول أساس لل أ  ة ال ة ن فا م  ع ول  اع ال ع اق

أنها  ال في ذل خاصة  ورة إعادة  ال ل اقل  ال ع  جه م ، ت ال قل  ال ا  د م ع ل ا  ن

اب.  ة اللازمة لل ا ف ال ة ع ت   أص قاص

او   ني الإ ال ان  لل ة  ول ال ة  ال قام  ه   ارخ  ا ICAO2وعل ب ع على الاتفاق  ق   04ل

ي    1966ما   ني الأم ان ال ة ال ته ه ع أن  أق فاذ  ح الاتفاق واج ال ارخ   CAB3وأص   13ب

أساس    1966ما تغ  ه  ة. وعل دول ان  ة  ون ش وثلاثة وع ة  أم ان  ة  ثلاثة ع ش ب 

إلى   ض  ف ال أ  ال م  ة  ول ر  ال ال ع  ولا  م ال  اقل  ال ع  ح  عة؛  ال ل  وت ا  ال

الي ت إلغاء   ال ور و أ ال ل  خ ر ح لقة إلا في حال أث أن ال فة م اف  اصل لل ال

ادة  ا 20ال ف ة فارس   4. م اتفاق

 
1-  . ان الأردن،  زع، ع قافة لل وال ة دار ال ولي"، م ن ال ال ،"القان سى ح   . 144، ص. 1997ال م
2-  ) او  للأم    ) ICAO -Aviation OrganisationThe International Civilالإ عة  تا ة  م الة  و وهي 

ول عام   أته ال ة، أن او مع   1944ال ل الإ )،  تع اغ ة ش ولي (اتفاق ني ال ان ال ون ال لي ودارة وت ش ل
دها   ة وع اء في الاتفاق ول الأع ا  192ال اف على  لل ان  ال اع  ق عات  ي ت  دولة ومع م ال ات  ص اع وال لق

الة  وني لل قع الال ولي. م ال ني ال ان ال   .)www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx(ال
3-  )CAB-Bord AeronauticsThe Civil   مات فل ب خ ة ت ات ال لا ة لل رال مة الف ع لل ل تا ) وه م

لا ول ع ن ال ان، م .ال اد ة وال الاق ارث ال ادث وال ق في ال ا ال   مة و
ن ال  -4 ، "القان ي م ف ولي"،-الع اخلي وال قل ال ال ،  ال اب جع ال   . 183ص.  ال
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ا  نلاح   ول ه أساس ل أ  قل لل م ال فه لى ع ال ولي ق ت ع ال اقل ال  أن ال ة ال

ة   ول ال أ  ا  ال ل  ت ة  ب فق  فى  واك ة،  ال ة  ول ال أساس  على  م  تق ان   

أ  ات خ ة إث ع ال ل ر  ة ال اد على ن ر. وق ت الاع ع ال د وق ج  ي ت ة ال ع ض ال

ي لا يل  ا ال ال ة  ع ن ة  ة ال ول ول في ال ي ال أ وال ال ات  إث ور  ها ال م ف

عات في الأساس ال   لف ال ن. ومع ذل فق اخ ة القان ق لقة أو  ة ال ول لح ال ها م ل عل أ

اقل ال  ة ال ول ه م م عل    1.تق

ة    ،إضافة عق ة  ول م م  اب  لل ال  اقل  ال ة  ول م ام  ق أساس  في  ة  ع ال قلة  ال ومع 

ولي وعلى   قل ال ال لا ت إلا على ال ن ة م ام اتفاق ة؛ إلا أن أح ع ض ة ال ول ام ال ة ل ش

ر على أ  ل أو ع ام أو وص ة ق ة نق ة الأم ات ال لا ها ال ن ف ي ت حلات ال ع  ال ن ال ن 

ع ( ور لا ي ل راك م اجهة  اقل في م ه ال م  لغ إلى (  75ال يل ا ال ف ه   57ألف دولار) و

ص خاصة  رة ب مق قاضي  ال وفات  م ها  ف ن  ي  ال ول  ال في  دولار)  على   2ألف  فق  ت  ا 

ة  ن ار ال فاة والأض ة ع ال ول   .3حالة ال

لعام   ي  س الا  ات ج ل  وت ب ا:  اق  :  1971ثال ن م  وسع  ل  وت ال أن  ل  الق  

ة ع   ول ل ال ل  ة ل ن ار ال فاة والأض ة فق على حالة ال ان قاص ما  ع ة  ع ض ة ال ول ال

ن   القان ة  ق اقل  ة ال ول م م اعها تق د تلفها أو ض ، ف اك عة ال اع أم على أساس ال تلف وض

ادة   ال ن  ح  ة  ش ول  ة  ع ض م ة  ول م أ  أ،  ال ول  عة  ال ل  ت ة  م    04وف

ادة  ل ال ي ع ل ال وت ة وارس 17ال    4. م اتفاق

 
1- P. MALAURIE,« Droit civil- Les obligations », paris1998, P32. 

2-  ، اب جع ال ة، ال   . 115ص. ب ناص وه
جع، ص.  -3 ة، نف ال اس   . 59ار 

4 -Article 04/01 du protocole de Guatemala city du 08 Mars 1971 dispose : « 2.Le transporteur 

est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages, par cela 
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ا س ة ع ذاتي    ةحال  ى م ور أو ن أ ال ال ان  خ ر  ات أن ال إث

ل اقل ال ي عة فإن ال اما  للأم ع ن ل دولة أن ت امه ل ل في أح وت ا أجاز ال ة.  ول ل م ال

لي ال أو  ع الإضافي  لل في حال   ،خاصا  ها  إقل في  ة   الاتفاق ه  عل ص  ال جان  إلى 

اك  لل اني  ر ج أو ض فاة  ه   1. ال ع أم أو  اك  لل اء  فة عامة س أخ  ال ة ع  ول لل ة  ال أما 

ة ف ول ات الع أ ال ض القابل لإث ف أ ال ة على ال ة قائ ول ل ال ه و ا ه عل ال  ل ال

ة ة ال   2. العق

ة   ل ال  ن م ة  اتفاق عا:  ارخ  جاءت  :  1999را قعة ب ال ـال  ن ة م    1999ما    28اتفاق

ة   ي ج تعل  اغة  ا  ف ولي، خاصة  ال ال  قل  ال ام  أح ع  ح  ت ق  ا،  ف فارس ة  اتفاق ام  لأح

اقل.  لل ة  ع ض ال ة  ول ال تأس  وفي  ات  ع ادقة   3ال م م  غ  ال و أنه  على    104  دولة 

ال  ن ة م ل. إلا  1999اتفاق فع ال سارة ال ا لا ت ف ة فارس   أن اتفاق

عا   ال ار  إن  في  ال ة  ول ال ام  ع  ل ي  ال ح  ال  ن م ة  واتفاق ا  ف فارس ة  اتفاق

. ال اقل  ال ة  ول م على  ال  ن  للقان ا  معق را  م ع  اتفاقي،  ن  م    قان ي  الع ح  ه  وعل

ته ال  ن م ة  اتفاق أن  لف  ا ال ف فارس ة  اتفاق ل  ل م ل ي   4ف  ل ا  ن وس  قف  اد م اع ت   

ها:  اد أه ة م ة لع وع الاتفاق   م

 
seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef. 
Au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ou au cours de toute 
période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages. Toutefois, le transporteur 
n’est pas responsable si le dommage résulte uniquement de la nature ou du vice propre des 
bagages. » 

ادة  -1 ادة  14قا لل ال ها  ي ت إضاف ي، ال الا س ات ل ج ت   أ. 35م ب
ة، -2 ، ص. ب ناص وه اب جع ال   . 117ال

3  - S.BENBOUBKER, « Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l’égard de 
son passager», Thèse de Doctorat, Université de Paris 5, 2014, P. 15. 
4  - L.CHASSOT, « Les sources de la responsabilité du transporteur aérien international : entre 
conflit et complémentarité/ La convention de Montréal et son interaction avec le droit européen 
et national », éd. Schulthess Verlag, Zurich 2012, P.2. 
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ان،- ادث ال اقل ال ع ح ة لل ع ض ة ال ول   ال

إلى  - ة  ن ال ات  والإصا فاة  ال ع  ع  لل ى  الأق ال  ي  ال   100ت ق  حق م  ة  وح ألف 

ل  اصة ل ،ال اف   م

ه، - ها  ي إل ي ي ولة ال اك ال ة أمام م ول ور في رفع دع ال ار ح ال   إق

ة- لاحة ال ادث ال ة ع ح ها العق ول أم م م ال ان  ات ال ام ش   1.إل

ولي، وذل على ال الآتي:   قل ال ال ت ال ال  ال ة وح ي ام ج أح ا جاءت   ك

ني:  -1 ر ال فاة أو ال ة   حالة ال ن ار ب أض ه  اك أو إصاب هل ال في حال واقعة وفاة ال

ال  اقل  ال ة  ول م ذل  ع  ت  .   ت م على  ن  وت ودة  ال تع    غ  الأول  ال  فعلى 

ور   ال ال  ي  ال ار  الأض ان  إذا  ر  ال أساس  على  ة  قائ عام  أصل  ة  ع ض م ة  ول م

او أو تقل ع   ال بها لا ت ات ال ع ة ال ق س خاصة  100إصلاحها أ ق ة حق   2،ألف وح

ه ة ع ول انه درء ال إم ة ول  ع ض ة م ول اقل م أل ال ور فق و أ ال ات خ إث    3.إلا 

ض  ف أ ال ة على أساس ال ة قائ ة ش ول ها م اقل ف ة ال ول ع م اني ف أما ال ال

اوز    وذل إذا ال بها ت ات ال ع ة ال إصلاحها أ ق ور  ال ال ي  ار ال   100ان الأض

 
ج في  -1 ار هاني،"ال عة دو ة،  ي امعة ال "، دار ال ار ان ال ن ال  . 162.163، ص.  2015قان

2  -Art. 21 du protocole de Montréal Alinéa 1dispose : « Pour les dommages visés au paragraphe 
1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100000 droits de tirage spéciaux par passager, le 
transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. » 
3  -Art. 20 du protocole de Montréal dispose : « Dans le cas ou il fait la preuve que la négligence 
ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la 
personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est 
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure ou 
cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a 
contribué. Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le 
passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est 
également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure ou il prouve que la 
négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager  a causé le dommage ou y 
contribué. Le présent article s’applique à toutes les dispositions de la convention en matière de 
responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l’article 21. » 
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ق س خاصة ة حق اقل   1،ألف وح اع م ال ال أو ام أ أو إه اشئ ع خ ر ال ة ال م ن  تق

ه ع   2. أو أح تا

ل اق م ارخ    وفي س ار لها ب ة في ق ن ق الف ة ال ت م ع ف    28فق اس  20183ن

ا وال ت في   ون ف دولة ان ها م  ي عل ة  تارخ ال ه الاتفاق أ    2017ما    19ت ه

ة ائ ع حادث ت ال ل وق ة (  ق ون ة الإن عة لل ال ا م    )Indonesia Air Asiaال ال وقع ي

  .2014د   28

ة  و  ائ ة لل ون ة الال ح ج ال ة وم ائ ج ال ة م ول ا لل ع م ا ق ال ه ذه ذوو حق عل

)RTLU- Système de contrôle électronique de la gouverne de direction  ة ن اك الف ) أمام ال

ة ( ار أن مق ال ال ا. Airbus et Arthusاع ن ف ر ع   4)  ة ال ول ه على م ل س  م

اد   ة على أساس ال ع ات ال ي الق   14-1386إلى    1-1386ال ن ني الف ن ال القان وال   5م 

س ( أون اف  ته جهة الاس ع ض Angersاس ا ع ها ) م ق  ح    . والإحالة لل

 
1  -Art. 21 du protocole de Montréal Alinéa 02 dispose : « Le transporteur n’est pas responsable 
des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure ou il dépassent 100000 
droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve : 
a)que le dommage n’est pas du à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du 
transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou 
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission 
préjudiciable d’un tiers. » 

ات    -2 ة ش ول ف م م ف ي ال ف اف ب  ة ال ا ن  ي دلال،"ح ة وقان ول ات ال ها (دراسة في الاتفاق ي ان وت ال
د الأول  ان، الع قل، جامعة تل ن ال وال ة للقان ائ لة ال )"، ال ائ ني ال ان ال   . 63  ، ص.2014ال

3- Civ. 1re, 28 novembre 2018, n°17-14. 356. 
4-  M-F STEINLE-FEUERBACH, « Le crash de l’Airbus A320 de la compagne Indonesia Air 

Asia : demandes de provisions devant les juridictions Françaises », Commentaire de Civ. 1re, 28 
novembre 2018, n°17-14. 356. publié au site: -http://www.jac.cerdacc.uha.fr/le-crash-de-lairbus-
a-320-de-la-compagnie-indonesia-air-asia-demandes-de-provisions-devant-les-juridictions-
francaises-m-f-steinle-feuerbach/ 

اد م  -5 ا في ق.م.ف ال   . 13- 1245إلى    1245أص حال
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عة:  -2 الأم تلف  أو  اع  ض ة    حالة  اتفاق ق  ة  ف ل ال  ن لة     1999م ال عة  الأم ب 

ة أساسها   ع ض ة م ول اعها م ة ع ض ول ن ال لة ت عة ال ة للأم ال لة؛ ف عة غ ال والأم

ادة   ال ر ح  ال لعام    2/ 17ال ن ة م اتفاق لة   1999،1م  ال عة غ  الأم أما إذا تعل الأم 

اعها أو ة ع ض ول اقل ال    فإن ال أ ال اف إلا إذا أث أنه ناتج ع خ ت على عات ال تلفها ت

ه.   ع   أو أح تا

3-  : أخ ة ع ال ول ة   حالة ال ول أخ ذل أنها م ة ع ال ول ات ال غ ل ال ا ل ت ه

ورة أو اس  اب ال ه لل ع اقل أو تا اذ ال ات ات إث ها إلا  ة لا  نف ادة ش ها ح ال الة أخ

ب    19 ع  ج ق  ن  ت ال  ن م ة  اتفاق فإن  ل  و رـ  ال أساس  جان  إلى  ا  ف فارس ة  اتفاق م 

ة.   ع ض ة وال ول ال   ال

ة   ول م ه  ا  ف فارس ة  اتفاق في  اص  ال للأش اقل  ال ة  ول م أساس  فإن  ا س  وم ه  وعل

ض  ف أ ال ة على ال ة قائ ة    ش ا ف ال عى ت ا اس ه م اي ان في ب ني  ان ال ار أن ال اع

لاحة   لل اسع  ال ام  والاس جي  ل وال ي  العل ر  ال ومع  أنه  غ  ه.  ف ت ق  ال  اقل  لل ة  ن القان

هل أو م لي  ع ل أك  ة  ا ف ح ل اجة  ال ت  ه ة  ي ال ان  ال ا  م قابلها م  ة وما  ي ال

ي   س الا  ات اللاحقة  ات  الاتفاق في  ال  اقل  ال ة  ول م رت  ت ه  وعل ني؛  ال ان  ال مات  خ

أ عة ول ال ل ال ة ه ال وت ول ح أساس ال ال ل ن ة م    2.واتفاق

 
1   -Article 17 du protocole de Montréal1999 Alinéa 02 dispose : « Le transporteur est  
responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, 
par cela seul que le fait qui a causé le destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de 
l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des 
bagages enregistrés. 
Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure ou le dommage résulte de la 
nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des 
effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle 
de ses préposés ou mandataires. » 

ة، -2 ، ص.  ب ناص وه اب جع ال   . 119ال
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ي ن ع الف ي وال ع ال ا: ال     :خام

ة   ول ام م ائ على أح ع ال ن  ن ال ال م القان اب في الق ال اقل ال ع ال ال

اف وال    06- 98رق   اقل ال إزاء ال ة ال ول ن  ع ني ال ان ال ال عل  ل وال ال ع ال

اد   عة، وذل م ال ائ    156إلى    145والأم اقل ال ع ال ة ال ول ق م خلالها إلى م ه. ت م

ار ال حا علىوالأض فاته أو ت له ج د ل ي ت اك وال ة،   ي ت ال ائ ادث على م ال قع ال أن 

أخ الة ال لة  الإضافة ل عة ال اع الأم اد ت أن  ف.  1أو تلف أو ض ص ال ا ل ائ ق  خلال اس

اقل ال ض،  أن ال ف أ ال ة أساسها ال ة ش ول اقل ال هي م ة ال ول ول  م  غ م

اذه ذل الة ات ارة أو اس فاد ال ورة ل اءات ال ه الإج و ل م ة  ه أنه ات ص ما ي  2.ع

 . اقل ال ة ال ول ام م و ق الات وش ق ل ضه م خلال ال ع   وه ما س

ن رق   ور القان ي ف ص ن قل داخل الإقل الف ة لل ال رخ في    259- 57أما  مارس    02ال

ال 19573 ام  الأح ال  فإن  اقل  ال ة  ول م على  اقة  ف فارس ة  اتفاق على    .هي  ن  القان أحال   

ا ق صادق عام   ن لاح ه أن ف اخلي. غ أن ال قل ال ة لل ال قها  ال    2004ت ن ة م على اتفاق

ي 1999لعام  ن قل الف ن ال ض قان قادات. ، الأم ال ع ة ان   لع

ادة    ح  لل ع  ج ال و قل    L6421-3أنه  ال ن  قان اف    فإنم  لل ال  اقل  ال ة  ول م

ام ال رق   ع لأح عة ت اقل 20024/ 889والأم ة ال ول عل  ع حادث ال  ال  في حال وق

الا و  ن ة م ها في اتفاق ص عل و ال ة ال ول ادث في دولة ع؛ إذا ال   فقوذل  1. وقع ال

 
.م.  145م.   -1   ق.
.م.  148م.   -2   ق.

3 -Loi n°57-259 du 2  mars 1957 sur la responsabilité du transporteur au cas de transport aérien, 

JO du 3 mars 1957, P2402 
4 -. Règlement (CE) n°889/2002 du parlement européen et du conseil du  3 mai 2002 modifiant 

le règlement (CE) n°2027/97 du conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas 
d’accident. 
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اد الأرو  اقل داخل الات ال ا   ها  ر ف ص عل ام ال قا للأح غلال  ائ على شهادة اس ال ي 

ال   ي  في  في    2407/92رق  الأرو رخ  ة    23ال ل اما   2. 1992ج اه دام  أم ة  معاه أول  فق 

اد  ق الأف ة حق ا ا  هلك ة ال ا الغة ل ة  ي. وأول اد الأورو الات ل    3  ع ت

ادة   اقل ال غ    L6421-4في ح أن ال ة ال ول ي ت على أن م ن قل الف ن ال م قان

لأ اضع  ا.  ال ف فارس ة  اتفاق د  ب ه  عل ت  قة  ا ال ادة  ال ام  نلاح  ح ه  ب  وم ج  وال اخل  ال ا  ه

ب   ا  وس نا  قان ي  الأورو اد  الات ن  قان ح  أص فق  ي،  ن الف اخلي  ال قل  ال عل  ي ا  ف الاتفاق 

ا. ن ة في ف اخل ان ال ة والق ول ات ال  4الاتفاق

اني:  ع ال اص الف اقل ال للأش ة ال ول ام م و ق   حالات وش

فاة: ال أو  ة  ن ال ار  الأض ع  ة  ول ال حالة  ال    أولا:  اقل  ال ة  ول م س  أق  ا 

نا   أ، وه وأش اقل ال في نف ال ل ال ات الع م ق ض القابل لإث ف أ العق ال على أساس ال

ل اتفا ع م ق هج ال ينف ال ع ال ال عه ال ة ل ي ه الأخ يل ه ا؛ غ أن تع ف ة فارس    5. ق

 ، اف ي ت ال ار ال ائ والأض ة ع ال ول اقل ال ال ائ ال ع ال ل ال ح ح

ادة   ة الأولى م ال ول   145إذ ت الفق اقل ال م ائ على أن: "ال ني ال ان ال ن ال م قان

 
1 - Art. 1er du règlement CE n°2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas 

d’accidents, JOCE n° L.285 du 17 octobre 1997, modifié par le règlement n°889/2002. 
2  -Règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs 

aériens. 
3-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, N°630, P. 537. 

ة ماس (  - عاه لة ل ع دام ال ة أم عها في   Maastrichtمعاه ق ة، ت ت اعة الأورو أة لل ات ال عاه   02) وال
ف في    1997أك   ات  1999ما    01ودخل ح ال ي خاص، ح أدخل تغ اد الأورو ة الات في    ةة في معاه

ة. ا ق ة وال ا اد، ال ق الأف ال حق   م
4 -S.BENBOUBKEUR, « Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l’égard de 

son passager », Thèse de doctorat, Faculté de droit, Université de Paris Descartes, 2014, P. 17. 
، ص.  -5 اب جع ال ة، ال اس   . 63ار 
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را   حا أو ض د إلى وفاته أو ت له ج ي ت ل وال ق اب بها ش م ي  ار ال ائ والأض ع ال

ال اب أو إن ة إر ل ة ع ة أو خلال أ ائ ث على م ال ح ق ح ارة أو ال ن س تل ال ة أن    . ش

ي ف ع ال ا ال ا ه ف ة فارس ولي في اتفاق ع ال و ال ا ح ادة ح ا في ال ي ها 17ت وذل   ،م

ة أو خلال أ  ائ ادث أ "على م ال ا ال ه ه قع ف ي ال  م ا ال ال لح "حادث" و ه ل ب

ل   ة ت ن ار ال اص ع الأض اقل ال للأش ة ال ول ام م و ق ه فإن ش ال". وم اب أو إن ة إر ل ع

ع ض  أ)، وق ادث (ول ال ع ال وفي وق ق ل ه ن ا. وعل ه ة ب اك والعلاقة ال ال     ها:ر 

ع  -1 ادث:  وق أو   ال ادث  لل فا خاصا  تع ال  وال  ع  ال ولا  وارس  ة  اتفاق م  تق ل 

اء   ال للفقه والق ح ال ا ف اب، م اقل ال لل ة ال ول ام م ه ق ت ع ر ال ت أة لل اقعة ال ال

انه:  فه، وذل على ال الآتي ب ع هاد ل   للاج

ة:  -أ ول لل ت  ال ادث  ال اغ في الأ  تع  ع  مام الف ان ل اهان فقه ه ات ا  ع  ادث وه ال

اسع له:  ف ال ى حادث وال ع ف ال ل   ال

ادث:ا  - ال ى  ع ل ال  الفقهي  ف  ي ع    ل ادث و ما  ال ب  ال  ف على  ال ا  ه م  ق

ل واقع اه ه  ا الات ادث ح ه ة، فال ائ غلال ال لل ة  الاس ت قل وم ة ال ل ة ع ع ة ناج ائ ة ف

غلال ال  الاس   1.م ح أصلها 

اء   أث ع  ك  لل ة  إصا ل  ل  اء  الق ه  أخ  وال  ادث  ال م  مفه في  خل  ي ح 

على   سه  جل اء  أث اب  ال على  اء  أش سق  ة،  ائ لل فاجئ  ال اله   ، ت ائ ب  ادم  ال  ، اله

ائي  ت غ  ، اف ال ال على  ع حقائ  وق  ، ه ة وغ  2مقاع ائ ال على  لة  ق د  ج ب ار  ه   3. هاالإن وعل

ا ع   ان ناش اء  ة أخ في ال س ائ ة أو  ف الأرض أو  امها  ة أو ارت ائ ار ال ادث انف ل ال

 
جع، ص.  -1 ة، نف ال اس   . 67ار 

2- L.GRARD, «L’obligation de sécurité et le transport aérien de personnes », Op.cit., P154. 
ة،  -3 ، ص. ب ناص وه اب جع ال   . 123ال
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ا  ل ه اف فلا  ار ب اث م ال ا ع ش ر ناش ان ال ادة أما إذا  أ في الق ة أو خ ائ ال ل  ع

اقل ة على عات ال ول ت ال ار حادثا ي ني  و  1. ال ان ال ن ال ي في قان ع ال ه ال ه ما أخ 

ادة   ة الأولى م ال ج الفق ادث  ف ال ة    93 ع نها س ل إلغاء م ق في   2015ق ه: " م

ث خلالها:  ة  ائ غلال ال اس ة  ت ل واقعة م ارة حادث:  ع ن  ا القان م ه   مفه

ة. - ائ فاء أو ت    اخ

غة. وفاة ش أو ع- وح بل ه  ة أو على الأرض أو إصاب ائ اص على م ال   ة أش

ل - وت ان  ال ع  أدائها  أو  ها  مقاوم م  ة  مل فة  تقلل  أن  شأنها  م  ارة  ل ة  ائ ال ض  تع

ا هاما."  ل   2ت

ادث  ال ى  ع ل تع  اء  إع ع  اجع  ت ق  ائ  ال ع  ال أن  ادة  ال م  ج  ن ا  فإن ه  وعل

ع  ا ها أو وق ة، أو ت ائ ل لل ع ع ق غلال ال  لاحة والاس ا ال ل ما ق ي ع م ل ل

لى ع   ي ت ع ال ح معه أن ال ة أو على الأرض، الأم ال ي ائ اء على م ال اب س ر لل ض

ا على  اد  ةالاع العاد ا  غ   ل فة  ان  لل ة  ي ال ا  ال ة  اك أ  ه و ه  وعل ة.   ص

انه.  ادث على ال الآتي ب سع لل ما آخ م ى مفه اء ال أع  جان آخ م الفقه والق

ادث:    - ال ى  ع ل اسع  ال ف  اءات، ال الاع ان  لل ة  ي ال ا  ال ف على  ال ا  ه ل  وق اش

ة،   ة ال ص ات الق ل ات، الإرهاب أو ع ائ اف ال اء  اخ ات والاع ائ وع على ال لاء غ ال فالاس

ني  ان ال اق   3على سلامة ال اف و ا على ال ا ج ادث ال  خ ل ال آته تع م ق وم

 
قل  -1 ار هاني، "ال عة دو ان،  وت ل ة، ب ق ق ي ال ل رات ال "، م  . 383، ص2008ال وال
ادة رق    -2 يل ال ن رق    93ت تع رخ في    14-15ج القان ان    27ال ان    2015ج ال علقة  اع العامة ال د للق ال

اغة ال ق ال ادة ل ال اردة  فات ال ع ع ال ع ج ني، ح ألغى ال ي في حال ال ق ق ال ب ال ادة إلى وج ة لل ي
قلة.  ة وم ة دائ ف ه ات م  ائ ة لل ع حادث أو واقعة خ   وق

ة ال    -3 اد ض ش وج ح ة ال ي في ق ن اء الف ادث للق م ال فه سع ل ع ال ا ال ل في تق ه جع الف ي
ة  ن ة الف ان على   (Epoux HADDAD V Air France)ال ي  ة ال ة ال ائ اف ال اقعة اخ ة ب عل الق ح ت
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ة.   ائ د فال غ ذل ي ل  افها، والق ة وأه ها الاتفاق م عل ي تق سع أك اتفاقا مع الأس ال ف ال ال

اق ائلة إلى أن ال اك ل فع ال ا ي ة، م ف ار ال ة ع الأض ول ام ال قا لأح ولا  ن م ل ال ل 

ي.  ن ال ار وفقا للقان ه الأض اقل ع ه   1ال

في   قعة  ال ة لاها  اتفاق ن  أن  ال ا  له ض  تع ي  ال ة  ول ال ات  ب الاتفاق د    16م 

ا    1970 و ات،  ائ ال على  وع  ال غ  لاء  الاس ع  ق اصة  ارخ  الاال ب قعة  ال ة  س    23تفاق

ني  1971 ان ال جهة ض سلامة ال وعة ال ال غ ال ع الأع ق علقة  ل في   2.ال خل  ه ي وعل

ادث: م ال   مفه

ان،- ها ع ال د إلى ع ة، أو إتلاف ي ائ م    ت

ان، - ها في حالة  ة عل ة أو ال ائ لاء على  الاس ي  ه ال ة أو  الق ام    الإق

تع  - إلى  د  ي ا  م الها  أع قلة  ع أو  ها  ت أو  ة  ال لاحة  ال آت  م إتلاف  أو  م  سلامة ت

 . ان لل ات وهي في حالة  ائ ث  3ال ادث، فق ت م ال اشى ومفه ال  أن لا ي ا أن  عل

غة. ل وح ال ت أو ال ض فق ل ال ن ق تع ا  ا فه ها سال ج م اف  ة غ أن ال   4كارثة ج

الغ على  ا  خ ت  ت ا  ن أ  أن  ار  اع على  ال  ة  ن م  تق ع   ح  ولا  م ها  ت م عل    ت

 

ة   الق في  اد  ح ان  ع ال مه  ق ال  فع  ال وه  اب  ال ار  أض ع  وق ع  اف  الاخ أسف  وق  اد،  ح وجان  ال ها   م
ة ال ( ة أمام م ن ة الف عة ض ال ال ف ة عام  La Saineال ائ ان دفع  . غ أن  1978) الاب ة ال ش

ل   ف إلى  ادث ي ة رف إدعائها على أساس أن ال ، في ح أن ال وج ال ر اللاح  ها ع ال ول م م ع
اقل. قلة ع إرادة ال ة وم ائ  واقعة ف

رة،  -1 عارف، الإس أة ال "، م اقل ال ة ال ول ام دع م ، "أح لي أم خال   . 72، ص. 2000ع
رق   -2 ئاسي  ال م  س ال ج  ف  ال مع  ائ  ال ها  عل في    214- 95وق صادق  رخ  ال    1995أوت    08ال

وت  ف على ثلاث اتفاقات و ادقة مع ال ولي. لال ني ال ان ال ال عل    ، ت
ة،  -3 ، ص. ب ناص وه اب جع ال   . 124ال

4   - F.PRADON, « La responsabilité pénal de l’entreprise de transport en cas d’accident 
aérien », Thèse de doctorat en Droit, Université Aix-Marseille 3, 2001, P. 191. 
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ه. ات خ ادة لإث ، دون ال ت ي ق ت ار ال ة   1الأض ول عل  ا ي ة ف اف ة غ  ه ال غ أن ه

اقل ال   اموه ما ال ه أح ة. جاءت  ول ال ال ن ة م   اتفاق

ار   اف ب ت جهة الاس ار أنه ل فيأي اع ادث  م ال فه سع ل ف ال ل   ال ال ما ي

ادث  أن   ت أن لف ال ة واع ائ ي لل ان ي أو ال ادث قاص على الع الف لح ال على أن م

ا   ة،  قعه م الغ سيء ال خل لا  ت اج ع ت حلة وال اد لل ع ال ال ل  ل ما  ف إلى  ي

ة ائ امي لل ل إج ة ت ل ة لع ال ال    2.ه ال

ا أنا س  م ادث    ي ل قل ال   هال قل ال العاد لل ر   ل واقعة تع ه ض ج ع و

م   فه ح ال ه أص ها. وم ا ف ور س ن ال ال اءها، دون أن  قل وأث ة ال ل ة ع اك ن ال  

ال  ا ال جي في ه ل ر ال ه وال اش ا ل قا ن ادث ه الأك ت اسع لل ات  ال ل اد ع خاصة مع ازد

اب.  ة اللازمة لل ا ف ال ا ت ان؛ و ة لل ي ا ال ات وال ائ اف ال اء واخ    3الاع

ة:  -ب مع ة  زم ة  ف خلال  ادث  ال ع  ادة    وق ال ام  ع لأح ج ل   17ال ا  ف فارس ة  اتفاق م 

ادث   ع ال ن وق لامة، غ أنه أوج أن  ال ام  افي للال غ اق ال د ال ولي ول  ع ال  ال

د إلى  ع ة ال ل أ م ع ي ت ة، وال ائ قل ال وعلى م ال ة ال دة أ خلال ف ة م ة زم خلال ف

ة اله ها   4.غا ف م ف ة وحالات الإعفاء أو ال ول ي ال ة  م ح ت ة أه ي هاته الف ول

اقل ة ال ول ام م ة لأح ول ع ال ا، أما خارجها ف ف ة فارس ة ت اتفاق  5  ذل أنه وخلال هاته الف

ارة ا م ع ل مفه ل ح ي الأم ال أثار ال ن ال ات ل في القان ل ا "ع ة" و ائ     "على م ال

 
1   - PH. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats- Régimes 
d’indemnisation », Dalloz action, 2012/2013, n°51, P. 43. 
2- Cass. Civ 16 février 1982, époux HADDAD c/ Cie Nationale Air France, Bull, Civ. 1 N. 73. 

جع، ص.  -3 ة، نف ال اس   . 69ار 
4- L.GRARD, Op.cit., P. 155. 

، ص -5 اب جع ال ، ال ي م ف   . 194الع
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اقل. ة ال ول ت م ى ي ادث خلالها ح قع ال ي  " ال د واله ع     ال

ة:  - ائ ارة على م ال م ع ة خاصة أمام   مفه ق ة ال اح ا في ال د ه ق ا ال اد ه اجة لإ ت ال ه

ق  ال ول  ال حالة  على  ة  ائ ال م  على  ارة  ع إسقا  ة  ان إم ل  ح ال  الإش ار  ف ي،  الأم اء  الق

 . ار ة، أو في حالة اله الاض ائ اك م ال  لل

ة ع ول ال ال  اقل  ال ي  اء الأم الق ل  اف  ح ح ال تل  ي  ال ار  ع الأض  ج

ل ض   ة ه ه في ق ة أو لا، وه ما ت الأخ  ائ ر على م ال اء وقع ال قل ال س ة ال ال ف

ة في   ال ة  ال ف    03ال  ة أخ م    ا 1 .1972ن ة في ق ة الأم ال ق  ض

ة   ائ ال داخل  ها  ف دا  ج اك م ال ن  ي  ال ة  الف ل  ت أنها  ت  واع ة  ائ ال م  على  ارة  ع د  ق ال

هل  لل قع  أ حادث  ال ع  اقل  ال ة  ول م على الأرض ورت  أو  ال  في  لقة  م ان  اءا  س

اف، اء اخ ة س ائي خلال هاته الف    2. ح أو ت غ

-  : واله د  ع ال ات  ل ع م  تع    مفه تق  ع  ا  ف فارس ة  اتفاق ت  ل ال  ا  ه ان  س الأم 

ام   لق ا  ج ار م ال أروقة  أو  به  في  ع حادث  وق ار  اع م  ا  و  ، واله د  ع ال ات  ل ع د  ق لل

اه للفقه والا ه ت الات ؛ وعل اقل ال ة ال ول ائيم هاد الق  3. ج

 
عة    -1 ام ح قام م ازه لأ اح ا  ها إلى الأردن وقام ل وجه ة وح ة ال ة ال ال ائ اف  اخ ة  إرهاب

ع  ال ة  ال ال ل  ة ه ه قام ال ان. وعل ة ع العاص ادق  ها إلى أح الف ع ا  قل فال ل اء والأ اج ع ال ل الإف ق
ة  ل ة ع ع ت ار اللاحقة بها ال ع الأض م    ع ج ال لع ها  ول م م ع ة  ان ال ة ال اف، فأجاب ش الاخ

ة   ول ها ال ل عها وح ة رف دف ق. غ أن ال الف از  اف والاح ة الاخ ا ن ة إن ائ ر على م ال ع ال وق
ة ا ا ة ع ب ائ ب ال ة ما ب ر ل الف ة ت ائ ارة على م ال ل  على أساس أن ع ص ان ال ول في م ة ال حلة إلى غا ل

اقل ال  ة ال ول ت م ر ي ث ب هات الل م ض ل ما  ت أن  قا، واع ه م ف عل ار،   -   .ال ة  اس
جع، ص.    . 70نف ال

ارخ    -2 ادر ب ال ها  ف    20ح مان (   1972ن ام ه وحة أمامها ب م ة م  Miriam HERMAN Vفي ق

Trains world Airlines اف رك أي ت اخ ة تل أب إلى ن ي جهة م م ان م ة،   ة العال ) وال ال
ارخ  ة ب ان رت الأل ف ان ة ف ي س في م قف م ع ت ة  ائ جع، ص. -. 1970س  06ال ة، نف ال اس   . 71ار 

3-  S.BENBOUBKEUR,  Op.Cit., P. 322. 
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ي  ح  ن الف اء  الق اك   اع  ال ه  ف ن  ال  ار  في الإ ف إلا  ال أ  ي قل لا  ال أن عق 

ارخ   ب ادر  ال ال  م خلال  ة  ال لاحة  ال ة  ل ع  ا ال ادة  لق وذل1960ما    27خاضعا  في   ؛ 

ه (  ة ماش ة  ) MachéAugustinق ن ة الف عة ض ال ال ف ها ال ماشي   1. ال ان ف ي  وال

جها م ا (  م ان إس ا  ال ة  ي ارخ  Palma de Majorqueار إلى م اني ب   29) ووقع له حادث ج

فات ا  1958مارس   ادة إح ال ق ارك  ان ال لل ال ان مارا  ا  اقلح عة لل ا اء ف 2. ل الق

ن خلالها ال ي  ة ال ة الف ا قل ألا وه ب ف عق ال ة ت ا ار ب ع ا أخ  اقل ال  ه ة ال اف ت إم

ه.   ع   أو أح تا

ق   ارك ال ان وقام ب ة لل ي ا ال ر ال ه ا و اش ي ت ن اء الف ر الق ومع ذل فق ت

ه   ة  "ماش ل نف الق ة ح ن ق الف ة ال ار م ارخ  Machéم خلال ق  19663  جانفي  18"  ب

ض   مع ان  م في  ر  أص  اك  ال مادام  م  ق لامة  ال ال  اقل  ال ام  ال "أن  ه:  ف جاء  وال 

" غلال ال ان والاس ال ا اللاحقة  اد على    .لل ار فإن الاع ة  اس اذة  ه وح  رأ الأس وم

ا في ف ة فارس قا لاتفاق اقل  ة ال ول ت م د ل اني ي ار ال ع ان    ال ادث في م قع ال مقابل إن ل 

ي ن ال ت وفقا للقان ة ت ول ان فإن ال ا ال ض ل    4. مع

ه فإ  اوعل ال م اف في م اج ال د م ت قل ال ت ة ال وج  ن ف ال هي  ان وت  ال

ها،   اك في  م اج بها ال ي ي ة ال أ م الل د ت ع ة ال ل ه فإن ع وجه  وم ة خ ار إلى غا ص ال

ها  قع   5م ي  ال ول  وال د  ع ال ات  ل ع تف  في  اني  وال الأول  ار  ع ال على  الفقه  ع  أج فق  الي  ال و

 
1- M-D.JUGLART, « Traite élémentaire de droit aérien français », 1989, P.1170.1178. 
2- B.MERCADAL, Op.cit., n°679, P. 397,398. 
3-  Cass, Civ, 1re, 18 Janvier 1966, Bull, civ, 1966 n°38.  

جع، ص -4 ة، نف ال اس   . 72ار 
5  -I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., n°393, P. 454. 
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ان   ام  ض الال ر م أجلها ف ي تق ة ال اءا على الغا اقل ال ب ة ال ول ت ل ادث ال خلالها ال

اك    1.سلامة ال

ا ا  ك اء  الق ا  أضاف  ال ار  مع في  ل  و اني  ال ار  ع ال جان  إلى  آخ  ارا  مع ي  لأم

ادث  ع ال اء وق اك أث ا ال عة ن ار  ع الاع أخ  اقل   2.  ة ال ول ام م ار ق ع ا ال ل ه و

د  اف  ان ال غ ال إن  ار  ى ال قع داخل م اك  را لل ة أ حادث  ض ال ن

ارك  ف ل ال اءات ال ،إج ف از ال ل، تق ج ال ة  ائ د ال ع اء ل اءات اللازمة س از الإج إن

اف   ال ل  خ ب ها  ف ة  ول ال هي  ت اله  ات  ل ع أن  ح  في  ها؛  غ أو  عة  الأم ف  و ة  اق ال أو 

ل ص ار ال ى م   3.م

اك   الة  ع ال ه ال ة  في ه ة ع أ حادث   ت وصا ول ل ال اقل ال ال ي ال

ان   ال ا  م أو  أ خ  ها م  اء إرهابي أو غ أو اع اف  ادث في اخ ال ل  ت اء  هل س ال

ة   ي ة ح اع ة اج اه ات  ائ ف ال اء وخ ار الاع ة لاع اك الأم ه ال ه ات ة. وعل ي ال ال

ة  ا لا  معه اع لاف اتفاق  ، قل ال ها على ال ع ان، ولقاء ت ال اصة  ا ال ارها م ال

قل ال  ة ال ل ة ع اس ث  ي  أن ت ة ال قل ان ال ال قة  ا الل ت ال ي ق ا ال ف  4.فارس

2-    : اك ال ر  ض ع  ني ف وق ن ال القان ة في  ول ام ال اع العامة لق عا للق ر ه  ت إن ال

امه ة لق ان الأساس ة ا 5ا،أح الأر ول ت م لفه لا ي ه فإن ت .  وم اف اقل ال ع سلامة ال وه  ل

ادة   ال ا في  ف فارس ة  اتفاق ه  ت  ال أخ اه  الات ادث   17نف  ال ناتج ع  ر  ع ض ها وق ا اش ها  م

ز   أخ  الات  ل حا  مف ال  ال ك  ل آخ  ني  ب أذ  أ  أو  وح  ة  الإصا فاة،  ال في  ل  ت اء  س
 

ة -1 ، ص.ب ناص وه اب جع ال   . 128، ال
اب -2 جع ال ، ال ي م ف   . 198، 197، ص. الع
ة -3 ، ص. ب ناص وه اب جع ال   . 128، ال
جع، ص.  -4 ة، نف ال اس   . 74ار 
ر ع  -5 ه ة، ال ، القاه ف وال أل ة ال عة ل ام"، م ة العامة للال ج في ال زاق، "ال   . 40، ص. 1940ال
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ها.   ف اس  واالق اد  ال ر  ال ب  ار  الأض اوح  اتج  ت ال ع  ال ر  ه  ل اس أو  ال  قل  ال  

ني ال ن  القان في  ة  ول لل العامة  ام  الأح على  اسا  ر   1. ق لل ث  اد  ال ر  ال الة  ل ق  ن ه  وم

. اقل ال ة ال ول ان ل ت ع ال   ال

اص:  -أ ال للأش اقل  ال ة  ول ل ت  ال اد  ال ر  ه أو ماله  ال وه ما  ال في ج

الا وعةإج ه ال ال ة م م ل قه أو  اس  م حق ة ع ال ت ة م ارة ماد  2. ، ف له خ

ة وسلامة ال أو   ن لامة ال ال في ال ان  لة  الإن ق ال ق أح ال لا  ان ال م اء  س

اة وس ان في ال ة؛ ف الإن ال ا ال ا قاص في ال ا ع ان ا نات را ماد ق  ن ض ق ه م ال لامة ج

ال   ا  به الإخلال  م شأنه  أذ  أ  ها  ع عل ال م  ال ج ا الأخ  ه ن،  والقان ر  س ال فلها  ي  ال

اد ر ال د لل    3. ال

ة   ل م على  قع  أن  ة  افي  ل م أنها  ا  ال خاصة  ع  ب ن  القان فلها  ل  ول  ل 

ن  الفة للقان وعة وغ م ار  4.م ل  ائ  له ال رة ال على ال وت ق ل  عها ت ف

ها  :    5العلاج وغ ه ن ارة. وعل قه م خ ور م  وما ل ل ما فات ال ا  اد ه ر ال   فال

 
1- ، ت ر ال ا ال اء له ا أضاف الفقه والق أذ ك ة ال ر ال ة ت اص آخ ن ر أش ل في ت ن  -و ل و

أو فاة  ال حالة  ل  ولا  ه؛  وعائل أقاره  ان  الأح غال  ة   في  ال غ  ات  الإصا ل  ا  إن فق  ة  ال ات  الإصا
 ، اب جع ال اج، ال ي بل اة. الع ة على ق ال قاء ال ة رغ  هات خلق ة أو ت ة لعاهات م اءات ال كالاع

  . 134ص
2- F.TERRE, P.SIMLER, Y.LEQUETTE, « Droit civil (les obligations) », 6ème édition Dalloz, 

Paris 1996, P.559. 
ي م  -3 ة  ،  ال ال عة ال رة، ال الإس عارف  أة ال ة"، م ة وال ق ة وال ة العق ول ع ع ال "دع ال

 . 271، ص. 2003
ني -4 ن ال ح القان افي في ش ان، "ال ق سل امات -م ار وا -في الال ل الأول في الفعل ال عة  ال ة"، ال ن ة ال ول ل

ة  ام  . 133، ص.  1992ال
اب    -5 "، دار ال ائ ني ال ن ال ام في القان ادر الال امات، الق الأول: م ة العامة للال ، "ال ع م ص ال

عة   ، ي  . 82، ص. 2003ال
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فاة:- إزهاق روحه   حالة ال د  اك ي ر ماد  ال ال ل  1وهي ض وال ي 

ل  ع الهال ه ال ال  ان  اك الهال خاصة إذا  ال ع أقارب  ر ماد ومع لأح أو ج في ض

 . ه ه في الإنفاق عل عة   2عل ة حالة الأل والل ث ن ت ال  ر الأدبي ال ال ه   ل عل وه ما 

مع   و  ل  الع ع  ه  ع أو  هلاكه  إلى  أد  حادث  في  ه  إصاب أو   ، ع ش  فق  ع  ة  اج ال ن  ال

ه هات في ج وث ت    3.ح

ح:- ال د إلى ن خارجي  حالة  اك وال ي ام ج صل على ج ال  4. وه حالة ارت

ادة   ا أضاف ال ك ال  17ك " ل ني آخ ل أذ ب ارة "و ة ع الات أخ غ  م الاتفاق حا ل ال مف

وخ، ال   اف، ال ر، ب الأ ال لا ال حالة ال ل ال ها على س ي ن م ح وال فاة وال ال

اك  ي ق ت ال ات ال مات وال الإضافة   5، وال اخلي  وث ال ال د ل ام ال ، الاص ال

و  لآخ  ش  م  لف  ال  ه  ال ار  أو  لأض ة  اه ان  اء  س ة  ف وال ة  الع ار  الأض ا 

ة ة.  6،داخل ان ة أو ال ار ال   ومع ذل تق فق على الأض

اء سع الق ه   7إضافة، فق ت اص ال ان والأش الي للف ر ال ع ع ال ال في ال 

ي   ال اسة  وال الغة  ال ة  للأه ا  ن الها  ج ه  ب ه  زوج اب  ت ال  وج  ال ل  و  ، ابه وش اله 

 ، ا الأم ها ه ل ةي ور. ش ا لل ا وأن  حقا م ققا، ش ر م ن ال   أن 

 
اب ا  -1 اقل ال والأس ة ال ول ام م و ق ار، "ش لي ع ال ل ،  ال ائ زع، ال ة لل وال ة ال رئها"، ال ة ل ن لقان

 . 81ص. 
الأولى  -2 عة  ال  ، ائ ال ة،  امع ال عات  ال ان  دي ة"،  ائ ال ارة  ال د  "العق  ، ح ل  ج س  لاو  ،  2001الف

 . 338ص.
ت  -3 ر ال اق ال ، "ن اه سل ي إب ي ال ة    -م م ل ل ة، دراسة ت امع عات ال "، دار ال ت ر ال ة ال ل

رة ، ب.ت، ص.  . 48و  47الإس
عة  -4 رة،  ، الإس ة لل ي امعة ال "، دار ال ار ان ال ن ال ار هاني، "قان  . 292، ص. 2002دو
ار هاني، " -5 عة دو ة،  ي امعة ال قل"، دار ال ن ال  . 93، ص.2012قان
لي ع -6 ل ، ص ال اب جع ال ار، ال  . 82ال
، ص -7 اب جع ال م، ال  . 153.152سع مق
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ال-ب ع  ال ر  اص:ال للأش ال  اقل  ال ة  ول ل وه الأذ ال يل ال في ح    ت 

ة ة غ مال ل ه أو   1، أو م ف ة، في عا ي اته ال ق فه، مع اته، ش ره، مع ه، شع ام ه في  ا ق  ف

ان ش ع ة أل فق وح ق ي   .ن العاهات وال ان  الإن اد اللاح  ر ال فى أن ال ا لا 

اله ج ه  ت الآلام   اس  الإح ع  ت  ة  مع ار  أض ه  رة 2. ع ص أخ  ق  ر  ا  أدبي    ض

اس   ال كال لاف  3؛وأمانه  ة  اخ لف م ش لآخ  ة ت ف ال ع أو الآلام  ر ال فال

ور ة ال لاف ش ة واخ   4.الإصا

ا  ع  ذه   ج م اة  ال اهج  م م  مان  ال ر  ض فاع  له  ل ت في  ذل  م  ع  لأ الفقه 

ع ال ه م م اع نف ان إش ة الإن ؛ ذل أن غا ع عها لل ل ما  ة. فإذا ح ة أو مع اء ماد اة، س

 . اء على ح قائ ها فه اع ر   5أو  م ة على ال ن عات ال ت ال ق قة اس ا فات ال ع ل ال ومع 

ع   ال ر  ال ة  ال عات  ال اف  اع م  ل  ح ثار  ل  ال أن  إلا   ، ع لل ج  ال ع  ال

مها.  اقل ال م ع ة ال ول ار م إق اك  ي لل ف   وال

ال ر  ال خاصة  الأم  ا  ه ل  ح قارن  ال اء  الق ارب  ت ه  ات  وعل ل ع ع  اتج  ال ع 

ف   ل ان  فقه اهان  ات ه  ه  ث؛ وعل ي ق ت ال اءات  أو الاع ة  ات الإرهاب ل ات والع ائ ال اف  اخ

: اك ال ع اللاح  ر ال ني لل ارة الأذ ال ال ع    م اش

الأول:  - اه  اد الالات اني ال ق فق على الأذ ال ني  ر ال     ي أن ال

ادث،  ة ال اك ن ا وه ماال ة "صاب الي في ق اء الا ه الق ع ع   أخ  ان" ح أق ال   لل

 
ائ -1 ني ال ن ال ح القان ج في ش ، "ال ل أح ح ادة خل عة  -ق ام"،  ادر الال ء الأول م  . 250، ص 1994ال
اب،  -2 ة لل ة ال س "، ال ع ر ال ع ع ال ة ال ، "ن م سع  . 151، ص1992عة مق
رة،  -3 امعي، الإس روث"، دار الف ال اد وال ر الأدبي وال ع ب ال ، "ال ي م أح   . 51، ص1997عاب
ة  -4 ن ال ة  ول ال في  الأدبي  ر  ال "تع  علي،  ح  صلال  ر  امعي،    -ال ال الف  دار  مقارنة"،  دراسة 

رة،    . 100، ص  2014الإس
ر صلال ح علي،  ا -5 ، ص ل اب جع ال   . 103ال
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ي ال ف ن  ر ال ني في القان ةال ارة ال اع ال عا م أن ه ن ع ال فاع الي أما في ال   1. الا

ل على   رك  ة ن ت م ل فق اع اق م ني  وفي س ر ال ى ال ع ف ال ل ال

ادة   لاحي ل ال في أو الاص ف ال ة في ذل على ال ا على أساس أن    17م ف ة فارس م اتفاق

ني ( لح  الأذ ال ت م ة ذ ت م    )Lésion corporelالأخ اني لا  وال ق خلاله الأذ ال

ي.  ف   ال

هو  ا   عل ف ة فارس ه، فإن واضعي اتفاق اني ق  ر ج اف م أ ض ة ال ا ه ح ان غاي

لاف ما   ادة  ع في ن ال ي أو ال ف ر ال ة إلى إدراج ال ة ولا ض فة ص دون الإشارة لا 

لعام   ة  ي ال ال  قل  لل ارن  ة  اتفاق في  ة    1966جاء  ان ال ادة  ال م  الأولى  ة  الفق في  ن  ي  وال

أل ال ها: " ة  م ول ام م ال لق الي فإنه لا م ال " و اك ي لل ف امل ال أو ال ال اس  اقل ع أ م

. اك ي ال  ال ف ر ال اقل ال ع ال   ال

اني:- ال اه  ة    الات ال  ل ن ة م ع اتفاق اه  ا الات اب   1966ه ه ة أك لل ا ق ح الهادفة ل

اف وما  ات الاخ ل اءات وع الاع ة،  لاحة ال ها ال ه ي أص ت ة ال ي ا ال خاصة م ال

اء اب أخ الق ه الأس . وله اف ه ال ة ت ة ع ة و/أو نف ان ار ج ها م أض ت ع ي    ي الأم

اني خاصة أن   ر غ ال اني وال ر ال ق ب ال ف ي لا  ن ن الف ا أن القان ا، عل ر ر ت ي

ادة   ال ال   17ن  ي  ن الف ن  القان أث  ال م  ة  الاتفاق ي وواضع  ن ف ا أصلها  ف فارس ة  اتفاق م 

ي ف ر ال ع ع ال ة ال ف ف    2. ع

حلة أول اني وه  ح ت  ر ال ال انه  ي ش اق ف ر ال ع ع ال ة ال ي ف ى ت

ة " قاع ف  ة ( Impactما ع رك في ق اف ن ة اس " ح ق م اك  Rossman v. transآم

 
عة  -1 رة،  عارف الإس ان، دار ال ة ال ة ش ول ولي وم ،"الإرهاب ال ي أح ا   . 166،167، ص.  1994ال
ة -2 ، ص. ب ناص وه اب جع ال   . 132،  131، ال
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world Airlines  عام ة  العال ة  ال ال  ة  ش ان ض  روس ن    1984)  لا  ال  اقل  ال أن 

ر ولا ع ال امل    م ال اس  ة لل اش ة م اره ن اع اني  ر ج ا الأخ  ن ه ي إلا إذا اق ف ال

   1. ال

ني    ر ال قلا ع ال ي م ف ر ال ة ال ي ف حلة  ت ت ة  ع تل ال وذل م خلال الق

ة   العال ة  ال ال  رك ب (كال ض  ة ن ح على م ي  )   Kalish V.TWAال

ها   ي تلق ة ال ف مة ال ي على أساس أن ال ف ر ال ع ع ال ة العارضة في ال ة أحق ت ال أق

قى إلى اع  اقعة ت ة ال ة والقاس ي وف ال ل ال ع  العارضة في  ا ي ، م ا إن ل ت أش ن را ب ارها ض

ها.   ع ع اواتها بها وال   معه م

) ف  م ه  الفق ه  أ جاء  ال رك أصاب  Mankiewierzنف  ن ة  م أن  اع  ) ح 

اد ني ال ر ال قلا ع ال ع م ي ال ف ر ال ال افها  فالأخ ه ال  ال  2. اع

ه و ل في الأل  في ج ره و ه في شع ع ه ما  ر ال ة، في ح أن ال اج رته الإن ل م ق

ي فات  عة ال    3.ال حل وفي ال

ة   ام ا ال ف ة فارس ة اتفاق اشى وغا ر ي ارة ال سع لع اه ال الات ل ما س فإن الأخ  ومع 

القان اع  ق ح  أمال ولي؛  ال ال  وث    ن  حال ح في  دع  أمام  ن  س ا  فإن اه  الات الأخ  ت  إذا 

ني  ر ال ع ع ال ع الأولى على ال ر ال الي ت ال ر مع و اني إلى جان ض ر ج   ، ض

ع   ر ال ع ع ال ال اصة  ة ال ان ع ال ة، أما ال ول ا ال ف ة فارس ام اتفاق ها أح ي ت ف وال

ي ف ف ةال ان ال ام الق ها أح     4.  عل

 
، ص.   -1 اب جع ال ، ال ي أح ا    . 177،  175ال
جع، ص. ار  -2 ة، نف ال   . 85اس
ائ  -3 اب، ال ة لل ة ال س "، ال ع ر ال ع ع ال ة ال ، "ت م سع   . 215ص.،  1992مق
ة -4 ، ص. ب ناص وه اب جع ال   . 134، ال
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ر م خلال   فا لل م تع ي ق ق ع ال ائ ن أن ال ال ال  ن  القان ام  ع لأح ج ال

ادة   ا  145ال ي ني ت ان ال ن ال لاح أنه ع  1م قان ة" ( وال ارك العقل  Les facultésما ذ "ال

mentales  (ة فة ض ف  ع   فق اع ر ال هاز    . أصاب في ذلال ة ب ال ا للعلاقة ال ن

ي لل  الع ي  ف ان  وال أث ي هازان  فال ال،  ال ا  ه في  ة  ال راسات  وال العل  ه  أث ما  وه  د  ف

ا ه ب ف  ال ها  ف ع  رجة  ل ع  ال ا  ه ع ي  ا   2. ب ى  ح اني  ج ر  ض ع  وق ل  

ا ور م ال لاف اال  ، ع ر ال ع ع ال ال ة  ا.ل انه ي ال أوج اق ع الأم   ل

ة:    -3 ال في  العلاقة  ، وت ال ال  ال  ات أ  ر  ال ادث  ال ع  ا وق ارت عل  ت

أ   خ ى  ح أو  مفاجئ  حادث  أو  ة  القاه ة  الق ي،  الأج ال  ي  ال أث  إذا  حال  في  ة  ال علاقة 

اك   ال اصل  ر ال ات ال ا  إث اف. أما ف ة أ ة م ع ول د ال ع اف أو ي ور أ ال ال

ء  فإن ال ل ع االإة لا ي ات، إن اقل  ث ة    ال ول ل إذا أراد الإعفاء م ال ما ب ن مل ه ال 

أ حادث    ع  وق فاد  ل ة  اج ال ات  ا ورة والاح ال اءات  الإج امه  ق اته  إث اتج  ال ر  ال ع 

جل العاقل في ذل  ة ال ا ا ع ل را ما م ة 3. ض ت ن ر ل ي ادث   أو أن ال اقل   ل اب ل لل ا لأس إن

ها. ت ور، على أن   4دور في ت أ ال ة في حال خ ول اقل م ال ا حالة إعفاء ال ف ة فارس أضاف اتفاق

ة   ول ئي ل لي أو ال ي الإعفاء ال ة تق ل القاضي ال له سل نا م  ق دا قان أ م ا ال ن أث ه

اقل ال  ر 5ال ة مع ال ا العلاقة ال اقل و ل ال ور م ق أ ال ات خ ورة إث    1. الإضافة ل

 
.م  145/2م.    -1 ا في  ق. في،  ، ع أو و ر ج ادة، أ ض ه ال م ه ر ح مفه ارة ال ل ع ذل  : "ت

ة". ارك العقل ر ال  ال    ال
ادة   علقة   02ال ة ال دة في الاتفاق ن هي تل ال ا القان لة في ه ع ارات ال ات والع ل ني: ال ان ال ن ال م قان

م  اغ ي قعة  ولي ال ني ال ان ال ة  7ال   وملاحقها". 1944د س
2-  ، ي م ف ، ص.الع اب جع ال "، ال ن ال   . 207"القان

3- B.MERCADAL, Op.cit., P.396. 
4- Cass., 1re Civ., 14 janvier 2014, pourvoi n°11-21.394, Bull., 2014, 1, n°6 (Cassation). 
5- B.MERCADAL, Op.cit., n°680, P.398. 
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: أخ ة ع ال ول ا: حالة ال   ثان

ة   ائ ة: إما ع في ال ال اب ال ادره في أح م الأس أخ ق  م ار أن ال اذ دو ي الأس

ع ة أو أح تا ائ أ قائ ال قل، أو خ مة لل حلة.ال اء ال قع أث ائي  فأما ال الأول  2ه أو حادث اس

ها. أما   ز أك م جه ة وال ائ حلة ف ال ل ال ه ق ع عل أخ لأنه ي ولا ع ال اقل ال م ن ال ف

ه ف ع ؛ أما تا اقل ال ة ال ول م م ل تق ه  ع ة أو أح تا ائ أ قائ ال ل في خ اني ال رج  ال ال

ل   ة ع ع ة العق ول ار ال ه في إ ع ال تا ع ع أع ة ال ول ل الغ أو م ة ع ع ول ض ال

ادة  ه ال ، وه ما أشارت إل ال. 19الغ ن ة م    3م اتفاق

اقل   ة ال ول ت م اوح ب ث ة ف حلة ال اء ال ي ق تقع أث ة ال ائ ادث الاس ة لل ال أما 

أخ ي أدت لفعل ال ة ال ة القاه ائ الق تها، وذل ح خ م ث   4. ال وع

ة   ش ة  ول م ه  ع أم و/أو  اب  ال نقل  في  أخ  ال ار  أض ع  ال  اقل  ال ة  ول م تع 

ر  ال ق  ت د  ة  ول ال ق  ف ض،  ف ال أ  ال أساس  على  ة  ع   5قائ ول  م ال  اقل  فال

ها في   ص عل اع ال قا للق عة وال  اص والأم قل ال للأش ة ع تأخ في ال ات ائ ال ال

ه ل  ع ع ال   6. ال

 
1- L.GRARD, Op.cit., P.159. 

ار هاني،" -2 ن  دو ، ص. قان اب جع ال قل"، ال  . 96ال
3- Art. 19 de la convention de Montréal 1999 dispose : « Le transporteur est responsable du 
dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de 
marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un 
retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient 
raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les 
prendre. ». – Cass., Civ., 1ère, 27 juin 2006, N°03-16607, Bull. 2006, I, N°335, p.288. 

رق    06م.    -4 .ت.  في    175-16م رخ  ن    14ال ال 2016ي قل  ال اب  ر ق  حق ت  ات  ف و و  ش د   ،
ادة   ال ه في  ص عل ع ال ال فع  م ناقل ج فعلي ب يل مي: "لا  ل  9الع قا  ه  اع ان في اس إذا  ع أدناه  ل

ة.  ة القاه الات الق ات أن الإلغاء راجع ل ه إث ل  ع   ال
، ص. -5 اب جع ال ها"، ال ي ان وت ات ال ة ش ول ف م م ف ي ال ف اف ب  ة ال ا   . 64 ي دلال،"ح
.م.ج.  147م.   -6   ق.
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ه   ال ي  ا  ج ر ماد ه ع ض ت إلا في حال وق أخ لا ت اقل ال ع ال ة ال ول أن م

ع أ اع م  ، أخ ة ذل ال ة هامة، أما إذا ل ن اس ر م قة أو ح ا اك في م ل أو اش صة ع و ف

ر فلا ج ال .ي ع ال ة  ال اك لل ال لل ور إن أراد     م قع على ال ات   ء الإث ه فإن ع وعل

ع  ل على ال ا  1،ال أخ و ا ال ع ه فاد وق ورة ل اب ال ل ال ات أنه ات  اقل إث وعلى ال

ات   ها في اتفاق ص عل الات ال ه أو أح ال ة ع ول أخ ق درء ال ل س ال ات ح ض تق ت

ة ول فاء ال ان اصة  ة وال ول    2. ال

ق   ال ة  ت م فق اع اقل م جهة أخ  ال رجه  تعاق ي اتفاق أو ش  ل  ة أن  ن الف

ة   م ار  ق في  جاء  ا  ل عا  ت هل  ال أ  ام  الال ائ  ال على  اقل  ال ال  إه ات  إث ء  ع قع  أن  على 

ار  اف  ة 3اس ول اقل م أ م ل ال د ل ا ال س ار أن ه اع را  ا م ا أنه لا    .ش

اذه  ات ات إث مه  عاد يل قل في ال ورة لل اب ال ع ال   4.ل

ان   م ض ع ي  ق ا  قل ش ها العامة لل و قل ال في ش ات ال ع ش ا ما ت ا أنه غال عل

عاد ( قل في ال قل  Clauses de non-garantie des horairesال و العامة لل ) وه ما جاء في ال

ا ي وت ة  ائ ال ة  ال ال  اصة  ادة    ال ال ها. 9/1في  في  5م ة  ال ل  ص وال ل  ح ال اعات  ف

 
ار هاني،   -1 ، ص. دو اب جع ال  . 97، 96ال

2-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., n°49, P.457. 
ة ماس (  - عاه لة ل ع دام ال ة أم عها في   Maastrichtمعاه ق ة، ت ت اعة الأورو أة لل ات ال عاه   02) وال

ف في    1997أك   اد  1999ما    01ودخل ح ال ة الات ة في معاه ات  ي خاص في  ، ح أدخل تغ الأورو
ة. ا ق ة وال ا اد، ال ق الأف ال حق   م

3 - CA Paris, 30 mai 1975, BT 1975.229. Note I.BON-GARCIN, M.BERNADET  et 

Y.REINHARD, Op.Cit., n°497, P.457. 
4-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., n°498, P458. 
5- Art. 9/1 de conditions générales de transport de la compagnie d’Air Algérie dispose : « 9.1.1. 

Les vols et les horaires de vol indiqués dans les indicateurs horaires n’ont pas de valeur 
contractuelle et ont uniquement pour vocation d’informer le passager des vols proposés par le 
transporteur. Ces indicateurs horaires ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être modifies 
après la date de leur publication. 
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ق ال   س ال ي ل ش تق ا م قل إن ءا م عق ال اقل أو أ وثائ أخ لا تع ج اع ال اول م ج

قه ع غ قلت ة ال    1 .ل

فق   ل  م اق  س ي  في  ن الف اء  الق ا ال  أجاز  أخ  ال ن  ما   peu(  ع

important  اف ة ل أخ رحلة ج عل ب ي ت ن ق الف ة ال ح أمام م ة  قابل في ق ال )، و

رة  ق اع ال قل في ال ان ال م ض عاد ش ع اس ها  ت ف الي، أق م ال لها لل ي وت تأج  ع تق

ل بلغ   أج ال أن  ة خاصة  الغ الأه أخ  ال ان  الع  24في حال  اذه  ساعة، مع  ات ل ي  اقل  ال أن  ل 

ر فاد ال ورة ل اب ال   2.لل

فق  ل  م اق  س رق    وفي  الأوري  ال  أن  ال ا  ه في  ر  في    261/2004ص رخ   11ال

ف   ب ولغاء    2004ف اب في حال رف ال ة ال اع ع وم اصة ب ة ال اع ال ال الق

أخ الهام لها. حلات أو ال ورة إعلام    ال اقل الفعلي  ا أك على ض اف في حال إلغاء رحلاته أو  ال ال

ادة    هاتأخ  ي  اأض  ؛  14قا ل ال ه هل ذل أن تقاع ال اه ال ة أك ت ادة شفاف ه ال ف ه

ارة غ ارسة ت ع م حلات  اع ال أ تأخ أو تغ هام في م اف  هةع إعلام ال   3.  ن

 
9.1.2. En revanche, les horaires des vols reproduit sur le billet sont réputés, sous réserve de 
modification pour des motifs indépendants de notre volonté, faire partie intégrante du contrat de 
transport. 
9.1.3. Il vous appartient de nous communiquer vos coordonnées afin que vous puissiez être 
contactés en cas de changement important d’horaires programmés tels que reproduits sur le 
billet. Si le changement n’est pas acceptable pour vous, et si nous sommes dans l’impossibilité 
de vous réserver un siège dans la classe de service achetée sur un autre vol acceptable par vous, 
vous pouvez prétendre à un remboursement comme prévu à l’article 10.2. ». /Edition n°2-
Révision n°1/Avril 2018. 

ع.  -1 قل،  وال ال  ن  للقان ة  ائ ال لة  ال  ،" ال قل  ال ة  ل عامة  ال  أم  "ال اة،  ح ى  ع ،  2017،  5ب 
 . 200.ص

 
2- Civ.1re, 22 juin 2004, n°01-00.44. I.BON-GARCIN, M.BERNADET  et Y.REINHARD, 

n°498, P.458. 
3- P.DUPONT et GH.POISSONNIER, « L’information des passagers en cas d’annulation ou de 

retard, parent pauvre du contentieux du droit des passagers aériens »,  Gaz. Pal., 31 juillet 2018, 
n°28, P.P. 22, 23. 
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قل ال   لي ال ع أن  ا ال ة خاصة في ه ا ل ع ائ  ع ال ل أولى ال اق م في س

ني رق   ان ال ن ال يل لقان مي في آخ تع ب أو إلغاء   1  06- 98الع ا أنه و في حال رف ال

ق ها،  حلات أو تأخ اب إما:   ال اقل على ال   ح ال

ها  ه ال يلة ن وجه اثلة وفي أح الآجال، ومارحلة ب قل ال و ال ة وفقا ل ه   ئ يلة ن وجه رحلة ب

اف مقاع  ة ت ه ش اس اثلة إلى تارخ لاح ي قل ال وف ال ة في  هائ ادة   2.ال م    07ف ن ال

ف رق   م ال س ل، تأخ  :  175- 16ال قع ناقل ج فعلي، ل معق ما ي ع "ع حلة مقارنة  ال

أتي:  ا  ر  ق لاق ال   الان

ان (- ها ع  2ساع اف ي تقل م حلات ال ع ال ة ل ال  ،   ل أو، 1500) أو أك

ها ما ب 3ثلاث (- اف اوح م ي ت حلات ال ع ال ة ل ال  ، ، أو  3500و  1500) ساعات أو أك   ل

ع ال4أرع ( - ة ل ال  ، ها  ) ساعات أو أك اف اوز م ي ت ، 3500حلات ال   ل

ادة  ها في ال ص عل ة ال اع اب ال اقل ال الفعلي على ال ح ال   أدناه.  10ق

أخ  ( ن ال ما  .5ع ع قه في ال اك    ") ساعات على الأقل، ي ال

أخ    ال ان  حال  في  اك  ال لقاه  ي افي  ج ع  ل الأقل الإضافة  على  د  3ساعات 

لغه ب   ة و   3000م اخل ال ة  أ    4500دج على ال وا م  ف ة ألا  ة، ش ول ال ة  ال دج على 

اوز   ي أجل لا  في  ع  ال ا  ه فع  ي أن  ها؛ على  نف ال  ص  له،  ان ش ا  أ  ، آخ تع 

 
رخ في    14- 15ق. رق    -1 ل    15ال ل وال ق. رق    2015ي ع رخ في    06-98ال ن    27ال د    1998ي ال 

د   ني، ج.ر ع ان ال ال علقة  اع العامة ال ر   173م.    –.  41/2015الق مي 1/02م قل ال الع اب ال ف ر " :
ه أو ت ة في حالة إلغاء رحل اع ل م ، و ع فل م ح الإعلام، وال اقل، م ال د لل اب تع ه لأس ر ر ها، أو تع أخ

ات." ضع ه ال ة ع ه اج ار ال اس مع الأض   ت
رق    8م.    -2 .ت.  في    175-16م رخ  ن    14ال ال  2016ي قل  ال اب  ر ق  حق ت  ات  ف و و  ش د   ،

د   مي، ج.ر ع   .2016/  36الع
.ت.  07  م. -3   .175-16رق م
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ما30ثلاث (  إلغاء ا 1. ) ي اب  ع ( غ أنه وفي حال إعلام ال ل أس حلة ق ع 2ل )، على الأقل، م م

ع  ق حقه في ال ر  ق لاق ال   2. الان

عة اع الأم ة ع تلف أو ض ول ا: حالة ال   :  ثال

وهي م   عة  الأم م  ع  ن ب  ن  هي    القان فالأولى  لة؛  ال غ  عة  والأم لة  ال عة  الأم

عه بها   ي  ل ال ل، وت ص ان ال ها ق نقلها ل حلة ل ء ال اها ع ب ه إ ل اقل و اف إلى ال ال

اقل ال وم  اسة ال عة ت ح ه. هاته الأم   ول

م  ني فه مل ن ال اء في القان ام نقل الأش ها أح ة  ح ت عل املة وسل لها  ان وص

أخ لف أو ال ة في حال الهلاك، ال ن ه ال ول م م ق قا ل د م ه أو ال ف عل عاد ال اقل   3.في ال فال

ع ولا  م ن  أو    ال  لة  ال عة  الأم ت  ارة  خ أو  تلف  أو  اع  أ ض ع  ة  ات ال ائ  ال

أو    ،ال لة  ال عة  الأم ه  ف ان  ال  ق  ال في  ث  ق ح ارة  لل الأصلي  ال  ن  أن  ش 

ان، في   ة أو في أ م ائ ال ار أو على م  ال ان ذل في  اء  ؛ س اقل ال ال اسة  ال ت ح

ه نقل   حالة  أخ في  ال ار  ال ع أض اقل  ال ة  ول ه فإن م ة. وم ة ج ة خارج م ه الأخ ه

د   ة  ول ت ال ت ض،   ف أ ال ال ة على أساس  ة قائ ة ش ول تلفها هي م عة أو  الأم

 
.ت.  09  م.  -1 ة (  ."175- 16رق   م ادة في أجل س ه ال ام  ه ل أح م في 1 مفع س ا ال اءا م تارخ ن ه ) اب
ة."ا س ة ال   ل
أتي: ."175- 16  ..تم 05  م. -2 ع ما  اب ال اقل ال الفعلي لل م ال ق   في حالة إلغاء رحلة، 
ة (- ان ته في أجل ث ة ت ي ق ام بها، أو  8ت ي ل ي الق ف ال اء ال ء أو أج ة ل ال ه  اؤه  ال ال ت ش ام  ) أ

أو   ء  ل ة  ع ال ا،  و الأصلي  ه  سف مقارنة   ة  مف غ  وأص  قا  م بها  ام  الق ت  ي  ال ف  ال اء  أج
اء، رحلة الع   ودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي في أحسن الآجال،الاق

ادة  - لل قا  ه  (  9تع ع  أس ل  ق حلة  ال إلغاء  إعلامه  حالة  في  إلا  الان2أدناه  ع  م م  الأقل،  على  لاق )، 
ر." ق   ال

ار هاني، " -3 ، ص.دو اب جع ال قل"، ال ن ال  . 95قان
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ر  ق ال اف 1ت ي ق ت ال ة ال اد ار ال رج ض الأض اه   2ا ت ه وه نف الات ت  ال أخ

ة   ال ل ن ة م   1999.3اتفاق

ة،  الة ج ها  ل ة على ت ع ق اج  لة دون اح عة ال ل الأم اع  ف 4إضافة فإن ت ع ال

) ع أرعة  اها  أق مهلة  في  اج  الاح ي  أن  أخ   ال م  14أو  ان  ال  ارخ  ال م  ما  ي  (

ال   أو  عة  ه الأم ضع ف وض أن ت ف فه.ال ي ا    ت ت ف خ ب اج  أ اح ل   أن 

هلة   ال في  سل  ي آخ  ر  م أ  أو  قل  ال س  على  ون  اجم الاح ذل  أن  ها  عل ص  ا   .ال ه

ما (  ون ي اف مهلة واح وع ال ف ال ن ة م ائ أما اتفاق ع ال ال ة لل ة  21ال ال ) ال

قل.  عق ال ة  ق ال ق ال اقل  اج ض ال فع اح ه ل لة ف عة ال ل الأم ص ض ل ف ل ال ص ارخ ال   5ل

و  ل  م اق  س حالوفي  ا  في  هلة  ال في  اج  الاح ام  دةانع عة ض    ،ل ف م دع  ل  ن  ت

ا ضة ما ع ف اقل م "  ال ا الأخ ارها    في حالة غ صادر ع ه ا في ق ة العل ته ال رخ  وه ما أي ال

د ح   6. 2007/ 12/ 18  في ة    تع الق ات  إلى  لح رة  ال دم  م  اف  ال عة  أم ل  وص م  ع

 
، ص. -1 اب جع ال ها"، ال ي ان وت ات ال ة ش ول ف م م ف ي ال ف اف ب  ة ال ا   . 64  ي دلال، "ح
.م.ج.  146م.   -2   ق.

3-Art. 17/2 de la convention de Montréal 1999 dispose : « Le transporteur est responsable du 

dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul 
que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au 
cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. » 

ادة    -4 ة    152ح ت ال ه، ق سل إل اج م ال لة وال دون اح عة ال ل الأم ل ت أن على: " ا ال في ه
. وفي حالة تلف،    ات الع قل إلا في حالة إث قا ل ال ة  ها في حالة ج ل اقل  ع ت لل ه  سل إل جه ال  أن ي

اها ثلاثة ( اف ذل وفي مهلة أق ر اك اجا ف عة (03اح عة وس الأم عل  ا ي ام ف اءا 07) أ ال اب عل  ا ي ام ف ) أ
ها".  ل   م تارخ ت

5-Art 17/ 3 de la convention de Montréal 1999 dispose : « si le transporteur admet la perte des 

bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt 
et un jours qui suivent la date à la quelle ils auraient du arriver, le passager est autorisé à faire 
valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport. » 

ار م.ع.غ.م، ملف رق   -6 ارخ  392346ق ادر ب د  2007/ 18/12ال ر م.م.ع.، الع ة 2، ال   . 171، ص. 2008، س
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ي   ه وال ع ل أم لات ت اك ووص ال ال  ة ال ه في ق ن ض ع ه ال ة، ح اس ائ العاص ال

 . ق ال ة  اع ة ال ه مع ال   تف تعاق

اح ق  ب ون  اف ال ت قام  واع ؛  ائ ال ار  ل له  ر وص ف ادرة    اجه  ال ة  س ال ات  ق ال

ت   ا أك  . لا على ذل ي دل م ار ب ائ ه ار ال عة ل م الأم اصة  علامات ال ة الاس ل ع م

ارخ   ب دم  را  ار س ة صادرة م م ق ،   1999/ 11/ 07ب دم ار  ق  إذ  قل  ل ت ه  ع أم أن 

ادة  ا.   18قا لل ف ة فارس ها م اتفاق   وما يل

ا  ت  اءات  ر الاشارة ه ة الإج و ل م ة  ه أنه ات ص ما ي ول ع اقل ال غ م أن ال

ه أن   عة إذا ب ة ع نقل الأم ول عفى م ال ا   ، اذه ذل الة ات ارة أو اس فاد ال ورة ل ال

قع ع ا  ات دائ ء الإث ه فإن ع عة ذاتها؛ وم ة ع ع في الأم ارة نات هل  ال ي ول ال ه لى ال

ور ة  أما 1.ال ؛ فإن ل  ال عة ال أم ها  ل عل ه أو ما  اف ل ها ال ق ي ي لة وال عة غ ال لأم

اعها أو تلفها  ولا ع ض ن م اقل لا  أ   2ال ة خ ر ن ع ال اف وق هل ال إلا في حال أث ال

ه ع اقل أو أح تا   3. صادر م ال

ا   عاق فا م ع  ل ناقل ج  ن، فإن  ال ن ال اقل ها ال د ف ع ي ي الة ال ة لل ال إضافة، و

اف أو  ر فإن ال ارة أو ض وث خ ه؛ وفي حال ح قل ال ت ت رقاب ء ال ود ج قل في ح  في عق ال

خ ذ  وقع  ال  قل  ال أت  ال  ال  اقل  ال ض  دع  ا  فع ي أن  له  قه  حق أخ و  ال أو  ادث  ال لاله 

ر فق ع ض ق   4 .ال ل

 
.م.ج.  148و 147م.   -1   ق.
ار هاني، " -2 ، ص.دو اب جع ال قل"، ال ن ال  . 95قان

3 -Art. 17/2 de la convention de Montréal 1999 dispose : « Toutefois, le transporteur n’est pas 

responsable si et dans la mesure ou le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. 
Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est 
responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. » 

.م.ج.  153م.   -4   ق.
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اص  اقل ال للأش ة ال ول فاء م ف وان ف : حالات ال ال ع ال  الف

الة الأولى   ها، ن ال ة ف ول ل م ال اقل ال ال ع ال ي  الات ال لاقا م ال ان

ا ال ة  ول م ف  ف ب ي  تق العق  في  و  ش ضع  ب ة  اتفاق ال وهي  وه  ها،  م الإعفاء  أو  ال  قل 

ل   ة ف ان الة ال لقا. أما ال لانا م لة  ا اف وهي  ر لل ع ض اقل في حال وق ائلة ال م م ع القاضي 

. اف اه ال ه ت ول اقل ال درء م ي ي م خلالها ال ة ال ن ق القان   في ال

ة  و الاتفاق لان ال ة أولا:   ول ف أو الإعفاء م ال ف   لل

ام   أح م  ف  ف ال على  الاتفاق  أجازت  أنها  ن  ني  ال ن  القان في  العامة  ام  للأح ع  ج ال

ي أن  إعفاءه م   ز لل ، غ أنه  أ ال أ ع الغ أو ع ال ة إلا ما ي ة العق ول ال

أ ال   ة ع الغ أو ال اج ة ال ول امهال ف ال مه في ت اص  قع م أش في ح   1. ال 

ة   ول ال م  ل   ب  ق اره  اع جائ  غ  ة  ق ال ة  ول ال م  ف  ف ال على  الاتفاق  أن 

امي الإج ل  الع ع  ة  ت ادة    ال ال ع  ال له  أ الي لا  3/ 178وال  ال و العام  ام  ال م  ارها  اع  ،

امها. ز الاتف  الفة أح   اق على م

ن إما م خلال   فة عامة وت ني  ن ال القان ة  ن د ال ازة في العق ة م ول إن اتفاقات ال

قائه ة  مع  ول ف م ال ف ال عل إما  ل وت ف اتفاق م اءل ب في العق أو  ي ف ا على عات ال

ها قا م  أث ه م ي ائ م ال ه  ج عفي  ت في ذمة الأخ إعفاء، أو  ي ق ت ة ال ول اء  ال ا تاما ج

امه. ه لال ف م ت اع العامة  ع ج الق ققها  الاتفاق رغ ت ة  ول ق ال ال ال   2.فلا ت غ أن ال

؟   قل ال مة ال ة في خ هلاك د الاس ام على العق ة إسقا هاته الأح ان عل  إم خاصة ما ح ي

ة،  ن لامة ال ال اخلتعل  ان ال ة والق ول ات ال جع للاتفاق ه ن ق وعل ة.ة ل ق ها لهاته ال ة معال ف   ل

 
ة  178م.   -1   ق.م.ج  2فق
ن      -2 القان في  ماج  ة  م  ،" ال ني  ال ن  القان في  ة  العق ة  ول لل ل  ع ال "ال   ، ف سل  أح  ه  ن

ل اص،  ، ال ، دولة فل ة في نابل اح ال ا، جامعة ال راسات العل   .35، ص.  2006ة ال
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ة   ا  ل ف ة فارس ع لاتفاق ج اقل ال   1929ال إعفاء ال ي  ق ل ش  لان  ها تق ب ن

ع م ال ال   ا أدنى لل ق ح ة، أو  ول ادة  م ال ة ب ال ع ال   22في الاتفاق ها و م

ه  ام ه ل خاضعا لأح ال  العق  لان  د ل ي و لا  ال ه  لان ه ا أن  . عل ل  أن  لا و ا

ة ة ا 1. الاتفاق ول ف أو الإعفاء م م ف ه فإن أ ب اتفاقي على ال لا.وم ا ع  اف  اقل ال لل     ل

اشل ش    إضافة إلى اء ي الاتفاق  م ف م آثارها س ف مي لل أن ي العق   ي

ا ا ص ني، أو    ،ن أ أذ ب هل  ة ال اقل ال في حالة إصا ع على ال ج ة ال ان م إم ع ي  ق

دع   سق  أو  قادم  ال ة  م تق  على  أو  اج  الاح اع  م تق  على  الاتفاق  اش  م غ   

و  ةال ا 2.ل ائه و ع أج ح في  ا.أما إذا ورد ش عام ص ئ ل ج اء أخ ف   3ل في أج

ام ع لأح ج ال ا ال إلا أنه و ع ع ه اخلي فق س ال ع ال ال ة لل ال ن   أما  قان

ة وارس  اتفاق ل ل  ني فإنها ت ان ال ام    تو  4ال ا  نف الأح أنفي ه اضع  على ا  ال قل ال ل

اخلي، ع ال .  لل اقل ال ة ال ول ف م م ف د الإعفاء أو ال ي ل ه ال ال فه م   ما 

ه    وعل  ، اك ال م جهة  ة  هلاك الاس د  العق م  ال  قل  ال عق  أن  ل  ه  ال ي  ج

ا ى  ح أو  ه  ول م م  اقل  ال إعفاء  القاضي  ال  ار  ة  اع ف ع ال و  ال ب  م  ها  م ف  ف ل

ل فها  ة للقاضي في ت ي ق ة ال ل قاء ال هل مع  ة ال ا ن ح ام قان ج أح رة     1. ال

 
1  -Art. 23/1 du convention de Varsovie 1929 modifié par le protocole de Lahey 1955 dispose : 

« 1-Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite 
inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité 
de cette clause n’entraine pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la 
présente convention.» 

ا -2 ، ص.ي دلال، "ح اب جع ال ها"، ال ي ان وت ات ال ة ش ول ف م م ف ي ال ف اف ب    . 73  ة ال
جع، ص. -3 ة، نف ال اس   . 93ار 
ادة    150  م.  -4 ام ال اعاة أح .م: "مع م اع   152ق. قا لق ل  ق ل ش م اقل ال إزاء  ة ال ول ارس م أدناه، ت

رخة في   ة وارس ال ة    12اتفاق رخ في    1929أك س ل لاها ال وت ا م    1955س    28و ه ادق عل وال
." ائ   ف ال
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ر   ع ال قة على وق ا ف ال ف ع اتفاقات الإعفاء أو ال لان  ل ا ال اق ه ه فإن ن وعل

اها ق  ق ون  عاق اف ال يل  إذا خالف الأ ع اج ال أم ب ن ال ع القان ة، إما ب ه الاتفاق اع ه

اص  اع الاخ ف   2.ق اء ه ت ار أن الإب اع ال  اقل  ال اء  إب ال في  ور  لل قى  ي أنه  غ 

جان   م  ا  ص ازلا  ت ع  اء  فالإب دة،  ف ال الإرادة  ر  ص م  أ  واح  جان  م  صادر  ني  قان

ور ع   ر.ال ع ال ع وق ع  ل على ال ول  3حقه في ال ا الإعفاء م ال ة ه لى أه   ة وت

ة   ا اك  ى ال اما أن  ان ل د الإذعان، أي  ل عق اب م ق قل ال لل ف عق ال ل في ت ك

قه. ع حق فل ج ة ت ع   4  ت

ه الاتفاقات  ح   ع ه ة ،  ال ول الإعفاء م ال علقة  قابل أجاز الاتفاقات  ال إلا أنه في ال

ا اقل ال  ة ال ول ي م ي ب ي تق ارد  ال ى ال ع زادة ع ال الأق لاتفاق على الارتفاع في ال

اقل   اء على اتفاق خاص مع ال ة؛ ب ضعالاتفاق ة  ب ول ي  وذل ب 5. ح أعلى لل ار ال ة الأض ف تغ ه

ني ع القان ال ن  ة    ،ت ع ال ال ا ف ح ة على ت عات ال ص ال ع ح الأم ال 

لي.  اقع الع ا في ال لة ج ل هاته الاتفاقات قل قى م ة. ومع ذل ت ف في العلاقة العق ع ف ال   أك لل

 
د    -1 الع ان،  تل جامعة  ة،  ن قان دراسات  لة  م ة"،  ول ال وتأم  ة  ول ال م  الإعفاء  "ش  ن،  دي ة  ع د   1ب

.ت. رق    5م.    –.  10  ، ص.2004 في    306-06م رخ  ة  س  10ال د    2006 س للعق ة  الأساس اص  للع د  ال
د  ة. ج.ر ع ف ي تع تع د ال هل وال ادي وال ان الاق مة ب الأع   . 56/2006ال

2-Art. 32 du convention de Varsovie 1929 dispose : «Sont nulles toutes clauses du contrat de 

transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties 
dérogeant aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable, 
soit par une modification des règles de compétence. .. ..» 

اف -3 ة ال ا ، ص.ي دلال، "ح اب جع ال ها"، ال ي ان وت ات ال ة ش ول ف م م ف ي ال ف   . 74   ب 
لة   -4 ال  ،" ائ ال ني  ال ان  ال ن  وقان ا  ف فارس ة  اتفاق ء  ض على  اب  لل ال  اقل  ال ة  ول "م ال،  ن وب  م

قل، ع. ن ال وال ة للقان ائ   . 394ص.،  2017، 5ال
5-Art. 22/1 du convention de Varsovie modifié par le protocole de Lahey dispose : « 1-Dans le 

transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée 
à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas ou, d’après la loi du tribunal saisi, 
l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette 
limite. Toutefois par une convention spéciale, avec le transporteur, le passager pourra fixer une 
limite de responsabilité plus élevée.» 
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ا: اب  ثان اقل ال لل ة ال ول فع م ة ل ن ق القان   ال

ق  ت ت اقل  ال ة  ول م فإن  ا  ف فارس ة  لاتفاق اب عا  ال ل  وا  ات ه  ع وتا أنه  اته  إث حال  في 

ر  فاد ال ال  ،اللازمة ل ها  ف م ف اقل ال أو ال ة ال ول فع م الات الأخ ل ة الإضافة لل ة الق

ور؛   ال أ  أو خ ة  أساسها  القاه ة  ع ض أو م ض  ف ال أ  ال أساسها  ة  ة ش ول ال ان  اء  س

عة ل ال    1. ال وت

ف   ة  ع اتفاق في  ض  ف ال أ  ال أساسها  ة  ش ة  ول م م  لا  ت ال  اقل  ال ة  ول م

ا   ف ل لاها    1929فارس وت لة ب ع ل  1955ال ا وت ة أساسها ال ع ض ة م ول عة    إلى م ال

ال   ن م اتفاق  لعام    1966ع  ي  س الا  ات ج ل  وت في  1971و تغ  ل  ال ا  ه ع  ج  ن فق  ؛ 

ة   ا ورة ب اب ال اذ ال اته ات إث ة  ول اقل ال قة دفع ال ق ل ا ن ة، وعلى ه ول ات دفع ال ف ك

ي لل  ن ال ا القان الا وأخ ات ل ج وت ال و ن ا، ث اتفاق م ف ة فارس ني. في اتفاق   ان ال

ل لاها  -1 وت ب لة  ع ال ا  ف فارس ة  اتفاق في  ة  ول لل ال  اقل  ال دفع  ن    :  1955ق 

ادة   أن في ال ا ال ا في ه ف ة فارس ل   20اتفاق اذه  ة في حال أنه أث ات ول اقل معفى م ال أن  ال

اذها  ه ات ل عل ان  ر، أو  فاد ال ورة ل اب ال قى   2ال ورة ي اب ال م ال غ أن مفه

أنه.  مة  ق فات ال ع ق لل ه ن ا، وعل ه   م

ة:  -أ ور ال اب  لل اقل  ال اذ  لح    ات م ال  ع اس ت  فق  اب  ال ا  ف فارس ة  اتفاق وع  ل ع  ج ال

لة   عق اب ال ف ال  (Les mesures raisonnable)ال اح ال اءا على اق ول ع  غ أنه و وسي ت الع

الفقه   م  جان  ي  إذ  ها  ف ل اه  ات ة  ع ت  ه ه  وعل ورة،  ال اب  ال ام  واس لاح  الاص ا  ه

 
س  دم  -1 ان، ال اص، جامعة تل ن ال راه في القان ل شهادة ال مة ل اقل"، رسالة مق ة لل ن ة ال ول ، "دفع ال انة م

امعي   . 125، ص. 2010/2011ال
2-Art. 20 de la convention de Varsovie . 
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ا   ف اذ  ان    (Kofka)كالأس دش لها    (BODACHTEIN)و في  ال ف  ال ها ح  م د  ق ال أن 

ر ع ال ع وق ا أن ت ع ض ها م ي  اب ال ل ال    1.ه 

اب   ال ع  ج اذه  لات ال  اقل  ال ات  لإث ق  ت ة  الاتفاق أن  ذل  قاد  للان ض  تع أنه  غ 

ا ف  اب في ح أن ال ه ال اذه له الة ات ا اس ورة م جهة، و ة  ال ع ض اب ال ل فق ال

ق  ل د  ي لأنه  ف  ال ا  ه عاد  اس على  اع  الإج ت  ه  وعل ر.  ال ع  وق دون  اذها  ات ل  ي  ال

اقل ال وذل  ال ة  ل ة على م ائ ال لي  ع ة م ل جح م ن أنها ت ة  ي أجازتها الاتفاق سائل ال ال

ا  ض دون إث ف ه ال ة خ ه م دح ق م ت يع  2.ت أن ال راجع ل أج

اذ رودي ( ه الأس ب اره وم  أن ذه  فق  ورة  ال اب  لل سع  ال ف  ال )  Rodièreأما 

ار   ع ة؛ وذل  ق ن ة ول ب ا ل ع اما ب اره ال اع اقل ال  ام ال عة ال اد على  إلى الاع

ة ال ( اقل ال أو رب الأس ات Le bon père de familleال ء إث ل ع ور لا ي ). فال

ا   اماته  ال اقل  ال ام  ق م  م    ،ع الإعفاء  أراد  إذا  ل  ب ما  مل ن  ال  ه  الأخ  ا  ه ا  إن

ع أ حادث   فاد وق ة ل اج ات ال ا ورة والاح اءات ال الإج امه  اته ق إث اتج  ر ال ة ع ال ول ال

جل  ض  ة ال ا ا ع ل ادث را ما م ر وال ة ب ال ات العلاقة ال   3. العاقل في ذل مع إث

اب  ل ال ادث  اجهة س ال أ وانه ات في م فاء ال اته ان ه في حال إث ول في م ح ت

ال  له  اق  ال وأن  ة؛  الف و  لل وفقا  ة  ال لاحة  لل ة  ائ ال ة  ات صلاح إث هادات  اللازمة  وال هلات 

ة  ي ق ال ة  ل لل ادث  ال ها مع س  مقار م  في  ال  د  ع ي  وال ها  ال وغ ل وحالة  ل ة  ل ال

ة  اخ ة وال اف غ وف ال ة وال ائ ع ال ار ن ع الاع ي تأخ  ع ال ض ة ال   4.ل

 
جع، ص -1 ة، نف ال اس   . 93ار 
، ص -2 اب جع ال ، ال  . 127دمانة م

3- B.MERCADAL, Op.cit,  N°678, P396. 
، ص -4 اب جع ال ، ال  . 128دمانة م
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ع عه ال قا، وه ما ات ا ض م تف ال ال ق اه ال اقل   إضافة للات ي  ي أن ال اللات

ادث  ات س ال إث م  ه  ،ال مل أ ع فاء ال ا ان ورة. و اب ال اذ ال ات ات غ أنه وفي حال إث

د  ا  ور م ى أن ال  في صالح ال ع ة،  ول فع ال ال ل لا فلا م ه ادث م كان س ال

ه  . وعل اقل ال ة على ال ول ف  ال ورة وفقا لل اب ال اذه ال اقل ال لات ات ال ل على إث

أ  فاء ال اني لان ات ال الإث    1. (La preuve diabolique de l’absence de faute)ال لها، 

ه   ات  وعل إث ل   ا  ف فارس ة  اتفاق واضعي  فإن  ورة  ال اب  لل تف  م  ا   ومه

ا م  ال   ر ه ال ع  فاد وق ل اللازمة  اب  لل ه  ع اقل وتا ال ل أخ  ال  ا  ف اك ا  إن ي،  الأج

ة. ة القاه ل في الق ورة ال اب ال اذ هاته ال الة ات   جهة؛ وم جهة أخ اس

ق  قعه ولا د   ح  ه ت ي ال لا  ورة ال الأج اب ال اذ ال الة ات ة اس الق فعه 

  . ة وفعل الغ ن ق جعل  القاه ه، و عى عل ادث ال لا ي لل ي الفعل أو ال ال الأج ق  و

ا  ة وخارجة ع ن اب أج اصلة إلى أس ار ال د الأض ن م لا، ف ا م ار أم ع الفعل ال ع وق م

قل.   2ال

ا   ن ه ة لفعل الغ ف أن  ال ة  أما  ه أ علاقة عق ه  اقل ولا ت ا ع ال الغ أج

ل اء ال ا على الأرض أو أث ان اء  اقل س ن لل ع قل ال فه تا ال ال ع ة  ع ع    .أو ت  لا 

ة ال ل ش اب م ق قع.الإض ثا غ م ها ح ع قل ال في   ان أو تا ات ال س ال م ع على ع إذ ي

 
جع، ص -1 ة، نف ال اس   . 99ار 
عة الأولى  -2 "، ال قل ال ، "ال اه س أح ، ص. 2010إب ي امعي ال   . 15، ال ال
اقل    - ادث ال لا  لل ة أنها ال ة القاه ف الفقه الق قعة ا ع ي ل ت م ة ال ا ال ال وثه  قع ح ال أن ي

الة دفعه   الإضافة لاس قعه،  ة أو أ حادث مفاجئ لا  ت ائ ك ال ار م ة أو انف الح الأرصاد ال ل م اء م ق س
ع ال  فاد وق ورة ل اب ال ع ال ه ج ع اذه ه وتا ات ات ء إث اقل فق ع قع على ال ا  أ أو وه ا خ ت ر دون أن ي

جع، ص  ال نف  ار،  ة  اس  . ذل في  ال  جل  ال ة  ا ع أساس  على  عه؛  وق في  ساه  أو  ا  س ان  ال    100إه
  . 101و
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ر على الأقل   ه ال ورة إعلام  اب ض ق  48حال الإض ذل  ل  ي رق  ساعة ق ن الف ن  للقان - 2012ا 

فاجئ. ،375 ادث ال ل ال ع م ق فاجئ لا  ي ال ح اب ال   1غ أن الإض

وفا   ن الغ مع ا لا  أن  اع العامة،ك عا للق ا ولا ومع    ت ف ة فارس ذل ل ت اتفاق

ت  ا ذ ورة، ب اب ال الة ال ف ب حالة اس ا اك ال إن ل لها لهات ال ع ل لاها ال وت ب

. اقل ال ة ال ول فع م لة ل س ور  أ ال   حالة خ

ور:-ب أ ال ر أو ساه خ ور ت في ال أ ال ال اقل أن خ عه، جاز  إذا أث ال  في وق

ا ها؛  فف م اقل أو ت ال ة  ول ع م نها أن ت لقان قا  ة  ا حالة إعفاء    لل ف ة فارس اتفاق أضاف 

ل القا نا م  ق دا قان أ م ا ال ن أث ه ور، على أن  أ ال ة في حال خ ول اقل م ال ي  ضال

لي أو  ي الإعفاء ال ة تق اقل ال ال له سل ة ال ول ئي ل   2.ال

لائه  ه أو و ع ور أو أح تا أ ال ر ع خ ج ال ال إذا ن اقل  ال ة  ول في م ح ت

اقل،   ال على  ات  الإث ء  ع قع  أن  م  على  اقل  ال إعفاء  حالة  ا  ف فارس ة  اتفاق أضاف  ذل  مقابل  وفي 

أ ات خ ورة إث ور مع ض أ ال ة في حال خ ول ة مع    ال ا العلاقة ال اقل و ل ال ور م ق ال

ر أه  .  3ال ه أ أن خ ر ال حاق  امة ال اله ق أث في ج ور أو إه أ ال ان خ غ أنه إذا 

اث   اك في إح ا الاش اشى مع درجة ه دا ي ولا م ع ن ال ول  ع ال ر؛ ف ا ال فاق ه ل أد 

ر     4.ال

 
1 - XA. DELPECH, « Grève sauvage d’un transporteur aérien : indemnisation des passagers », 

publié au site : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/greve-sauvage-d-un-transporteur-aerien-
indemnisation-des-passagers#.XPwsJvkzbIV.   –Cass. Civ., 1ère, 11 juillet 2006, N°04-18644, 
Bull.2006, I, n°379, p. 326. 
2- B.MERCADAL, Op.cit., n°680, P.398. 
3- L.GRARD, Op.cit., P. 159. 

-P-M.DUPONT, Op.cit., n°340, P. 366. 
ج في  -4 ار هاني،"ال امعة دو "، دار ال ار ان ال ن ال عة قان ة،  ي  . 102.، ص2015ال
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لعام  -2 ال  ن ة م اتفاق في  ال  اقل  ال ة  ول ي:    1966ق دفع م الا س ات ل ج وت ع و

ة   ول ض إلى م ف أ ال امها ال ة ق ة ش ول اقل ال م م ة ال ول اصل في أساس م غ ال ال

ال لعام   ن ة م ي جاء بها اتفاق عة ال ل ال امها ال وت ة ق ع ض ي    1966م الا س ات ل ج وت و

ه فق جاء 1971 ة وهي:  الأخ، وعل ول فع ال سائل ل   ب

:-أ اك لل ة  ال الة  اء   ال اك س ر لل ع ض اقل ال في حال وق ة ال ول ت م  ت

ني ق فاة أو الأذ ال ها ال ت ع ل ي ت اقعة ال ن ال ة أن ت ، ش ه أذ  وقع أد إلى وفاته أو أل 

اقل   عفى ال ، ومع ذل  وله فق اب أو ن د ال ات صع ل ة م ع ل اء أ ع ة، أو في أث ائ على م ال

ى أن لا   ع ؛  ة فق اك ال ال ج ع حالة  ني ق ن فاة أو الأذ ال ال ان  ة في حال  ول م ال

ة ولا فإنه  ول ا م ال ئ اقل ال ق ساه ول ج ادة  ن ال قا ل ال ا فق  ئ م    1/ 4عفى ج

ي الا س ات ل ج وت   1.ب

ور:-ب أ ال ل    خ ت ة غ أن ب ول ة ال عات ال ل ال ها في  ف عل لة دفع م هي وس

ي لعام   الا س ات ادة    1971ج اعه ح ما جاء ب ال اله أو ام ور، إه أ ال سع في ما ب خ ت

وت  7/1 أ، أو    .لم ال ال أو ال ا الإه ل ه ه م ة ما س ا ب ئ ا أو ج ل اقل  عفى ال الة  ف ال

ه ن ق شارك ف ة ما  ور و اع لل ه   2.الام ع اقل أو تا ات ال عل اك ل ال ال م ام ال ذل ع وم

ا   ئ ن معفى ج ا، في ح إذا  ل ة  ول اقل م ال عفى ال ا  ؛ فه ح أو  ر له  ع ض ق ا أد ل م

ر.  اث ال ا في إح ئ اقل ج   في حال ساه ال

 
1- Art. 4/1 du protocole Guatemala city dispose: « Le transporteur est responsable du dommage 

survenu en cas de destruction,…..etc. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si la mort 
ou la lésion corporelle résulte uniquement de l’état de santé du passager. » 
2- Art. 7/1 du protocole Guatemala city dispose : « Dans le cas oi il fait la preuve que la faute de 

la personne qui demande réparation a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est 
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure ou 
cette faute a causé le dommage ou y a contribué. » 
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ة   ل لاتفاق ع ي ال الا س ات ل ج وت ق ب ت م خلال  إضافة فق ت ر ال ا إلى ال ف فارس

ادة   ال ي ألغ  ل وال ت عة م ال ا ال ادة  لل ة  ان ال ة  ة أ ش  21الفق ال ؛  أنه وفي حال م

ا أو   ل ل  اقل  عفى ال ه، ف اف  وفاته أو إصاب ا ال ع ال له ال اف  لاف ال آخ 

ع ف ا إلى ال ال  ئ ه  ج ار اف أو م اع ال ال أو ام أ أو إه ه خ ان س ر  ات أن ال ه إث

ها في حال   عفى م عة   اع الأم اقل ال ع تلف أو ض ال ة  ول ل ل وت ق ال ا ت ه.  ف

ا  عة، أما ف لف الأم د ل ائل ق ت ، أو س اء قابلة لل د أش ج عة  د في الأم ج   أث الع ال

ا ف ة فارس قة في اتفاق ام ال ل على نف الأح وت قى ال أخ فق أ اقل ع ال ة ال ول   1. م

ال لعام    -3 ن ة م اقل ال في اتفاق ة ال ول ة  :  1999ق دفع م نا فق جاءت اتفاق ا س وأش ك

لعام   ال  ن ا  2؛  1999م ب ن ف  لل ة  الاتفاق القائ على  ح جاءت  ة  ال ة  ول ال م 

ق دفع  اف ب  عة، وم ت ال ل ال ا وت ة على ال ة القائ ع ض ة ال ول ض وال ف أ ال ال

ا.  ه ل م ة في  ول   ال

ال   ال  أو   ، ع ال ال  ال ال  اه  ت ا  ئ أو ج ا  ل ة  ول ال اقل معفى م  فال

قه إذا أث ه حق ور أو أنه أسه في  م اع ناج ع ال ال ال أو الام أ أو الإه  أن ال

وثه .    .ح ت ال ر  ا في حالة ال ع  ال ال  فع أمام أ ش  ال ا  ال به اقل  ولل

ادة   ال ان    1/ 21ت  إذا  ا  ع ال  غ  اقل  ال ة  ول م حالات  ع  ج على  ال  ن م ة  اتفاق م 

ل خاصة  ال اب وس أس ل  ة  ا م جهة؛ وم جهة أخ جاءت الاتفاق ة ه ع ض ة أو م ة ش ول

الي:  ة على ال ال ول اع ال ع م أن ل ن فع    ل

 
جع، ص. -1 ة، نف ال اس   . 109ار 

2 -Art. 21 du protocole de Montréal. 
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:-أ ال اقل  ال ة  ول فع م ل اصة  ال ق  ل في    ال ه ت ول فع م ق خاصة ل اقل ثلاث  ت لل ت

اقل و  أ ال ور، نفي خ أ ال :خ أ الغ لائه وخ ه وو ع   تا

ور:- ال أ  ة    خ ن ال ار  ه،  وذل في حال الأض ول عفي أو  م م اقل أن  لل  لا  

اوز   ي لا ت فاة ال ال اك أو حالة  ال ي ت  قا ل   100ال  ، ل راك ة س خاصة ل ألف وح

ادة  ال. 21ال ن ة م  م اتفاق

لائه:- وو ه  ع وتا اقل  ال أ  خ اقل    نفي  ال ة  ول م في  ت ا  ال وه ي  ال ار  الأض ان  إذا  ال 

اوز   ال بها ت ات ال ع ة ال إصلاحها أ ق ور  ق س خاصة، في    100ال ة حق ألف وح

عي،   ض ار م ات على أساس مع ن الإث اع و أ أو ام ال أو خ أ ع إه ر ل ي اته أن ال حال إث

اق ن على ال ، دون أن  اقل العاد ار ال ة  وه مع ها في اتفاق ص عل ورة ال اب ال اذ ال ل ات

ادة  ال ا  ف ة أ. 20فارس  في الفق

-: الغ أ  ادة    خ ه ال ة   21وه ما ن عل أ أو   1م الاتفاق ال أو خ ار ع إه في حال ن الأض

ا إث ، ف اقل ال ال ة  ع ة أو ت اقل أ علاقة عق ؛ على ألا ت ال اع الغ ه  ام أ الغ وح اقل ل ت ال

ا   ئ عفى ج ر فإنه  اث ال ور أو الغ في إح أ ال ه أما إذا ساه إلى جان خ ة ع ول في ال ت

ر ه في ال اه ة م ة ح ن ول   2.م ال

:-ب أخ ة ع ال اج ة ال ول ق  ق دفع ال ة أ ال  اتفاق ن ي جاءت 1999م ام ال على نف الأح

ا لعام    بها ف ة فارس فع    1929اتفاق اقل ي أخ فإن ال ة ال ر ن ع ض اته  الففي حال وق إث ه  ة ع ول

اب   ه لل ع اذه ه وتا الة ات اته اس إث ر، أو  ع ال أخ ووق فاد ال ورة ل اب ال ل ال أنه ات 

 
1-Art. 21 de la convention de Varsovie dispose : « Dans le cas ou le transporteur fait preuve que 

la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, 
conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter la responsabilité du transporteur.» 

جع، ص.  -2 ة، نف ال اس   . 110،111ار 
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ي ة ل أج ورة ن ن  .  ال ل ت قل ال  و لي ال ع ل م م الح  ة ق وازن ب م الاتفاق

ة ع ض ة ال ول ام ال ة ون ة ال ول ام ال ، و ن اقل ال  1.وال

4-    : ائ ال ني  ال ان  ال ن  قان في  ال  اقل  ال ة  ول م دفع  ادة  ق  ن    150قا لل م قان

ني   ان ال اال ع ال ة  نا فإن ال اقل ال في اتفاق ة ال ول ص دفع م ام  ئ  نف الأح

ل لها ع ل لاها ال وت ه  وارس و و ل م ة  ه أنه ات ص ما ي ول ع اقل ال غ م . فال

ارة ال فاد  ل ورة  ال اءات  ة  ،الإج قاه ة  ق ة  ن ذل  اذه  ات الة  اس ل     ،أو  ي  أو س أج

ه   2؛قعه ولا دفعهت  ل  ع ع ال قا لل ه  اع ان في اس افي إذا  ع ال فع ال م ب ا أنه غ مل

ة القاه ة  الق الات  ل راجع  حلة  ال إلغاء  أن  ات  ن   3. إث ع  ة  ال ال  اقل  ال تق  حالة  جان  إلى 

ها،  ا الأخ ف ة ه اه ر أو م ارة صادرة ع ال ال ف  ال ف ة أو ال ول  إعفاؤه م ال

ة.  ة ال ائ هة الق ف ال ها م    4م

اص  اقل ال للأش ة ال ول أم في م ع وال ام ال اني: أح ل ال  ال

اص  اقل ال للأش ة ال ول ع في م ام ال ع الأول: أح   الف

ة ه   ول ت ال ان الأصل في ت ر و إذا  ه،  ج ال ر اللاح  ور ع ال تع ال

ق  ه ولا ي أك م ال ال أصا ر  ز تع ال اس معه،  لا  اشى و ف أن ي

ر.  م ض ه  أصا ما  ار  مق جاء   5م  ه  الوعل اقل  ال ة  ول م في  ع  ا  ال ف فارس ة  اتفاق ح   

 
جع، ص. -1 ة، نف ال اس   . 111ار 
 .م.ج. 06-98ق. رق  148م.   -2
.ت. رق   6م.   -3 مي. 175-16م قل ال الع اب ال ق ر ات ت حق ف و و د ل  ال
 . 06- 98ق. رق  149و 148م.   -4
ة،    -5 حل در  (وارس  ب  ة  ول ال ات  والاتفاق ني  ال ان  ال ن  قان في  ال  اقل  ال ة  ول م على  أم  ال ود  "ح

قل، ع.  ن ال وال ة للقان ائ لة ال ال)"، ال ن  . 18، ص.2018، 7وم
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ام آخ  ب  1929 ودة، ون ال ة  ول ال ام  ل في ن ى وال أق ع   ال ة  ق د  ام خاص 

ودة.   ة غ ال ول ام ال ل في ن امل وال ع ال ال ي  اقل   ح ق ام الأول على ال  ال

ام ع ال ام ال ة، في ح  ن ة.ال ح ال اقل سيء ال     ل على ال

: اقل ال ودة لل ة ال ول اع    أولا: ال اقل ال دون إت ة ال ول اص في م ام ال ا ال اد ه ت اع

ها: رات ن م ب ة م ني لع ن ال ع في القان ة العامة لل   القاع

ان لهلاكه  - د في  م الأح ي ت ة ال لاحة ال ادث ال اع  ة ح اخلها، فإذا ت إت ا وهلاك ما ب

ا اقل ال م لف ال ة فإن ذل س ن ة ال ول ع في ال ام ال الة. ن د لإفلاسه لا م ة س اه   لغ 

ا،   فقا عاما ح اره م اع قل ال  ال د للإخلال  ة ال ي لاحة ال قلة ال ال لل الي ع ال و

ة  ائ قار ال ولة.الإضافة لاف ة لل اد وة اق ي تع ث   ال

اره  - اع ه  م ه ود ار قا لاس ق ف العام، وت ال ا  ارة ه ات ق اس ع ود ق لل وضع ح

ا اقل ال ع     1. ح ة ال ول ة م ل تغ أم على ق ات ال ال ش ة دور  في إق ول ي ال فل

. ار غلال ال ي  أن ت ع الاس ار ال    2  الأض

ها    ح  إل ض  ع ت ق  ي  ال ا  ال اب  ح ه  عل ل  ودة  ال غ  ة  ول ال ل  في  اقل  ال أن 

ة ي ق ة خاصة أن تق ائ ارة؛ وعلى    ال قه م خ اك م رح وما ل ع ي أساسا على ما فات ال ال

ق   ي  ال ا  ال اب  م ح ال  اقل  ال ي م خلالها  ودة    ال ة  ول ال ام  ن جاء  ذل 

ها.  اجه أم اللازم ل ام ال ض لها وم ث إب ع   ي

ص ا  - او ف ولي، وت ع على ال ال ح ال ه فإن ت ، وعل ر ع ال ه ب ج ل عل   ل

ة.  اف في الاتفاق ول الأ اك ال افة م مة ال في  ع ال مل ة ال ه ن  3 ق راسة وم ال   ق 

 
، ص -1 اب جع ال ، ال  . 151دمانة م
، ص -2 اب جع ال اة، ال ى ح  . 15ب ع
جع، صار  -3 ة، نف ال   . 123اس
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انه:  فه على ال الآتي ب ع وت ى لل   لل الأق

1-: ع لل ى  الأق ة    ال  ل اقل ال وم ة ال ل ازن ب م قا لل ق ام ت ا ال ض ه ف

لل  ق  ن ه  وعل أدنى  ح  إلى  ه  م قاص  الان ولا   ، ال ا  ه ع  ازل  ال لا   ؛   هل ال

اخلي. ع ال ة ث ال ول ة ال ات ال ع في الاتفاق ى لل  الأق

ف -أ ة فارس ع في اتفاق ى لل ل لاها لعام  1929ا لعام ال الأق ت لة ب ع    :1955ال

بـ  - دة  ل راك م اه  اقل ت ة ال ول ن م اب، ت ال اصلة  ار ال ة ع الأض ول   125في حال ال

 ، ن   ألف ف

ع - د ال  ، اك اسة ال ن ت ح ي ت ة ال عة ال عة ال أو الأم ة ع أم ول في حال ال

ن 5000لغ   ،ف ل راك    ل

لغ  - ع  د ال ائع، و ة ع هلاك ال ول أخ نف ح ال لة ف عة ال ة ع الأم ول أما ال

ام. 250 غ ل ل  ى ع  ن  أق   1  ف

ادة   ة م ال ان ة ال ع إلغاء الفق ل لاها  22غ أنه و وت ى ب ق ة وارس  ي    ،م اتفاق وال

ادة   ة الأولى م ال الفق ها  اب إلى    11ت تع ال نقل ال ى في م اعفة ال الأق يل م ر تع ح ق

ى   250 ي ال الأق ق لة ل ع ة ال ح ا أن ال ة.  لاحة ال ة لل ي ا ال ال لل  ، ن ألف ف

رة   ق وال ا  ف فارس ة  اتفاق في  ة  ع ال ها  نف هي  ع  ة  اللل ة  الح ي  ق وس  ال ة  خ على  م  تق

ف ام ون غ ار ت )65.5( مل ه ع ائة م الألف (م ال ا.  1000/ 900ع ا خال   ) ذه

الغ   ن م ع  ت ه  ال ل ه ة، و ت أرقام ص ة في  لة و أ ع إلى  ل  قابلة لل

، وفقا ل  ه ال ق  ال ة غ  لات و قاضي إلى ع الغ ع ال ور  ال م ص لات ي ل الع ل ة  ه ة ال لق

 
ة. 22م.   -1 ول ا ال ف ة فارس  م اتفاق
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،  1.ال ف ة ال ام ت م ان اب أو ع ة أعلاه لا ت في حال غ ع ال ى لل ا أن ال الأق عل

اقل ال الع أ ال   2. أو في حال خ

ال  -ب ن م ة  اتفاق في  ع  لل ى  الأق ي    1966ال  س الا  ات ج ل  ت م خلال   :1971و

ال لعام   ن ة م لغ    1966اتفاق ع ل ى لل ل راك في حالة    75ت رفع ال الأق ألف دولار ع 

ة  اتفاق في  د  ال ع  لل ى  الأق ال  أضعاف  عة  ال اوز  ي ا  ف وفاة،  أو  ة  ن ب ار  أض ه  إصاب

ا.  ف   فارس

م أساس  في  عي  ن غ  ب جاء  فق  الا  ات ل ج وت ب ،  أص  أما  ال اقل  ال ة  ول

ا ا وال اش عة ت ل ال ا وت ة أساسها ال ع ض ة م ول ان.عة ال ة لل ي ح     ال ه أص وعل

ن و  لغ مل اف م ة أو وفاة ال ن ار ال ع ع الأض ى ل ة    500ال الأق ألف وذا أجازت ال

ت دور فلا ل م ع في ش ن ال ا أن  ور ع ه ع ال قابل لل ال ال  ال ز أن ي رأس   

لغ اج ع    إضافة، فق وضع 3.ال ر ال ع في حالة ال ى لل ا أق ة ح الا لأول م ات ل ج وت ب

لغ   ر  ق اب وال أخ في نقل ال ل راك   500ألف و  62ال ن ل لغ   4،ف اف 15وم ل م ن ل ألف ف

ه في حالة هلاك أو ع اع أو تأخ أم   5.ض

ع في اتفاق   -ج ى لل ال  ال الأق ن ا   و  :1999ة م ع ه ة   ،ال ول إذ تع م

ور   ال ال ي  ار ال ان الأض عة إذا  ل ال ا وت ة على أساس ال أصل عام قائ ة  ع ض م

او أو تقل ع    ،إصلاحها ال بها لا ت ات ال ع ة ال ق س خاصة    100أ ق ة حق ألف وح

DTSة ش ول ها م اقل ف ة ال ول ع م اني ف ض ؛ أما ال ال ف أ ال ة على أساس ال ة قائ

 
جع، ص. -1 ة، نف ال اس   . 126ار 

2- -P-M.DUPONT, Op.cit., n°359, P.381. 
3- Art. 08/ 1(a) du protocole Guatemala city. 
4- Art. 08/1(b) du protocole Guatemala city. 
5- Art. 08/1(c) du protocole Guatemala city. 
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ال بها ت  وذل إذا ات ال ع ة ال إصلاحها أ ق ور  ال ال ي  ار ال   100اوز  ان الأض

ة س خاصة .  ألف وح اك اصلة لل فاة ال ة أو ال ن ار ال   في حالة الأض

أخ في نقل ال  اج ع ال ر ال ع في حال ال ى لل ع  أما ال الأق ر ال ق اب ف

ة س خاصة و   4150لغ   لغ     1ح ولي، وم ق ال وق ال ة ل ول ال ة ع    25000لل ة نق وح

وق  لل ة  ال ولة غ  ال ى ب و  2.كل راك في  ال الأق ر  ق ف عة  اع الأم في حال هلاك أو ض

راك   1000 ل  ع  خاصة  س  ق  حق ة  ق  3وح ال وق  ص في  ا  ع ن  ت ي  ال ولة  ال في  ا  وه

لغ   ولي، م نة م    1500ال ة م ة نق ار    65وح ه ع ف م ال ام ون غ ل    900مل في الألف ع 

وق. ة لل ولة غ ال   راك في ال

ي:  -د ن ائ والف ال اخلي  ال ال  ع  ال في  ع  لل ى  الأق ا ت نف    ال  اع اه ة  ق تفاق

ا ه ادق عل ل لاها ال ت و ، وارس و ام م ا  ن .ف اف اقل ال إزاء ال ة ال    ل

ب   ها  ق د  ت اف  250ح  م ل  ل ى  أق ة   اب ح ة  وح ع  4، ألف  ال ف  ع ا 

وس  ة  خ م  ل  ت أنها  ة  اب ال ة  ح ال د  ق أساس    65.5ال على  ه  ال م  ف  ون اما  غ مل

. ت ال ه ال ائة م الألف م ال   ع

 
1- Art. 22/1 du Convention de Montréal 1999 . 

جع، ص.  -2 ة، نف ال اس   . 130ار 
3- Art. 22 /2 du Convention de Montréal 1999 . 

ة له،  - ولي وغ ال ق ال ال وق  ة ل ول ال لف ب ال ع ت اب ال ة ح ا أن وح ة ت  للإشارة ه فالأخ
اصة ق ال ال ة حق ها وح وق ت عل ة لل ا؛ في ح أن ال ف ة فارس ي ح اتفاق ه ق ال ة ال ها وح وهي   عل

ة ب وودز لعام   يل لاتفاق ها أول تع اب أق ة ح ا لعام  1968وح ة جام ا اتفاق ادة  1976، و   14. ح جاء في ال
دول ل  ل ن  أن   " ها:  في  م ا  ع أخ  دولة  لة  ع أو  اصة  ال ال  ق  ق ة  ال ها  ل ع ت  ت أن  في  ال  ة 

وق  ك لل ه و ا القاس ه ال ن ه ارها،  أن لا  ك م اخ أ قاس م لات أو  وق أو سلة م الع ال
ا ت إلغاء ق ق".  ق ه ال ة ه ي ق ئه تق ي الأساس ال ي على ض ول  ت ة لل ال ي  ه ق ال ال ع  اب ال ة ح اع

ي  الا س ات ل ج ت ا و ف ة فارس ازن ب اتفاق اث ال إح ال قام  ن ة م ه فإن اتفاق ولي، وعل ق ال وق ال ة ل ال
 . قل ال مة ال هل خ ان ل ة وض ا ق أك ح جع، ص. - ق ت ار، نف ال ة   . 130،131اس

. م.ج.  150/2م.   -4  ق. 
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ة أرقام ص ة  ال لة  الع إلى  رة  ال اب  ال ات  وح ل  ت أن  في    .  ل  ال و 

ه للع ة ال ة ح ق ائ الحالة دع ق رة في تارخ ال  ى  1. لة ال في ح أن ال الأق

ام   ع في حال الاص ة ع    250لل اب ة ح ة وارسألف وح قا لاتفاق ة   2، ل ش  ال أما 

ه   اس ة وت ح ائ ل ش على م ال ان ل  ي  اء ال ل الأش ،   5000ل ل ش ة ل اب ة ح وح

ة لل  250و اب ة ح ا في ذل وح ة  ائ د على م ال ج ارة أ شيء م اع أو خ ام ع إتلاف وض غ ل

لة وال  عة ال    3. الأم

ر   ف أن    الإشارةت ة، غ أنه ل ي أ سع ص ه لة ال الع ع  د ال ائ ح ع ال ال

ه   عل ة، ع  ال ق  ال في  ه  ال أو سع  ه  لل ي  س ال ع  ال ال لاف   4أه  ع  ال    ال

ده ا ع  ح ق قائ ال ام  ائ جعل ال ال ع  ة، فال لة ال ل إلى الع ه ال ح ال لى  ال

ه  ة ال قاع ه  د ق ار ل ت ي ه لأن ال ي لل س ع ال ال ل لا  الأخ  ار، ول ي ة ال أساس ق

ة ق ال قي له في ال ق ع ال ال ا  الأخ    5. وله

قارن  ع ال ة لل ال ه م   أما  ل ل ما ش ا  ف ة فارس ع في اتفاق ام ال أح ل  فق تأث 

ام وذل ي رق  أح ر ال الأورو ي،  ص ن قل ال الف رخ في    2027/97 على م ال   9ال

ع حادث.  1997أك   ال في حال وق اقل  ال ة  ول عل  ال رق    ال ج  يله  تع ت  ث 

في    889/2002 رخ  ال    ث  .2002ما    13ال ن م ة  اتفاق ي على  الأورو اد  الات دول  ي  صادق  ال

ارخ   اد ب الات فاذ  ان    28دخل ح ال ا    ح ؛  2004ج ف ة فارس ل م اتفاق ان  يل على س ع قى ال أ

 
ة ال -1 ادة  3فق .م.ج. 150ال  م ق.
.م.ج. 167م.   -2  /ج ق.
ادة -3 .م.ج.-/د 167ال  ه م ق.
جع، ص -4 ة، نف ال اس   . 134ار 
، ص.  -5 اب جع ال ، ال  . 158دمانة م



233 
 

دة ة غ م ال لف ن ادت  و  1،وم ال ج  اخلي  ال ن  القان  L64213-4و L64212- 3ت إدراجها في 

ن ا ي.م قان ن قل الف   ل

ر  ودة ق ال ة  ول ال ام  ن ا   أنه وف لغ    ح  ى  ة س  100ال الأق ألف وح

لغ  خاصة   وم فاة،  ال حالة  أو  اك  لل ة  ن ب ار  أض ت  ت حال  حال    4150في  في  خاصة  س  ة  وح

و  أخ  ه   1000ال ا ارت حال  في  إلا  ول  م غ  فه  لة  ال غ  أما  لة  ال عة  للأم ة  ال ة  وح

أ.    خ

ا  ال الأوري رق   رخ في    2004/ 261أما ف ف    11ال اع   2004ف ال الق

أخ الهام له حلات أو ال ب ولغاء ال اب في حال رف ال ة ال اع ع وم اصة ب ة ال ا،  ال

ع   ال  غ  الأوري  اد  الات ها  ف ل  ص ال أو  الإقلاع  ة  نق ن  ت ي  ال حلات  ال على  فإنه  

ان ة ال ة ش اف أو ج ة ال رح   4. ج حلة ق أخ أو إلغاء ال ع في حال ال على ال   ال

الي:   ال

اوزت ا - لا إذا ت حلة ف افة ال أخ لأك م ساعو ل  1500ب م  3 الإلغاءوفي حال  ،ان ال

لغ ساعات  ع  ر ال ق   أورو،   250ف

 
1- Règlement (CE) n°889/2002 du parlement européen et du conseil du 13 mai 2002 modifiant le 
règlement (CE) n°2027/97 du conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aérien en cas 
d’accident considère que : « 3) La convention de Varsovie continuera de coexister avec la 
convention de Montréal durant une période indéterminée ». 
2- https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf/tableau_indemnisation.pdf 
3- Art. L6421-4/1 C.Transp dispose : « La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux 
dispositions de l’article L6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 
12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L6422-2 à L6422-5. Toutefois, la 
limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixé à 114336 Euro. » 
4 - Règlement (CE) 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établissant 

des règles communes en matières d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus 
d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement 
(CEE) n°265/91. 
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و   1500ب    - لغ    3500ل  ع  ال ر  ق لغ  أورو  400ل  ر  مق ى  أق تع  إلى   ،600  

أخ  1.أورو اوز ال ع إذا ت ال عل  ا ي ه بـ    3  أما ف ل عل ا  اف ل ض ال ساعات فأك أو تع

"Surbooking  ب اوح  ي تع  م  ف  فإنه  الآجال    600إلى    125"  في  ش  تق  ع  أورو 

  . فال الأقل م س ة أو الأ ان حلات ال ا ال ة، ما ع ن   القان

حلات،   ال إلغاء  ع  ه  تق ان  ال ة  ش على  ع  ي ال  ع  ال لغ  م فإن  ل  ل الإضافة 

عها  ت ج ي  ال لة  الع ل  أن  حلة    ال ل   2ع  وس  ق م  اره  إق ت  ما  ل وه  الع ة  م

ادة  ال ارها  ة ق س ي م اد الأورو ي   1/ 8للات   2004.3/ 261م ال الأورو

ه: -2 فادة م و الاس ع وش ى لل ف ال الأق ة: ت ال ائ ال ال از    

العام:-أ ام  ال م  ى  الأق ة إذ لا    ال  امه آم ام العام فأح ع م ال ع  ى لل إن وضع ح أق

ه فإن أ ش  ها أو بها إلى ح أدنى. وعل ازل ع ز ال ا لا  ها  الف ها أو الاتفاق على م الف ز م

نا ذ ا  العق  إلى  لان  ال أن   دون  لا  ا ع  و  ، ل  أن  ع  العق  ال  اقل  ال في   عه 

اس له   ني م ى القان ته إذا رأ أن ال الأق ام عق تأم لفائ صة إب اقل ف ن لل ا أتاح القان  . اب ال

اح   . مع الإشارة إلى أن الاتفاق الأخ م ع ى لل ال الأق اك على الارتفاع  ام اتفاق مع ال ل إب ب

ج اتفاق ج  ر  ا في ح أنه م ف ة فارس ي. في اتفاق الا س   ات

ا:  -ب اف لغا ج ى ل م ر   ال الأق ات ال ع إث ا  ة، إن قة آل ا   اف لغا ج ل م فه لا 

ار ول  دت الأض ة ول تع ة واح ع  م ة أن ال ور؛ مع ملاح اك ال ل ال قي م ق ق   ال

 
1  - Fiche pratique de la DGCCRF, «Voyager en avion : Quels droits pour le passagers ? », Juin 

2018, P2. publié au site: -https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/ 
documentation/fiches_pratiques/fiches/avion.pdf. 
2- P.DUPONT et GH.POISSONNIER, « Achat en ligne d’un billet d’avion : en cas d’annulation 

du vol, qui doit payer la commission ? »,  n° 1653.Transport aérien, JCP E, n°51-52, 20 
Décembre 2018, P.P. 33.34. 
3- CJCE, (8ème Ch.), 12 sept.2018, aff. C-601/17, Dirk Harms et a.c/ Vueling Airlines SA. 
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ور ال ال ر يل  ل ض   1.ع 

ام   -ج ه  ى  الأق :ال  ال اقل  لل ح  م ال   از  ر  م فق  ال اقل مل ال ار أن  على اع

ع ال   ا  ه أو إفلاسه.  ا قلة ن د لع ة ق ت ار ض له م ادث، دون ت اء ال اك ج أصاب ال

ح ل از م الي فه ام ال اقل ال و اك وال الح ال ازن ب م ق ال ة ل ع آل ى لل اقل  الأق ل

اك  ال ر  ع ض ق د ل اء ق ت اب أخ ه في حال ارت ع ا تا    2.ال و

ا يلي: ل ف ع ف ى لل فادة م ال الأق و الاس  أما  ع ش

ا، - ف ة فارس م اتفاق فه ا  قل دول ن ال   أن 

اقل  - ام ال ه م خلال ق ي ت ة وال اقل ال ح ال ن ال ة  أن  ف اك م ف لل قة ال ل وث ب

ا و  ف ة فارس ها اتفاق ي اش ة ال ام انات الإل و وال ع ال ل لها لعام  ل ع ل ال وت في    .1955ال

الا لعام   ات ل ج وت فادة   1971ح أن ب ة  للاس ة في ال ام انات الإل اعاة ال ع ش م ل 

ع  ى لل ، أو في  م ال الأق ف ة ال ام ت م ان اب أو ع نا لا ت في حال غ ا س وأش ، ف

اقل ال الع أ ال    3. حال خ

ادة  - اقل ال ح ال فعل ال ر  ن ال ام    10ألا  ل م ن ي، ولا ي الا س ات ل ج وت م ب

رس في ال ا س لقة  ة ال ول ام ال ودة ل ة ال ول   4. اليال

ة  - ن ات في الآجال القان ع ال ة  ال ة ق ال ان ال ة ال ور تق ش ل اف ال على ال

ج ال الأوري لعام   ه  دة  ات فعلى  2004وال ال ال وال اث  م الاك ، أما في حال ع

اف ق ال ه ل حق ل ه  ج اف ت ة ال ي ع لل ا ها ال ائ م ني ال ان ال ة  العامة لل   ي

 
، ص  -1 اب جع ال ة، ال اس   . 135ار 
جع، ص.  -2   . 136نف ال

3- P-M.DUPONT, Op.cit., n°359, P381. 
، ص  -4 اب جع ال ة، ال اس   . 137.136ار 
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ة ( ن   .  )DGAC-Bureau des droits des passagers a Parisار الف

م   ن  هل  أح    اال في  له  ص ل أخ  رحلات  أو  الي  ال ع  ال على  ل  ال ب 

ل إذا ق ل   ، ف ال ل أو  ة في الق ا للأخ ال اع وه اف    ال م له على  ال تق ي  رحلة أخ وال

ل ا "  Bon de voyage"  ش ع ما  د؛  نق إلى  له  ت أو  ع  ال ل  إعادة  ه  افي  غ  ه  واع

ة وا ان حلات ال ان. ال فال ما دون س   1لأ

ا:   ام  ثان :  ن ال  اقل  لل ودة  ال غ  ة  ول ها  ال ن ف ي لا  الات ال ا ال ف ة فارس دت اتفاق ح

الات   ة  اقل ال ح ال لقة له؛ال ة ال ول ض ال ج ف ات   ت اج ال ت ع الإخلال   ي

اقل ال  ة لل ن ي  القان ة ت فق م ا الإخلال  ه ودة، ف ة ال ول ام ال أح اج  ه الاح اع م اس  ع

ه. ال رة أساسا ل ق ة ال ول   2ال

انات اللازمة:-1 الها على ال م اش قل أو ع ار وثائ ال م إص ت  ع ا  اع ف ة فارس   أن   3اتفاق

اعها، لا   ها أو ض م ص ة أو ع د ال م وج ل اع ه بل  قل أو على ص ام عق ال ث على ق لعق  ي

ة. غ ه الاتفاق اع ه لق ام    خاضعا  أح ال  اقل  لل فل  ف  ال ة  ت ه  إل ل  ت ل  ا  ل راك إذا ق أنه 

ها".  ي علقة ب ة أو ال ول إعفائه م ال اصة  ة ال   الاتفاق

ائ ن ع ال ني   اع ال ان ال ن ال لف ال في قان ف    إذا ق ا لا ي اقل راك ال

ة أو ت   ول ه م ال ي تعف ن ال ا القان ام ه فادة م أح ن له ال في الاس ب، فلا  قة ال على وث

ها ه .م ار   وعل اقل ال إص ج على ال ها   ي ل قل وت قة ال اك وث ة له   لل ائ اك ال د ال ل صع     ق

 
-2  https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu -consommateurs/PDFs/ 

publications/prises-de-position/Prise_de_position-_Fevier2014.pdf 
ال    -2 ن ة م اقل ال وفقا لاتفاق ة ال ول ر م ، "ت ف م عة  1999الفقي عا رة، ال امعي، الاس "، دار الف ال

  . 194، ص. 2007الأولى 
ا.  3/2م. -3 ف ة فارس   م اتفاق
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ه  ب ع ا أو ل ي ودة. 1ش ة ال ول ام ال فادة م ن ى ي م الاس   2ح

ة  - الفق ة  ة ال ام انات الإل ف لل ة ال ال ت م اش ة لع ال ادة    1أما  ا    3م ال ف ة فارس م اتفاق

 ، ع ود الق لل فادة م ال اقل م الاس مان ال ائلة ح ة ت  ه الأخ قل خاضع له ان أن ال و

ام انات الإل لف ال اء آخ في حال ت ع ج ق .  فإنه ل ي ت ف ة ال   ة في ت

لعام   ال  ن م ة  لاتفاق ة  ال الأم  ل  ف    1966ك ال ة  ت ل  ت ال  اقل  ال م  أل ي  ال

ة ام انات الإل ع ال ة ج ف اك م ام  ؛لل ا الال الفة ه اء م ع ج قابل ل ت قع   .غ أنه في ال على أن 

ي   الا س ات ل ج وت ام ب لاف أح ة على م ادعى؛  اك فال ة على ال ل ال م ت ات ع ء الإث ع

ة،   ت أجاز   يال  1971لعام   ة في ال ام انات الإل لف ال ى في حال ت ة ح ول ود ال اقل ال  لل

ال لعام  ن ة لاتفاق م ال ان    3. 1999والأم س

2-  : للغ عادل  ال أ  ال أو  اقل  ال غ  إلى  ر  ال ع  ه إعفاؤه أو ال م  رج  لا 

اع معادلا للغ ح   ها ال وض عل ع ة ال ن ال أ ي قان ر ع غ أو خ ج ال ه إذا ن ول م

ادة   ة الأولى م ال ا.  25الفق ف ة فارس ي الغ    م اتفاق ف ب حال ادة اك عادل  غ أن ال أ ال أو ال

ا له تع واضح  تق  ان  ت ائها   ،للغ دون  ق أمام  وح  ال ة  اخل ال ان  الق إلى  الإحالة  ت  ا  إن

ادة    ال يل  ع ل أد  ا  م اع،  ادة    25ال ال ج  ا  ف فارس ة  اتفاق لاها    31م  ل  ت ب   . 1955م 

و  د لل أ ال مة لل ق فات ال ع ق لل ه ن ل  وعل وت ا و ف ة فارس ام اتفاق ة م خلال دراسة أح ل

 .   لاها

ف-أ ة  اتفاق في  ة  ول لل د  ال أ  لعام  ال ا  ف ادة    :1929ارس ال د   25أحال  ق لل ة  م الاتفاق

؛  اقل ال ة ال ول عل  اع ال وح أمام ال ة ال ة لل اخل ان ال عادل للق أ ال ارة الغ وال ع

 
.م.ج.  132/3م.   -1   ق.
، ص.  -2 اب جع ال ة، ال اس   . 139.138ار 
جع، ص.    -3   . 141نف ال
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ب.  ن غ ال اك دول القان ب وم ن ال ول ذات القان اك ال ة ب م لف هاته الأخ ه فق اخ  وعل

ت   ل ي ل ع ة الغ أنه  مان ة ال ومان ول ال ب أو ال ن ال ول القان ة ل ان ال ف الق  ع

ا ة  لف قابل  ال  أ  ال ة  ف ت  ا  ر،  ال اث  إح ه  ق  ج ما  وه   ، للغ عادل  ال أ  ل

ي.   ل اني وال ي، الأل ن اء الف   الق

ر اث ال ق إح أ ال ي  ال أ ال أنه ل  ي ال ن اء الف ف الق ا ع قى   ك أو ي

ا   إن ة،  ج ام  إلى  ال عي  ال أو  ني،  ال اء  الغ أو  رة،  الق م  ع ع  اتها  ب أ  ت امة  اقه  ن د  ي

ال أاح ت ال ي م ر ال لا ي ك رب  ف 1.ة ال عي أ سل ض ار ال ع ي اع ال ن اء الف الق

  . ة ال   الأس

ني رق   ان ال ن ال الة   98/06أما قان عادل  أ ال الة الغ وال ل وال فق أشار ل ع ال

م صها  فا  تع م  ق ل  أنه  غ  اقل  لل ودة  ال غ  ة  ول أنه  لل غ  ا.  ف فارس اتفاق  ل  م له 

فا جامعا   م تع ق " ومع ذل ل  أ ال ف (و) "الغ وال ل أداة الع ع اع العامة فه  ع للق ج ال

   2.له

أ الإراد  ة ال ة فق ت ف ن ساك ل ول الأن ب أو ال ن غ ال ص دول القان أما 

)Wilful misconduct(3   د إلى الإخلال ه أن م شأنه أن ي ت عل م اع إراد  ل فعل أو ام وهي 

اث   م اك ت ع ع ه ال ت هل م ، أو  ر للغ اث ال ال إح أو إلى اح اج ملقى على عاتقه  ب

د إلى ذل  اع أن ي ا الفعل أو الام ان م شأن ه عل ما إذا  ه أو  ع نة، أو أنه لا  ه فإن  4ورع . وعل

ى   ع ك م  ل اه فاعله أن ال ان ونا  ن مق ة الغ ت في أن الأول  أ الإراد وف ق ب ال الف

 
جع، ص. -1 ة، نف ال اس   . 142ار 
، ص. -2 اب جع ال ، ال  . 164دمانة م

3    - Duygu DAMAR, « wilful misconduct in International Transport Law », Springer, 2011, 

P.87. 
، ص.  -4 اب جع ال ها"، ال ي ان وت ات ال ة ش ول ف م م ف ي ال ف اف ب  ة ال ا   . 66ي دلال،"ح
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ة   ل ر مع ال اث ض ة إلى إح اف ال ه ت ، ولا  ف اف في الغ ف ع الإدراك  ال لا ي ت

ك.   ل أ ال في العل  ا    في الغ إن

ق   ا  د ك الفعلي  ت العل  اف  ت م  القائ على  ي  ال ار  ع ال اد  اع ب  ي  اء الأم الق د 

صاح  غ  ش  أ  أن  ع  ال  عي  ض ال ار  ع وال  ، الإراد ك  ل ال صاح  ال  ل 

عي   ض ار ال ع ال ق في الأخ على  ل ك؛  ل ال ا  ه رة  رك خ وف ي ال نف  ك الإراد في  ل ال

ف ل ا  ال ن اقل  لل ه  اي ح م  أك  اب  لل أك  ة  ا ح الغ  1. ه  ة  ف ب  اضح  ال لاف  الاخ ومع 

ت  ه ب،  ن غ ال أ الإراد في دول القان ة ال ب، وف ن ال عادل للغ في دول القان أ ال وال

ادة   ن ال يل م ع اجة ل ف الا  25ال اشى وه علها ت ا  ف ة فارس اع م اتفاق ح ق ة القاضي ب تفاق

ل لاها  وت ه ب ؛ وه ما سعى إل اقل ال ة لل ن ة ال ول   . 1955ال

ل لاها  -ب وت ة في ب ول د لل أ ال ادة  :  1955ال يل ال ا    25ح ت تع ف ة فارس م اتفاق

ادة   ود ا  31ج ال ها أنه لا ت ح ي جاء ف ، وال ل لاها وت ها في  م ب ص عل ة ال ول ل

ادة   ق    22ال ه، وذل إما  ع اقل أو أح تا اع ال ج ع فعل أو ام ر ن ل على أن ال ل قام ال ى  ح

ة ذل ر ن ع ض ال وق إدراك اح ونة  نة مق ع ر أو ب اث ال    2.إح

لقان  للإحالة  اجة  ال دون  فات  ع ال أن  ة  وص ة  واض ادة  ال جاءت  ة  ح  ال ن 

ى   الأق ال  م  فادة  الاس م  ال  اقل  ال م  آخ  اء  اس جاء  الي  ال و اع؛  ال أمامها  وض  ع ال

ي.  ع ال ة على ال ول عة ال اقل ال وتغل ال ة لل ن ة ال ول اع ال ح ق ، ق ت ع لل

 
جع، ص.  -1 ة، نف ال اس   . 144ار 

2 -Art. 25 de la convention de Varsovie modifié par le protocole de Lahey 1955 dispose : « Les 

limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il prouvé que le dommage 
résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés  fait, soit avec l’intention 
de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera 
probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve 
soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. » 
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ا ال أن  غ  ي  س الا  ات ج ة  لاتفاق ة  ال الأم  ل  دون    10دة  ك ائع  ال نقل  على  ن  ها  م

اف   1.ال

اب اقل ال لل ة ال ول ام تأم م اني: أح ع ال   الف

ق   اقل ال إلا أنها ل ت ة ال ول ا  اما  ة ق أول اه ول ة ال عات ال غ أن ال ال

ات   ال ال م  غ  ال ة  ول ال تأم  د  ة  لعق ال عات  ال لاف  ع،  ض لل رة  ال احات  والاق

اك  اقل ال أو ال ة لل ال اء  الغة لها س ة ال ال للأه ة؛  اخل   .ال

ع   أم   إذ  ان  ال ال على ما  لل  اض قي ال ور،   ائ ال ع ال ول ل  ال

ه ال لعام    ه عل ن ة م ور اتفاق ة ص ها    1999إلى غا ض على ناقل اف أن تف ول الأ م ال ي أل وال

ة م الاتفاق ي تقع على عاتقه في مفه ة ال ول ي ال غ ا  اف ا  ا تأم رس أولا   2. ال أن  ه ن وعل

ق لآثاره. أم ث ن   ن ال

اب: اقل ال لل ة ال ول أم في م  أولا: ن ال

أم  -1 ال ام  :ن د الف لقائي  ا   ال هان ف (ل ة  ان ش ان  Lufthansa  -وق  ة  ) أول ش

عام   ع  ال ا  ه م  ت ة  ان أل ة 1925خاصة  ول ال ة  ال ه  ع ات ذجا  ن ح  ل ا  وس ا  ن ف ها  ع وت  ،

أم الأض ل  ، أم ال ات  إح ش ها مع  نفق ان على  ال ات  مه ش ت ال  أم  ال فه  ان.  ار  لل

 . م ة م ال اش ه م اب ل تع ال ي ق تل    ال

ي ق  إ ة ال ول ل دع لل ا ع  اب اك  ازل ال ونة  ت ع مق ا ال فادة م ه ن الاس

ا و قه،  حق ذوو  أو  ور  ال ال  اء  س ه  ع تا أح  أو  ال  اقل  ال ض  فعها  ع  لي ال ي  الي 
 

جع، ص.  -1 ة، نف ال اس   . 146ار 
2 -Art. 50 du protocole de Montréal 1999 dispose : « Les Etats parties exigent que leurs 
transporteurs contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur 
incombe aux termes de la présenté convention. Un transporteur peut être tenu, par l’Etat partie 
à destination duquel il exploite des services, de fournir la preuve qu’il maintient une assurance 
suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente convention ». 
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ة. أما ع أم ما    قة ود فادة م ال ه ح الاس ه أو ورث اف وح ي أن لل ع أم ف ة ال د ف د  ق ال

ة.    ائ وف اس ة سف ل ل على ت ى ول ل  ة ح ائ ا على م ال   دام شغل مقع

مه   ا الأخ ي أن ه ن  لي في  ال د  الف أم  ال د ع  الف لقائي  ال أم  ال ام  ن لف 

ه ار الال ة الأخ غ م ل ة ع ال ارها نائ اع ان  ة ال اك مع ش حلة  ل ال د أو ل م م ة ل

دة. م ة  ة   ج ق  ال دون  أم  ال م عق  ي ال  ه  ال  اقل  فال د  الف لقائي  ال أم  ال ام  ن أما 

ف ا ء ت ان وزمان ب ءا م م اب اب أم ال ي ال غ ة   ة  زم قل ال إلى غا ات الأولى لل ل

اءات  ب أو الاع ة ع ال اج ار ال ة، ودون الأض ف ة دون ال ار ال ع الأض ل ج ا  ها؛  نهاي

اك  ة ع فعل ال ات ار ال ة أو الأض ل    1.ال

ا س إلا أن غ م د    ال لقائي الف أم ال ه ل  عة ال لاف ب الفقهاء؛ فق ات ل اخ م

ان ( اذ ل ه الأس ع وم ب اك Limoineال ازل ال اف،  ي ادلة ب الأ ة م ارها ت ) لاع

ة   ان غ ال ع إم ع  ل على ال ه مقابل ال ع اقل وتا ة ن ال ول ه ع دع ال أو ورث

ف م تل ال ف ا. غ أنهال ة أو دفعها نهائ قه  ول ة ت ع قاده ل ه   ،ت ان عل  اك لا  ذل أن ال

  . أم ا ال و ه ه  ف دون عل ة ال ل ت ادث فه ي قع ال ى    ح

) غلار  ج ال  م اذ  الأس ه  ب وم  الفقه  م  آخ  رأ  ه  ات ه  إلى  Michael Juglartوعل  (

اد ف أم  اع ة ال قل وهي ال وش ة ال أم ي ش م عق ال ق   ، ة الغ ل ا ل ة الاش

اره   ة ب اع ن عة القان ل ال لاف ح قه. ومع ذل فق اس ال ة أو ذو حق ة ال عه لفائ وهي ال

ودة   ال غ  ة  ول ال م  ا  تأم أو  اك  ال اب  ل اة  ال على  ا  ق  تأم ق ل سق  م  ه  ت وما 

ة ول   2.الإعفاء م ال

 
جع، ص. -1 ة، نف ال اس   . 149ار 
جع، ص. -2   . 150نف ال
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2-: ال اقل  لل ة  ة العق ول ال تأم  ام  اك    ن ه في حال رف ال أم نف ا ال ح ه

أم ال   ة. فه ال ائ عة الق ا اره ال ، واخ د لقائي الف أم ال فادة م ال قه الاس ة أو ذو حق ال

ا  ات،  ع ة ال ه ن تل  ي  ار ال ه م الأض نف ة  ة م أجل وقا ه ال ل اقل ل ال مه  ي

اذ   ل م الأس فه  جهة  ع عاو ال ة ع ال ات ار ال م الأض ه  ال ج ن أنه عق  ار و ب

ه   عل ت  ت ال  أ  ال ول  ة  ائ الق عة  ا ال خ  على  أم  ال ى  ع له،  م  ال ض  الغ  م 

اقل.   ة ال ول   م

ان   في ض د  ي ة  ول ال م  أم  ال في  ال  ق  ت أن  الفقه  م  آخ  جان  ،  ي  ي ال

القاضي   ال  أما  ر  ال ع  د وق أ  ي له،   م  ال ذمة  ء دي في  ن ال  ق  ل في  ف

له ا  م ول  له  اشفا  إلا  فل  ع  بها   1. ال ال  ال ات  ع لل ف  ي أم  ال فإن  ذل  ومع 

ف  ال أو  ه  ول م فع  ل اقل  ال لها  ي ي  ال فقات  وال ار  ال افة  ي  و ال أنه   ها؛   م ف 

 . قه ور أو ذو حق ه ن ال ول ت ع تأك م اقل ال وال اشئ على عات ال   ال

أم وال ي   قا في عق ال د م ع  لغ ال ه أن م ال ال ي  ل ج اق م وفي س

اف م ل  ل ى  الأق ال  أساس  حادث   ،على  ل  ع  ع    ،أو  ة  أو  ول ال ام  ن حال  في  ة  ائ ل 

ر   ار أن ال اع ار  ة الأض أم ع تغ اجع ال ودة ي ة غ ال ول ام ال ل ن ودة؛ أما في  ال

ب  ة ع ال ات ا ال أم ال ع م ال ا ت ه.  ع اقل أو تا ل ال ع م ق أ م ج ع غ أو خ ن

ائ ال ال ع ارجي أو اس و ال ةأو الغ ة خ   2.ة في رحلات ت

3-: ائ ال ني  ال ان  ال ن  قان ار  إ في  أم  ال ام  ام    ن ائ على أح ال ع  ال ن 

أم  لل العامة  ام  للأح الإضافة  اد،  م ثلاث  خلال  م  ام  ال ل  الف في  ال  قل  ال في  أم  ال

 
جع، ص.  -1 ة، نف ال اس   . 152ار 
، ص.    -2 اب جع ال   . 153نف ال
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رق   أم  ال ن  قان في  ها  عل ص  وال  07- 96ال ل  ع رق  ال أم  ال ن  لقان ع  ج ال ف  .95-07  

ل وال ع ادة   1ال قا لل ة  ن ة ال ول أم على ال ا ن أن ال ع ع    158فإن ان ال ه ه ض م

غلال ة الاس اس عها  ان ن ا  ة مه ة ال ها ال ي ت ف ار ال ة ع    .الأض ات ار ال ا الأض ماع

اقل أو   أ ع م ال ادة  خ قا ل ال وب  اتج ع ال ور وال أ ال اتج ع خ ه، أو ذل ال ع تا

39  . أم ن ال    2م قان

ة   غ ل ة،  ائ ج تأم  ة  ش ل  ا  تأم ج  ناقل  ل  اب  اك ورة  ض ع  ال أوج  ه  وعل

ي ق تل   ار ال ع الأض ة ل ال قل  مات ال ي خ هل اه م ة ت ن ه ال ول ة،  م ن ار ال الأض به 

ع ال  لغ ال اوز م عة، على ألا ي اع الأم أخ وحالة تلف أو ض ت ع ال ر ال فاة، ال حالة ال

تل   ي  ال ار  الأض ع  ل ه  عل م  ال لغ  ال قل  لا  وأن  نا،  قان ص  ال ة  ول لل ى  الأق

اقل ال  ة ال ول ار م ل ع مق ق اص ال لالأش فع ار ال ع ال دة في ال   3.ال

ة  مات ال ال ائ  الق ال م  ق ة  ائ غل  ل م ع ال  م ال ل فق أل اق م وفي س

ا   ارج، أن  تأم ال ائ أو  ال لا  ان م اء  ائ س ق الق ال ل ف ن أو  ا القان ة في ه ال

اته ول ي م ن  4. غ ود ال   على أن  ق ح ف ائ  م م أجل تع ال لغ ال ودة  ال ة ال ول

الات.  ع ال   في ج

ان   ال لفة  ال ة  ل ال ه  م  تق تف  ل  ع  م  تق أن  ي   ال هادة  ال أم  ال ي  ا  ك

ة م ة الع الق ني أو  ال   إذ  5. ال ان في ذمة  د وض ج ة على ال ة وق ت قة ث . إلى جان  تع وث م

 
رخ في  07- 95الأم رق   -1 اي  25ال د    1995ي ات، ج.ر ع أم ن ال   . 13/1995ال قان
ة إلا إذا اتف على خ 39م.   -2 ها ال الأج ي ت ف ار ال ائ والأض ة ال ول م م ل ال . ق.تأ.:"لا ي   لاف ذل

ة." ب أج اج ع ح ر ال ات ال ء إث م ع   قع على ال
  ق.تأ. 159م.   -3
.م.  171م.   -4   ق.
.م.  173م.   -5   ق.
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ادث أو   ع ال اب وق وق م في حال سق ح ال ق ا  ا انا اح ع ض اعي ال  ان الاج ال

ان  م له.  في حال إذا  ادث غ م ول ع ال   ال

ة:   ول ال ام  ن على  أم  ال ام  ن تأث  ا:  اءل ثان اقل ال ساه في ت ة ال ول أم م م إن ال

ة   ان ال  أه ارها، أ ض ة م إق ام على الغا ر، وان الاه أ أم ال ان ال ة إن  ول أساس ال

ع  الي:  1.في ال ة على ال ال ول أم على ال ه ن أث ال   وم

ة:-1 أث وال ة  ادل ال ة.    العلاقة  ول فع إلى ال أم ي ، وال أم فع إلى ال ة ت ول ذل أن ال

لا اقل ال دون ف ة ال ول م ع إثارة م ي ال اف، فلا  ال ا نف الأه قاران وله امان م  ال

د تأم الي   2؛وج ال ، و ع ور في ال ان ح ال ة وض ا ة ه ح ول ام ال ف م ن ذل أن اله

ة.   فة وقائ   فإن له و

ان وأم   ة فه ض ول أم م ال ت آثارا  أما ال ر ال ق ي ل م ال ول  ف ال لل

ائف   ال إح  ارها  اع ة  تع فة  و أ  ؛  ع ال ة  ال ة  ال م ع  ه  ذم تل  ي  ال ة  سل

امي   ور مقارنة ب حا في تع ال ها أقل وض ع الفقه اع غ أن  ال ة،  ن ة ال ول ة لل ه ال

ا ان الاج أم وال ة ال  ال م ملائ ال ع ه م اح ور فه  ة لل ال ه  عي؛ أما ع تأث

ل على تع  ر لل   3.في ال

لقا    ال أم  ال ام  اب في  ن ة ال لفائ م  ال د  الف قه  ئي  ور أو ذوو حق ازل ال حال ت

صا   امها ن عل أح ة  ول ام ال ة ن قف فعال الة ي ه ال أم في ه الي فال ال ة، و ائ عة الق ا ع ال

 
د    -1 قل، الع ن ال وال ة للقان ائ لة ال "، ال أم ام ال ء ن ور في ض اك ال ي دلال، "ملامح تع م ال

اني   ان،2014ال تل جامعة  اث  46ص.  ،  أح ده  ف ع  لل ة  ال الغ  ال ل  ت م  ال على  ر  ع ي س    11. 
ات  2001 لا ش .   Lloydsإذ ل اته ل على تع ا م ال ا ا ت ال ة ل ان   ال

ا  -2 ة  ول ال ام  ن على  ة  ول ال تأم  وتأث  ة  ن ال ة  ول ال أم  ال ل صالح،"علاقات  ن او  لة  الع ال ة"،  ن ل
اني  د ال قل، الع ن ال وال ة للقان ائ ان، ص.2014ال   . 151، جامعة تل

د الأول د  -3 ة، الع ن لة دراسات قان ة"، م ول ة وتأم ال ول ن، "ش الإعفاء م ال ة دي ع   . 02، ص2004ب
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ار   ه ل غ ها ب ة فإنه ي ة العق ول ام تأم ال ها. أما في ن ف الي ي ال ها و اك ف ة لا ح جام

ال  ة لل ائ عة الق ا ات ال ع ال   1. ة 

اقل:-2 ال ة  ول ل م أم وحلاله م ة ال ار أم    إج ارة ال ة إج ة  أثارت ف ور اتفاق ل ص ق

ا   ف لفارس أم    ،ال م ال ة إلى أن ال وانق الآراء ب م ومعارض.  ذه معارض الف

ادة د ل الع ي ة، بل  د ة عامة ولا ف ل ق أ م ،    لا  أم ف   زادة سع ال ة ال سع ت

اب   ال اذ  ات م  وع ال  للإه اقل  ال د  ت لأنها  ة  ول لل قائي  ال للأث  عة  م اره  لاع الإضافة 

ة لا أساس   ل معارضي الف مة م ق ق ج ال وا أن ال أم فق اع ارة ال ة إج و ف ورة. أما م ال

ة ولا ت م  لها م ال ة م ال ول قل ال أم لا ي ي. فال ع العال قل ال على ال اشى وواقع ال

ع  ال ام  ه الال قل إل ا ي م ون   2. له إلى ال

ة لاحة ال ضع العام لل ال ا  ان مل ي  ع ال ر الهائل في    ،في ح أن ال خاصة مع ال

ال ا ال ر    ،ه ا ت ي ق  و ا ال ه ال ه؛ وعل ادة    ت ع ل    171وم خلال ن ال أوج على 

ة؛ وفي حال   ول ام ال ل ن ل م ه أ  ول ي م غ اب تأم  ائ اك ة في الق ال ائ غل  م

اوح ب  امة ت ض غ الفة ف ادة  100إلى   5000ال قا لل .   199ألف دج  أم ن ال   م قان

ق نه  أم  اء  إضافة لإعادة ال ل الأع ع وت الغ ال ان م م في ض صا أك لل م ف

ة في ته   أ ال م على م ق ا أنه  ة له،  ول عة ال ال لل قل ال  ا ال ة ع ن اج ة ال ال

م   م ة  ع خل  ت على  ع  ال  ك  ال أم  ال ام  ن وف  زعها؛    ت ارة م خلال  ال

ان  ورل الي تع م ال ال ة، و ة ال ار ال ة الأخ    3.تغ

 
جع، ص -1 ة، نف ال اس   . 158ار 
، ص ي دلال، "ملامح  -2 اب جع ال "، ال أم ام ال ء ن ور في ض اك ال   . 46تع م ال
جع، ص  -3 ال نف  دلال،  اث  43ي  أح ده  ف ع  لل ة  ال الغ  ال ل  ت م  ال على  ر  ع ي إذ  س   11. 

ات  2001 لا ش ل على   Lloydsإذ ل ا م ال ا ا ت ال ة ل ان . ال اته   تع
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، أو   أم ة ال ة على ش ول ع في دع ال ج قه ال ور أو ذوو حق هل ال ه  لل وعل

ة  ام ش ر ال ؛ ذل أن م ام ام ول ال ل ال ع على س ال م  ا مل لاه اقل ال ف على ال

ام ه عق . ال هل مه مع ال اقل ه العق ال أب ام ال ر ال أم في ح أن م    ال

انها   إم ع و لغ ال أم دفع م ة ال ادث  ل اقل ال ع ال ة ال ول ت م د ث ف

ة وال  ن ان الآجال القان ع خلال س ع ال ور ل ة رفع ال ؛ ش ع ا  اقل ف ع على ال ج دة  ال

ل   م وص ابها م ي أ اح ي ؛   ائ ال ني  ان ال ال ن  ا وقان ف ة فارس ل م اتفاق  في 

د  ق ان ال ه إلى ال لها ف ض وص ف م ال ة أو ال ائ  1.ال

اص اقل ال في عق نقل الأش ة لل ن ة ال ول اني: ال  ال ال

اقل ال   ة ال ول ت م لة  ت اقعة على عاتقه، وال امات ال أح الال ة في حال إخلاله  ن ال

اتفاق   ل  مال  اك  ال اء  تأم غ د،  ال عاد  ال في  قل  ال اء  إج لاحة،  لل ة  ة صال اد سف إع في 

الف، اقل   2م ة ال ول ا أن م ل. عل ص اء ال ا معافى إلى م اله سال م إ ا وع ه  ع اف وأم نقل ال

اك   ال ذل في حالة ال ة، وم ة تق ول ن م ا ق ت ة  ار علاقة تعاق ن في إ ة ق ت ن ال ال

امي في إ اف ال ال ت  ا ت ها، غ أن دراس ا س ذ لل  هلاك.ال   ار عق الاس

ام   أح ت  لا  ة،   ول ال ام  أح على  ال  ن  القان في  احة  ي ص ال ع  ال ن 

على   ه  ع وأم اف  ال قل  ب اص  وال ه،  م ام  ال اب  ال م  اقل،  ال ة  ول عل  ال ال  ال ل  الف

ة؛ في ح أنها ت ع اف خف عي ولا على ال قل ال ال ل  ال اني ال ي م ق قل ال لى ال

قل.  ة لل ات ال س و  3ال اقل وش ة لل ة العق ول اق ال راسة ه ن ه ال ا في ه غ أن أك ما يه

 
.م.ج.  156م.   -1  م ق.
ار الأول  -2 عة الأولى، الإص زع، ال قافة لل وال "، دار ال ن ال سى، "القان  . 159، ص.2004ال ح م
ح.ج.  850 م. -3  ق.
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ام   ا، إلى جان الأح قل دول ان ال قارنة في حال  عات ال اخلي أو ال ع ال اء في ال فائها س امها وان ق

ي ال اصة ب . ال ع ة وال   ول

اص  اقل ال للأش ة ال ول فاء م ام وان ل الأول: أساس وحالات ق   ال

ام   الال  ، قل ال ج عق ال ه  اقعة عل امات ال أح الال ه في حال الإخلال  ول م م تق

م وه  لامة.  ال ام  والال عاد  ال في  قل  ال ة،  ال لاحة  لل ة  صال ة  سف ق  ع  ب ال ه  عل ن  ا 

ل لعام  و ة ب ن ال ، إلى جان اتفاق ال م القان ل ال ائ في الف لة عام    1961ال ع   1965ال

في  ى  ه. وح ول م فاء  وان ام  ق الات  ل لة  مف ام  أح ا؛  جاءت  اب  ال نقل  اع  ق اصة  وال

ه   ى  لامة وه ما ق ان ال ي  ق ح  اب ن ص ام  حال غ اره أنه ع انع إق ال  اء  الق

ة   ول م ولا  م اقل  ال ع  قله،  ب تعه  ال  اك  لل اقل  ال ان  على ض قل  ال عق  في  ح  ال ال 

ا.  سال اك  ال ال  إ ي  ام ض ال على  العق  ال  اش أساس  على  ة  للأساس   1تعاق أولا  ق  ن ه  وعل

اقل ال ث ة ال ول ني ل ه. القان ول ام م و ق    إلى حالات وش

ة اخل ة وال ول عات ال اص في ال اقل ال للأش ة ال ول ع الأول: أساس م   الف

ل لعامي  و ي ب اقل ال في اتفاق ة ال ول   : 1967و  1961أولا: أساس م

ارخ  ل ب و مة في ب ة ال ائ على الاتفاق ل   29صادق ال ع    1961أف ح  اصة ب ال

ارخ   اب  ال ب قل ال اصة ب اع ال ل    02الق ارخ    1973ي أك    02ودخل ح ال ب

ل   1973،2 و ة ب ا فق صادق على اتفاق ن ها في د   1961أما ف اجع ع   . 1975ث ت

 
ة    -1 رة، جل اف الإس ة اس اي    5ح م ة،  1950ف ان ة ال اء، ال ع والق لة ال . ت  288إلى    277ص. ، م

ل، ص ان ال اب لإ جع ال ه في ال   . 78الإشارة إل
رق    -2 في    02- 73الأم  رخ  اي    5ال اع    1973ي الق ع  ح  ل ة  ول ال ة  الاتفاق إلى  ائ  ال ام  ان ال 

ل في   و قع ب ة ال ة الإضاف ا والاتفاق اف  قل ال علقة ب ل   29ال د  ، 1961أف   . 1973/ 9ج.ر ع
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م ه  ف اعي  ت ول  ي  ال الح  ل ة  ول لل اما  ن ة  الأخ ض  في اف ائ  ال هل  ال ة  ل

ة   ول ال ة  الاتفاق على  ها  ادق م جان  إلى  عي.  ال عات  على  ات  الإث ع  ادها  إس ة  عاق ال العلاقة 

ل في  و قعة ب ا ال اف  عة ال قل أم علقة ب اع ال ع الق ح  ي صادق  1967ما  27ل وال

ج الأم رق  ائ  ها ال رخ 03-73عل اي  5في  ال  1. 1973ي

ام   الال اره  اع د  ق ال اء  ال إلى  اف  ال ال  إ م  في حال ع ة  ة عق ول م اقل  ال أل 

ه   ع ه أو تا و اقل ال أو أح م ة ال ول ه؛  أق م ان سلام م ض ئ له، إلى جان ع ال

إث  ء  ع ع  وق مع  ه  خ ض  ف إذ  ض،  ف ال أ  ال أساس  عات  على  على  ال  الإه أو  أ  ال ات 

عي؛ ام   2ال ح أو اص ق، ج ة غ اني  ن ر ال فاة أو ال ة أ إذا ن ال ائ ا حالات اس ماع

ادث.  ه ال    3أو شيء لا علاقة له به

  ، اف ة لأ م ان ة ال فاة أو الإصا ر  ال ث م ض ا  ولا ع اقل م ن ال ح 

ان ال اء إذا  ه أث ع اقل أو تا ال ال أ أو إه قل  خ ف ال اء ت ر ق وقع أث ه ال ج ع ادث ال ن

ع   ض في  ف اقل ال ال أ  ل في خ ة ت ة  ة على ق ول أق ال الي فق  ال . و ة مهامه تأد

د ادث الف ال ؛  ه في حالات أخ ات خ ل إث اصة، وت ادث ال الات وال ي تقع على م  ال ة ال

ه أو   م خ ات ع إث ه  ول فع م ل الع  ات  إث ة  ان إم ة، مع  ول ال العامة في  اع  للق قا  ة  ف ال

ه. ع أ تا   4خ

 
د  -1   . 9/1973ج.ر ع

2  -Art. 4/3 de la convention de Bruxelles 1961 dispose : «Sauf dans le cas prévu au par.2 du 

présent article, la preuve de la faute ou  de la négligence du transporteur ou de ses préposés 
incomble au demandeur. » 
3   -Art. 4/2 de la convention de Bruxelles 1961 dispose : «La faute ou la négligence du 
transporteur ou de ses préposés sera présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions 
corporelles ont été causées par un naufrage, abordage, échouement, explosion ou incendie ou 
sont en relation avec l’un de ces événements. » 

، ص.  -4 اب جع ال ان، ال ل إ   . 83ال
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قها   ارها أو ح حها أو انف امها أو ج ة أو اص اخ ق ال ة أنه في حال غ ي الاتفاق إضافة ل

اقل   ة ال ول ة. أما  هي م م ه الق ات ع ه ه إث ض وال عل ف اله ال ه أو إه عا ل ضة ت ف ال

ق   حق اب  أص ان  إم ف ة؛  الاتفاق م  عة  ا ال ادة  ال د  م ه  ا  ع خارجة  اب  أس ع  ر  ال وقع  إذا 

ق ة ال ول ادا لل ع اس ال ة  ال ، ال قل ال ة حادث ناتج خلال ال في ن اك ال قا  ال ة، 

أ   ان  خ ة  ف فاة على م ال ت أن س ال ني. وذل في حال ث ن ال اع العامة في القان للق

لامة العامة. اءات ال ة إج فا م  ة لع ان أو ن    1ال

ل   ه م ع ش ادث  ال ل  في  ال اف  ال ورثة  تق  أن  أن  ال ا  ه في  الإشارة  ر  ت

ال  في  ا على  خاصة  ائ ق ع  ال ال  اقل  ال ة  ال ع  لل اء  الق ح  ه س ة، وعل ال ادث 

ادة   لل قا  ة  ق ال ة  ول ال ي    1384أساس  وال ة  ف لل صفه حارسا  ب ي؛  ن الف ني  ال ن  القان م 

ادة   ،   138تقابلها ال ائ ني ال ن ال ارس دفع ال 2م القان الي لا  لل ال ات ال  و إث ة إلا  ول

ه.  ي ال لا ي له ف   3الأج

ة   ن ق  ب اما  ال اقل  ال عات  على  لقى  ال ام  الال ان  حال  في  ن  أ  ال اض  اف إن 

ر   ال م  جان  إلى  ر،  لل ل  ال الفعل  ات  إث ه  عل قع  اف  ال فإن  الي  ال و لامة؛  ال ان  ك

ة، وأنه وق  اره واقعة ماد ة إلا  اع ول ة لا ت دفع ال ول ة ال قل. فق ة ال ل اقل خلال ع ل ال ع م ق

ع   ورة ل اب ال ال افة  ه  و اقل أنه ات ه وم ال ات  في إث الي لا  ال ي، و ات ال الأج إث

ة.   ا ل ع ة ول ب ق ن عل ب ام ي ر لأن الال ع ال   وق

 
1- ، د م ه م اب ، ص.  ع اب جع ال قل"، ال ام عق ال  . 218"أح
ع  138م.    -2 ة،  قا ال وال وال ع رة الاس ان له ق اسة شيء و لى ح ر ال   ق.م.ج: "كل م ت ولا ع ال م

ل  ل ع قعه م ث  ل  ي ر ح يء إذا أث أن ذل ال ارس لل ة ال ول ه ال عفى م ه يء. و ثه ذل ال
ة."  ة القاه ارئة أو الق الة ال ل الغ أو ال ة أو ع   ال

، ص.  -3 اب جع ال ان، ال ل إ   . 104ال
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اذ ال  ا أن ات ، ذل عل قل ال ال ال ها في م لف ع قل ال ت ال ال ورة في م اب ال

ام  ال ان  ة  ال ة  اف ح ال فق  ا  ل ف ة،  وال ة  ال م  ر   ق اف  ال ن  الأخ  في  أنه 

ا معافى. له سل ه ووص ق سلام ام ب ب إلى الال أق اقل  اق 1ال ال أ ف  ال ة  لل أما ق ال ل م 

أ ه أقل   ال ة  ة على أساس ق ول أس ال أ؛ ف ا أ خ ت ي ه ل  ع ات أنه وتا إث ة  ول م ال

ة. ول ة ال ها على ق اقل م تأس أة لل   2و

ار، وذل  أض ها  انها أو إصاب اف في حال فق عة ال قل أم ة ل ال ولا  ل م اقل  ع ال

ا إذا   اء ف ه أث و اقل أو م ال ال أ أو إه ا ل قل، وم ر حاصلا خلال ال ان أو ال أ الفق ان م

، هامه امه  ة.  3ق الق ا  ع ثاب ها م   4و ا  ات أو ع ان ال ولا ع فق ع م في ح أنه لا 

و م أو  لاح،  ال أو  ار،  ال أو  ان،  ال أ  خ أو  ال  أع ع  ناشئ  ر  أو ض ة  ف ال ملاحة  في  اقل  ال ي 

قل.  ق  5إدارتها خلال ال ر م غ ء ال ا ن اف ما ع قع على ال ات  ء الإث ة فع عة ال أما ع أم

ال.  ه الأح أح ه لا  ها أو م ار أو ح ف حها أو انف امها أو ج ة أو اص ف   6ال

ا ة أث اقل ال في اتفاق ة ال ول ا:أساس م ل1974ثان وت لة ب ع ل   1976 ال وت   : 2002و

ض، ذل أن  ف ال ال أ أو الإه ال ل إلى  ة  اقل ال في الاتفاق ال ة  ول د أساس م ع

تلف  أو  اع  ض ع  ى  وح اب،  لل ة  ن ال ة  الإصا أو  فاة،  ال ع  ت  ال ر  ال ع  ول  م اقل  ال

ر  ة أو ال عة، في حال ن الإصا اء الأم ه أث و ه أو م ع اقل، أو أح تا أ ال   فة عامة ع خ

 
، ص.   -1 اب جع ال   . 127نف ال
، ص.  -2 اب جع ال ، ال   . 74دمانة م

3 -Art. 4/1 de la convention de Bruxelles 1967 . 
4 -Art. 4/5-a de la convention de Bruxelles 1967. 
5 -Art. 4/2 de la convention de Bruxelles 1967 . 
6 -Art. 04/5-b de la convention de Bruxelles 1967 . 
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قل. ة ال له خلال ف ع امه     1ق

ر على   ال ه  قل، وعلاق ال ة  ف اء  أث ادث  ال ع  ات وق إث أوقع ع  ولي  ال ع  ال أن  نلاح 

ا   ف ة  ال ال ة  الفق نا  قان دة  م ا حالات  ما ع اقل.  ال ول  اف  ال ني عات  ال ر  ال فاة،  ال عل  ي

ام،   ادم، ارت ق، ت ة  غ اش ة أو غ م اش فة م اتج  ة؛ ال عة ال اع أو تلف أم اف أو ض لل

ع   ج اذ  ات اته  إث إلا  ه،  ذم اء  إب اقل  ال ع  فلا  ها.  ف ع  د  وج أو  ة،  ف ال ح  أو  ار  انف

و  فاد  ل ة  قائ وال اللازمة  ات  ا عي  الاح ال على عات  قع  اب  الأس ه  ه ج ع  ا خ وف ادث؛  ال ع  ق

ال. أ أو الإه ات ال    2إث

في   رخة  ال ال  ع   ه  ع وأم اب  ال قل  ب علقة  ال ا  أث ة  اتفاق د    13دخل 

ارخ     1974 ب ولي   ال فاذ  ال ل    28ح  في  1987أف ن  بل قع  ال بها  اص  ال ل  وت ال ث   ،19  

ف   ارخ     1976ن ولي ب فاذ ال ل    10ودخل ح ال ل آخ في   3. 1989أف وت م ب وق   2002ث أب

ا في   ه بل ل    23صادق عل ن رق   20144أف ج القان ا  ن رخ في    700/ 2016ث ف ما    30ال

2016.5 

 
1  -Art. 3/1 de la convention d’Athènes 1974 dispose : « Le transporteur est responsable du 
préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d’un passager et de la perte ou des 
dommages survenus aux bagages, si le fait générateur du préjudice subi a eu lieu au cours du 
transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou 
mandataires agissant dans l’exercice de leur fonctions. » 

، ص. -2 اب جع ال ان، ال ل إ   . 83ال
ادة  ن    -3 ة    26ال أح    03فق ل  مفع ان  س ء  ب ع  ة  الاتفاق ه  ه في  فا  ح  ت دولة  "كل  على:  ا  أث ة  اتفاق م 

ة  ت ورة م ال ح  ولة ت ادة فإن تل ال ه ال ام ه ة، وفقا لأح ه ال ت ال دع إل ل ال اة م ق يلات ال ع ال
لة".  ع ة ال   الاتفاق

ان، ال -4 ل إ ، ص. ال اب   . 220جع ال
5   -Loi n°2016-700 du 30 mai 2016 autorisant l’adhésion de la France au protocole à la 
convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. 
JORF n°125 du 31 mai 2016. 
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ا اء ال اف م ج ي ت ال ار ال ا الأخ تع الأض ة نقل   سهل ه اس دث 

ة   ات ة ال ن ار ال فاة أو الأض أ في حال ال ون خ اف ب اقل ال لل ة ال ول ام م ع ن دولي، إذ 

ل عام   وت رة ب الات ال قها إلى جان ال ة أو غ ف ادة  2002ع ت ال عا ل ال ه.    03ت   م

ر ناتج ع ض ولا ع وق اقل م ع ال ة   ح  اس اف  ة لل ان ات ال فاة أو الإصا ع ال

ود   ه في ح ع ع ال ر  ق وال  اقل  أن    250حادث   ال ات  إث ا حالة  اب. ماع ة ح ألف وح

ل   ائي  اس ع  ا ذات  ة  ع ة  اه أو  د،  ت ة،  أهل ب  وان، ح ب، ع فعل ح ع  ناتج  ادث  ال

ه ودف ه أو تفاد خ قعه ولا ت ر.ت ع ال ال وق ق م اح فعل الغ الع مع ال ة  ل ج  ا  1عه، أو ن

ع   ة رفع ال ان ف مع إم اع ال ل أن ار على  أم الإج ال ولي  ال ال اقل  ل ال وت ا ال م ه أل

ر. ل ال أم م ق ات ال ة على ش اش ة م ائ  الق

اقل ال ة ال ول عل  ا ي ج  أما ف ث  ةيل ال اقل ال     اتفاق ق ب ال ي ف ا ال أث

يل،   اقل ال ة، ال  وال ف غلا لل ا أو م أج ا، م ان مال اء  اقل، س ل في ش غ ال وال

ف ال عل ب ا ي فة عامة، خاصة ف قل  ولا ع ال قى م اقل ي قل؛ فإن ال ء م ال ام أو ج ا ت قل فعل

ه ع ه وتا و الإضافة ل يل  اقل ال ال ال د أو إه ة للعق ال يل  اقل ال ل ال ة مهامه   م ق اء تأد  2أث

قل. ة ال ل ها ع ي نف ف ة ال الف انه ال فق  إم ا   ك

ة: اخل عات ال اقل ال في ال ة ال ول ا: أساس م   ثال
 

1  - Art 3/1 du protocole d’Athènes 2002 dispose : « 1.En cas de préjudice résultant de la mort ou 
de lésions corporelles d’un passager causées par un événement maritime, le transporteur est 
responsable dans la mesure ou le préjudice subi par le passager pour un même événement ne 
dépasse pas 250000 unités de compte, sauf si le transporteur prouve que l’événement : 
a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un 
phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ; ou 
b) résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de 
causer l’événement » 
2  -Art. 4/2 de la convention d’Athènes1974   dispose : « Le transporteur est responsable, en ce 
qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du 
transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leur 
fonctions. » 
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ا   ي في ه ع ال ادة  ن ال ءا م ال اقل ب ة ال ول ام م أن على أح ن   841ال م القان

أو   فاة  لل ة  ال ض  ف ال أ  ال أساس  على  ل  ه  ول م م  تق ها؛   يل وما  ائ  ال ال 

ادة   لل عا  ت ه  ع أم تل  ي  ال ة  ال ار  ل الأض و اك  لل ة  ان ال ات  ة  843و   842الإصا . ش

ع الفعل أ أو    وق اء خ ة أو م ج ف غلال ال لاحة أو اس ال قل وله علاقة  ة ال ل ر خلال ع ل لل ال

عي،   قع على عات ال ا الأخ  ات ه ء إث ا أن ع ، عل اله أع ام  ه خلال الق و اقل أو م ال ال إه

ر. ات م ال ه إث قع عل ا     1ك

ف  أ ال ة ال ول ام ال ع ق ام أو  اع ال ق أو الاص الة الغ ؛  ات الع ض القابل لإث

ات   الإصا أو  فاة،  ال ت  ت ي  وال ادث  ال ه  ه إح  علاقة  له  أ شيء  أو  ح  أو  ار  انف أو  ح  ج

ة.  عة ال ي تل أم ار ال ، أو الأض اك ة لل ان    2ال

اب اللازمة" في ال ارة "ال ي ع ع ال ن ال في    841ادة  إضافة، فق ذ ال م القان

) لة"  عق ال اب  "ال ارة  ع وا  ذ ل  و ب ة  اتفاق واضعي  أن    ) Les diligences raisonnablesح 

ة. ول ة ال ا م الاتفاق ل ي أك ت ن ه الف ي أو ن اء ال ة س اخل ة ال عات ال الي فإن ال ال   و

عة   أم عة الأخ  ة للأم ال ها على عات  أما  ات ف ء الإث قع ع لة ف ق ات ال الع وال

اقل؛ ة    3ال اء غ ال ة ع الأش ول عا لل عة، ت ل ال ة ت ع اع على ن ا أن ال ه نلاح ه وم

اق  ار ال اع ي،  ات ال الأج ة إث ول فع ال اقل ل ع على ال ا ي ر. وه وث ال د ح ي تقع  ل  ال

 
ح.ج.  845م.   -1   ق.
ح.ج.  843م.   -2   ق.
الع    844م.    -3 عة  أم ع  ولا  اقل م ال ع  "لا  ح.ج:  أو  ق. ة  اش ال ار  الأض أو  ارة  لل ة  ال لة  ق ال ات  وال

ه   ة. وفي ه ف ال اقل في ملاحة  ال الآخ ع  و  ال أو  ش  ال أو  ان  ال ة م  ال ة  لاح ال اء  الأخ ة م  ات ال
اقل."  ات على عات ال ء الإث جع ع الة ي   ال
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م   ور  ال أعفى  قابل  ال وفي  ات)  وال (الع  عة  الأم أ  لة  ق ال اء  للأش املة  ال ة  ف لل حارسا 

اء.  ة ع الأش ول اع ال اقل وفقا لق أ ال ات خ    1إث

الة على   ه ال ة في ه ول ع ال ق أن وق ب ا ال ة في ه ن ق الف ة ال ت م ح أك

ه   م ع  عات  تا ان  ال ا  ب ها،  عل اف  والإش الها  ع اس ح  له  فالأخ  لها؛  حارسا  ه  ف ة  ف ال

ع.  ا لل ع إن ا ن لل اسة لا ت    2وال

ع   ج ال و فإنه  ه،  ع تا ال  أع ع  ال  اقل  ال ة  ول م أساس  عل  ي ا  وف ل  م اق  س في 

م  ع  ال فإن  ني،  ال ن  القان في  العامة  ام  أو  للأح ه،  و أو م ه،  ع تا م  ادرة  ال اء  الأخ ول ع 

ها.  اس ه أو  ف ة و اء تأد ه أث ى وقع م ه م م ة   3م ق ال م ت ع في ع ا أ ال ح أن خ

م   ا أنها تق ور،  ة ال ل ن ل رة  القان ع مق ة ال ول ع، ذل أن م أ ال ة تعادل خ ج ال

ة ال ر مادام  على ف ال أ  الغ  ه م خ ت ا ي ع ف ا فل ال ع  ني. ح أن ال ان القان

ور  ها، ولل فة أو  ة ال اء تأد ه أث أ ارت ا أن ال ال ع،  ا ه على ال ج ة وال قا ع ح ال لل

ان معا  ام ا م اره اع ا معا  ه ه، أو عل ا وح ه ع على واح م ج   4أمامه. ح ال

ادة   قا ل ال ي ف ن ع الف ة لل ال ادر   38أما  ، وال اب ي ال ن ن ال الف م القان

ن    18في   ام   19665ي أو الاص ق،  الغ ع  ة  ات ال ات  أو الإصا فاة  ال ع  اقل  ال ة  ول م ت  ف

 
، ص.  -1 اب جع ال ان، ال ل إ   . 102ال
ارخ  ح  -2 ي ب ن ني  19/06/1951 نق ف ع القان لة الأس قي أو  6426/ 1951/2، م س اه ال ه ل إب ار إل ، م

اص"، ص. ة ناقل الأش ول ل،"م ، ص. 48و 47الل اب جع ال ل، ال ان ال ل إ   . 103. و
عه    136/1م.    -3 ثه تا ر ال  ولا ع ال ع م ن ال ة  ق.م.ج: " ه في حالة تأد ان واقعا م ى  ار م فعله ال

ها."  اس ها أو  ه أو  ف   و
، ص.  -4 اب جع ال ان، ال ل إ   . 97و 96ال

5 -Art. 38 dispose : « Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs 

causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf 
preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés. » 
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اني   ال ادث  ال ي ن فق على  ال ال  ي. في ح أن  ات ال الأج إث في إلا  ها ولا ت وغ

ال أو  ل  ص ال أو  ام  الق اء  م في  اء  س ول،  ال أو  ب  ال ات  ل ع أو خلال  قل،  ال ت خلال  قف ال

) س  ع  Escaleال ج اذ  ات امه  ق م  ع ات  إث حال  في  اقل،  ال ل  ق م  ع  لل لا  م ن   (

ه.  ع أ ه أو أح تا ه خ ا اب، أو ارت ان سلامة ال ات ل ا   1الاح

ي  ن   ن الف ع  احة  ال اص ن  قان خلال  وم  أخ  جهة  لم  فع ال ار  ال قل  على   ل

ا حال  في  اقل  ال ة  ول أو  م ح،  ج أو  ام،  الاص أو  ق،  الغ ع  ة  ت ال ة  ن ال ات  الإصا أو  فاة،  ل

وثه ول     قع ح ل ل   أنه  اقل  ال ات  إث . إلا في حال  أ حادث آخ ار، أو ح أو  انف

عي؛ أ أح تا ه أو خ فة عام 2خ ة  ول ام ال ة هي أح أه الأس لق  3ة ح تع العلاقة ال

عة   تا ة  اخ م  ا على  ل س ان م ب وه اف  لل نقل   ة  اس ا  ل س ة م م ار  ق جاء  ما  وه 

) اف  ال قل  ل ة  ال ة  جهة  ENTMV ALGERIES FERRIES .(4لل أمام  أي  ال  ال  ا  ه

اف ( ه Provence-en-Cour d’appel d’Aixالاس ى  ع ما ق ارخ ) في ج    5. 2017ما  18ب

م   ق ، غ أنه ل  لال لاقه في ال ه  ان ر اللاح  ع ع ال ال عي  ال ال ح 

ه.   ع أ أو أح تا اقل خ اب ال لا على ارت   دل

 
1 -Art. L5421-3 c.transp dispose : « L’accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant 

les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, 
soit aux ports d’escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s’il est établi qu’il a 
contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l’article L.5421-2 ou qu’une faute a 
été commise par lui-même ou un de ses préposés. » 
2 -Art. L5421-4 c.transp dispose : « Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures 

des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre 
majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses 
préposés. » 
3 - P.JOURDAIN, Op.cit., P.63. 
4 - T.G.I Marseille., 2ème ch. civ., 24 mars 2015, n°13/06953. 
5 - C.A Aix-en-Provence, 10e ch., 18 mai 2017, n°15/12082. 
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ن رق   ج القان ا  ة أث ا على اتفاق ن ل فق صادق ف اق م رخ    700- 2016وفي س ال

ة لعام    ال  2016ما    30في   امها للاتفاق ه ع     1974ان ع اف وأم قل ال علقة ب وال

 ، لعام   1ال ا  أث ل  وت ب ا  ي رق  2002و ه الأورو ج ال إلى جان  في    2009/ 392،  رخ    23ال

ل  ع حادث. 2009أف اف ع  ال في حال وق اقل ع ال ة ال ول عل   ال

ع  اص الف اقل ال للأش ة ال ول ام م و ق اني: حالات وش   ال

ة:   ن ار ال فاة أو الأض ة ع ال ول ل  أولا: حالة ال ص اقل ال ب ام ال ه أن ال ي ال ج

ة ع الإخلال   ت ة ال ول ه فإن ال ة؛ وم ق ن ام ب ل ه ال ص اء ال ا معافى إلى م اف سال ال

هي   هاد ه  الاج ه  عل ق  اس ال  ال  نف  وه  ة  ال ق  ت م  ع د  ق  ت ة  تعاق ة  ول م

ح.   اب ن ص قا ع غ ائي سا   الق

ة   ر والعلاقة ال ر، ال ل لل ادث ال ات ال إث ع  ور في دع ال اك ال م ال يل

ه إلا  اء ذم ه إب اقل لا  ا؛ في مقابل أن ال ه ه أو أح ب ائ ي، ال لا ي له أو ل ات ال الأج إث

أساس   اصة  ال ام  ع الأح لاف في  قارن مع اخ ال ى  ي وح ال ال  ن  للقان ة  ال ه؛  ف ه  ع تا

ائ   قا. خاصة أن ال ها سا ا إل ق ي ت أن وال ا ال ة في ه ول ات ال الاتفاق عل  ا ي ة، خاصة ف ول ال

ول  ل لها. م ال ع ل ال وت ا وال ة أث ا فق صادق على اتفاق ن ل أما ف و ة ب ادقة على اتفاق   2ال

ادة  ام ال ا لأح ائ ق اب  841اس أم سلامة ال اءات اللازمة ل اذ الإج اقل ات ع على ال   فإنه ي

 
1   -Loi n° 2016-700 du 30 mai 2016 autorisant l’adhésion de la France au protocole à la 
convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages ; 
JORF n°125 du 31 mai 2016. 
2  - Art. 3/1 du Règlement (CE) n°392/2009 du parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 
relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident : « 1.Le régime 
de responsabilité à l’égard des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules ainsi que les 
règles en matière d’assurance ou autre garantie financière sont régis par le présent règlement, 
par les articles 1er et 1bis, l’article2, paragraphe 2, les articles 3à 16 et les articles 18, 20 et 21 
de la convention d’Athènes, dont le texte figure à l’annexe 1, et par les dispositions des lignes 
directrices de l’OMI, dont le texte figure à l’annexe 2. » 
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عام والعلاج   اء، الإ ف الإي قل، إلى جان ت ة ال ل رجة خلال ع عا لل ة ت لائ احة ال ال ف  اس ل   ال

ائها.   اق اف  ي قام ال   ال

ات   ء الإث ة فإن ع ف غلال ال لاحة أو اس عل  قل وأنه ي ر خلال ال ع ض ه وفي حال وق وعل

أ   ر" إلى جان "ال ئ لل ع ن على "الفعل ال ا نلاح أن ال ه فإن عي. وم قع على عات ال

لاحة  أو الإ ال د "علاقة  ا وج قل" مع اش ة ال ل ها أ "خلال ع قع ف ي  ة ال م ة ال الإضافة للف ال"  ه

ا يلي:  فه  ع ق ل ه ن ة" وعل ف غلال ال   أو اس

ادث:  -1 ال أو  ر  لل ئ  ال أح الفعل  أو  اقل  ال ال  إه أو  أ  أو خ ر  لل ل  ال الفعل  في  ل  و

ه خلال الق و ادث، أو م لة ح ل حادث، أو سل ادث ال أنه  ع الفقه ال ف  .  ع اله أع ام 

ا   ة ذاتها أو  ف ال ر  ه ض ت عل ي ت ة، أو  أج ة، أو غ ع رة ع ة وقع  واقعة 

ة، أو ا  ول ات ال ة، أو الاتفاق اخل ان ال الفة الق ال؛ وذل  اص أو أم ها م أش ة أو  عل ول اف ال لأع

ة. ول ات ال ادرة ع اله ات ال ص   1ال

فى    ا اك ولي، إن ه ال ار ن م أ تع له على غ ق ع ل  ي ن أن ال ن ال ع للقان ج ال

ع  ة. وق أح ال ف غلال ال لاحة أو اس ال قل، وأن له علاقة  ة ال ل عه خلال ع ورة وق ا ض اش

ن ذل  ه،  في  ائ خ قل،  ال عة  ال   ع   اف  ال ت  ق  ي  ال ا  ال د  ع ل ا 

ه.  ة  وف ال امله وال   ع

اعي، ففي الأول في   ادث ال د وال ادث الف ادث، ال ع م ال ا ب ن الار ه اذ ف ق الأس ف

ام ة، فإن الال ة قاه ا ع أ ق ع ني أو وفاة  ر ب ع ض ة،   حال وق ا ل ع ام ب ا ما ه إلا ال لامة ه ال

ع  ر  د لل ع الف ا اك ال ذل أن ال ال ر اللاح  ولا ع ال ا م اقل ه ار ال فلا  اع

 
م  -1 ه صلاح  الأولى  سل عة  ال  ، لل اد  والاق ن  القان ة  م ة"،  ال ادث  ال في  ق  ال اع  وق اءات  "إج  ،

 . 74، ص 2014
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اماته.  اقل لال ف ال ء ت ه  ة ر ان اف أك م إم ق أو  ال م ح ادث    1ع ق ب ال ه نف وعل

ر: ئ لل قع خلالها الفعل ال ي  ة ال اعي، ث إلى الف ادث ال د وال   الف

:  -أ د الف ادث  ل ال اقل ل ي أن ال ل  ل ه ال ل إقام ه و ح اف ل ض له ال ع ادث ال ي وه ال

اب.    املة لل لامة ال ان ال ة اللازمة ل ا اتالع إث ل  اقل    ي ال أ  ة خ جع س ذل لل و

ع   ول  م جعله  ا  م ات  ا ن ة  ع ام  والق قل  لل ة  ف ال ه  على  اك  ال بها  ف  ي  ال اسعة  ال

ل على   اقل لل ال أ  ات خ إث ل  ل ال ه إقامة  عات عل ض ال ، وعلى ذل ف ار اللاحقة به الأض

 . ع   ال

قلال واس ة  ح ار  مع أن  لامة    ح  ال ان  ام  الال عة  ل  أساسي  ار  مع ه  اك  ال

اذ ( ق الأس . وق ف ع ة في ال ة  والأحق ول ا ال أن ب حالة ما إذا  Bonassiers (2و ا ال في ه

ال م  ا ع إه ن نات ة، أو حالة أن  ف ه ال ا ع نق أو خلل أو تق في ت ادث نات كان ال

م أو  لاحة  أح  لل ة  حالة صال في  ة  ف ال ف  م  مل اقل  ال أن  ذل  ة.  ف ال اق  اء  أع م  عة 

اب.  أم سلامة ال اب اللازمة ل ع ال اذه ل ونة، مع ات ه وال ح وال ل ال اس  ل م ها  و   وت

أ ت ات خ ل إث ة ف ف اء ال ال أع ت ع إه ر ال ال عل  ا ي اقل ل  أما ف عي ال ا

ا الأخ ة ه ول ه في  3.م ع أ أو أح تا ور لل ات ال إث ا إلا  م ه اقل لا تق ة ال ول الي فإن م ال و

ة.  ا ل ع ام ب ة الال ار ن ا في إ ن ه ا، أ ن د ادث ف ها ال ن ف ي  الات ال ع ال   ج

د و  تع ة  ا في ق ل س ة م ه م ت  أق ها  وه ما  ه ي سق على  ال ة  اف ال إلى  قائعها 

ة  ت ال .  أق ة م اس حا ب ل مف ح لغلقه؛ لأنها ل ت أنه  ف اب ال ة ال وهي ت 

 
1 -A.VIALARD, «Droit maritime »,P.U.F. , 1ère édition 1997, n°525, P. 454. 
2 -P.BONASSIERS, « La responsabilité de l’armateur de croisière », revue Scapel, 1999, P84. 
3 -L.GRACH, « Les droits des passagers dans le transport maritime : l’incidence du droit de la 

consommation sur la protection des passagers », Univ.de droit d’économies et des sciences 
d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique, année universitaire 2003/2004, P93. 
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ارخ   ل    29ب ة    1971أف ة وق ة في حالة ج ف د ال ة، إلى جان وج ع قع على ال ات  ء الإث أن ع

د خلل ع وج ة ت ة ال ه. ال ل عل ل قة إقامة ال أ  ة  ع ة   1، ح لا  لل الإضافة لق

ة في مارس   ائ ا الاب ل س ة م عة أما م ف ة م ال  1995أخ م ة  اف ع م ادثة وق عل  ، ت

إث ل  ي ة  ا ع ل  ب ام  ال ه  ة  ال ام  الال أن  ت  اع اره،   انه ة  ن تها  ات  العل 

ه.  ول في م اب الأخ ت اقل، ومع غ أ ال ور ل    2ال

س ( ة ب ح أمام م ة أخ  هة  Brestغ أنه وفي ق ة م )  حادثة رحلة 

ان  ة  اف ة م اج الق ي، ح س الأم ن احل الف ب ال ي، في غ ل ر ال الأ ة م ج إلى ج

م  ة  ف ال مة  مق ة  واقفة ع  اف غ ال قة  ال أن  ار  الاع ع  ة  ال ت  ه أخ قها؛ وعل إلى غ أد  ا 

، ذل أنه   اقل ال ة ال ول ة، وق  ة وال العال اجها  أم وفة  ة مع ف ها ال ان ت ف ي  ال

ل ة  ال فإن  ذل  ومع  ة؛  خ ا  ال أن  ه  لعل اللازمة  ات  ا الاح اذ  ات ه  عل ع  ي ض  كان  تع  

حلة.   ة ال ا ان في ب ها الق ي ذ ات ال عل ال ام  م الال املا  ع ا  ور تع   ال

ة ( اف في م ر، أف  Rennesع الاس املة ع ال اقل ال ة ال ول ة  ) ق الأخ

ة إلى اف ا اض ال ف، م ات والغ لة في ال هة غ م ة  د رائ ج قات ل ق ه    ال د إلى  ع ال

 . ه في ذل ولا ع تقاع ن م ا  ا  اد ال اب خلال ازد ة ال ة ح اق م  اقل مل ة. فال ف     3ال

ة في   ا ل ع ، إما ب لامة ي على م ال اقل  ام ال اب فإن ال نا في ال ا س وأش ه و وعل

ال ة، و قه في ال ا  ف ا وم اف ح ان ال ه؛ وما  حال  لامة ش ة ل ق ا وال الاح م  الي فه مل

ات  ل الأم إث ي ة وعلى ذل  ف ال قل على م  ه في ال ع  ة في حال ل ي ق غا اما ب ال

 . اقل ال أ ال   خ
 

1 - TGI Marseille 29 Avril 1971, DMF 1972, p.279. 
2 -L.GRACH, Op.cit., p. 94,95. 

3-  " ، اه اد ب الحقوق،  م في  الماجستير  لنيل شهادة  التخرج  البحري"، مذكرة  النقل  في عقد  الركاب  الالتزام بضمان سلامة 

  .133، ص. 2011/2012، 2وهران جامعة 
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اعي:  -ب ال ادث  أو ال اب  ال وفاة  حال  في  ه  ع تا أح  أو  اقل  ال ال  إه أو  أ  خ اض  اف أن  ح 

ح وال  ق، ال ادم، الغ ة ال ادث ن ها ال قع ف ي  ال ال ى في الأح ة  وح ن ة ب ضه لإصا  أو  تع

ه ار وغ ع الانف ع وق ات اللازمة ل ا اب والاح افة ال اذ  اته ات إث ه إلا  ئة ذم اقل ت ع ال ، ولا 

ادث، أو  الة. ال ي ح ال ات ال الأج   إث

ض،أ اف ا مف اقل ه ة تاي عام    ل ق سف ال ذل حادثة غ قا    1923وم اها سا ض ي ع ال

) ارة  الع ادثة  ل في  Herald of free Entrepriseالإضافة  أك    1987مارس    6)  ثاني  تع  ي  وال

اي  وفاة   ع ال ا م    193حادثة  جهة    90ع    500ش ان م ة م الإقلاع.   م  ثان

اب  الأب قاء  إ اء   ال م  إقلاعها  م  ة  ق ة  م ع  ق  غ ي  وال ة،  ال ة  ل ال إلى  ا  بل

ة على   ان ال ال  قل  ال ه سل وزارة  ازن، وعل ال ائ وغ  ال ال  إلى جان  حة  ة مف الأمام

امة   ارة غ للع ة  ال ال ة  ا   100ال ال قاف  إ ت  ا  ه،  ت  ألف ج ها  إث . وعلى  ة س ل ه  اع ن وم

ة.  اب الأمام ة قفل الأب اق ه م م ة ت ون آلات إل ة  اب و ال لامة ب ة وال قا اءات ال   تع إج

ا (  ن ارة ل ادثة الع قل أك م  L’Estoniaالإضافة ل ان ت ي  ها   900) ال ش على م

  ، ال ل  ه اء س ارخ    إلى م ق ب ض للغ ل  رداءة   1994س   27تع في  ال

ه   راح ض لا  ل ة  ال ال  رسالة    850الأح ة  الفل ة  ال ات  ل ال تلقي  ع  اقي  ال إنقاذ  وت  في  م

ي ل   ة ال اب الأمام اه ع  الأب ب لل د ت ادث إلى وج ات ال ل ملا قات ح ق ار. أف ال إن

اب   ي للأب ة  ال ة  اق ال امه  لال ه  و وم اقل  ال ال  إه مقابل  في  اج  الأم ة  ق أمام  غلقها  ام  إح

ة. لف وال ة  ص  1الأمام لامة  ال اع  ق امل في  ال ال  إعادة  ة  ول ال ة  ال ة  ال رت  ه ق وعل

اقلة  ف ال ة (ا ال ول ة ال ي جاءت بها الاتفاق اب ال ا وه  )Solasل ل أث وت    2  .ما ت م خلال ب

 
1 -L.GRACH, Op.cit., P. 30. 

، ص.  -2 اب جع ال ، ال اه اد ب   . 194م
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ق  ال ام،  الاص ق،  الغ ة  ائ الاس وف  ال ض  الغال  في  رج  ي اعي  ال ادث  فال

قى في   ور وت ال ل  اتا م ق إث عي معها  ه لا ت ع أو تا اقل  ال أ  ض خلالها خ ف   ، ه وغ

ات  ة قابلة لإث ة  ق ق ي. نف ال اقل لل الأج ات ال إث ، وذل    الع

ر:  -ج ئ لل قع خلالها الفعل ال ي  ة ال م ة ال ة  الف قل، أ ف ة ال ل قع خلال ع   أن 

ة في   ف د إلى ال ع اء ال ، إذا وقع الفعل أث ف ة ال ة م ه الف له؛  ت ه ا اش قل  ف عق ال ت

د أو أ ع اء ال اسة م اف في ح ها ال ن ف ي  ة ال اء ال س أو أث اء م ها أو في م ول م اء ال ث

ها وله م ع ن ة أو  ف ده لل ل صع اقل ق أ   1.ال ر أو خ ع ض أ في حال وق اقل ت ة ال ول ه فإن م وعل

ال ال   هائها. غ أن الإش ان هي  قل وت ات ال ل ة ع ا ه ب ال م ل أو إه الفعل ال عل  ع ي ا  أث ف

اء أم لا؟  آت ال اف داخل م اج ال اء ت قع أث ر ال    لل

اق   ع ل ج ال ؛ ف اف قل ال لل لامة في ال ان ال ام  عا ل الال ا ت ة ه د الإجا ت

ه  ف ا م وق ت ؛ إن ف ة ال ل ت ام العق أو ت أ م وق إب لامة فإنه لا ي ان ال ام  ان الال س

 . ح في العق ها ب ص ا اجة إلى اش   دون ال

ه فإنه   اف وعل ال ال ق د، إذا ت اس ع ل ال تي ما ق ل ف ع ل ف العق و ة ت ل م

اء. آت ال له خارج م ص ها وت وجه م ى خ ة ح ف له إلى ال ص اقل ل عي ال ل تا ا ما تقع   2م ق ف

ه   ع تا أح  أو  اقل  ال ف  ت ء  س ها  س ن  ما  ا  غال اب  لل ر  ض ع  ق ب د  ت ادث  ني    ح ت

ارئة.  الات ال اء ال ل وأث ف ق  3م الأداء وال

 
، ص. -1 اب جع ال ان، ال ل إ   . 117ال
رخ في    190- 18م.ت    3/2م.    -2 ل    15ال .ت.  2018ي ل وال م ع رخ في    418-04، ال   2004د    20ال

أة وال تع   ف ال ي ع عة لها، وال ا ات ال اء اله ة ون ائ آت ال ف وال ال أم ال ة في م ات ال ل ال
س   ال وأرصفة  الإرساء  ا  ا  م ل  وت اء،  وال ة  ف ال ب  فاعل  ال ه  ف ث  ال  قع  ال ي  "تع أنها:  ة  ائ ال

ها م ع اب إل ارات الاق ار وم دوأرصفة الان الة."، ج.ر ع ، ح ال  . 44ض ال
، ص.  -3 اب جع ال ان، ال ل إ   . 119ال
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ل   و ب قعة  ال ة  ول ال ة  الاتفاق ص  قل    1961أما  ال لعق  ماني  ال اق  ال دت  ح فق 

ادة   ال اف  ة (  1ال لل ل eفق ة، و ف ه ال ون على  اف ها ال ن ف ي  ة ال ) على أنه الف

ه ون ي ر ل ف  ع ة أو على رص ة  ون في م اف ن بها ال ي  ة ال . ول لا ت الف وله

ان   ة، إذا  ف صلة لل ارب ال ل في الق خ قل ع  ال ال ا ي ال اء.  ى آخ في ال أو م

قل الإضافي ال ا  له ل  ع ال ى  ال ان  إذا  أو  قل،  ال ة  أج في  ا  م قل  ال ا  ه ت    ث  ق وضع 

اقل. ة ال اس اك ب ف ال   1ت

ر خلال   ل لل ها الفعل ال قع ف ي  ة ال الف دها  اق، فق ح ي في نف ال ن ع الف ذه ال

س  ال قف  ال أو  ل  ص ال أو  ام  الق اء  م في  اء  س ول،  ال أو  ب  ال ات  ل ع خلال  أو  قل  ال

)Escale .(2 أق فق  ي  ال ع  ال على  أما  أو  ة  ال ة  ال في  اف  ال ه  ف ن  ال  ق  ال ى 

ه   ه دع  ت ما  ع ة  ال عة  لأم ة  ال إلا  قل  ال ة  م م  اء  ال اصة  ال الأخ  ة  الأب أو  ف  ص ال

اقل. اسة ال عة ت ح   3الأم

قل   ع في ال ج لل ر ال ل لل ماني للفعل ال اق ال ه فإن ال اف ه  وعل ال لل

ر  ه ع ال ع ، أو أح تا اقل ال ة ال ول ت م ال ل قل، وم ث فإنه لا م عق ال اص  ه ال نف

ه ال ب   ع اف وأم ة نقل ال اجة في م ا ت ع ال ة،  ائ آت ال اك داخل ال ال اللاح 

ة الأح انئ الأج وال ة  ائ ال انئ  ن  ال ي ت وال ال،  ال ا  به اصة  وال ة  ول ال ات  اصة للاتفاق ال ام 

ها.  فا ف ائ    4ال

2 -: اك ر لل ع ض ة وق ول ام ال ة لق ان الأساس ر أح أه الأر ن    ع ال اع العامة في القان عا للق   ت

 
1- Art. 1/e de la Convention de Bruxelles 1961 . 
2 -Art. L5421-3 c.transp . 

 /أ ق.بح.ج. 823م.  -3
 ق.بح.ج. 824م.  -4
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ني ر ال1ال ة وال وف العاد اك ع ال اشئ لل ر ال ق ب ال ا نف وف ؛ وه اك ع ال اشئ لل

الي: ة على ال ال ائ   الاس

ة:    -أ وف العاد اشئ ع ال ر ال ان  ال ا  ة أ ن ة ب فاة، أو ع إصا ت ع ال ر ال ل في ال ي

ال ذل حالة سق  ل إذا وقع حادث. وم ا  ه وح وغ ر أو ال ال ا  را ماد ت ض ي ت وصفها، وال

م على س اك  ه  ال أن سق وح، في ح  ه  أد لإصاب ل  ال لع  ة  ن ده  اء صع أث ة  اخ ال ل 

ء  ت ع س ة ت الة الأخ ائلة، ذل أن ال ة ال اقل م دائ ج ال ازنه  م حف ت وار ال وع ة ل ن

ه.  ع اقل أو أح تا ال ال أ أو إه اك ول خ ة ال    2ص

فاة:- لل ة  ا لا    ال ل وه قع الفعل ال في أن  ا  ، إن قل ال ة ال اء أو خلال ف عها أث  وق

ة ت  د علاقة س ورة وج ، مع الإشارة ل ي للعق م اق ال ع ال فاة  ى ل وقع ال ر خلالها ح لل

ة.   لاحة ال ال ه  ا ا ارت ر مع اش فاة ناتج ع ال   أن س ال

عقل   ار وقع ب  ح أنه لا  ة ع ش ت ال فاة  ال اقل ال ع حادثة  ال ة  ول ت م أن ت

ل ي   ه ت تق مف ع عل ال ي لا ال ه وفي  ها. وعل ل على م ة الق ع ج ق اف أد ل ال

اء خلال   ة لل ة ال ة ال ل مه لل ق ادث و وف ال ه  له إلى أول م  24ف  3اء، ساعة م وص

اذ  ات ال  ع امه في حالة الاس ة ق ان حلة. إلى جان إم اف خلال ال ول ع حف أم ال اره ال اع

ال   أع م  ة  ا ع  ان  فال  ، اف وال ه  ال ق  حق ف  ل حلة  ال خلال  ة  ف ال اب  ال ع  ج

. اف ها   4ال ة عل اف في وال عة ال د أم ة على ج ف ا ال اك مع أح ض الاش ان  ص ال ا 

ل.   اء وص ات الإدارة في أول م ل ها إلى ال ل   وت

 
ة العامة  -1 ج في ال زاق، "ال ر ع ال ه ة، ال ، القاه ف وال أل ة ال عة ل ام"، م   . 40، ص. 1940للال
، ص.  -2 اب جع ال ان، ال ل إ   . 119ال
ح.ج.  604م.   -3   ق.
ح.ج.  587م.   -4   ق.
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ار   ل الأض ل  ه ل ول اف ورت م فاة ال ر ال ال أد ب ا ع ال اقل ه أل ال

ا أو اف ش ي  أن تل ال رثه    ال اء وفاة م اف ج ق ال ر ال  ذو حق ه، فال رث ل

؛ ه ه في الإنفاق عل ل عل ع ان ال الهال ه ال ا. خاصة إذا  ا ومع را ماد ن ض الي   1ق  ال و

ة   ان ة، إلى جان إم ة تق ول ها م ج ع ل ما خ ة و ة عق ول نا م ا س وذ ه  ول ن م ت

خل شيء غ حي. ت ة ت ر ن ع ال اء في حال وق اسة الأش ة ع ح ول اع ال    2ق

-: اف ال ال ت  ي  ة ال ن ار ال ة للأض ان    ال ي ت ج الإن علقة ال ار ال وهي الأض

ق: ه نف ، وعل ل عا ل ة ت ة أو مع ار نف أض ة  د للإصا ا ق ت ة،  ار ماد   م أض

:ا- اد ر ال ة أو    ل ة مال ل اء تعل الأم  ة، س ل ة  أو م ات ة ال اد ارة ال وه ال

ور   ال أقارب  ار  ا  فه حادث،  ة  ن اف  ال ت  ي  ال ة  ال أو  ة  ائ ال الإعاقة  ة،  مال غ 

ع   ي  ما  ل  إلى  الإضافة  وعة.  م علاقة  ه  ه  علاق ن  ت ي  وال ه،  عل ل  ع ة  ال ن ال ة  الإصا

ها. رة في ال وغ ة م نفقات علاج، نق ق    3الع

ادة   ال عا ل  ه وت ات    842وعل ولا ع الإصا ع م اقل  ال ائ فإن  ال ال  ن  القان م 

غلال   لاحة أو اس ال قل وله علاقة  ة ال ل ر ق وقع خلال ع ل لل ان الفعل ال ، إذا  اك ة لل ان ال

.  ا اله أع ام  ه خلال الق و اقل أو م ال ال أ أو إه اء خ ة أو م ج ف   ل

ر،  ال وح،  ال ة  ن ال ه  سلام ت  ي  وال اف  ال لها  ض  ع ي ق  ي  ال ات  الإصا د  ع ت

ا  ة، ل ف ي ق تقع على م ال ادث ال ع ال ائ م أف ها. إذ تع ال ائ وغ ة ع ال ت هات ال ال

ة   ف ه ال ا ت ائي، ول فاعل ال اق، وال عة للاح ة ال ال للقابل اب،  ع ب ال ه م ذع وف ت

 
الأولى    -1 عة  ال  ، ائ ال ة،  امع ال عات  ال ان  دي ة"،  ائ ال ارة  ال د  "العق  ، ح ل  لاو س ج ،  2001الف

 . 338ص.
، ص. -2 اب جع ال ان، ال ل إ   . 131ال
، ص. -3 اب جع ال امات"، ال ة العامة للال ، "ال ع م ص  . 87ال
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اق   ال  إه ة  ن ت  ت ق  ي  وال ة؛  ف ال ل  غ ب اصة  ال الأماك  فة خاصة  و عة،  وأم ائع،  م 

اء ة أث اس ات ال ا ورة والاح اءات ال اذ الإج ة لات ف ة أو   ال ارا أصل ان أخ اء  ، س ة ال ل ع

. ار ال ة على ان اع ارا م   1أخ

-: ع ال ر  ة    ال ا ن هي ح فة القان ة، ذل أن و ن ة القان ة لل ع ق ال ق ال عل  ت

اد.  ة للأف ال ة وغ ال ال ق ال ق ادة   2ال اء ال ق ل وم خلال اس عا ل ع  842وت ائ   نلاح أن ال ال

ر" فق   ارة "ض في ب ع ا أن  ال دون ل ال لا ال ة" على س ان ات ال لح "الإصا ذ م

عاو   ال ع في  ال ر  ال ع ع  ال ة  ال لل ال  فإنه لا م الي  ال و عا"،  ر مع ش أو "كل ض

اص.   اقل ال للأش ة ال ول علقة    ال

ه ص  عات  ل ي ال عل ة أو ال اخل ة ال ان ال اء في الق ا س ه ض احة ولا الإشارة إل

ص   ن م  ف  ما  وه  ة،  ول اد  ال ي  L5421-3ال ن الف ال  ن  القان ت    م  ذ ي  ال

"L’accident corporelما    "؛ ع ع ر ال ال ة  فة ض ف  ي ال اع ع ال ال لاف ال

ادة   ر م خلال ال فا لل م تع ة"  ق ارك العقل ا في    145ذ "ال ي ني، ت ان ال ن ال م قان

، ع   ر ج ادة، أ ض ه ال م ه ر ح مفه ارة ال ل ع ي ت على: "ت ة وال ان تها ال أو  فق

ة". ارك العقل ر ال  ال ا في ذل ال في،     3و

ة   ول اسا على ال ة  ومع ذل وق ن ع  ال ر ال ة في  و ع ال ول ام العامة لل عا للأح ت

ني   ن ال ع على القان ر ال ع ع ال ال ة  ال اه لل فع دع ور أن ي فإنه  لل ال

ني ن ال ع أساس القان ر ال ع ع ال ال ة  ال ال في له ال  اف ال   ، في ح أن ورثة ال

 
، ص -1 اب جع ال ان، ال ل إ   . 135ال
ني -2 ن ال ح القان افي في ش ان،"ال ق سل ، ص- م اب جع ال امات"، ال  . 73في الال
.م: "ال  02م.    -3 ني  ق. ان ال ال علقة  ة ال دة في الاتفاق ن هي تل ال ا القان لة في ه ع ارات ال ات والع ل

م  اغ ي قعة  ولي ال ة  7ال   وملاحقها". 1944د س
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اقل.  ه و ال ة ب ا ام ال ة ذل لانع ة ول العق ق ة ال ول   1ال له ل على أساس ال

ة:  -ب ائ الاس وف  ال ع  اشئ  ال ر  غ  ال ة  ائ الاس ادث  ال في  ل  قعة  وت ال

اصة ة ال اث ال ة، إلى جان الأح ة ال ص ات الق ل ة أو ع اءات الإرهاب ها    كالاع ي ن عل ال

. اقل ال ة ال ول ها م ت عل ي ت ع وال  ال

ة:- ال لاحة  ال سلامة  ض  جهة  ال وعة  ال غ  ال  الأع ع  ت  ال ر      ال

ارها أح  اع ة  ص ل الق ة وسلامة الأرواح   ت لاحة ال لامة ال دة ل ه ي ال ة ال ة ال ول ائ ال ال

ا   اف سل ال ال ات اللازمة لإ ا اب والاح اذ ال ع معها ات ح م ال ة، فق أص حلة ال اء ال أث

ها م الأفعال الإ ف وال وغ اء، ال ة، الاع ات الإرهاب ل الإضافة للع ها  معافى.  ة وما  ام ج

ي.   هازه الع ر أو خلل  اث ض إح د  ي ق ت ة. وال ف ة وال ن ه ال اف وسلام ف لل ي وع   م ته

لعام   ة  ال لاحة  ال ائ ض  ال ع  ق ل  ح روما  ة  اتفاق عق  أن  ال ا  ه في  إلى  19882جاء 

ل عام   وت ب ة،   2005جان  ال لاحة  ال جهة ض سلامة  ال وعة  ال ال غ  الأع ع  ق ة  لاتفاق

ن في   ر بل ئاسي رق  2005أك    14ال م ال س ج ال ائ  ها ال ي صادق عل   272-10، وال

رخ في  ف    3ال   2010.3ن

ي ت اد ال ال ة  ول ات ال ء،   ت الاتفاق ور ال أ ال ل م ة، م ة ال ص ت الق

ادة أ دولة، ع ل ي لا ت اه ال ار أو في ال لاحة في أعالي ال ة ال أ ح ات   4وم ا ق الاتفاق

اء، أو   لاحي على ح س اق ال اب وال لامة ال اس  د إلى ال ا ي ة م ف لاء على ال ب الاس

 
، ص -1 اب جع ال ان، ال ل إ   . 215ال

2  -Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 

conclue à Rome le 10 mars 1988. 
رخ في  272- 10رق  مر.ر.  -3 ف  3ال  .69.ر عدد  ، ج2010ن
4-   ، رة م ه زع، ج لل وال ة  الع ة  ال ولي"،  ال ن  القان ء  ة في ض ال ة  ص "الق  ، ار ع الله م اله

عة الأولى،   .90، ص  2010ال
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أ  بها  ر  ض اق  ج  إل ر  ض اق  إل ا  و  ، لل ة  الآم ها  ملاح ض  ع أن  ل  ال  ها  اق و 

را  ة أو ض ة ج إصا ها  ه على م ، أو إصاب ل ش مات زائفة، أو ق ة، أو نقل معل لاح اف ال ال

ة.  ام اف إج ق أه ف ت ه ة ت ادث الإرهاب ه ال ع ه ها؛ ف  1الغا وغ

ا الأع ه  ه ل  م ج  م  ت مفه رج ض  ت ارها  اع اقل  ال اءلة  م ار  إ ع  وعة  ال غ  ل 

قي   ق ال ال  ه  وع  ال غ  ل  الع ا  ه ن  أن  ة  ش ه،  ف اقل  لل دخل  لا  ال  ي  الأج ال 

ا  ل ه ع م ع وق اب اللازمة ل اذه ال م ات ه وع ع اله ه أو أح تا اقل أو إه أ ال خل خ ر دون ت لل

. ا   ل

ور، ذل أنه   اف ال ر على عات ال اث ال اقل في إح ابي لل ور الإ ات ال قع ع إث

ة   ف ال ض  تع ال  اح في  ه  ال ا  ال في  ار  الإ وت  ة  الأم اب  ال اذ  ات اقل  ال على  ع  ي

قع    رة على ال م الق ي ع و ال الأج . ذل أنه وم ش ابها لل اقعة أو ال  ور وعلى دفع ال

اب   ة مع غ اص ة أو ق ل اعات م د ج ج اقل ب لة أو عل ال قة م ور  ال ذل ال ؛ وم ل اه  ال

فإنه   بها  قام  إذا  أنه  ذل  الأساس،  م  حلة  ال ة  اش م اجع ع  ال أو  قة  ال ت  دون  ة  الأم ة  الأجه

وف.  ه ال ل ه م في م ه تق ول   2م

اصة:  ال- ال ة  ال ادث  ال ع  ت  ال ما له  ر  قل ال ع نا فإن ال ا س وأش ك

حلة   ض لها خلال ال ع ي ق ي دة ال ع ا ال ا ال ه و ة  وف ال امله وال ا لع ع خاص ن ا

ا الأ ة و اء الف ، الأخ ة الأخ ع امل ال ة، الع اخ وف ال اء م ح ال ة س ة. ال اء ال   خ

اق   اقي ال ل  ة، أو م ق ة على ال ان على ال رة ال م ق اء  ع ت س ة ق ت فالأخ

ي   إذ  ة  خارج ة  اء  أخ ة  ن ت  ت ق  ا   ، الغ امها  اص أو  اقها  اح ة،  ف ال ق  لغ د  ف

 
 مكرر للاتفاقية.  3التي أضافت المادة  4/5م.  -1
، ص -2 اب جع ال ان، ال ل إ   . 147و146ال
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الار أن   اذ ف ة   %90الأس اء ال ها الأخ ادث س ه ال انئ،  1م ه ول ع ت ال اء ال أخ

ف  ال لإرشاد  ة  ال ارات  ال في  اج  ال ال  ه  ج ال ادث  2أو  ال ع  وق إلى  د  ي ق  ل  وال ؛ 

ها:   ه ن أه ها. وعل ام، ال وغ ق، الاص الغ اصة  ة ال   ال

-) ق  قل  ف  ):Naufrageالغ ة ال عة ل ا ارة ال ة للع ه ادثة ال ال ال ل ال نا على س إذا أخ

لام   (ال ة  ال ق في 98ال  ي غ ال اي     3)  ة في    2006ف ان م ي  ال الأح وال في 

م   أك  قل  ت ان  ي  وال سفاجا  إلى  ك  ت قة  م م  ة  العائ ة  د ع ال أ  ض ة  ي م م    1000قها 

اف   م  م ارة    200وأك  الع اص  ال آب  ال داخل  وث ح  ل ه  ا د أس تع ي  وال ها؛  م ارة على  س

الف  م ال  ا  به د  ق ال ملأها  أن  غ  ال ارات  ال ة  زائ د  وق ات  د  ج ل ا  ن عة  ان  وال 

ت  بها ز آب  ال لا  م د ثلاث ب إلى جان وج أن،  ال ا  به ادرة  ال ات  عل عال   لل ة الاش ي م ش وش

ادث.  ة م ال قا ق في ال ل أ ال الف ب   م

اءات اللازمة   اذ الإج م ات فه وع ء ت ه ذل أن س ع اقل وتا ا على عات ال ة ه ول ت ال ت

فاء ال اه لإ ام ال ر اس ا أنه تق ارثة. عل اب ال ق ه أح أس وث ال ال أد للغ ع ح  ل

ة.   ف ا إلى داخل ال اه ال ع ال م  م ات تق ام م ة؛  ت اس غ   دون ال

اف   اك ذل  ت  ا أعاق ع  ودة م ي ع م اث ات م أصل  أو م عات  ال اني  ث د  وج

اه على ج وا ع م ة  ت ف ازن ال لال ت ارج الأم ال أد إلى اخ اه إلى ال ا  ت ال ح م

ة   لامة ال ات ال اع وتعل ق ام  م الإل ا ه ع ي ه ئ امل. فال ال ال قها  أد إلى انقلابها ث غ

اة.  اف وسائل ال م ت ائ وع ة ال اف عل  ا ي   3ف

 
1 -A.VIALARD, « Droit maritime » , Op.Cit, n°525, P454. 

ان    -2 ة والق عة الإسلام قل في ال ادث وسائل ال ة ع ح ال ال ة  ول "ال  ، اه راش م فات إب ة دراسة  ال الأردن
عة  زع،  ة لل وال افا العل   . 222، ص2014مقارنة "، دار 

، ص.   -3 اب جع ال ه صلاح م ، ال  . 84سل
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ه  ع اقل وتا ة ال ول ا ل فاجئ إن ادث ال ة أو ال ة القاه جع للق ا لا ت ق ه ه فإن حادثة الغ   وعل

ي أخ  اده. اال ع ال أو لإخ فاد وق اء ل ة س ا اءات الاح ورة والإج اب ال اذ ال ا ات ل  1وأه

اة في حال   ات ال م تق تعل ام لع ال ة  ول ارة ال ا الأول للع ان وال ل م ال ل   ي

قات  ت   ق ال ع  د  وق الأس ع لل ج ا ت ال ها؛  اعاته وغ اب وأماك ت ار لل وث  ح

ه  ع ال ارة وج ئة مال الع ة على م عام ل ت اول الق . ت    في الأخ

ام  - ب    :(Abordage)الاص أو  ال  في  ف  ال ب  ام  اص أو  ماد  ام  ارت ل  وه 

ادم،  ها ال ي وقع ف اه ال ار لل ة دون الأخ في الاع اخل لاحة ال اخ ال ف و ادم ال   2ال فه ال

ة  داخل ملاحة  وم  ة  ة  سف ب  أو   ، سف  ب  ي  ث  ال اه  ال ع  ال  ف 

ادث.   3ل بها ال

ائ   ع ال فه ال ة أو شيء ثاب في وق ع أة ثاب ة وم ام حاصل ب سف ل ارت ل  أنه 

ة أخ وما   ف ة ل ها سف ارة ت ل خ ل  ه  ة، وت ة ال م ة وواقعة في الأملاك الع ة مع نق

اص   اء أو أش اع  لأش اعاة الق م م لاحة أو ع اورة في ال ال م ف أو إه ها على إث ت دي على م ج م

ة. اش م فة  ام  ارت أو  ام  اص ل  ح م  ع ام   4  مع  "الارت أنه  غف  جاس  خال  اذ  الأس فه  ع ا 

ت معها   أة أخ لا ت ة م ة وأ ة ب سف اش ة أو غ م اش رة م ل  اد ال  غ  ال  ، عق

ادث"، ل ال ان ح الأرصفة   5ال ع م ا  ح ال لا تع سف ة على س اف آت ال ا أن ال   عل

 
، ص.  -1 اب جع ال ان، ال ل إ  . 121ال
ح.ج.  273م.   -2   ق.
ة،  -3 امع عات ال "، دار ال ن ال ه، "القان ال  فى  عة م رة،   . 403، ص. 1999/2000الإس
ح.ج.  3- 274/2م.   -4   ق.
ان -5 ي، ع ار العل "، دار الاع ن ال ، "القان   . 193، ص 2016الأردن،  -غف خال جاس
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امات. ل والع اض  ة والأح ر العائ ة وال   1  العائ

أ   ادم  ه، ال ا ه في أس ادم ال ، ال ادم القه ة: ال ال الات ال ادم أح ال أخ ال

اب ك.  أح ال أ ال ادم  ال ل    وال ع الة، وق اس عا لل ة ت ول ت ال ائج وت لف ال إذا ت

ل لعام   و ة ب ي    1910معاه اء ال ل الأخ اجه  ة" ذل أنه ي ف أ ال لح "خ ادم ال م أن ال

ها.  ان ة وص ف ال القائ على ت  اص  تقع م الأش د  إضافة وفي   2 أن  ت ادم  حال وقع ت

 . ف ي ال ة مال ول ي م علقة ب ام ال اعاة الأح ة مع م ن ات القان ع   ال

اك  لل ر  ع ض وق ع  ال  اقل  ال ة  ول م ي  ت ه  الات  ال ب  قة  ف ال م  ض  الغ إن 

ان أ م جان ال ل خ فاء  ققه ان م ل ل ادم القه  ام، ذل أن ال ،      الاص اق وال

ه  غل عل قعه ولا ال ان ت الإم ا ول   ن ال أج ع أن  ا  3ي ادما قه ع ت . في ح أنه لا 

ل    الي فإنها لا ت ال قعة و ان م ا  ة إن ائ ل واقعة ف اي ذل أنه لا  لا في شه ي قع ل ذل ال 

ا.   ا قه ائ   حادثا ف

ال ادم  ال ع  ع  أما  ه  أل  ف ا،  ه ب ك  أ م خ إلى  أو  اب  ال أح  أ  خ ع  ت 

لائه   اقل وو ع لل ه تا ف ارة  ان أو ال ن  ال ارة، أو  ة وال ة الف اح ة م ال زة ال جه

ف ال م ت اعه، ع اج إت م ال في ال ال ع ادم،  ع ال ي ت اع ال ع الق اء  ال ل ي عة أث

اح ال ة، إف لاح ار ال ب م الأخ ح والق ال ة  ائ وف ال ة أو ال ف ة ال ؤ ة   ال ة لها أول ف ل

ة   ي اع ال ة.  أجازت الق خ ان أو على ال ار أو على ال اء على ال اء س ور، إنارة الأض ال

 
1-    ، لل ة  ي ال امعة  ال دار  عه"،  وق في  ال  الع  ودور  ال  ادم  "ال اح،  الف ع  م  ك  رة، ت الاس

  . 30، ص. 2003
2-  ، اني ع د ال ، الع لة الف "، م ادم ال ، "ال ي اح ع ال   . 170، ص2015ف
3-  ، اه راش م فات إب ابال جع ال   . 232، ص. ال
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لعام   ادم  ال ع  ة   19721ل القاع م  ا  ي خاصة    31إلى    20وت اع  ق دولة وضع  أ  مة  ل ها  م

ها. ار على سف قع الأن   2أن م

اذه   الة وم ات ق ح ال ادم أو الغ ة لل اك ن ال ر اللاح  اقل ع ال أل ال ه  وعل

ول  ور في دع ال اف ال ع على ال ا ي ه،  فاد ة ل قائ اب ال ه  ال ف ان  أ ال ات خ ة إث

ق   ة وال م ف ال اتها ب عان لإث ة  اقعة ماد ب ت  ات، ذل أن الأم م ق الإث افة  اقل  لل عا  تا

ة   ق ق ال اب  ي الأس ل اء  ع خ ب تأم  أو  د  ه ال اع  ل ق  ت اء  إج ة الأم  لل ا   ، ال

ق م جهة  ادم أو الغ ادث ال . ل ة م جهة أخ ت ار ال ة الأض ي ق   3وتق

ة:  -3 ال ه في  العلاقة  ي  ة ال ال ائ  م ال ق ع أن  ال ة  ال الأصل في دعاو ال

ف   ال على  رة  ق ال اماته  ال ف  ي ل  ي  ال أن  أ  العق  أ  ال ات  إث ء  ع قع  و ة،  العق العلاقة 

ة ال ا ات ال إث ور،  ادث ق  ال أن ال اته  اه؛ إلى جان إث ر وم ر وال ئ لل ة ب الفعل ال

ة.  غلال سف لاحة أو اس عل  قل وأنه ي     4أ خلال ال

ب  إن   ة  ال العلاقة  أساسا  عل  ي فاة  ال ة   ول ال دع  م أجله  فع  ت ال  ار  ع ال

ادث  ع ال ة ب وق ة  ة زم د م م وج ة هي ع ول ق ال ة، ذل أن الأصل العام ل ث وال ال

ة؛ أما في حال  اش ة وم ة م ا قاء ال حلة مع  ار نف ال ة في إ ت ال ا    وت ي  م ان الفاصل ال

ة.  ة ال ع را ال ق د ذل لاح فاة فق ي ادث وال   ب ال

 
1-Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer 
(Règlement COLREG) visait à mettre à jour et à remplacer les règles de 1960 pour prévenir les 
abordages en mer qui avaient été annexées à la Convention SOLAS adoptée le 20 Octobre 1972 ; 
entrée en vigueur le 15 juillet 1977. 

، ص.  -2 اب جع ال ، ال ي اح ع ال   . 172ف
، ص.  -3 اب جع ال ان، ال ل إ   . 151ال
ح.ج.  845م.   -4   ق.
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لام   ارة (ال ال الع ل ال نا على س اءه  98إذا أخ في ج ي ت ق في ال الأح وال ي غ ) ال

ادث   1000أك م   ع ال اء وق ق أث ق ال ا ش م الغ ؛ فإذا ن اق اب وال ع   ش م ال و

ي   ار ال اء ع الأض اقل س قى على عات ال ة ت ول ض له فإن ال ة ما تع في ن ة ت ة وج ف دته  ع

ه.  ا أو ورث اف ش    1تل ال

ة   ا ال فاء  ان جح  س أ  ال أغل  فإن  ادث  ال ع  ل  زم  ع  فاة  ال ان  حال  في  أما 

لق ة  ي ق ال ة  ل لل ع  ت ي  وال ة،  حالة  ال في  ع  ال تقادم  ة  م فإن  ا  ه وعلى  ع.  ض ال اضي 

اءا م  ة اب ف وله م ال ع ن اف  ها ال فى على إث ي ي قل وال اقعة خلال ال ة ال ان ات ال الإصا

ة. ف وله م ال م ن ارا م ي ات اع ة ع ثلاث س ه ال فاة، ولا  أن ت ه م ال   2ي

في علاقة ا ا ت ة أو حادث مفاجئ  ك ة القاه الق ي،  ي ال الأج ة في حال إذا أث ال ل

اء   أث ف  اك  ال أن  اف؛ خاصة  أ ة  م ع ة  ول ال د  ع ي أو  اف  ال أ  ور  ال أ  ى خ أو ح

خل  ت م  ي  تق في  للقاضي  ة  ي ق ال ة  ل ال قاء  مع  ؛  ال قل  ال لاف  ة  ال في  ه  حلة    ال

وف   ال ي  ه ف في العلاقة في مقابل عل ال ع ف ال ة لل ا ر ح ل ال ور في ح اك ال ال

 . قل ال اء ال ع أث ق لة ال ة وال  ال

: أخ ال ع  ة  ول ال حالة  ا:  لاق   ثان ان اع  تأخ في م ل  فق  الات  ال د  ع ت ا  وه

ف لها، فإذا ل تغادر ال حلة أو وص اقل، ال ل تأخ هام لا ي لل حلة أو ح ه ال أ م اء ال ت ة ال

ة   اقل إرجاع أج الة  على ال ه ال ه وفي ه ون أ تع م ال خ العق ب ف ف ل  ع 

ة. اف ال د ال ع أن ي ف  لاحي   3ال ان ال أ ال ان ال راجعا ل قة و ا وف ال ان ال أما إذا 

 
ان -1 ل إ ، ص.   ،ال اب جع ال   . 130ال
ح.ج.854م.   -2   /ج ق.
ح.ج.  835م.   -3   ق.
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في   قه  ل الإضافة  ة  جاع الأج اس ل  و العق  خ  ف اف  لل ز  ا  فه ه  و أح م أو  ه  اله   إه أو 

ه.  ر إن أصا   1تع ال

حلة، حادث ما   أ خلال ال ادة  في حال  قا ل ال ائ فإنه ،   837و ن ال ال م القان

في   ل  ص ال ان  م إلى  ل  ص ال أو  ف  ال اصلة  ح  م لا  ل  اقل  ال على  ع  ي ل،  معق وق 

ه   ع قله مع أم عها أو ي ق ي ل  افة ال ة ع ال قي م الأج د له الق ال اره، أن ي اف وح اخ ال

قل   ل أخ  لة  س ب أو  ة  ملائ ة  سف أول  في  وذل  ه،  عل ف  ي آخ  اء  م أو  ل  ص ال ان  م اء  م ى  ح

 . اف   ال

ة ول ال ع  عاد،     أما  ال في  قل  ال امه  ال اقل  ال إخلال  في حال  ت  ف أخ  ال ع 

أ ملاحي   ع خ ت في حال وق الفة فإنه لا  ت ال م  فه ه، و ع تا ار لأح  أ ت اقل، أو ل لل ب  م

ه  اق ان أو  ل ال أ  م ق أخ إذا وقع  آخ  ة ال ول ل م ه ا2ي ع  . وه ما جاء  ل

ادة   ة م ال ان ة ال ي م خلال ن الفق ن ي   L5421-2الف ن ن ال الف ع   3م القان ار ال على غ

نا   ا س وأش ي  ع ال ي وال ادة  الأورو ن ال   836قا ل ال ؛  جاء ال  م القان

رق   أو    1177/2010الأوري  ال  ع  اف  ال ق  ق عل  ة ال اخل ال لاحة  ال جاء  4ع  

ته   اع اف أو م اء م ح إعلام ال ها س حلة أو تأخ اع ال اقل في حال انق امات ال ال عل  ام ت أح

ادت   ه. 17و 16م خلال ن ال  م

 
ح.ج.  836م.   -1   ق.

2 -A.VIALARD,« Droit maritime » ,Op.Cit, n°527, P456. 
3  -Art L5421-2 Alinéa 2 c.transp dispose : « Le transporteur est tenu de mettre et conserver le 
navire en état de navigabilité convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage 
considéré et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers. Il est responsable 
des dommages dus au retard tenant à l’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent ou à 
la faute commerciale de ses préposés.». 
4  -Le règlement (UE) n°1177/2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou  par 
voie de navigation intérieure est applicable à partir du 18 décembre 2012. 
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في   ة  اخ ة  م ب م  لع أخ  ال حالة  في  اف  لل ال  اقل  ال ة  ول ا  العل ة  ال ت  أق

  ، اف لل ال  قل  لل ة  ال ة  س ال عة ض  ف ال ة  الق ات  ح د  تع إذ   . ف لل د  ال ارخ  ال

ما ت ع ها  ر ف ارخ ال ة في ال اخ ة  م اك دون ب ع ال ه  لأنها قام ب ن ض ع ون ال اف م ال ق

ارخ   ب ق  ة    21ال ل قله    2001ج ل ة  اخ د  م وج ا ع ا ولاح ل س ة  س ال الح  م إلى  م  ق ال

ة.  ة س ي   ن م

ه،   ف أنف  ال ال  أي  ب ي  ق ة  ا ع اء  ق ل  م ع  ار  ق ر  ة ص الق في  ال  ع 

أ   ال ة  ول م ل  ال اة  ق أس  ته    أي ما  وه   ، ع ال ة  ق ها  عل ا  وح اقلة  ال ة  س لل

أخ   اقل ع ال ة ال ول ت م الي أق ال عا و ض ه م لا ورف اف ش ل الاس ق ائها  ق ا  ة العل ال

اماته.  ف ال  1في ت

ال  ال ه  ا  ر  ال ع  وق ات  إث حال  في  إلا  ع  لل قا  م ن  لا  أخ  ال فإن    إضافة 

ارخ   ن ب قعة بل ة ال ول ة ال عا للاتفاق ل ت ة  ول ي ال ، وفي حال ت قل ال ة لل ف    19ال ن

ارخ    1976 ائ ب ف ال ها م  ادق عل امها خاصة  2004أوت    04ال ف م أح اقل  ؛ فإن ال

اف ال فق  لا   أخ  ال اف  أن  ال ع  ج ا  إن ة،  وح ور  حلة   ال ال ل  ة  ف ال م  على 

ال   أ أو الإه ا أن ال اقل، عل الح ال ن ل ة س ول ي ال امل ل اب ال الي فإن ال ال ة. و أخ ال

. ق حقه في ذل   2الع 

قل  ة ال اس ة  اش عاو ال ل ال ة لق ول ة وال اخل عات ال ل فق اش ال اق م وفي س

علق قادم  ال وال ع لل ة، ذل أنها ت ن ة أن ي رفعها في الآجال القان ان ار ال فاة أو الأض ال ة 

ادة   قا ل ال له  ل    854خلال س وال  مفع و ة ب ن ال ولاتفاق في    1961م القان

 
ار رق  -1 ارخ  347564ق ادر ب ة ،01/2005/ 12ال فة ال ة   ،الغ د الأول ل ائ،  2005الع  . 202و 199ص ،ال

2 -A.VIALARD, « Droit maritime », Op.Cit, n°527, P457. 
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اصلة   فاة ال ، أما حالة ال اك ول ال اء م تارخ ن ة اب ان ات ال اء م حالة الإصا قل، اب خلال ال

أ م  ا ف ان اب ج اف ال ول ال ع ن ث  ي ت فاة ال ؛ في ح أن ال اك ول ال ض ل ف م ال ال

ة. ف وله م ال م ن ارا م ي ات اع ة ع ثلاث س ه ال فاة ولا  أن ت ه م ال   ي

عة:   اع الأم ة ع تلف أو ض ول ا: حالة ال ق  ثال ام ب عة ه ال ل الأم ص اقل ب ام ال ال

ان   ولا ع فق اقل م ع ال ل؛ إذ  ص عاد ال لفة في م ة غ م صة وسل ق املة غ م لها  ص ة ب ن

ر حا ان أو ال أ الفق ان م ا إذا  ار وذل ف أض ها  عة أو إصاب أ أو  الأم ا ل قل وم صلا خلال ال

ا   انها أو ع ولا ع فق ع م ات فلا  ا  ال . أما ف هامه امه  اء ق ه أث و اقل أو م ال ال إه

اقل في ملاحة   ي ال و لاح أو م ار أو ال ان أو ال أ ال ال أو خ ر ناشئ أو ناج ع أع ها م ض

ق  ة أو إدارتها خلال ال ف   1ل.ال

ها  ي  ال ات  ع ال أو  ال  اف  ال اصة  ال عة  الأم ع  ل عا  ت ة  ول ال ام  ن لف 

ات  معه؛   ه اعات  وال ة وال ه والف ال ة  اء الأخ ذات الق ات والأش د وال ق ان ال ة لفق ال ف

انها إلا في   ولا ع فق ع م اقل لا  ة؛ فإن ال اقل  والآثار الف أخ ال ا  ابي، وه ح وال حالة الاتفاق ال

ادة   قا ل ال ه  دع ل ه أو    590صفة ال ات خ إث ه  ول عل م ني وت ن ال ها م القان وما يل

ح بها  ة ال عا للق ودة ت ه اللام ول ت م ه ت د تق ه، و ع ه أو تا و أ أح م . أما ع  2خ

عة الأخ  ق:  الأم ف   ف

ة:-1 ال عة  أم ا   ل لعام    ف و ة ب ة لاتفاق ال قع على    1967ف ات  ء الإث فإن ع

ا   ان ال نات قل إلا إذا  ادث واقعا خلال ال ان ال ة إذا  عة ال اع أو تلف أم اف في حال ض ال

ها، أو   ار، أو ح ف حها، أو انف امها، أو ج ة، أو اص ف ق ال ا ع غ ال؛  ه الأح أح ه لا  م
 

1 -Art 4 de la convention du Bruxelles 1967. 
2 -A.VIALARD,« Droit maritime »,Op.Cit,n°528- P457. 
Art L5421-10 alinéa 2 C.transp dispose : « Toutefois, toute limitation de responsabilité est 
supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du 
commissaire de bord. ». 
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ان   فق عل  ا ي ؛ وذل ف ة ما ل ي الع الق ا  لائه ثاب ه أو و و اقل أو م ال ال أ أو إه ع خ

أو   ة  ال عة  أم ان  فق حالة  في  ع  لل الأعلى  ال  ة  الاتفاق دت  ح وق  ر.  ها  إصاب أو  عة  الأم

ال ا ال ل ار في  أض ها  اف 10لغ   إصاب ل م ن ع    .آلاف ف

اقل   أ ال ات خ إث ة  عة ال اع أو تلف أم ة ع ض ول م ال ق ا  ف ة أث اتفاق عل  ا ي أما ف

، أ الع ا حالة الغ أو ال اعها ما ع ل في حال تلفها أو ض اله  ه أو إه ع ا  أنها   1أو أح تا

ال اع  للق عا  ت ودة  م ة  ول بها  م اص  ال ع  ال ة  ق ر  تق ات؛   ع لل الأعلى  لل  دة 

لغ   ا  أث ة  اتفاق اب     12500ح  ال ات  وح إلى  ع  ال لغ  م تغ  ل   ، اك لل ن  ف

ة.   833أص   اح ال حلة  ال ع  اك  لل ة  ادة   2وح ال ج  ذل  ت  لعام    2وق  ا  أث ل  وت ب م 

ا تع  2002 الاتفاق،  رة  ات ال ح د م   ةال رة على ال ال اصة ال ات ال ال هي وح

ة على أساس  ع ها ال اك ع أمام م ف ولة ال ة لل لة ال له للع ا ي ت ولي،  ق ال وق ال ل ص ق

اف. ارخ اتفاقي ب الأ ور ال أو ب م ص لة ي ة الع    3ق

ل تع اق م ولي وفي س ق ال وق ال أه ص ي أن ا اصة أصل اح ق ال ال ة حق  وح

اك وال 1969في أك عام   ف آن ون ال ة ال فا م  ال ع اء م اح ان الأع ل ة لقل ال ، ن

فا ان ان ة؛ وق  ارة العال سع في ال ع ال ة ل ول ات ال ا قع في الاح ق أح الأس  ض ال ة ال اب  ق

ا لعام   ة أث يل اتفاق ع تع ي اس ل عام   1974ال وت   4. 2002ب

 
1  -Art L5421-10 c.transp dispose : « Le transporteur est responsable des effets personnels et des 
bagages de cabine s’il est établi que la perte ou l’avarie est due à sa faute ou à celle de ses 
préposés. Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol 
ou faute inexcusable, une somme dont le montant est fixé par voie réglementaire. »  
2 -Art 8/1 de la convention d’Athènes . 
3  -Art 9/1 de la convention d’Athènes dispose : « L’unité de compte mentionnée dans la présente 
convention est le droit de tirage spécial tel que défini par le fonds monétaire international. Les 
montants mentionnés aux art.7 et 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dont 
relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement 
ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. » 

، ص.   -4 اب جع ال قل"، ال ام عق ال ، "أح د م ه م اب  . 221ع
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لة:-2 ق ال ات  وال الع  عة  أم ا   أخ    ف عة الع ف لة وأم ق ات ال ة لل ال

اقل أنه   قع على ال ات  ء الإث ا أن ع ة، عل ق ن اما ب ها ال اقل ف ام ال ن ال ائع،  ح نقل ال

ادة   ال ل  قا  ر  ال ع  وق ع  ل ورة  ال اب  ال ع  ج ائ    844ات  ال ال  ن  القان م 

ادة  ي. L5421-9وال ن ن ال الف    1م القان

عا  إن   ت ة  ول ال ي  ت م  فادته  اس مع  عق  أساس  على  ن  ت ا  ه ات  ع ال ة  ال ال

أو   ها  لة ض ق ال عة  ذل الأم في  ا  ات  ال ا   ف ات  ع ال ر  تق ة.   ول ال ات  للاتفاق

لغ  ال  ع الأح قها في ج ل م  30ف ن ع  افألف ف عة ال قل أم ل ل و ة ب ة لاتفاق ال ، 2ة 

لغ   ة  اح حلة ال ارة لل حلة،    50000وع ال اخلها لل ة ب اج اء ال ة الأش ة م اح ارة ال ن لل ف

ي أص   لة،   3333وال ع ال ا  أث ة  اتفاق اب ح  ال ات  ة   3وح أو   18000وق ود  ال ن ع  ف

ال ات  ح ي أص ال حلة وال اف ولل عة الع لل اب. 1200ة للأم ات ال   4وح

قادم   ع لل عة ت الأم علقة  قل ال وال ة ال اس ة  اش عاو ال ه ال ل فإن ه اق م وفي س

ادة  قا ل ال غ   853خلال س  م تف ارا م ي لها اع ،   مفع ائ ن ال ال م القان

غ.  ف ض لل ف م ال ارا م ال ة اع ف لي لل ان ال عة، وفي حال الفق    5الأم

حالة  في  له  م  أو  اقل  لل ا  اب غا  ل ت اف  ال ه  ج ت ا  ام إل ل  ت عاو  ال ه  ه أن  غ 

ع ا  أم فف لامها،  را ع اس ة ح عة م ان حالة الأم ا إذا  عة ما ع الأم اه  ال ر  ة  ال

  . ل ل أو ح ال عة الأخ فق الها أما الأم ع إن ل أو  ة ق   ال

ل أو   ال أو ال ما م الإن ة ع ي لال خ عة ف في للأم ر ال ان أو ال   أما في حالة الفق

 
1  - Art L5421-9 C.transp dispose : « Le transporteur est responsabble des bagages et véhicules 
de tourisme enregistrés, dans les limites fixées par voie réglementaire ». 
2 -Art 6/1 et 2 de la convention de Bruxelles 1967. 
3 -Art 8/2 de la convention d’Athènes . 
4 -Art 8/3 de la convention d’Athènes . 

 ق.بح.ج.  854م.  -5
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ا   ل ة م ف اره نازلا م ال ائلة اع ا ت  ل ه  . ل ه ال قع ف ان  أن  ارخ ال  ه في ال ع أم

ة، اف لعام   1حالة ج عة ال قل أم اصة ب ل ال و ة ب اتفاق دة  اشى والآجال ال   1967وه ما ي

ر، وذل م   ال ها  عة أو إصاب ان الأم اج ع فق ر ال ور س دعاو تع ال قادم   ت

ر لل ق ارخ ال ة ف ال ف ام لل ان ال ة، وفي حالة الفق ا ول إلى ال ها. تارخ ال 2ول م
  

اصة:  -3 اجات ال اص ذو الاح الأش اصة  قل ال ات ال ا  مع اع أو  ف ففي حال ض

اجات   اص ذو الإعاقة أو الاح ات أخ ت الأش قل أو أ مع ال اصة  ات ال ع ال ر  اق ض ل

ة   ال ادة ال ة م ال ال ة ال عا للفق م ت اقل ال تق ة ال ول اصة فإن م ات ت  ال ع ا، وال ة أث م اتفاق

اء،  ف الإصلاح ع الاق ال ات، أو ت ع ال ال ة اس ض  3ح ق ع ي فل ي ع ال ال أما ال

لائه إلا في   ه أو و و اقل أو أح م ال ال  إه أ أو  ض خ ف ني.   ان ال ال ن  لاف قان لها 

غ ال ع س  ات الع  ادث.حال إث   4ال

ال  الأم  وه  دة  ع م اف  لل ال  اقل  ال ة  ول م ام  ق حالات  أن  ا  ل ي  س  ا  وم

فع   ارجي،  ت اخلي وال ي ال ع ، على ال قل ال مة ال ي خ هل ة ل ا اشى وتق أك ح ي

ائ هات الق ه أمام ال ع اف وأم ة م عق نقل ال ل عاو ال ن العام،  ال اع القان ة وفقا لق ة ال

ها، فا ف ائ  ن ال ي ت ة ال ول ات ال رة في الاتفاق ق اع ال ولي وفقا للق ع ال ي   5وعلى ال أ اتفاق

اف قل ال ة ل ول ل ال و اف ع ال   1961ا    ب عة ال قل أم   . 1967ول

مة له م ق لات ال ه ع  علاوة على ال فع أمامها دعاو ال ي ت ة ال ار ال   ح اخ

 
 ق.بح.ج.  852و 851م.  -1

2 -Art 10/2 de la convention du Bruxelles 1967. 
3  - Art. 4 du Règlement (CE) n°392/2009 dispose : « En cas de perte ou de dommage d’un 
équipement de mobilité ou de tout autre équipement spécifique utilisé par un passager à mobilité 
réduite, la responsabilité du transporteur est régies par l’article 3, paragraphe 3, de la 
convention d’Athènes. L’indemnisation correspond à la valeur de remplacement de l’équipement 
en question ou, le cas échéant, aux couts liés à la réparation. » 
4 -Art. 3/3 de la convention d’Athènes. 

 ق.بح.ج.  855م.  -5
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ق   ى ت ا، وم ة أث اف في اتفاق ول الأ ة أ دولة م ال اه أمام م عي ال في رفع دع  لل

الإقامة   ة  م  ، ائ ال ه  إقام مق  أو  ه،  عل عى  ال م  ب  ل  ار  الاخ في  ال  له  ال  ا  ه

ان الع ة، م ائ قل. ال دة وفقا لعق ال ق هة ال غادرة، أو ال ة دولة ال ه، أو م عى عل ي لل ئ  1ل ال

ل لعام   و ة ب ة لاتفاق ال ل  ادث   1967والأم  ع ال ل وق ة ق ل ح فقا  ف أن ي ز لل إذ 

فع دع ا ا ب عي فق م ف ال ن ال أن  عة  الأم ر  ان أو ال عا ل  ال للفق ع ت ل

ادة  ها. 13ال   م

اص  اقل ال للأش ة ال ول ف والإعفاء م م ف : حالات ال ال ع ال   الف

اء م ح  ه س لة إل امات ال أح الال ة في حال إخلاله  اقل ال العق ة ال ول ت م ت

خلا م  اقل  ال ع  حالات  اك  ه أن  غ  لامة  ال أو  قل  ال  ، ه م خلال  ال ه  ول م عاد  اس لها 

اف  وال اقل  ال أ  خ ب  اوح  ي ر  لل ئ  ال الفعل  ان  إذا  ما  حال  في  ها،  م ف  ف ال أو  الإعفاء 

ني.  ن ال اع العامة في القان قا للق ع  ال م  الي غ مل ال اقل  ح ال ة ف ل ها  ك؛ أو نف  2ال

ال  في  الات  ال ل  ت ه  وعل ة؛  ول ال ات  والاتفاق ال  ن  القان في  اصة  ال ص  ال جان  إلى 

علقة   ة ال و الاتفاق لان ال ؛ إلى جان  الإضافة إلى فعل الغ ور  أ ال ة وخ ة القاه الق ي  الأج

ة.  ول ف م ال ف   الإعفاء أو ال

للإعفا ة  الاتفاق و  ال ة:  أولا:  ول ال م  ف  ف ال أو  الاتفاق  ء  ي  ي  ال الات  ال وهي 

أخ   ال أو  ة  ان ال ات  أو الإصا فاة  ال اء ع  ما، س ة ع ول ال اقل م  ال ها على إعفاء  ال ف

ة   ل اقل م ال إعفاء ال ي  ي تق ة ال و الاتفاق لة ال ا ؛ إذ تع  اف ال ض لها ال ع ي ق ي ال

ر  ق ا ه مق أقل م ع  ي ال ات أو ت ء الإث يل ع ر، أو تع ئ لل ادث أو الفعل ال ع ال ل وق

 
1 -Art. 17 de la convention d’Athènes (Juridiction compétente). 

ر  127م. -2 أ ص ة، أو خ ة قاه ادث مفاجئ، أو ق ه  أ ع س لا ي له ف ر ق ن ق.م.ج: "إذا أث ال أن ال
 ". الف ذل ني أو اتفاق  ج ن قان ر، مال ي ا ال ع ه م ب ان غ مل  ، أ م الغ ور أو خ   م ال
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ة   اش ق ال ق اقل ع ال ول ال ي ب ي تق ة ال و الاتفاق ل ال لة  ا م جهة، وم جهة أخ تع 

 . اف أم على ش ال   ع ال

ادة   ال ب  12ت  اصة  ال ل  و ب ة  اتفاق لعام  م  ا  اف  ال عة  أم ع   1967قل  أنه 

مي إلى إعفاء  ر، و ان أو ال ل للفق ادث ال ل ال امه ق ا تعاق ت إب ل اش ل  فع لا وع ال ا

ء  ة، أو إلى قل ع ه الاتفاق ارد في ه ع ال قل ع ال ي  اف أو إلى ت اه ال ه ت ول اقل م م ال

ق ات ال  قى  الإث قل ال ي ال عق ال ه إ ت عل ات لا ي ا ه الاش لان ه اقل، ب أن  ع على ال

ة. ه الاتفاق ام ه   1خاضعا لأح

ور  ال هل  وال ال  اقل  ال ب  ذل  ع  ت  ي  ال ة  الاتفاق و  ال فإن  الفة  ال م  فه

ة، ة وجائ ع ال 2تع ص ع وق ها  تها  ذل أن الاتفاق عل ع ث قه  ور ع حق ازلا م ال ع ت ادث 

. اف اقل لل ل ال غلالا م  ق ة أو اس ل م    3الأم ال لا 

، ومع ذل ي جان م   ات غ جائ ه الإث قع عل ف ال  ه فإن الاتفاق على تغ ال وعل

ي   ال على حال اقل  ال ة  ول م ي  ت ق  ق  ع  ال أن  أن  الفقه  ة دون  ان ال ات  فاة والإصا ال

ع   ع  ال ي  تق فإن  الي  ال و ودة  م ول  لقة  م ة  ول م ة  الأخ أن  ذل   ، أخ ال حالة  ل 

و الإعفاء جاء   لان ش ق ذل أن  ض لل أ ق تع ا ال ه؛ إلا أن ه ة  وف ال ال عل  أخ ي ال

ة ب   ول ل حالات ال ا لعام  عاما وشاملا ل ة أث ح في اتفاق ادة    1974ص ، 18م خلال ن ال

امها. ل خاضعا لأح ا  لان العق إن د إلى  ة لا ي و الاتفاق ه ال ل ه لان م ا أن  الإضافة   4ك

 
1 -Art. 12 de la convention du Bruxelles 1967. 

، ص -2 اب جع ال ان، ال ل إ   . 196ال
ة،    -3 ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال ة"، ال ارة ال ن ال ح قان س في ش ، "ال ،  2005/ 2004قاي م به

  . 218ص. 
4  - Art 18 de la convention d’Athènes dispose : « Toute stipulation contractuelle, conclue avant 
l’événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les 
dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité 
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اقل. عاو ض ال ة تقادم ال ام م لة لأح ع علقة أو ال ل ال ة  ام الآم الفة للأح و ال ه تع   1لل وم

ازلا   ارها ت اع ازة  عه فهي م ع وق ادث أما  ع ال ل وق ل اتفاق ي ق لقا  لانا م لة  ا ة  ا اتفاق و ش

ا يلي:  عل أساسا  اف ت هل ال اقل ال وال رة ب ال ور، فالاتفاقات ال   م ال

ا - فاة أو الإصا ة في حالة ال ول اقل م ال ادة إعفاء ال ة ح ال ان ل لعام   9ت ال و ة ب م اتفاق

ادة 1961 قا ل ال عة  اع الأم ل لعام  12، أو تلف أو ض و ة ب   ،1967م اتفاق

اقل، - اقع على ال ات ال ء الإث يل ع   تع

ة، - ول ى لل ال الأق عل  ني ال ع القان ة ال يل ق   تع

ة - ن قادم القان اع ال ة، تغ م عات ال عا لل رة ت ق ع ال ع ال   ل

ادة  - عا ل ال اه ت ل في دع ي تف ة ال ة ال ار ال عي م اخ مان ال ة    13/2ح م اتفاق

لعام   ل  و ادة    1967ب ة    17/1وال ة مع ل أو  لل  اع  ال اع  إخ ا  اش أو  ا،  أث ة  اتفاق م 

ادة  ل.م  9قا لل و ة ب   اتفاق

ق   ي  ال فة  ال و  لل ال  ال  اف  لل خاصة  ة  ا ح ذل  إث  على  ع  ال وضع 

ن   قان ام  أح ج  رة  ال ة  ف ع ال و  ال ل  م لها  م أك  ارا  أض له  ها  ت ي  وال اقل،  ال عها 

ي، أو ا ه لي ال ة ت ف ي تع تع د ال . ف ب ال هل ة ال ا فة  ح ه  ول اد ع م ن الاق لع

اته،   اج ل ح  ال غ  ف  ال أو  ئي  ال أو  لي،  ال ف  ال حالة  في  هل  ال تع  ون  ب دة،  ف م

اته.  ا ه ل ارس ة ع م ت ات ال اج ه م ال    2الإضافة لإعفاء نف

 
envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la 
présente Convention, sauf celle prévue au par.4 de l’art.8, ou à renverser le fardeau de la 
preuve qui incombe au transporteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au 
par.1 de l’art 17, est nulle et non avenue ; mais la nullité de cette stipulation n’entraine pas la 
nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente 
Convention. » 

، ص. -1 اب جع ال ان، ال ل إ   . 197ال
.ت. رق   5م.   -2  . 306-06م
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فاة ع في حال ال ود ال فع ح اصة ب ة ال و الاتفاق ة    في ح أن ال ان ات ال أو الإصا

اقل،  وال اف  ال م ب  ج عق خاص م ازة  عة   1فهي م اع أو هلاك الأم ل ة  ال ان  والأم س

ة.  ا احة و اف ص اقل وال ج اتفاق ي ب ال   2 ت إجازتها 

ة:   ول ال دفع  حالات  ا:  ة مفثان ول اص هي م اقل ال للأش ة ال ول ضة لا   م

ة على   ول قى ال لا ف ه ه م ع ان  ا  ر أ ل س ال ي، أما إذا  ات ال الأج إث دفعها إلا 

 ، اف ال ال ر اللاح  قل وال ة ال ل از ع ة ب إن ة ال ع را ق ي  اقل. فال الأج عات ال

اقل اته على ال ء إث قع ع   3.وال 

ة القا-1 ةالق ه مايلي:ه فاجئ و ف ادث ال   :  أو ال

قعه:-أ ت ة  ان إم م  ا    ع اد ه فاجئ، مع الاع ادث ال ة أو ال القاه ة  ع الق قع وق  لا  معه ت

لقا   قع م م ال ن ع ا  أن   ، جل ال ول العاد اتي، أ ال عي لا ال ض ار ال ع على ال

ال ذل ا ا. وم أن  ول ن قع  اج ال غ العاد وغ ال د له ي ت ة ال ي ة ال اصف ال لع

ة.  ق والأرصاد ال قعات ال ها ت ف ع ي ل ت اف، وال س الاص   ث في م

ة  فاجئ والق ادث ال ل ال ة إذ تع م ق ص ات الق ل ة أو ع مات الإرهاب ل لله الإضافة 

ي لا   ال ة  وفة القاه ة مع ا خ ور في م ال ا أن  ها؛ مع الإشارة ه خ أو ت قعها  ت اقل معها  لل  

م  العق  ف  ت اء  أث دة  ال اب  لل اقل  ال اذ  ات م  ها مع ع ف ة  ص الق أو  لح،  ال اءات  الاع د  ج ب

ق أو ال ما ل ي وج  ادث الغ ة ل ال ل الأم  اقل م الإعفاء.  اء  ال ال أو تق أث د إه

 . ه ة ال ل   ع

 
1 -Art. 6/4 de la convention du Bruxelles 1961. 
2 -Art. 6/5 de la convention du Bruxelles 1967. 

، ص.  -3 اب جع ال ان، ال ل إ   . 203ال
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دفعه:-ب ة  ان إم م  لا  ع ادث م ن دفع ال ة     أن  ة أو مع اءا ماد لقة س الة م اس

ان دفعه أو  الإم ان  امه، ذل أنه إذا  ي لال ف ال الة ت د إلى اس ا ي ل م عي  ض ار ال ع ال

ه فإنه لا  ه وتلاف خ قعه. ت ى ول ل  ت ا ح ة أو حادثا مفاج ة قاه ل ق   ح 

نا على   أخ فإذا  ق  ال اءات  إج ع  حالة وذل  ل  ألة ح  ال ي  تق ع  ض ال لقاضي  ا  وه

ة   ول ي م ها ه ت ض م قة ب حالاته؛ ذل أن الغ ف ا أولا ال ام وج عل ال حادثة الاص ل ال س

اقل ال ع  أ م    ال ل خ فاء  ققه ان م ل ل ادم القه  ام؛ فال اك  الاص ر لل ع ض وق

ه. غل عل قعه ولا ال ان ت الإم ا ول   ن ال أج ع أن  ،  ي اق ان وال    1جان ال

ا وغ   ة ج د عاصفة ق أن أن وج ا ال ة في ه اف الأم ة الاس قعة أدت وق ق م م

اقل م إقامة   ي تعفي ال ة ال ة القاه ل الق امها م ق ها واص ال رس ع ح ة سف وأدت لق ادم ب ع ل

ة إعفاءه م  رت ال ه ق ، وعل ل ج ه  ورة لإرساء سف ات ال ا افة الاح اذه  ل على ات ل ال

ة. ول   2ال

ور:  -2 ال اف  ال أ  أ الخ ع خ ة    ن ة ال ول ة لل ق الات ال ور أح ال

ا   إن اما  ت ة  ول ال م  الأخ  ا  ه عفي  لا  ه  ف اقل  ال خل  ت دون  ه  ح ل ه  خ أن  ا  عل عامة،  فة 

لافي.  فع وال قع ولا ال ة ال ان م إم ائي م ع ادث الف ل ما  في ال ه     ف

ل على ع ل اقل ال ه إذا أقام ال جع لفعل وعل ه وأن ال ي ال م جان أ أو إه ه أ خ ا م ارت

ام   ال ف  ل قة  ال اع  الق اعاة  م اف  ال على  قع  أنه  خاصة  اقل،  ال ة  ول م في  ف ه  وح اك  ال

قة. ة على وجه ال ف   3والآداب على م ال

 
1-  ، اه راش م فات إب ابال جع ال   . 232، ص. ال
، ص.  -2 اب جع ال ان، ال ل إ   . 150ال
ح.ج.  838م.   -3  ق.
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ع ح ق ا ل د  ة ق ي قل داخل ال ة ال اك  فا ال اذ إن اح ق الأس ادث وعلى ذل غ

ات   ة على عاتقه إلى ح إث اه ة ال ول ه ال اعي؛ فالأول تلقى ف ادث ال د وال ادث الف الار ب ال ف

ا   اقل. وفي ه أ ال ور ل اف ال ات ال اقل إلا في حال إث ة ال ول ارة أصح لا  تقع م ع أ أو  ال

م فاء  ان ا  ل س م ة  م ق  أن  ة ال اح س ة رحلة  اس في  وقع  حادثة  ة  ق في  اقل  ال ة  ، 1ول

أح   إقفال  قام  ا   ل س م اء  ة  ف ال م  على  ة  اف م سق  إلى  ة  الق ات  ح د  تع  

اء.  ار اله ة ت ا ل ة بها ن ال الات ال اب ال   أب

ا ال  لانف أد  ا  م ه  ه  ق ب  ج ل  ب امها  ق أنها  وسق غ  ها  ب ق  ي  ال ة  لق

لف ة إلى ال اف ان لا    .ال ة و ي ة ج ف ول ذل أن ال اقل غ م ها أن ال ة ح ه س ال وعل

اب  لة في قفل ال ر الع ن الأم لا ي ة خلال شه ي م ان م حلة  ف، وأن ال ص ة في ال ال راس ت

اردا. ق ل     2فال

جع س   ا ق ي اله أو  ك ه أو إه اقل في ذل  ة ال اه اك مع م ف ال ء ت ة ل ول ال

ح   ا  ه ب ة  ول ال زع  ت ع  ض ال قاضي  على  قع  ا  وه ا،  م أ  خ ع  الي  ال و ه  و م أح 

ر اء ال ا في إن ه ل م ة  اه ة م امة، ون اك ه ال    .ج ال ال أ، أو إه اقل أن خ ات ال إث ف

ال ف ة  لل ؛ جاز  ارها أو ساه في ذل ه، أو إض ع ان أم ة، أو فق ان ال ه    ة ي وفاته أو إصاب

فها  ف اقل أو ت ة ال ول عاد م ور في  3إ في ح ال ة ولا ي ل ة  ول اقل م ال ل ال .  لا ي

  . ل ة  ل ع  فادة م ال   الاس

3-    : الغ أ  اقل  خ ال و  م أو  ور  ال اف  ال اقل،  ال غ  ل ش  الغ  م  ع 

ال ة  ول ل ة  عف ال اب  الأس وتع  لا؛  م ة  ف ال م  على  اف  ال أح  ه  ع ث  وتا ح إذا  ال  اقل 

 
1 - T.G.I Marseille, 29 Avril 1971, DMF 1972. 278. 

، ص -2 اب جع ال ان، ال ل إ   . 211ال
ادة  847م.   -3 ح.ج وال ة لعام  5ق. ول ل ال و ة ب   . 1961م اتفاق
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ا مع   أ الغ م ان خ سع دفعه. وذا  قع ول  في ال ن غ م ة أن  فعل الغ ش ر  ال

ور. ه لل د ع ال ي ء م ال ه  جع عل اقل أن ي ز لل اقل فإن  أ ال   1خ

عة:    -4 للأم اتي  ال املالع  ال قائ  ال أو  اتها  ب عة  اء في الأم ا  س ، وه اه لف  لها  ة 

ا لا   ؛  ع ا  ه ف ول ت م ى لا ت أن ذل ح ف  ف وال ة ال اقل إدراج ذل في ت ع على ال ي

عة   ة الأم ع اقل ب عل ال اف ل  لا لأن ال لان م اء القابلة لل أو ال ة نقل الأش ول اقل م ل ال ي

ع و  ورة ل اب ال اذ ال أ. لات ع أ حادث ق    2ق

اص  اقل ال للأش ة ال ول أم في م ع وال ام ال اني: أح ل ال  ال

اص  اقل ال للأش ة ال ول ع في م ام ال ع الأول: أح   الف

ار   قل ال على غ د ال ة في عق ة العق ول ة ال ار اللاحقة ن ع ع الأض از ال

قل   ة ال ول ال ام  ب ه  عل ل  ما  وه  ى  أق ع   ال ة  ق د  ت خاص؛   ام  ب ال 

اقل   ال على  الأول  ام  ال ودة.    ال غ  ة  ول ال في  ع  لل امل  ام  و ودة،  ال

ال  امل على  ال ع  ال أو  ودة  ال ة غ  ول ال ام  ن ة، في ح   ال اقل سيء  ال ح 

 : ه ن ة. وعل   ال

  : اقل ال ودة لل ة ال ول ع ل  أولا: ال ور  ال ه أن ال ا لا خلاف عل م

ب   ازن  ال ق  ت ق  ودة  ال ة  ول ال ة  ف جاءت  وق   ، ال اقل  ال ة  ول م ت  ث ع  ر  ال

اق ة ال أ ح ن اض م اك مع اف اقل وال ة ال ل اماته. م ف ال   3ل في ت

ي  أ ت ل م ة   ع ول اعة  على  ال ار ص ق ف  اس ا ال ار ه قل ال واس  ال  ال

 
  .147ميراد براهيم، المرجع السابق، ص -1
، ص. -2 اب جع ال ان، ال ل إ   . 211ال
3-  ، اب جع ال ال، ال  .17ص. ح 
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ا   ف  ض لها ال ع ي ت ادث ال ة ال ار في مقابل  لي ع الأض ع ال ر ال ه، ذل أنه إذا تق ا ل

الة لإفلا د لا م ال فإنه س ها م أرواح وأم لاحة  عل ة ال قف ح الي ت ال قل و ات ال ي م ش س الع

ار   ادث والأخ ة م ال ف أم ال ا ب زع ال ة ت أم ال م خلال ف ه ال ا  ة. على ه ال

ة  ة  1ال ال ه  عل ل  ال ص  ف او  وت ولي  ال ال  على  ع  ال ح  ت جان  إلى   .

ا يلي:  ع  ني لل ي القان ر ال ق ه  ؛ وعل ر   لل

1 - : اقل ال ودة لل ة ال ول ع في ال ى لل ار ال الأق   مق

ل:-أ و ي ب ع في اتفاق ى لل     ال الأق

الأ- عل  ي ا  فاة:ف وال ة  ان ال ار  علقة   ض اع ال ع الق ح  ل ل و ة ب دت اتفاق ح

في   رخة  ال ا  اف  ال قل  ل    29ب أو    1961أب اك  ال وفاة  حال  في  ع  لل ى  الأق ال 

لغ  الات  ع ال ة له، في ج ان ات ال .    250الإصا ن   ألف ف

م   نة  م ة  م وح لغ  ال ا  ه ل  ار    65.5ي ه ع ال م  ام  غ ل الألف   900م اء  أج م 

ر، و  ة إلى أرقام بلا  لة و ل ع لغ ال ع  ا ال ل ه ا  ت افي؛  ه ال لل

فع ارخ ال لات ب ه الع ة له ه ة ال ة على أساس الق ه ة غ ال لات ال الغ إلى الع ه ال ل ه . 2ت

أن ة   م ل  ع    وفي  ي  ت ي  عاق ال ام  ال اف  الأ م  ل  ل ة  ال عات  ال في  تع 

ه ع لها أ ح ج ا اقل ال ال عل  ا ي ر، ف لغ ال ق ال ف ا  ة  ول   . ال

ع    ة ال ي ق اقل ب ام اتفاق خاص مع ال اك ال له ال في حال إب ل لل والأم 

ةأك ارتفاعا م الاتفاق د  ة  3.ا ه م ل ال دة م ق ة ال ائ م الق س ار وال إضافة فإن ال

 
، ص -1 اب جع ال ان، ال ل إ   . 218ال

2 -Art. 6/1 de la convention du Bruxelles. 
3 -Art. 6/3 et 4 de la convention du Bruxelles. 
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ة   اش عاو ال ل ال ا ت على م قا،  دة م ة ال ول ود ال خل في ح ات، لا ت ع ة ال اس

قه أو  و حق ه أو ل اس اك أو  ة لل اس ادث أو ال ة ع نف ال ت . أوال له ع ي  اص ال   1للأش

عة  - قل أم علقة ب اع ال ع الق ح  اصة ب ة ال ول ة ال ة للاتفاق ال عة:  الأم عل  ا ي ف

ل في  و قعة ب ا وال اف  ة أو    1967ما  27ال عة ال ان أم ة في حالة فق ول دت ال فق ح

لغ   ال  ا ال ل ار في  أض ها  .   10إصاب اف ل م ن ع    ألاف ف

قها، أ ها أو ف لة ض ق عة ال ا في ذل الأم ار  أض ها  ات أو إصاب ان ال ما في حالة فق

لغ   ال  ع الأح ة  30وفي ج ل م ع  2.ألف ع  ى لل عة الأخ فال الأق ة الأم ق أما ع 

لغ   ر  اف  16ق ل م ن ع  نة م   3.ألف ف ة م ر وح ن م ل ف ع  ام ذه    5.56ا  ملغ

ار   ن    900ع ة وفقا لقان لة ال الع ح  لغ ال ل ال د تارخ ت افي، و ه ال اء الألف لل م أج

اع ة في ال ا ة ال  4.ال

لعام  -ب ا  أث ة  اتفاق في  ع  لل ى  الأق ل    1974ال  وت ب لة  ع جاءت  :  2002ال

ار  ل الأض لة ح ام مف أح ة  ع  الاتفاق ا  يلها ف ه، ل تع ار اللاحقة  ه ع الأض ع اك وأم ة لل ت ال

ل عام   وت فاع    2002ب ق    ض ان ة ال ن إلى  ق لة الف ل م ع ق ال  ت ال ة حق وح

ولي في أك عام   ق ال وق ال أها ص ي أن اصة ال ال  1969ال اء م اح ان الأع ل ة لقل ال ، ن

ة.   ارة العال سع في ال ع ال ة ل ول ات ال ا قع في الاح اك وال ال ف آن ون ال ة ال فا م  ع

يل  ع ل ال ه ش   ما يلي: وعل

 
1 -Art. 6/6 de la convention du Bruxelles 1961. 
2 -Art. 6/1 et 2 de la convention du Bruxelles 1967. 
3 -Art. 6/3 de la convention du Bruxelles 1967. 
4 -Art. 6/4 de la convention du Bruxelles 1967. 
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ع- ى لل الات ال الأق ع ال اح في ج اك ال ي ت ال فاة ال ة وال ن ار ال  ع الأض

ل دخل   700لغ  ع في ش ي ال ان ت الإم ة  ة ال ن ال ي قان ع ت حلة. و ن لل ألف ف

ال  اف  ول الأ لل ة  اخل ال عات  ال أن  إلى  . ضف  ع لل ى  الأق ال  ه  ق اوز  ي ألا  ة  على 

ة أك ارتفاعا.  ول ى لل ي ال الأق انها ت إم ع لها  ا اقل ال   1لل

ل   وت ب ه  جاء  ال  يل  ع ال أن  ح  أص    1976في  ع   ال لة  ع م  غ 

ب   دة  ث    46666م حلة  لل اصة  ال ال  ق  حق ة  ج    400وح اك  لل اب  ح ة  وح ألف 

ل   وت ا أضاف الأ2002ب ة  ،  ال ادث  ال ت ع  ال ر  ال ع ع  لل ى  ال الأق خ 

اب، 250لغ   ة ح    2ألف وح

لغ  - ة  ال عة  أم ر  اق ض ل أو  اع  حالة ض في  ع  لل ى  الأق ن    12500ال  ف

أص   ي  وال حلة،  ال ع  اح  ال اك  ث    833لل اب  ح ة  اق   3، 2250وح ل أو  اع  حال ض في  أما 

ر   لغ  ض الات  ع ال دة في ج عة داخلها فهي م ه م أم ات وما ت ة    50ال ن لل ألف ف

حلة،   ال ع  ة  اح ي أص  ال ث    3333وال اب  ة ح د  4. 12700وح م ع  فال عة  الأم ة  ق أما 

ي أص   18لغ   حلة وال اك ع ال ن لل اب ث  1200ألف ف ة ح    5. 3375وح

ا ا لعام    عل ة أث ا  1974أن اتفاق اف إب اقل وال ة،  لا    مق أجازت لل ول ل ال اتفاق ح

ة   ق اوز  ت لا  ي  ال لها  ر  ض ع  وق أو  اعها،  ض وث  ح وق  ي  ح  ص إعفاء  ار  إ في  إلا  ت  ت

ع   ل    1750ال وت ع ب ح  ة  ل ال ر اللاح  ن لل رة بـ  1976ف اب   117مق ة ح وح

ع عام  300و ة  لغ   2002وح ة  200وم ال اك  ن لل ح  ف عة ل ة الأم ق    13لل اللاح ب

 
1 - Art. 7 de la convention d’Athènes. 
2 - Art. 3/1 du protocole d’Athènes. 
3 -Art. 8/1 de la convention d’Athènes modifiée par le protocole de 2002. 
4 -Art. 8/2 de la convention d’Athènes modifiée par le protocole de 2002. 
5 -Art. 8/3 de la convention d’Athènes modifiée par le protocole de 2002. 
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اب ث   ة ح ل. 149وح وت ج ال اب  ة ح    1وح

ا   ل أث وت اردة في ب ود ال ارة إلى أن ال ه وال ي ال ى    2002إضافة، ج جاءت  أق

ال ي  ا  ة،  أو الإصا فاة  ال ع ع  ال ة  ال اك  ال م  تل ت ول لا   ، ع ل لل وت

ة غ   ول ود أعلى لل ض ح فا أو ع ة م الاح الاتفاق اء  ول الأع اب ال  ال ا ب الان أ

اك دوله ة ل ائ ة الق لا ن لل اقل ع ال ودة في حال خ   2.م

ة:-ج اخل ال عات  ال في  ع  لل ى  الأق ة    ال  ول ام ال ل ب ي  ع ال جاء ال

اف أو في حالة   ة لأح ال ان ات ال فاة أو الإصا اقل في حالة ال ة ال ول ن م ودة،  ت ال

أن   ا ال ة له ع اد ال ة ح ال الغ ال ال ودة  عة، م الأم ي تل  ائ ال عة أو ال اع الأم ض

ول ات ال ها في الاتفاق فا ف ائ  ن ال ي ت أن، أما  3ة وال ا ال لة في ه ام مف أح أتي  .  أنه ل 

ائع.  قة على نقل ال ام ال ع للأح عة ف اع أو تلف الأم ة ع ض ول ة لل   ال

على   صادق  ق  اب  ال في  ان  ا  ن ف أن  ال  ي  ج ي  ن الف ع  لل ة  ال ة أما  اتفاق

ل لعام   و ة    1961ب ول ي ال عل ب ا ي ع ف ج ال ان ت  ، ح  ع ذل ها  اجع ع ث ت

في   رخة  ال ن  ل ة  اتفاق وهي  أخ  ة  اتفاق ف    19إلى  ة    1976ن ول ال ي  ت ل  عل  ح ي في 

ة  ات ال ال ا) إلى ت  4ال ن ة في ف ان الاتفاق ة س قا (خلال ف ي سا ن ع الف .  أحال ال

 
1 -Art. 8/4 de la convention d’Athènes modifiée par le protocole de 2002 dispose: « Le 
transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur est soumise à 
une franchise qui ne dépasse pas 330 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule 
et 149 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres 
bagages. Cette somme est déduite du moment de la perte ou du dommage ». 

، ص -2 اب جع ال ، ال د م ه م اب   . 223ع
ح.ج.  848  م. -3   ق.

4  - Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, 
Conclue à Londres le 19 novembre 1976. 
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ن رق   ن م خلال القان ة ل رخ في    1292- 86اتفاق ادة   19861د    23ال ل لل ع ن    40ال م قان

ان    18 ة لل1966ج ن ار ال ع ع الأض ح ال ة  ،  أص ق را  فاة مق ة    46666اك أو ال وح

اب خاصة.    2ح

لعام   ا  أث ة  اتفاق ها على  ادق ل وم و ب ة  اتفاق ا ع  ن ف اجع  ت ن    1974ع  لقان ع  ج ال و

ادة  ة م خلال ن ال ول ي ال ل ت ن ح ة ل ع على اتفاق ال  ع لا ي ي ن أن ال ن قل الف ال

L5421-5.  قع عل ات    فاة، أو الإصا ة ع ال ات ات ال ال ال عل  ا ي ع ف اقل دفع ال ى ال

ادة   ال في  ها  عل ص  ال ود  ال اب ض  ال ت  ي  ال ة  م   7ال لل  ة  ول ال ة  الاتفاق م 

في   ن  بل قعة  ال ة  ال ات  ال ال عل  ي ا  ف ة  ول ف    19ال ة 1976ن ال الأم  ل   .  

ادة   ها في ال ص عل ود ال ه في ال ع اب أو أم أخ في نقل ال ة ع ال ات ات ال ال ة ب   6لل فق

ة ذاتها.     3م الاتفاق

د ال الأوري رق  ل فق ح اق م ة   2010/ 1177وفي س حلة ال ع تأخ لل في حال وق

ار ب  90ع الإقلاع لأك م   اف ال قة فإن لل ة  دق ب الآجال ال ة في أق هائ جهة ال اله لل  إ

ة الإقلاع.  ق ل الأم إرجاعه ل ة ون ت ، أو إرجاع ث ال و ف ال   و

ة   ق تع  في  ال  اف  لل ل  ص ال في  أخ  ال ع  وق حال  في  ث   25أما  م  ائة  ال

اعة في مقابل  ة إذا تأخ  حلة أو    4ال ة ال تها ساعات م ن م ي ت حلة ال اع لل ساعات    4أقل، 

 
1  - Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 modifiant la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les 
contrats d’affrètement et de transport maritimes, modifiée par la loi n°79-1103 du 21 décembre 
1979. 
2 -A.VIALARD,« Droit maritime »,Op.Cit., n°526, P. 455.  
3 - Art. L5421-5/1 et 2 C.transp dispose : « La réparation est due par le transporteur, pour ce qui 
concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les 
limites fixées par l’article 7 de la convention internationale sur la limitation de responsabilité en 
matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée. 
Pour les créances résultant d’un retard dans le transport de passagers ou de leurs bagages, la 
réparation est due par le transporteur dans les limites fixées par les dispositions du b du 1 de 
l’article 6 de la même convention. » 
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تها    3ساعات، و   8وأقل م   ق م ي تف حلة ال ة لل ال ا    24ساعات وتقل ع    8ساعات    6ساعة، وأخ

تها   ع م ي ت حلات ال ة لل ال ة    24ساعات  ل ل ع ت ة ال ائة    50ساعة. مع العل أن ق ال

ل م  ع أخ  ان ال قة.  في حال  ا   ت ع الأوقات ال

عة:  - الأم ع  ة  ول ال عل  ي ا  ف عة  أما  ارة الأم اس ل  ت اقل  ال نا على  وأش ا س  ك

عة ع   ض ود ال ار ال لة في إ فقة ال ارات ال عة وال ول ع الأم ا أنه م  . اف لة لل ال

عة على ال اع أو تلف الأم . وفي حال ض ه. ال ع اقل أو أح تا أ ال ات خ   ور إث

ادة   لل عا  ات ت ع ود ال ن ح رخ في    43ت ي ال ن الف ن  القان ان    18م  ي    1966ج وال

م  رق   س ال ا  دة حال ارخ    268- 67أص م ادر ب م رق  19671مارس    23ال س ال ل  ع وال

في    1065- 86 رخ  م  1986س    24ال س وم ة    2001س    18،  ق ال لة  الع ل  ب عل  ال

الي:  2 لللأورو.   وذل على ال ال

لة، 1143.37- ة ال عة ال عل أم ا ي اف ف   أورو لل

ة 4573.47- اج عة ال ها الأم ا ف ة،  اح ارة ال   داخلها،  أورو لل

قا، 1524.49- رة سا عة الأخ غ ال ة للأم ال اف    أورو لل

لة.  460- عة غ ال اف ع الأم  3  أورو لل

ني:  -2 القان ي  ال م  فادة  الاس و  ة  ش ول ي ال فادة م ت اقل في الاس ال ق ح 

ادة   ال في  ها  عل ص  اصل  848ال ال ر  ال أن  ث  ع   إذا  ب اقل  ال ال  إه أو  لفعل  ة  ن ان 

 
1 - J-P. BEURIER, « Droits maritimes», Op.cit, n° 346.22, p. 412.  
2  - Décr. n°67-268 du 23 mars 1967 modifié par Décr. N°86-1065 du 24 septembre 1986 et 

Décr. N°2001-861 du 18 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains 
montants exprimés en francs dans les textes réglementaires, JORF n°218 du 20 septembre 2001.  
3 - P.DELEBECQUE, « Droit maritime », Op.cit, n°805, p.583. 
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وثه،  ة ح ان ا م إم ق ان م ر أو إذا  اث ال ي م   1لإح ن ع الف ه ال وه نف ال ال أخ 

ادة  ة م ال ال ة ال    L5421.  2-5خلال ن الفق

ل لعام   و ة ب ل    1961إلى جان اتفاق اء ع ر ناج م ج اله،  فإذا ث أن ال اقل أو إه ال

ا  ال ر اح ع ال ق م وق ازفة مع ال ر أو ال اث ال ق إح ع في  3وذل إما  . على أن ي ال

الات  ال وغاب  ع  لل ة  ن القان و  ال ت  ف ت ا  ال  ، ع لل اف  ال ل  اع  إي م  شه  أجل 

، اقل ال ة ال ول ع م ي ت ع ال ة م ال عف ودة.  ال ة ال ول ام ال   أ ن

  : ال اقل  لل ودة  ال غ  ة  ول ال ا:  أ  ثان ات  ع ى لل ال الأق ال في  ق 

ة   ال ة. أما  ء ن ف العق  الفة ع ت م ال فه ، و أ ال ودة في حال غ أو ال ة ال ول ال

ي لا الات ال د ال ة فل ت ول ات ال ض   للاتفاق ج ف الات ت ة  اقل ال ح ال ال ها  ن ف

 . اقل ال ة ال ول ة ل ال أن  ا ه ال لقة له  ة ال ول   ال

ع   ج على  ار  ال العام  أ  ال وه  ة  ن و  ه  عل ل  اش ا  ل قا  العق  ف  ت   

اهة دون تهاون أو   ف مع الأمانة وال ا ي د، أ  نة. العق اف   4رع اقل ال لل ق ح ال ه  وعل

اله،  إه أو  اقل  ال ل  اء ع م ج ناج  ر  ال أن  ث  إذا  ة،  ول لل اص  ال ي  ال م  فادة  الاس في 

ي   ن ال اء في القان ا، س ال ر اح ع ال ق م وق ازفة مع ال ر أو ال اث ال ق إح وذل إما 

ول ات ال   5  ة.أو الاتفاق

 
ح.ج.  849م.   -1   ق.

2  - Art. L5421-5/3 C.transp dispose : « Ces limites ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le 
dommage résulte du fait ou de l’omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis 
avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience 
qu’un tel dommage en résulterait probablement. » 
3 -Art. 7 de la convention de Bruxelles 1961. 

، ص -4 اب جع ال ة"،ال ول ة وتأم ال ول ن، "ش الإعفاء م ال ة دي ع   . 12 .ب
  ق.تأ.  93  م. -5
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اب اقل ال لل ة ال ول ام تأم م اني: أح ع ال   الف

أم م   ة ال ، وذل لارت ف اب ا في ال اما  ددا وح ة ت ول أم ال م ال ف ال ع

ا.  أخلاق لا  لا  ع ت  واع اء  الأخ ع  أم  ال ة  ف ة  ول أ    1ال ال ة  ف اجع  و ق  ال ومع 

ح  إذ أص الات.  ال لف  ل م ع ل ات عي  ض ة ال ول ض وال ف ال أ  ال ر  ه ة و ول لل وح 

ا.  اما أساس ارسة ال ة ال لاف الأن اخ ي  ه س ال أم في ال   ال

ل  ث وما ت ل ال عل خاصة  ا ي ة ف ة أساس أم ال قاع الإضافة  ع ال ة،  ة ال ا ه ح

 . أخ جهة  م  اف  ال سلامة  ان  ادث  2ل ال ة  ل ال  وذل  أم  ال اع  أن م  أق م  ع  إذ 

وما  ال  الي  أس ال غلال  الاس إلى  ة  ال اكة  ال م  ل  ال ع  خاصة  ضه،  تع ي  ال ا  وال

ها. وعل ة ع مل ف ه ال ال ت ه م انف ه ع  صاح م عل ع ال ي ب ق أم  ه فإن عق ال

 . اقل مقابل ق مع ة لل ن ة ال ول ة ال ال أو ال اشئ ن ر ال    3ال

ع ال في ح   لاف ال أم ال  ال عل  ني ي ن ال م أ ن قان خلى القان

ا ة في ال ات ال أم ائ على ال ع ال ات  ن ال أم ن ال اني م قان ل وال   07- 95ب ال ع ال

ادة   اءا م ن ال ة    92اب أ علقة  ار ال ان الأخ ف إلى ض امه على أ عق تأم يه إذ ت أح

ة.  ات ال أم ام ال قى خاضعة لأح ي ت هة ال ا ملاحة ال ، ماع ة نقل  ل   ع

ة أو غ م  اش ة م ل ش له فائ ه   ل م ع خ أن ي اب وق ة في حف مال أو اج اش

ه.  ة م ج ة ال أم على   4ا في ذل الفائ ا ال ائع و ة، ال ف أم ال ت أساسا ب أم ال ي فال

ي   ق اتفاق  ج  ة إلا  غ لل قابلة  ادم وأخ غ  ال ار  افة الأخ ل  ال  ة  ال ا  ال
 

ن ال  -1 ان، "القان . -أب ز رض ة،  امعي، القاه "، دار الف ال ار ان ال ن ال   .  369، 368، ص 1995قان
2   -A.VIALARD, "L’obligation de sécurité du transporteur maritime de passagers", Op.Cit, 
P.144. 

ار هاني -3 "، دار ،دو ن ال ج في القان عة "ال رة،  ة، الإس ي امعة ال   . 359، ص 2002ال
ح.ج.  848م.   -4   ق.
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الأخ ة،لاف ذل  ارج وب ال ة ع ال ات ة وهي أك ما   1ار ال ول أم على ال الإضافة إلى ال

: أم ال ال اصة  ر ال ض ال ه نع ا. وعل   يه

ة:   ن ال ة  ول ال م  أم  ال ائع  أولا:  ال أو  ف  ال ان  ل ف  يه ما  ال ع أم  ال

ض   ع ي ق ت ار ال ائ والأض لة م ال ق ا ل  ال ا ال قالها. غ أن ه غلالها أو ان اء اس لها م ج

ه. م عل يء ال غل ال ال أو م ة ل ن ة ال ول ان ال ادث  2    إلى ض ة ال غ أنه ومع 

ام   ا  ارا  ة إج ن ال ة  ول ال أم على  ال ح  قها، أص ها وتل ت ع ي  ال ة  ال ائ  وال ة  ال

 . ل اف  قل ال ال مة ال   ل

قه م   اء ما ل ع م ج ال ائ له  اه الغ ال م له ات لها ال ي ي ة ال ول ل في ال ت

 . ه ال ا  ة أو ناقلا  ف ا لل اره مال اع م له  ر  أفعال ت لل أم   3ض م خلال عق ال

أو   اف  ال ات  ال م اء  ج م  ال  اقل  ال لها  ض  ع ق ي ي  ال ار  ان الأض أم  ال ة  م ش تل

الح ا اص ول ل ه ال ال مه ل اقل ي ة. فال ول ع ال ه ب ه.ورث ول ا في حال تق م ا   4  ل

ف  يه له،   م  وال م  ال ب  م  ت خاصة  ات  اتفاق ع  ض م ة  ول ال ات  تأم ن  ت

الغ   ة  ف قها ال ي تل ة ال ان ة وال اد ار ال ع ع الأض ة إلى ال ف ة مال ال ول أم على م ال

غلالها، إلى جان  اء اس ج م ج ي ت اص    أو ال ائع والأش ال ائ اللاحقة  ار وال ع ع الأض ال

ة. ف ار لل غلال ال ة الاس    5  اس

 
أم  -1 ج في عق ال لة، "ال ة ج عة    -ح  ، ة لل ون ل ات"، دار ال أم ي لل ائ ال ع ال ء ال دراسة على ض

  . 164، ص. 2012
"، دار الف  -2 أم ال ق، "ال ر ب ه، وائل أن ال  فى  . م امعي،  رة، ص. 2005ال   . 67، الاس
قل، ع.   -3 ن ال وال ة للقان ائ لة ال "، ال ائ أم ال في ال ل، "ال ض وف ف   . 167، ص.  2018، 7ب مع
4- .  ،" ائ أم ال ن ال راسة قان خل ل اج، "م ي مع ، 5ج ائ   . 179، ص. 2007، د.م.ج، ال
  ق.تأ. 146م.   -5
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نة،  ن م ي ت الغ وال ة  ف قها ال ي تل ار ال أم لا ي على الأض ا ال مع العل أن ه

اف. ة غ  ف قة تأم ال ه في وث م عل لغ ال ار ش   1  إلا إذا ت أن ال غلال ال ه فإن الاس وعل

دت  ا تع ل حادث مه امه في  ا لال م ح ه ال لغ ال  ع ال ا   . ع قاق ال ة أو اس ل

ة.  ول أم على ال ة ال ادث خلال م    2ال

لأح قا  نة  م ن  ت ي  وال الغ  ة  ف ال قها  تل ي  ال ار  الأض أم  ال ا  ه م  ام  ى 

ادة   ة غ    132ال ف قة تأم ج ال ه في وث م عل لغ ال ني إلا إذا ت أن ال ان ال ن ال م قان

ج اتفاق  3كاف. ل إلا  ها، ولا   اق ة وع ة أو ال ع م له ال ار ال الاضافة إلى أخ

ا ات  ع مع وج والألغام  ة،  الأج أو  ة،  الأهل ب  ال الف  ة  م ص الق والإرهاب،  ال  ال  وأع ب،  ل

قا ، أو الاع لاء وال ها.   لوالاس عها وغ ان ن ا  ف ات  ل مات أو ال ع ال ادر ع ج ا  4ال

م له  ه ال ت ع حالات الغ ال ي ا في ج ي   5ع لاغ ة ال اف غ ود ال ة خارج ال ف ال ال ع أو اس

أم وغ  ها ال . غ ثائ أنها ال لف  ي ت الات ال   6ذل م ال

ن لعام   ة ل ل جاءت اتفاق اق م ح   1976وفي س ه أص ة، وعل ول افي لل ي ال ق ام ال ب

أم   ال ام  أح وردت    . ف ال غلال  اس ع  ة  اش ال ة  ول ال م  تأم   اب  اك ال  م 

ة إذ لا  ة واض ول ا، ال م ال ائ ا أو ق ور بها ود ال ال م إلا إذا  ع على ال ج   ال

 
نيب    -1 امه القان ة ن أم ال وذات "،    -غان علي، "ال ل ي والان ن ن الف ائ والقان ن ال دراسة مقارنة ب القان

ة  ان عة ال   . 194، ص. 2005د.م.ج، ال
  ق.تأ. 150م.   -2
، ص.  -3 اب جع ال ل، ال ض وف ف   . 168ب مع
  ق.تأ. 103م.   -4
  ق.تأ. 110م.   -5
ف    -6 س عة  .ج  ،" ه ال  ، ال  ، ال ولي  ال قل  ال "تأم  رة،  1ارق،  الإس امعي،  ال الف  دار   ،2007  ،

  . 63ص.
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ور. أدائه م تع ال ه  م عل م ال ود ما يل ع في ح ال م  ام ال قاء ال    1مع 

يء ثاب  ة  ف ام ال ادم أو ارت ة ال قة للغ ن ات ال ع فع ال م لا ي ا أن ال ك

ك أو  أم  أو م الإضافة إلى أن ال ر.  ع ال في ل ة لا  ف أم على ال لغ ال ان م عائ إلا إذا 

اذ  الأس اه  ي ال  الأم  ع  ال ام  الال ه  إل قل  ي ا  ون م  ال إلى  له  م  ال م  ة  ول ال قل  ي لا 

ة ول أم م ال ة ال ه إضعافا لأه ال  فى  ه  2م ار ا  وه ما ت ت ل أث وت   . 2002في ب

أم ال   ألة ال ق إلى م ائ ل ي ع ال ال ه أن ال ال ال ي  قابل ج في ال

ه   ول ي م غ اب تأم  ائ اك ة في الق ال ائ غل  ل م ع ال ال أوج على  لاف ال

ضع العام لل  ال لل ة  ول ام ال ل ن ل م ال  أ  ا ال ر الهائل في ه ة خاصة مع ال لاحة ال

ه  ي ق ت ع ا ال ر ال ا ت ا لعام   3و ل أث وت .2002لاف ب أم الإضافة لإعادة ال  ،4  

ا  - أث ل  وت ب في  امي  الإل أم  وف :  2002ال امي  الإل أم  ال ل  وت ال ض   ف

ا ال  ل  لة  ق ال أ  الأس  ال ة على أساس  ول ال ام  ن ال  ل اس ة،  ت ول لل ة  ال ل

لة.  ات ال ال ة ال غ أم ل ة ال ام قل ال إلى جان إل ارمة لل ة ال ول ام ال وه ما جاء   5ب

ادة  ل. 4في ن ال وت ر م ال   م

اص ال   ح    قل ال للأش ة ال اس اب تأم  ة في  اك ق ة م  ي على م سف

قل أك م   خ لها ب ة وال الاتفاق ف  اب تأم أو أ    12دولة  ج اك اقل  م ال ا، إذ ي اف م

أم   ال قل  لا  أن  على  اب،  لل ة  ان ج ات  إصا أو  وفاة  ع  وق حال  في  ه  ول م آخ  مالي  ان  ض

 
، ص.  -1 اب جع ال "، ال ن ال ج في القان ار هاني، "ال   . 369دو
عة الأولى -2 رة، ال "، الإس ن ال ه، "القان ال  فى    . 709، ب  1999- 1952م
.م.  171م.   -3   ق.
جع، ص.   -4 "، نف ال أم ام ال ء ن ور في ض اك ال   . 43ي دلال، "ملامح تع م ال
، ص.  -5 اب جع ال ، ال د م ه م اب   . 222ع
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الي ع   ان ال امي أو ال ة    250الإل ل ألف وح ورة ح ة ض ان ة ال ا اش الفق  . اك س لل

ل، على أن ت على: وت ال ف  ذج ال ة على شهادة ت ذل وفقا لل ف   ال

- ، ق اء ال ة، رسالة أو رق م ف   اس ال

قل، - ء م ال ل أو ج ا م م فعل اقل ال ة لل ئ ة ال س ل ال   اس وم

ق  - في لال ع ة،ال ف   ل

ان، - ة ال ع وم   ن

الي،  - ان ال م لل ق م أو ال ال ة لل ئ ة ال س ل ال   اس وم

هادة - ال ة  ة صلاح م  1م على  ها  م ة  ن وتع  ة  ف ال م  على  أم  ال ن شهادة  ت أن  و   .

ة في دولة   ف ل ال ة، وذا ل ي ت ف ل ال ل ت ي ت س ات ال ل ف، فإن ذل ي على  ال

. أم ادق على شهادة ال ر أو ت ي ت ولة ال ة ال   2  م سل

ت   أن  ان  الإم آخ  مالي  ان  أ ض أو  أم  ب اة  غ ال ع  ال ات  ال ال أن  إلى  إضافة 

س ال ادة  ال م  الأولى  ة  الفق في  ال  لغ  ال أن  ا  الي،  ال ان  ال م  مق أو  م  ال ة ض  اش   م

ي  ت في  ال  يل  ال اقل  ال أو  اقل،  لل ل   ل  ى  ح ان  ال م  مق أو   ، م ال ة  ول م ود  ل

ة  ول اقل ه العق  ؛  3ال ام ال ر ال أم في ح أن م أم ه عق ال ة ال ام ش ر ال ذل أن م

ال ع  ل ور  ال رفع  ة  ش ا  ه ل   ، اف ال هل  ال مع  مه  أب ة  ال  ن القان الآجال  في  ع 

دة لها.    ال

 
1 -Art. 4bis/2  du protocole Athènes 2002. 

، ص -2 اب جع ال ، ال اه اد ب  .195م
3  -Art. 4bis/10  du protocole Athènes 2002 : « Toute demande en réparation couverte par une 
assurance ou autre garantie financière en vertu du présent article peut être formée directement 
contre l’assureur ou autre personne fournissant la garantie financière. Dans un tel cas, le 
montant figurant au paragraphe 1 constitue la limite de la responsabilité de l’assureur ou autre 
personne fournissant la garantie financière, même si le transporteur ou le transporteur substitué 
n’est pas en droit de limiter sa responsabilité. » 
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  : ال أم  ال ا  أق على  أم  ال ا:  أم  ثان ال ا  أق على  أم  ال م  ال ان  إم ا  ه

فع  قة ال ن م أم ت ا ال ا أن أق ال ار ال ومع ذل و ض لأخ ع ة لا ت ا أن الأخ ، عل ال

ق   ت اء  س ال  الأح م  حال  أ  الق في  ع  نا.   قان ازة  م فهي  ه  وعل لا  أم  ال  ال 

تل   ارة  خ ل  ال  الأم  ال  ق  ت ع  فعه  ب م  ال م  يل ال  ع  ال لغ  م م  قاصا  ان

ها   ي ت ع اصة ال ا ال ال لل وب  ها؛ خاصة في حالة ال أم عل ز له ال ه ف م عل ال

د لار  ا ي ةم ا  ة الأق   1.تفاع ق

  : أم ا: إعادة ال اء  ثال ل الأع ع وت الغ ال ان م م في ض صا لل أم ف م إعادة ال ق

م   ق ضه، ذل أنه  ي ق تع ا ال ة له وال ول عة ال ال لل قل ال  ا ال ة ع ن اج ة ال ال

ة في ته  أ ال زعها. على م ارة م خلال ت   ال

ار  الأخ ة  تغ ان  ل م  م ة  ع خل  ت على  ع  ال  ك  ال أم  ال ام  ن وف   

أم على عق  رة الأولى في إعادة ال ل ال رتان: ت ور؛ وله ص الي تع م ال ال ة، و ال

ة فهي الاتفاق العام على تغ ان ات، أما ال ال د  د م ف ، و  م م لها ال ي ي ا ال ع ال ة ج

ة.  ة مع م خلال م مها ال ي ي أم ال د ال عة عق   على م

فعها إلى   ي قام ب ات ال ع فع له ال أن ي أم  ة مع ال ال م  ة ال ت على ذل أحق ي

أم ا أن عق ال فعها. عل امه ب ي ي ال ه أو تل ال م عل قلا ع عق إعادة  ال قى م  ال ي

م   ق أن ذل أو أن  ع إلا إذا ت الاتفاق  فع ال أم ب ة مع ال ال ه م م عل أم فلا  لل ال

ه م عل ة إلى ال اش ع م أم في دفع ال ة مع ال إنا م    .ال

 
، صدو -1 اب جع ال "، ال ن ال ج في القان   . 370،371 .ار هاني، "ال
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اني:   ل ال ة الالالف ة للول انات ن ة ع الإخلال  ت اقل ال ال

هل   ال

قل ال  ل   قات؛ال قل ع ال ة وال ي ة ال ال قل  ة      ال ي ال ال قل  ال

ا ام ف وال ف و ال و الأنفاق، ال ار، م الق قل  ي  ،ال ائ    اأص  وال هل ال ات ال م ءا م ي ج

ة في  اول أنه ف ة أو م ع    غ م اء  ج لف دول العالأن ار م ي، على غ اب ال قل   .ال ذل أن ال

ة   ال ل ، و اف ائع أو ال قل ال اء ل قل س اع ال م أن ع أح أق ة  ي ة ال ع  ال ادث  وت ال

ت ي  الال اف  ال في    ها  إل ق  ي س وال ة  اع ال ها  ة وم د الف ها  ف ه،  اس أو  ه  هل 

  . اف قل ال ة ل ي ة ال ة ال ول الي م خلال دراسة م   ال ال

ع   ال وت  ه  ف لة  ع ال قل  ال وسائل  د  ع ل ال  و قات  ال ع  قل  لل ة  ال أما 

ع حادث س   ات في حال وق ع ود ال ات وح ف ل  قل  ا ال ه م أن نا خاصا دون غ ي قان ال

راسة في ال  ال ه  ق إل ، وال ن ائ العاد ي أو ال ه اقل ال ة لل ال اء  اني.   س   ال

ة الالال الأول:  ة للول اص ن ة في عق نقل الأش ي ال ال   اقل 

ف  ن رق يه ال  90/35القان قل  غلال ال فا في اس ال وال ع لامة والاس الأم وال عل  ال

فات،   ع وال ة  اق ال ام  ان اعاة  م مع  لة  ق ال اد  وال اص  الأش أم  ان  ل ة  ي ة  ال وقابل ة  فاه وال

ي ته   اصة ال مات العامة وال عل قات وال ل ه م ال ات وغ لات في ال ه ات وال ان داخل الع الإس

ة ة قاه ق ر ذل  ع ة، ما ل ي ي ة ال ال قل  لي ال ع اف وم    1. ال

 
  . 35-90رق ق.  1م.   -1
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اصة   انات ال اعاة ال م  ة مل ي ال ال اقل  ه  إن ال ول ام م ائلة ق هل ت  ال

ار إلى جان   ن ال ني والقان ن ال ام العامة في القان ها الأح ة ت عل ه الأخ ا أن ه ة؛ عل عاق ال

ة  ول ولي. فال اخلي وال ة على ال ال ي ال ال اص  ة نقل الأش ل اصة ب ع ص ال ال

ة ول  ة عق ول ة هي علاقة    إذا هي م ي ال ة  وال اك  ال ب  العلاقة  ذل أن  ة  تق ة  ول م

ها ف ف ل  امات على عات  قا وال أ حق ة ت    .عق

قا    ح  عق  ار  إ في  ال  قل  ال ي  أن  على  احة  ص اش  ق  ان  ي  ال ع  ال أن 

ة. وع ن افة آثاره القان ت  ى ي ل، ح ه الع ار  ع ال اقل ث  لل ة ال ول راسة لأساس م ال ق  ه ن ل

ع ع   ال اصة  ام ال ة والأح ول أم م ال ال اصة  ام ال فائها ث للأح امها وحالات ان حالات ق

امها.    ق

اص  ة للأش ي ال ال اقل  ة ال ول فاء م ام وان ل الأول: أس وحالات ق   ال

اص ع  ة ناقل الأش ول ت م ها  ت ف عل ة ال عاق امات ال ف الال ما في حال الإخلال ب

ا معافى   اله سال اف و ال، نقل ال ع ار صالح للاس ق ق ام ب الال  ، ل نا  ة قان و قا وال م

ة ق ه.  ل ف عل عاد ال ل وفي ال ص اب الأول   ال ع م ال ا اب ال ع م ال ا ل ال وه ما جاء في  الف

عق  ن  ع ار ال ن ال قل. في القان لة لل قل ال وعق الع   ال

ة (  ي ة ال ال ه  ع اف وأم قل ال ة ل ول ة ال ها  COTIFإلى جان الاتفاق ادق عل ) وال

. ائ ل ال اف    م ق اه ال اماتها ت ة وال ي ة ال ة ال ول ل م لة أك ح ام مف أح  جاءت 

ة ( ي ال ال اف  قل ال ة ل ول ة ال ة للاتفاق ح اع ال فة خاصة في الق ور و )  RU-CIVال

إ ة   ي ال ال  اقل  ال ة  ول م ام  ق حالات   ، العق في  امات  لال ة  ال اء  ق س ال جان  لى 

ا يلي: ل  ف ال رسها  ي ن ه،  وال ول فع م ة ل ن   القان
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اص  ة للأش ي ال ال اقل  ة ال ول ام م و ق ع الأول: أساس وش   الف

اص ة للأش ي ال ال اقل  ة ال ول ام م   أولا: أساس ق

قارن:  -1 ع ال ة في ال ي ال ال اقل  ة ال ول ي عة وأساس م ألة ت لق أثارت م

ني   اغ القان ا، وذل  الف ن ا في ف ائ ا وق لا فقه ة ج ي ال ال اقل  ة ال ول عة م أساس أو 

ول م ب  فها  ت ل  ح الآراء  ار  ف اعي،  ال قل  ال م  ع  ال ا  ه ل  ة. ح تق وأخ  ة  عق ة 

ة عام   ن ق الف ة ال ت م ادة  1884 أق قا ل ال ة  اقل هي تق ة ال ول  17841  أن م

ني ن ال ار  103و  م القان ن ال   2.م القان

اف خاصة   ال قها على  الي فلا  ت ال ائع و ال قل  عل فق ب ة ت ه الأخ غ أن ه

اص  أنه   اء على ناقل الأش قل الأش اصة ب اع ال ة. إذ لا  ت الق ه في ال ن  ف

اص  قل الأش ة تامة خلافا ل ها س اقل  عل ة وال ة وغ م اء ثاب اف لا  3فالأش ه فإن ال ؛ وعل

فا ال علقة  اب ال ال ه  ان نقله مع أخ ض ض اقل إلا لغ ال ت  ة. ي ان لامة ال    على ال

اق ال ة  ول م ل  ه  ادة  وعل ال ل  قا  ة  تق ن    1382ل  ي فني  مقان ها    4ن يل وما 

ة   ، إلى غا ع ل على حقه في ال اقل لل أ ال اف ل ات ال ة إث ة   1911ش ت م ح أق

م ال ل الفقه ع جهة لها م ق قادات ال ع الان ق خاصة  ة  ال ق ة وال ة العق ول امي ال ع ب ن
 

1- Art. 1784 c.civ. dispose : « Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur 

sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou 
force majeure. » 
2- Art. 103 code de commerce (ancien) dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets 

à transporter, hors les cas de force majeure. 
Il est garant des avaries autres que celle qui proviennent du vice propre de la chose ou de la 
force majeure. 
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est 
nulle. » 

ة،  ب ق  -3 ا" نع ني لعق نقل الأش ام القان ة  ال ي ال ال ،  -ص  ة ماج   جامعة أم   دراسة مقارنة"، م
داس،  م ة ب ق   .51ص  ،2014ب

4- Art 1382 c.civ dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » 
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ه   ، وعل ع اف م ال مان ال الي ح ال ة و ول اقل م ال ل ال لة ت قل خاصة مع سه في عق ال

ل ص ة ال ا ومعافى إلى نق اله سل إ اف  ة ال ت أحق      1.أق

ق   ب ام  ال لامة  ال اقل  ال ام  ال عل  ي ا  ف ة  أما  ن الف ق  ال ة  م ته  أق فق  ة  ن

عام   ة  م لأول  ة  ي ال ال  قل  ال ة  ة  19132اس ي ال ة  ال اقل  ال عات  على  تقع  الي  ال و  ،

اع  قل أو تلف أو ض اع ال ني أو وفاة، تأخ في م ر ب اء ض اف س ال قع  ر  ة ع أ ض ول ال

اف ال ات  إث مقابل  في  عة.  أ    الأم ال ب  ة  ال وعلاقة  اقل  ال أ  خ ض  ف ى  ح ت  ال ر  لل

ه   ف ي ولا  ر ناتج ع س أج ات أن ال إث ها إلا  ل م ع ال ه، وال لا  ر اللاح  وال

أ. ه أ خ ا م ارت ل على ع ل   إقامة ال

ادة   ع لل ج ال ل  L2151-1إضافة و ي فإنها ت ن قل الف ن ال اد م م قان ع ال ا ل 

ي   ه الأورو ج رخ في    2007/1371رق  ال اف ع    2007أك    23ال ات ال ق وواج ق عل  ال

ة ي ولي (3ال ال قل ال ة في ال ح اع ال ل ل الق ا  ل اخلي CIV-RU، وال  ن ال ) وللقان

اخلي.   قل ال ة لل   ال

ي ال ة  ال ن  أ ت أو  وح  ه  إصاب أو  اف  ال وفاة  ع  ناج  ر  ل ض ع  ولة  م ة 

ة  ي ار ال ال اس اء حادث له علاقة  ي م ج ه انه ال أو ال اول  ة أخ ت ه  4إصا . وعل

وف لا  ة  ادث ن ؛ فإذا وقع ال ات الع ض القابل لإث ف أ ال ة على أساس ال ة ال ول م م   تق

 
1- B.MERCADAL, Op.cit,N°663, P386.387. 

-http://www.idit.asso.fr/revue/documents/doctrine_38sncf.pdf 
2 - Cass.civ. 27 janv.1913, S.1913.177. 
3- Règlement (CE) n°1371/2007 du parlement européen et du conseil du 23 Octobre 2007 sur les 
droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; JO.UE L315/14 du 3 Décembre 2007. 
-Il s’applique dans toute la communauté à tous les voyages et services ferroviaires assurés par 
une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence conformément à la directive 
95/18/CE du conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires. 
4- Art. 26/1 du (RU-CIV) dispose : « Le transporteur est responsable du dommage résultant de 
la mort, des blessures ou de toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé 
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ها أو   ة تلاف ي ة ال ان ال إم ه ول   ع اقل أو تا أ ال ة خ ت ن ار أ ل ت الاس علاقة لها 

ها ائ ارك ن ة اللازمة ت ا لها الع ل حالة رغ ب ائ    1.ح خ

ة م خلال   ي ة ال ضة لل ف ة ال ول ولي أس ال ع ال ل أن ال ا  ا ي ل لها  ك ت

ة  ان ال إم ف الغ ول   ة ت ادث ن ة، فإذا وقع ال و مع ة ع فعل الغ وفقا ل ول ال

ل ا ه رغ ب ائ ارك ن ه أو ت ة تلاف ي الة. ال ائ ال ة اللازمة ح خ ا ة م    لع وذا ل تعف ال

ود الق  ا في ح ل ولة  اء ذل فإنها تع م ة م ج ول ع  ال ج قها في ال اس  ة ودون ال ح اع ال

اء  2. على الغ ع الاق

ات   إث غ  لا  عة  قا ة  ن قان ة  ق أو  الع  ات  لإث قابلة  ة  ة  ق ذات  إما  ن  ت ح 

ضة   ا مف ة ه ول ة؛ فال ع ع م علاقة ت ا ال ه  عه  ما ي ع ع فعل تا ة ال ول ها  ع

اضا غ ات  اف إث ه إلا  أ م جان ام ال انع فع  ه ال لا لا  ة م ارس ال ، ف ات الع  قابل لإث

ه ي ال لا ي له ف   3. ال الأج

اخلي:-2 ال ع  ال في  ة  ي ال ال  اقل  ال ة  ول م ن    أساس  ع للقان ج ال قابل و في ال

ا س  ة  ق ة ال ول ائ فإن ال ني ال ادة  ال قا لل اء  اسة الأش م على أساس ح ها تق  الإشارة إل

 
par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant le voyageur séjourne 
dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure 
ferroviaire utilisée. » 
1- Art 26/2-a du (RU-CIV) dispose : « Le transporteur est déchargé de cette responsabilité : 
a) Si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le 
transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait 
pas éviter aux conséquence desquelles il ne pouvait pas obvier. » 
2- Art 26/2-c du (RU-CIV) dispose : « Si l’accident est du au comportement d’un tiers et si, en 
dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter aux 
conséquences duquel il ne pouvait pas obvier, une autre entreprise utilisant la même 
infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers ; le droit de recours n’est 
affecté. » 

الزوبير  -3 "  بن  دكتوراالعمر،  أطروحة  المدنية"،  للمسؤولية  الموضوعي  الجزائر  توجه  جامعة  الخاص،  القانون  في  ، 1ه 
  .99ص، 2016/2017
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لاث،   138 ال ها  اص ام ع ادة   1ق ال ن  عه ح  تا ال  ع ع أع ال ة  ول م أساس  على    136أو 

ة  ع ة ال د را ج ها 2ب فة أو  ة ال اء تأد ار أث ها  إلى جان الفعل ال اس ي لا  أن    .أو  وال

ا الأخ   ار ه ة اخ ا ح م اش ع مع ع لل ه  ج ة وال قا ال في  ة  الفعل ة  ل ال ف عامل  م إلا ب تق

عه. ا    3  ل

لفا، فق ح الأم م ة أص ة العق ول ال ار  ع الإق ا وصل  غ أنه و ي  ع ال  تأث ال

اد  ع ل ال ج ال قارن، ح أنه و ع ال ه الفقه وال ع   62إل ار ن أن ال ن ال ها م القان وما يل

ي  ق أو ع  ال ال اء ع ال اف ال س انات ال ق وض ق اء.  ق أق    ة على ح س

اص   ح أنه صله إلى  أن    على ناقل الأش اف وأن ي ال قل سلامة  ة ال اء م  أث

ة   ق ة ال ول ام ال ال ل أح الي فإنه لا م ال . و العق ع  ق ال ود ال دة في ح ق ه ال وجه

ه   فله  ت د  اف  ال إزاء  ه  ول م ت  ت   ، هل ال مع  ة  ة عق د را ج ل وذل  اقل  ال على 

ام اء ال ع والاع ار إلا  لاق الق ي إشارة ان ع ة ألا  ، فعلى حارس ال ل ه  ع فه وم تا ل م 

ار.  اب الق اف وغل أب ول ال أك م ن   ال

ة  لل ة  العق ة  ول ال ي ع  لل ال  م فلا  امي  ال أ غ  ة  اك خل ال ا   ف أما 

ها لق ف اج ت و ال لف أح ال ة وذل ل ي ة ناقل  ال ول ام م و ق ضه في ش ع ؛ وه ما س ام ذل

ة. ي ال ال اص    الأش
 

المادة    -1 والتسيير، والرقابة، يعتبر مسؤولا عن   138تنص  له قدرة الاستعمال  ق.م.ج: " كل من تولى حراسة شيء وكانت 
  الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء. 

بسبب الضرر حدث  ذلك  أن  أثبت  إذا  للشيء  الحارس  المسؤولية  هذه  من  أو عمل    ويعفى  الضحية،  مثل عمل  بتوقعه  يكن  لم 
  الغير، أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة."

ق.م.ج: " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة    136تنص المادة    -2
  تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.

  التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع".وتتحقق علاقة 
ار     -3 ل ائ  بليب ني ال ن ال يل القان ء تع عه على ض ال تا ع ع أع ة ال ول ن بلال، "م لة  10/ 05، ي "، م

ل  ة، ال اد ة والإق ن ث القان  . 289، ص2018د ،  3، ع. 01ال
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ا:  اصثان ة للأش ي ال ال اقل  ة ال ول ام م و ق   ش

امي:  -1 ن عق  د  وج ورة  اقل وه ما  ض اف وال هل ال امي ب ال د عق ن ورة وج ض

ع   ائي  هاد الق ه الاج ةأ    ، 1989أك عل ن و القان ع ال ل على ج ح م د عق ص ج ا  ب  ،

ة   ان د إم ات، مع وج ق الإث افة  ة أو  ة سهلا ع  تق ال ام ة ال عاق ات العلاقة ال ع إث

ها ازل ع ز ال ة فلا  ان اس ة ل أما إذا  ة العاد ازل ع ال    1.ال

ال  اقل و في ذل  أنه لا م غ عل ال للا  اك م ان ال ة في حال  ة العق ول لل

ارخ   ب ا  العل ة  ال ع  ادر  ال ال  ق  في م جاء  إذ  ورة،  ة م ت ائ على  :  06/02/2002ال

ادة   ال لا  ن    33"ع القان ى    90/35م  ى  ح عي  ال اف  ال صفة  ها  اح ل ف  ال ة  ت ح  ت

ا  امال انع اقل، و ل ال ة.ة اللازمة م ق ول ا الأخ م ال عفى ه اقل   ها  ة ال ام ال وم ث فإن إل

ن" قا للقان ع خ ف  ة ال دة م ت ة ال ق ال و حق ع ل    2. ال

وفقا   اقل  ال على  ع  ج ال قه  حق ذوو  أو  ور  ال ان  إم ابها  غ حال  وفي  أنه  ا  اع عل لق

ادة  ال  ال ل  قا  أ،  ال ات  لإث اجة  ال دون  يء  ال حارس  أساس  على  ة  ق ال ة  م    138ول

ار لها عام  ا في ق ة العل ه ال ني ح ما ق  ن ال   3. 2011القان

ادة  ل فق ن ال اق م اف ع   50وفي س قل ال ة ل ول ة ال ة للاتفاق ح اع ال   م الق

ة ع ي ة ال د ال في ذل لل  ال ع ة،   ي ة ال ي  له مقاضاة ال اص ال لى الأش

؛   الإدلاء   قة أخ الة، ولا ل ي حقه  عة، ح ال اقة الأم ة أو  ال لي  ال ي

إ ة  ال ال ها  ال ر ي صاح  ي  ال ات  ال م  ها  عة وغ اقات الأم وال اك  أو  ال ة  ما أصل

 
اء، "  -1 خ س ةش ن ة ال ول ة"،  ال ي ال ال اص  لة    ع نقل الأش اني  ال د ال قل، الع ن ال وال ة للقان ائ ال

 . 176ص ، 2014
ار م.ع، غ.م،  -2 ارخ  257704ملف رق  ق ادر ب ة 2002/ 06/02ال ر م.ق س د 2003، ال  . 189ص ، 1، الع
ار م.ع، غ.م،  -3 ارخ  884916ملف رق  ق ادر ب ة 2011/ 20/10ال ر م.ق س د 2012، ال  . 139ص، 1، الع
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ة ذل  ي ة ال ل ال ل إذا  قة ح الأص اءا 1م ة ل فق إج ل على ال ه فإن ال . وعل

اف   ق ال ف حق ا ل ة أ ن انة قان ورة وض لة ض ا وس قل إن ة ال فع أج ل فق مقابلا ل إدارا ولا 

اقل لقاة على عات ال امات ال أح الال   .في حال الإخلال 

2 -: اف ال اقل  ال فل  ر خلال ت ع ال اء م ت   وق اف اب اقل إزاء ال ة ال ول ت م فله  ت

ادة   قا ل ال ائ   64ه  ار ج ن ت اء تعل  قان . س ف العق ود ت د  ة ت اقل العق ة ال ول ، ف

أخ أو   فاة، ال ة أو ال ن ار ال ة ع الأض ول ال نا  الأم  ا س وأش عة؛ و اع الأم حالة تلف أو ض

ة   ل ء ع ب م  ارا  اع ول  اف  ال اقل  ال فل  ت م  ءا  ب ت  ت ة  ول ال أن  ي  ال ع  ال ذ  فق 

ي تقع   ادث ال ص ال قا  ل ال ال وقع سا ، وق أح في ذل خاصة  ال اد قل ال ال

ات ا ل اء ع ف أو أث ص ول. في ال ب وال   ل

اه آخ أنها   ات قل فق في ح رأ  ة ال ل اد لع ال ف  ال ة  ع أنها تق على ف رأ ال

ة  ال اف  ال ل  دخ م  أ  ال   2ت الات ع  انق ون  ى  ح أ  ومغادرتها  اما  ت ها  م وجه  خ ة  غا إلى 

ادث أ ع ال ي وق ق ب حال ه نف ار. وعل اك والق اد ب ال ات ال ل اد أو خلال ع قل ال ة ال اء ف ث

ول   د وال ع ة عام  ال ائي إلى غا الق هاد  ات فق اع الاج عها فإن   1989م الع أنه في حال وق

اقل ان تع أن ال   ، اف اه ال ة ت ا ل ع ام ب م ل على أساس الال ة تق عاق اقل ال ة ال ول   م

ال  اف  اه ال م ات افمل وج هاد وعاد لل ان خ ة ل ق ر وال ة وال ال   3.ام عام 

ق   ة ال ات دفع م اق لامة وما خلفه م ت ال ام  ي واجه تق الال قادات ال ع الان

في   رخ  ار م ق في  قفها  م ع  ع  ج ال إلى  ة  ن ة ع   07/03/1989الف ت ال ة  ول ال ت  اع ح 

 
1- Art 49/4 du (RU-CIV) . 

ة (   -2 ي ة ال ه ع ال ع اف وأم قل ال ة ل ح اع ال ادة الأولى م الق ة ح ال ارة م ل ع ): CIV-RUت
افئ  ة، م ي ات ال ال قل"."م ف عق ال ر ل ه حة لل ف قل الأخ ال ات ال س آت م افة م ة و لاح مات ال  ال

لة -3 ني ن اك، "زره لامة ال ان ال اقل  ة ال ول ،م اب جع ال  . 48ص "، ال
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ف ص ال ادث  (  ح ة  تق ه  ش ة  ول م ذل  ان Responsabilité quasi-délictuelleع  اء  س  (  

ا أم لا ار ح ل إلى الق خ   1.ال

ف   ص له ال ة ودخ اف على ال ل ال ف العق  ة ت ا ا م ب اقل ه ة ال ول أ م ه ت وعل

ع   و ة  قا ال ال  م خل  ل امة  ال ه  ح ه  فق ةال  ال ة  والأن ائح  م    ، لل ف  قابل  ال وفي 

ه ان سلام ا معافى    ؛ض اله سال إ اقل  ة ال ول هي م ي ل ات ال الأج إث ال لا  دفعه إلا 

ار ف الق ق ع ل ف ال ص وجه م ال ل وخ ص ة ال ة   2. إلى م ل م الف ة أ قي م في ح أنه إذا 

ة   قل اللازمة في ال ج عق ال ولا ع ذل  ن م اقل لا  ر فإن ال اض أخ ووقع له ض لأغ

ف العق  ة ل اس ة ال هاء الف   3. ان

العق   -3 ام  الال ف  ت م  ع في  ابي  الإ خله  وت اقل  ال اسة  ح في  حي  غ  شيء  د  وج

ر: ال ع  ي  ووق يء غ ال ال ق  ا   و ه    ه اس ل ح ي ت ة وال ان الآلات ال ل شي غ حي 

عها  ا وت ة  ال ار،  الق بها  ة  ال وف  لل ال  خاصة  اسة  ح أو  خاصة  ة  ا في  4ع و  ؛ 

ا أو غ خ ن خ يء أن  رته    .ال ا خ يء  ذاته إن رة ال ا ل خ ال ه د  ق وال

ه ة  ال وف  لل اسة  ال  لي ح اره م اع اقل  ال ع على  ج ال ور  ال اف  ال ان  إم ف ه  . وعل

ادة   قا ل ال ة  قا ال وال وال ع رة الاس ر وله ق ث لل يء ال ت    138ال ق.م.ج.  ان

ول ة، وال ة ال ال الآلات والق ع ة اس ال ل ة  اء غ ال ة ع الأش ول ة ال ا لا  ن   ة ه

 
1 -B.MERCADAL, Op.cit, n°667, P389. 

خ  -2 اءش ،، س اب جع ال  . 180. ص  ال
او   -3 "ن  الع ائ ل،  ال ن  القان في  اص  والأش ائع  ال نقل  على  ال  اقل  ال ة  ول ن  م القان في  راه  د وحة  "،أ

اص، ان ال  . 198. ص ،2009/2010،  جامعة تل
، ب ق -4 اب جع ال ة، ال   . 54. ص نع
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ي يء غ ال اتج ع ال ر ال ع ال د وق ضة  ة مف ول ا هي م أ إن ة ال م على ف   1.تق

ادة   ال أساس  على  اء  س اقل  ال على  ع  ج ال ر  ال اف  لل ي  ن الف ع  لل ة    1382ال

يق ن ني ف ن م ة  إث  ان اقل والعلاقة ال أ ال ادة  ات خ ر أو ال ي ق  1384/1مع ال ن ني ف ن م  ان

يء خل ال 2،على أساس حارس ال ور ل ات ال ة إث ه.ش ة عل صا ر وال اث ال    يء في إح

ر ألا   ول الفعلي ع ال يء ه ال صي على ال ض أن ال ف ه  ي وم ع ال ة لل ال

ة   ش ها  وه  ف را  ض ث  ت ي  ال اء  الأش م  ي  الع على  ة  ص ال ارها  اع ة  ي ال ال  قل  ال

وال ه  ج وال ة  قا ال لفة  ها.  ال عل ة  وال ار  الق ات  ع إلا    في  ا  ئ ج أو  ا  ل إعفاؤها  ولا  

ي ات ال الأج    3.إث

ة  يل ي ال ة  ال قل  ال ة  أجه غل  م اسة  م  وح ة  ي ال ات  ه وال ال  انة  ان ص

دة  ال قاي  لل وفقا  اد  والع ات  وال قات  ل وال ات،  ال ة 4ودارة  ح ان  ل ه  عل ع  ي ا   ،

ي اسة ال ال ان ح لاقه وض ل ان ار ق ات الق ف حالة آلات وع ام  ارات الق وعلى ذل  5؛ الق

ي ة ال عة هي الفال ها.  ولة في حال وق اف ع ر لل ه ض قاتها ون ع ها أو مل   حادث عل

ي   ن الف اء  الق ه  أجاز  جه ال  م  ة  ي ال ة  ال قل  ال ة  ش على  ة  ول ال إلقاء 

ات   ة إث ار، ش ائ والق ها في ال ة لل ول احات آم ف م ة ل اف ات  لاكها أسال وتق لام

عي   ه الأوري رق  ال ج .  أق ال ع له على ال ل ل ادة    2007/ 1371ل م خلال ن ال

ات    26 ال قل، وم  ال ات  س اذ م ة م خلال ات ال اف  ال أم وسلامة  ة  ا ورة ح ض

 
1-  " ، ائ سع م ص ني ال ن ال ح القان اقعة القان  -ش ام، ال ادر الال د م ه العق وع، ش ل غ ال ة (الع ن

ن)، ال ،  دار عة الأولى،والقان ائ زع، ال اعة وال وال  . 217ص  ، 1991،1992اله لل
2 -B.MERCADAL, Op.cit, n°667, P389. 

، ب ق -3 اب جع ال ة، ال   . 55ص نع
  . 35-90ق. رق  3/ 13  م. -4
  . 35-90ق. رق  3/ 13م.   -5
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أم  مة  ل فها  وت اصه  اخ ال  م في  ل  ة  اس ال اب  ال ع  ج العامة  ات  ل ال مع    الاتفاق 

. اف   ال

م   ب  الق ال  م  على  ة  خ وح  ة  صغ اة  ف ة  إصا حادثة  إلى  ع  ج ال و أنه  ح 

ة   ة ال ردو أن ال ة ب ي اف  ت جهة الاس ةـ فق اع ة إلى أرصفة ال د ة ال لال ال ال

ا اصل، في مقابل غ ر ال ا ع ال ئ ولة ج ة م ي ال ال  قل  ل ع في  لل أ ق  ب أ خ

ام ال  ر ع اس م ال ادث لع الي فق أرجع ال ال ة و ع لل ا ى ال انة لل    1.ال

ات   إث ا  إن فق  يء  لل ي  ل ال ور  ال ات  إث ة  ول ال م  ل  ال ة  ي ال ة  لل لا  

خل ابي ل ور الإ ات ال ر؛ في ح أن إث ي لل اف   ال الأج قع على ال ر  ع ال يء في وق ال

ق   ة ال ه م ور، وه ما ق  اف ال يء وال ال ماد ب ال د ات ا وج ور دون اش ال

رخ في   ها ال ة في ح ن ادة    1941جانفي    22الف و ت ال ضعه ش ع    1/ 1384ب ا وق دون اش

ا أن انع ر،  يء وال اس ماد ب ال ة.أ ت ة ال ا فاء ال د لان   امه لا ي

اص ة للأش ي ال ال اقل  ة ال ول ام م اني: حالات ق ع ال   الف

فاة:   ال أو  ة  ن ال ار  الأض ع  ة  ول ال حالة  م  أولا:  ة في حال ع اقل العق ة ال ول ت م  ت

عا ل   ل ت ص ة ال ا معافى إلى نق اف سال ال ال ادة  إ ن  ق  62ال اقل ار تان ، ولا  إعفاء ال

ع على   ج فاة ال قه في حالة ال ور أو ذوو حق ا لل . وه اف أ ال ة أو خ ة القاه ها إلا في حالة الق م

ة   للاتفاق ع  ج ال ف  ا  دول قل  ال ان  إذا  أما  ة؛  العق ة  ا ال أساس  على  ع  ال ه  ال وم اقل  ال

ة ول ت  .ال عة    والأم اف  ال قل  ل ة  ي ال ال  ولي  ال قل  ال عق  علقة  ال ة  ح ال اع  الق  

)CIV ة ت ب أراضي دول على ثائ نقل دول ي ت ب عة ال اف والأم ات نقل ال ل افة ع   ) على 

 
1  - J.WANNER,  « La responsabilité civile de transporteur ferroviaire de personne », la face à 
ses usages SNCF, Mémoire pour le Master 02 en droit, Paris 2008, P46,47. 
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اف أو ة في حال وفاة ال ول اع ال ق عل  ا ي ل ف ا ت  وح الأقل،  ه     1. إصاب

ة،   ول ال فات  ع وال ة  ال ص  وال ة  ح ال اع  الق في  ه  عل ي  ل  ما  ل  في  أما 

ا  ف اف  ال ة  إصا حادث  ها  أراض على  وقع  ي  ال ولة  ال ن  قان الأخ  ا  ه ع  ا  ي؛  ال ن  القان

ة  ة ال ول علقة  ام ال عل ب الأح وحي ه  اف وصاب ة في حال وفاة ال ي   2. ال

وح أو   ه  اف أو إصاب ر ناج ع وفاة ال ل ض ة ع  ي ة ال ة ال ول ت م ه ت وعل

ي ه ال أو ال انه  اول أو ت  ة أخ ت ال    ؛أ إصا غلال  اس اء حادث له علاقة  م ج

اف  د ال اء وج ة وقع أث ي ها. ال وجه م ها أو خ له إل ات أو ع دخ   داخل ال

لها  ي  ال اء  للأش ئي  ال أو  لي  ال ان  الفق ت ع  ال ر  ال ل ع  ة  ول ال م  تق ا  ك

ات  إث ها إلا  ول ة دفع م ي ال ال  قل  ة ال انات. ولا  ل ة أو ح و ود ي اف معه  ال

ي  اقل إلى . ش3ال الأج ي  له مقاضاة ال اص ال ا م الأش ات خ ال ه ال ج ة أن ي ت

ة: ال ة ال ي   إح ال ال

فاة - اف في حالة ال ال اقع  ر ال ان ع ال ول ان م ي ي ان ح ان س ولة، وذا  ة ال ي ة ال ال

ا، اه ة إلى إح ال جه ال ة ف ن ات ال   أو الإصا

ة ح- ام، س   ي الق

- ، ق ي ال ة ح   س

ة واقع على أراضي  - ه ال ي له ئ ا أن ال ال ال ة  اف العاد ل إقامة ال ي م أو م ة ح س

ي   ي  ال ات  ال م  ها  وغ عة  الأم اقات  و اك  ال تق  ة  ش ة.  ول ال ة  الاتفاق ع  دولة 

ة أو ة إما أصل ال ال ها  ،   صاح ال ر اقلة ذل ة ال ل ال ل إذا  قة ح الأص ا م   ن

 
1 - Art. 1 de (RU-CIV)).  
2 - Art. 8 de (RU-CIV). 
3 - Art. 26/1-2 de (RU-CIV). 
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عة اقات الأم اك أو  جاع ال اس ة  ال ة ال ع ال ة  ز للأخ ا أنه    1. عل

ادة   ال عة م  ا ال ة  الفق ا أضاف  اف   26ك ال قل  ة ل ول ة ال ة م الاتفاق ح اع ال الق م 

غل ال   ي ت ل ه ال ال ا الف م ه فه ة  ي ة ال ال د  ق ة أن ال ي ه ع ال ال ع وأم

ها في ال ص عل ة ال ي ة ال ال ادث ح قائ ه ال ة،    10و   3ادت  ال وقع عل م الاتفاق

ولة.   ه م ل م ع  ة ف ي ح تل القائ ي ك ب س ح غلال م اك اس ان ه ا أنه إذا    ك

ل وم خ اق م ادة  وفي س ام ال اء أح ق اص   62لال اس قل ال للأش ال علقة  ها وال وما يل

ت م احة على ت ي ل ي ص ع ال اماته  نلاح أن ال ف ال اقل ال في حال إخلاله ب ة ال ول

اقل   ال ة  ول اصة  ال ة  ن القان ام  الأح مع  قارنة  ال لة  مف تأتي  ل  أنها  ا  قل،  ال عق  ع  ة  ات ال

  . اف اقل ال لل  ال وال

ه ع ا ع اف وأم ولي لل قل ال ة لل ح اع ال ع للق ج ال ة ن أن  في ح أنه و ي ة ال ل

ة؛  ذ ي ة ال ة ال ول ل إلى م ف ال ق  ولي ق ت ع ال ع   2ال ر"  ال لح "كل ض م

ام   و ق ق ب ش ه نف ة. وعل ة مع ة زم ة" وقع خلال ف ي غلال ال ال اس ا "حادث له علاقة  و

ار  ة ع الأض ي ة ال ة ال ول ا يلي: م فاة  ة أو ال ن   ال

ع حادث:- 1 ني، غ     وق ان ال ن ال لاف قان ادث  ة أ تع لل ول ة ال م الاتفاق ل تق

د  ت ة  ي ال ة  ال قل  ال ات خلال  الع أو  ار  للق العاد  ال  ل  ت ل واقعة  أنه  فه  أنه  تع

قع   ة، وأن  ي ار ال ال اس ن له علاقة  . وق اش أن  اف ال ر  اث ض د لإح اء وج أث

ادث  ها ال قع ف ي  ة ال م ة ال ي الف ها. ح أنه ل وجه م له أو خ ات أو ع دخ اف داخل ال ال

ارة داخل  م ع ح مفه ض ع ل فها؛ الأم ال ي ف ها أو ت ة أو الإعفاء م ول ت ال ة  في ت أه

ها" خاصة مع وجه م له أو خ ات" و "ع دخ ف.  "ال ص ي تقع في ال ادث ال ار ال   ان
 

1 - Art. 49 de (RU-CIV). 
 . 1/ 26  م. -2
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ات:- ال داخل  ارة  ع م  لة    مفه ل وس ي أنها  ع ال فها ال اخلي فق ع ن ال ع للقان ج ال

فع أو ت اصة أو ت سائلها ال ل ت على ال ب ودة ب فع أو غ م ك لل ودة   1، نقل ب م

ار ات الق ار أو ع لة في الق ى خ ال    وال د ت ار م ك في م ل ت ل م ان  إن 

ة. ي   ال

ها:- وجه م ات أو خ له ال م ع دخ د  مفه ع ع أ تع لها، و م ال ق ل ل  ا  وه

ة. ف أو داخل ال ص ي تقع على ال ادث ال ها إلى ال ع على ذ ص ال ة    ح ار م ع لق ج ال ف

ة   ن الف ق  ار   1911لعام  ال الق وله م  ع ن اف  ال لاق  ة إلى حادثة ان الق ات  د ح  تع

ان مغادرا ار ال  ه م الق ع ساق ي وق ه على ال ال ق   .الأم ال أد ل

ي    ة ال ة ب الل ار أو ال اف في الق اج ال ي ت ت ة ال ل الف قاش ح  ثار ال

ول، إذ   ل ع ال ار، والأم  ده الق ة و صع له إلى ال ة، أو ع دخ اف ال ها ال ي ف ق

ائ ا ات أو ح اة وال ر ال ، أو ج لال ادث في ال ا ما تقع ح ة.  أنه    ل

ا   ا تق م الفقه تف ل حالة، إذ ق حلة وح  ل م لف في  اف ت اقل لل ه فإن معاملة ال وعل

قل   ع عق ال ق أو ق ة  عاق امات ال ع م الال ق ب ن لاحق وف لف وال ق ال ي ال له

)Tronçonnement ou le sectionnement du contrat de transport  ها عامي حلة تل ). وفي م

ة   1970و   1969 ل ت خلال ع عاق ح أق ال ال ام فق على ال ة الال ن ق الف ة ال ت م أس

م فق   ة فه مل ع ة وال ل حلة الق ة، أما خلال ال ق ن لامة على أساس ت ال اقل  ام ال اد ال قل ال ال

و  قاد  للان ض  تع أنه  غ  ة.  ا ع ل  ع  ب اقل  ال ة  ول ت  وأق ارها  ق ع  ة  ال اجع  ت الي  ال

ول  هائه م ال ة ان ة إلى غا د إلى ال ع اف ال ء ال ة ب اء م ل ة اب ي ة ال اف ع ال ال

 
رخ في    03-09م الأم رق    21/ 03  م.  -1 ة    22ال ل ن رق    2009ج ل وال للقان ع رخ في    14-01ال   19ال

ة ا 2001أوت  عل ب ح ها،وال ها وأم ق وسلام ور ع ال  . 2009/ 45ج.ر  ل
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ها  ة الأم   .1م اع ادث ال اف وال ة لل د ادث الف ق ب ال الفقه ق ف ع  ا أن  الإشارة ه   الأولى 

؛   اف قل ال لل قة في مادة ال ف ف ال ا ل ام عي اه ق: ال    ف

ة:  -أ د الف ادث  ه  ال ح ر ل ال اف  اب بها ال ي  ة هي ال د ادث الف ع الفقه أن ال

أ   أو  خ لائه،  أو و ه  ع تا أح  أو  ه  اله  إه أو  اقل  ال أ  اف  خ ال ة  ق ور  دون  ال

ه، ا   نف الال اع  ق ال  ه  لا  الي  ال و عة  ال ات  لل ازه  ات   ماج عل ال فه  ال ل لامة  ال

ة ي ال ة  ال ة  ان ش ات أع ي هات وت إلى ت الإضافة  ائح  جع    والل ي ي ال ة  ائ اس ا حالات  ما ع

ما  ة ع ي ة ال ة أو ال ئ ال ها ل أ ف ة: 2ال ال الات ال ل أساسا في ال ي ت     وال

ف:- ص ادث ال ها خاصة    ح ولا ع اقل م ن ال قل  لا  اد لعق ال ف ال ع ال ل أو  ي تقع ق وال

ع   أنها،  را  ت ائي  الق هاد  الاج ف  نا ع وأش ا س  ي  وال ار،  الق ل  الازدحام ع وص ل  في 

لامة و  ال ام  ازن له.تق الال   عادة ال

ها:- وف اب  الأب غل  ة ع  ت ال ادث  ار، ومع    ال ع الق ة ح ن و ة أو ي قة آل ي ت إما  وال

ة   لل اذه  ات قل مع  ال اء  أث اف  ال أم وسلامة  اقل على  ال قل هي سه  لل العامة  ة  القاع فإن  ذل 

د   ا ي ة م اب الع ح  ف ابي  فعله الا اف  خل ال اء ه ت قل، أما الاس ر خلال ال   3. لإعفاءلوال

:  ا- في حالة س ار  الق م  ول  ال أو  د  ع أن  ل ا ال ل بها في ه ع ان ال الفا للق لا م ع ع وه 

ة   ول لل ها  ض صاح ع ال  م  الأم  حال  أ  لا   ه؛   لغ أو  له  ة  ت ال ار  الأض ع 

ل ال  ة ق وله م الع ده أو ن اف ل صع ال مه  ق ر  ل أ ع ل ق هائي لها.الأح ا    قف ال ما ع

فة حالة   لغ ار  ق في  جاء  ما  وه   ، اف ال ول  ون د  اق صع ي ال  ة  ال رئ  أو  حارس  تقاع 

ارخ   ا ب ة العل ة لل ن ة ال    15696ت رق      21/02/1979ال أن: "رئ ال ر)  (غ م
 

1  - P.MALAURIE,  « L’accident de quai : obligation de sécurité pendant le transport », Recueil 
Dalloz 1991, P01. 

، ص.   -2 اب جع ال ، ال ار م اني م  . 70رح
، ص.   -3 اب جع ال ، ال ار م اني م  . 73رح
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ل أ اهلا ي الع أوراقا م ار وه  د   إلى إقلاع الق ة صع اق ة م م ة الأخ اس ات ال ا خ الاح

ب أخ إشارة  اف ووج ول ال د ون هاء صع أخ لان اف ال افي لل اء وق  اف وع ول ال ون

اذ  ات اهل  ت في  ال  وه ه  وق غ  في  أم  اء  إع في  ل  ي لا  ثق أ  خ ت  ل ة  الأخ ار  الق اع  م

ه اقعة عل ات ال ا ي   1. "الاح ق اف ل ي تقع لل ة ال د ادث الف ة في ال ي ق ة ال ل د للقاضي ال وتع

ر.  اث ال ا الأخ في إح خل ه   م ت

ة:-ب  اع ال ادث  ة  ال د ادث الف ل  فإ  لاف ال أ ش ة لا   اع ادث ال نه في ال

ا  ه إن اف  خ ة ال ول ت م ال أن ت ال ذلم الأش ة. وم اقل قائ ة ال ول قى م   : ت

ار- ب ق ادم  ال اب      :حالة  د لأس ا ق تع ة  اب تق ة الإشارة أ لأس ل أو خلل في أجه ع

ائ في  ة،   ث في ال ال ذل ما ح دواو،    2016س    24وم ة ب اف  قل ال ار ل ب ق

اف و اة م ة الإشارة    78ال أود  ل في أجه ة للع ال فاوتة. أما  رجات م ح ب ائ  ج ا على ال فه

ا ا الات ام و فاد الاص ء ل اء وال ب اه للإشارات ال ئ   لالان أك م    ب لة لل ق ة ال ال

اما   ت ع  ت اقل  لل ة  ق ال امات  فالال ادم،  ال ل  اللازمة  ات  ا اذ الاح وات آخ  ار  ق د  م وج ع

ر له.  ع ض ة في حال وق ة العق ول اف لل ل ال ة ت ان   إم

ام ح    ت ع واقعة الاص ان ما ي ل فإنه في  م الأح ات وه  إضافة ل الع

ارخ   ة ب ة رم ال ث  ف    27ما ح ة    2019ف ار والع ار ق ادم ج ة ت وال وقع ن

ف رق   ة  رص ادات نها ف  ال اصة  ادم    6ال ه ل ع ار  ار الق ل ج ة، ح أد دخ ال

اق وو  لار الأم ال أد إلى اح ار تان ال ة الق وانف سان اص  ال ع الأش اف و ع ال فاة ج

قات أن   ق ف ال ي  ة، وال ة  داخل ال اع ادث ال ه ال ار، ففي ه ائ ال جع ل ه ت ة ع ول ال

ة.  ي ة ال ة ال ول ال درء م أ حال م الأح   لا  

 
، ص -1 اب جع ال ، ال ار م اني م  . 74رح
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ة- ي ال ة  ال ع  ار  الق اف  ان ،  :حالة  أة ذل ث ف اقل    فق  ة ال ول م م الات تق ه ال ففي ه

انة   ات أو ال ه ال عل  ة أخ  كاملة ذل أن ال ي ب تق فة دورة أو ع غ  ل ال ي ت ال

ه فعها ع ي ق ت ة ال ة القاه ا حالة الق    1. ما ع

2 -  : اف ر لل ع ض ة جاءت  وق ح اع ال ا الق ارة   وه ها لع أن وذل ب ا ال ة به ص

خلال  أو  ة  ال داخل  اف  ال لاق  ان أو  سق  حادثة  ة  ن ت  ي وال  ي،  ه ال أو  ال  انه  ك

ة  أو   ات ال ة  ال ال ارة  ال اد ه  ال ر  فإن ال نا  ا س وذ ها. و ول م د وال ع ال ات  ل ع

ر ا ال ج ه ة أن ي ة ش ل اف إذا    م لامة ج ال عل  اس  غ مالي ي اد ع ال ال

ة  إصا ققا أ واقعا  ر م ن ال ي؛ وأن  لي أو ال ، ال ائ ق أو ال الع ال ة  ارة مال ه خ ج ع ن

ار ة حادث وقع في الق ه ن اف ج    2.ش في أح أ

ال ر  ال احة  ص ذ  ق  ولي  ال ع  ال أن  لاح  ي ال ه وال ال  انه    

(Physique et morale)   لها ض  ع ي ق  ي  ال ادث  وال ا  ال ل  ال  ر  ال ل  ت  

ة أو   ر والإعاقات ال ة، ال ن وح ال فاة، ال ادثة ال ة  ي ة ال ال ول ام م ق د  اف وت ال

ي فه ال  ف ي أو ال ه ر ال امة. أما ال ة غ ال ل ادث وال  م ت ع ال ع ال  ر ال

. اف ة لل    مال

اف أو أح أقاره؛  ع ال أصاب ش ال ر ال اء ع ال ا س اقل ه ة ال ول ت م ت

ل أو حقا   ة الق ءا م ت اره ج ع ه اع اد وال ر ال ع ع ال ني في ال أ القان ا أن ال عل

ى   ع ه،  عل ضاع  ال  ال  وفي  ور  ال ق  ل ي  ال ارة  ال أساس  على  أقاره  أو  ور  لل

ح ال اقعة وال ارة ال ان  3،ال ا أنه إذا  صة عل اتج ع تف الف ر ال ل إلى ال   أ  

 
خ -1 اء ش ،، س اب جع ال  . 186. ص  ال
2- ، اب جع ال ، ال ع م ص  . 83.  ص ال
م سع -3 ع ، "مق ر ال ع ع ال ة ال ،ن اب جع ال  . 215. ص "، ال



316 
 

ه ع ع ق  ال ها أم م لا فإن تف ا م صة أم    1. الف

إلى   ة   الإضافة  ن ال ه  إصاب اء  ج م  اف  ال ال  ت  ي  ال ة  ع ال ار  الأض

ا ي الي ت ر ال ال ى  اله وه ما  ه ج ة إلى   2ت ه ال اه رة ال وم ه ص ل في ت و

ة .   ل ة وال اه ة وال ارج ائ ال ،   ال   وضعها غ ال

اك الف  ع ال غ م أن  اس  ال ه في الإح ع ل ر ال ا في ال ا أك ته س ة اع ن

الغ والأسى والأل الع ف  ع و  3،ال ر ال ع الفقه  ب ال عة  فإن  الي م ح ال ال

م. فه ر     وال ار أن ال اع ا  ا غ ع أم ر ال الي مع ال ر ال  اع أن إدماج ال

لل  الي  ال امل  اته  ،ال ومع ه  اع م ف  ع  ال ر    ؛أما  ال أن  ا  رأي وفي  أنه  ح  في 

اذ   ني ح الأس ف القان ال ال أ العام في م املان، خاصة أن ال ع وم ا ال ه ع اخلان مع  م

ن ل  ا أن القان ال  ، غي أن ن أنه لا ي ي  ق الار     4.ف

ادة   ام ال ع لأح ج ال ة فق ن على    29غ أنه و ح اع ال ار الأخ  م الق تع الأض

ة، ال ة وال ة وال ع ار ال ا الأض ود  ولا س ا و ح ه ق ب الي فإنها تف ال . تعو   ه

ر:  -3 ادث وال ة ب ال أ، فالأصل أن  العلاقة ال ام وال ف الال م ت عل أساسا ب ع وت

ة   ول ام ال د لق ف لا ي م ال د ع اف  م ال ر  ع ض ق د ل ادث و قع ال ل أن  ا ي ة إن العق

ر. ا معافى و ال اله سال ة أ إ ق ال ف وت م ال ة ب ع د علاقة س ى وج  ع

اث مفاجئ  ه  أ ع س لا ي له ف ر ق ن اقل أن ال ات ال ة في حال إث في العلاقة ال ت

أ ص ة أو خ ة قاه ادة  أو ق ، ح ن ال أ م الغ ور أو خ ق.م.ج.  تعفى    127ر م ال
 

1- ، اب جع ال ، ال ع م ص  . 85.  ص ال
2- ، اب جع ال م، ال  . 151. ص  سع مق
3-  " ، ي سال ر م دراسات ال ء ما ص ور على ض ادث ال ة ع ح ات ار ال ع ع الأض ن ال ة لقان ي اءة ج ق

ةفقه ائ ام ق ش ل "،ة وأح ع الأ اش م ، مارس ال ن عة الأولى، ت ، ال اب ال  . 97، 95.ص ، 2015ل
4- ، اب جع ال ، ال م سع  . 79.ص  مق
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انها   إم ول   ار  الاس لها  علاقة  لا  وف  ة  ن ادث  ال وقع  إذا  ة  ول ال م  ة  ي ال ة  ال

لها ا ها رغ ب ائ ارك ن ها أو ت الة؛تلاف ائ ال ة اللازمة ح خ ا ة ا  لع فاء العلاقة ال ا  فلان رت

ات أنه قام   ه إث ع عل ه ي ها لاحقا. وعل ق إل ي س ة وال ي ة ال ال اقل  ة ال ول فاء م الات ان

جل العاد  ة ال ا ا ع ل را م ع أ حادث  ض فاد وق ة اللازمة ل ا ورة والع اءات ال ع الإج

ة في ذل إلى قاضي ا 1في ذل  ي ق ة ال ل قاء ال ة أو  مع  ئ ة ال ول ال عل  ا ي ع خاصة ف ض ل

ة.  ي ة ال ة لل ل  ال

  : أخ ال ع  ة  ول ال حالة  ا:  لة  ثان ار وس ة في اخ امل الأساس ق م الع ع عامل ال

ر   ه ج ال  إ م  مل اقل  فال ة،  ال الح  ال ق  وت ارة  وال ة  ف ال ال  الأع ه  ا لارت قل  ال

اف العق ال قا  د م ه وال ف عل ع ال أخ ما ل ي  2 في ال ه ع ال ول ام م ائلة ق ، ت 

ا ع ئ ا أو ج ل إعفائه  ي  ق ابي م  ادة    إدراج ش  قا ل ال أخ  ار   66ال ن ت أو أن    قان

. اف أ ال ة أو خ ة قاه ة ق أخ ن   قع ال

ة   ول ت ال ا يت قا  ف عة  اف والأم قل لل ال ام  الال ولي في حال الإخلال  قل ال ال عل 

ع ع   ة ه ال ول اف ذل أن أساس إقامة دع ال ر لل ع ض ة وق ة ش ول ة ال ام الاتفاق للأح

اصل ر ال ا، ي  .ال ئ ا أو ج ل قها  مة أو تعل ة إلغاء ال ة ال ل رت ال غي إبلاغ  أما في حال ق

إقامة   ة  ان إم ائلة  ت  ها،  ن ة  غ الأخ  ول  لل ة  ي ال ال  لإبلاغ  الإضافة  اب  ال ر  ه ال

الفة  اصل في حال ال ر ال ع ع ال   . 3دع ال

ار  ار آخ أو إذا ألغي ق ة تأخ ق ار ن ق ف  اصلة ال ل وفي حال تف م اق م في س

ء امل أو ج ة    على  و وده ال قله مع  مة ب ة مل ه، فإن ال عة سف ا اف ي م ان ال ته و م م

 
1- B.MERCADAL, Op.cit, P. 396. 

جع، -2 اء، نف ال خ س  . 177.ص ش
3 - Art. 4/2-3 de (RU-CIV).  
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ق وع نف   ة ال ه ن نف م ار م ة ق اس ان دون أ رس إضافي، ب ود الإم ه في ح ع وأم

قل الأصلي   ل ال ة إلى م ة م ي د إلى خ ح ع ل ال أو ع نف ال أو ع خ آخ 

أقل تأخ ه  ل إلى مق ص اف ال   1.  ال

ر الاشارة ته    ت أق ر وه ما  ال ق  ت ع إلا في حال  ال ة  ال ال ه  اف لا  ال أن 

ارخ   ب ة  ن الف ال  ة  ل    15م ر     1930أف ض د  وج م  ع ة  ن ع  ال رف   

و  اع  ل  ص ال ان  م إلى  ا  أخ م ار  الق ل  ال    45وص ز  لا  العامة  اع  للق قا  لأنه  قة  دق

ع ليال ق ر ال الي وال ر الاح اء ب ال ق الفقه والق ف ا  ا وه ق ر حق ان ال  2،  إلا إذا 

ات   وف ل  ص ال في  أخ  ال حال  في  ع  ال ر  ال ع  ع  ال أق  ي  ن الف اء  الق أن  ح  في 

اف اس دف ق ال    3.م

س ا  م غ  لاف    ال أخ  ال ع  ة  ول ال ألة  م في  ا  ع  ي ل  ولي  ال ع  ال فإن 

أن   ف  عة،  أنه ت اع الأم ة في حال تلف أو ض ول فاة وال ة وال ن ال ار  ة ع الأض ول ال

ول ة ال ان وأن قاها خاضعة لق اصلة وأ ات ال ار أو ف اشئ ع تأخ ق ر ال ة ع ال ول ي  ال ة ال

اقعة ها ال ث ف   4.ح

ود:   وال عة  الأم اع  ض أو  تلف  ع  ة  ول ال حالة  ا:  ع ثال أخ فق  ا  وأوض س  ا  ك

ادة   ائع  ت ال قل ال اصة ب اع ال لة للق عة ال ي نقل الأم ع ال ع    68ال على: "

اد   ال ام  لة لأح ال عة  اسة  61إلى    52وم    48و   47و   46نقل الأم ل ع  ي ت ال عة  " وهي الأم

ه  ول قى ت م اقل وت   .ال

 
1 - Art. 16/1 de (RU-CIV).  

، ص -2 اب جع ال ، ال ار م اني م  . 36.  رح
، نف  -3 اب جع ال  . 37صال

4 - Art. 47/1 de (RU-CIV).  
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خل عة ال الأم  لا ت لة أو أم أل   عة غ ال قل الأخ ولا  اع ال ة أن ق ل  قل م في عق ال

ال   قل  ة ال قع على عات ش ر.   أ س لها ض اعها أو تلفها إلا إذا ارت خ اقل ع ض ال

ل   ءا م ق اقع ب عة أو تلفها ال ئي للأم لي أو ال ان ال اج ع الفق ر ال ة ع ال ول ة ال ي ال

قل إلى غ ة إلا في حال ال ول ، ولا  إعفاؤها م ال ل ها  ل أخ في ت ها إلى جان ال ل ة ت ا

لا  اف م ال أ  ة  ي ال ة  ال اقل  ال ي ع  أج ل  الفق  أو  اع  ال أو  لف  ال س  أو 1رجع   ،

الي.  ع ال ها في الف اب أخ س   أس

ال  اع  للق وفقا  ل  ة  ول ال م  ئي تق ال أو  لي  ال ان  الفق ع  ت  ال ر  ال ع  ة  ح

ها   أ صادر ع ر ع خ ت ال ة أن ي انات ش ة أو ح و ود ي اف معه  لها ال ي  اء ال للأش

اف ال اسة  ح ت  قى  ت اء  أش ارها  إلا   2. اع ها  ول م دفع  ة  ي ال ال  قل  ال ة  ل ولا  

ات ال الأج    3.يإث

ئي   ال أو  لي  ال ان  الفق اج ع  ال ر  ال ولة ع  ة م ي ال ة  ال ن  عة ف أما ع الأم

ى وح قل  لل لها  ق م  ارا  اع اقع  ال ها  تع وع  عة  .  للأم ل ال تأخ  ع  ل  و ها  ل ولا     ت

اف أ ال اء خ ها إلا م ج ة  ،إعفاؤها م ي ة ال أ م ال ه ل ي ع خ اء أم صادر ع   ، أو م ج

عة الأم اء ع خاص  ة تفاديها  ،أو م ج ي ة ال ان ال إم وف ل   اء  ارك   ، أو م ج ولا ت

ت في  أخ  ال أو  ع  ال أو  ان  الفق ات  إث ء  ع قع  و ها.  ائ عات  ن على  الات  ال ه  ه في  عة  الأم ل 

ة ي ة ال   4.ال

عة أو   ئي للأم ال ان  الفق ق ت  ة  ي ال ال  اقل  ال ع على  فإنه ي ا س  ل إضافة 

عة أو ادعى صاح   ئي أو ع للأم ر إذا وقع نق ج عة ال ه  تلفها ت م ض ت ف

 
1 - Art. 35 de (RU-CIV). 
2 - Art. 47/2 de (RU-CIV).  
3 - Art. 26/1-2 de (RU-CIV). 
4 - Art. 36/1 de (RU-CIV). 
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عه، مع ذ حالة ا ق وثه  ال ب ر ووق ح ة ال ان أه ر الإم عة ووزنها وق اء وصف دق  لأم وع

دة. فق ال ود  ا ه    إلى جان   لل ل  ق ل  إذا  أما   . ال اح  ل انا  م ال  ا  ه ة م  ل ن ت

ر   لغ ال ل س وم عة و ة ل حالة ووزن الأم اء معاي إج ة  ال ز له ال ال فإنه  ر  م

ها    م ف ي  ي  ال ولة  ال ة  وأن ان  لق اءات   الإج ه  ه ع  وت اء،  الق أو  فان  ال ه  خ  ل  ق

  1.ال 

فه خلال الأرعة ع ي  ضع ت ت ه أو ي ل إل دا إذا ل  اف مفق د ال ع  ما  ح 

ا ا على ال و ات فإنه ل م ء الإث م. فع ق ل ال ل ال ي تلي  ود،  ال ة لل ال ل  أما إذا ف 

ة   ي ة ال ال اقل  ع على ال ل ي ل ال دا خلال العام ال يلي  ع مفق د ال ر على ال ت الع

ه.   اء إل ان م ال الاه وفا أو  انه مع ان ع ل إذا    إبلاغ صاح ال ب

لام ا اس ة  ال ال قه  اف أو ذوو حق لل ز  ا  ن  ك د في غ لام    30ل تلي اس ي  ما ال ي

ي ت    ؛الإشعار ة ال ى ال ام وح ة الق د م م قل ال ة ل العائ فقات  ا على صاح ال دفع ال وه

ع غ   ا ال ن ق أدخل ض ه ي ت فقات ال ع ح ال ع ال تقاضاه  ل وعادة ال ها ال ف

ع ع قه في ال ق ف  ع    أنه  ه  ر عل د أو ث الع ال ة  ال . وفي حال ل ت ال ل تأخ ال

ع لها ي ت ولة ال ة ال ان وأن ه وفقا لق ف  اقل ي ل فإن ال ل ال اء أك م عام على    2. انق

ة  ي ال ال اص  اقل الأش ة ال ول فاء م ف وان ف : حالات ال ال ع ال   الف

ة   ول ف أو الإعفاء م ال ف ة لل و الاتفاق لان ال   أولا:  

اع   اقي أن ار  ة على غ ي ة ال ال اقل  ة ال ول ف أو الإعفاء م م ف ة لل و الاتفاق تع ال

ادة  لة، ف ن ال ا قل  ه   65ال ول ا م م ئ ا أو ج ل اقل  إعفاء ال ل ش  لا  ا ن  ق.تج.ج 

.ة ع الأ ال اف اصلة لل ة ال ن ار ال رج في س   ض ابي م ادا ل  اقل واس ز لل غ أنه 

 
1 - Art. 48 de (RU-CIV). 
2 - Art. 37 de (RU-CIV). 
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أو   الع  أ  ال حالة  ا  ا ع وف  ، اف ال غ  ل ت ع  و ل  الع بها  ار  ال ة  والأن ان  للق اب  قل وم ال

ا م ئ ا أو ج ل مه إعفاءه  ه أو م م ف ه ب ت م ار غ  ال ال أخ أو الأض ه ع ال ول  م

اف اصلة لل ة ال ن  1.ال

ه فإنه  الاتفاق على إعفاء   ع اقل أو تا ه ال ت أ ال ال ي ي الغ وال ا حال ا ع ف

عة؛  ل، أو ع هلاك أو تلف الأم ص أخ في ال ة ع ال ت ة ال اد ار ال ة ع الأض ول اقل م ال ال

ف  قا ل ا وم اب ه  ن الاتفاق عل ة أن  ت الإعفاء ش .  على أن ي   العق

 ، قة أخ ذل قل أو أ وث ة ال ،  ي في ت أن ل  ا اع ال  فإذا ل  م

لا. أما في   ه م ع اء عق تأم على أم إج ه  ال ة م ا اف م ح ى ي ال ا ح ن واض على أن 

لل فإن  اف  ال اه  ان يلف  لا  ا  م وء  مق غ  ا  ب ا  م ان  ار  حال  اع في  ة  ي ق ال ة  ل ال ة 

اف  ال اللاحقة  الأخ  ة  اد ال ار  الأض ع  ة  ول ال اقل  ال ل  ت الي  ال و  ، ل  أن  ال 

ور   2.ال

اد   ام ال ها أح لة ف عل عة ال قل الأم عل ب ا ي   61إلى    52وم    48و  47و  46أما ف

ا   ا ع ار ق.تج.ج؛ ح أنه وف ة ال ان والأن اب للق قل وال رج  ال ابي ال ا ال حالة الاش

م   أو  ه  م ت  ال ال  أو  الع  أ  ال حالة  ا  ع اقل،  لل ز  سل  ال لعل  لغ  وال ل  الع بها 

مه:    م

ر أقل  م ق- ق ع ال ن ال لف  ألا  اع أو ال ه  ال ول ي م ه  ت يء نف ة ال

ا،  قة وه ق ح في ال    

- ، أخ ة ال ول ا م م ئ ا أو ج ل   إعفاؤه 

 
 ق.تج.ج.  66  م. -1
2-  ، اب جع ال قل"، ال ن ال ار هاني، "قان  . 99،  98صدو
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أو  - ئي  ال أو  لي  ال ان  الفق ع  ه  ول م م  ا  ل اقل  ال عفي  أن  شأنه  م  ا  اش ل  لا  ا ن 

لف   1.ال

اصة أو الا ام ال لة الأح ا ولي،  تع  قل ال ة لل ال ل  ف  الأم  اصة ال تفاقات ال

ة   ئ ة أو ج ل رة  قا  ة م ي ة ال ف إعفاء ال ه ي ت اف ال ة وال ي ة ال ال اقل  ها ب ال عل

اقع  ات ال ء الإث ي م شأنها أن تقل ع وح أو ال ه  اف أو إصاب ها في حال وفاة ال ول م م

ة ي ة ال ع    ،على عات ال ي ت اف  أو ال قل ال ة ل ول ة ال الاتفاق د  ع ال ودا أدنى م ال ح

قل ال عق  لان  إلى  د  ي لا  لان  ال ا  ه أن  غ  ة،  ي ال ال  ع  ه  ع ال  2، وأم ال ه  ا  ل م

قل. اع ال اقي أن ة ل   ال

ا: ة  ثان ي ال ال  اص  الأش ناقل  ة  ول م فع  ل ة  ن القان ق  ناقل :  ال ة  ول م م  تق

ر  ادث وال ال ب  ة  ال ر والعلاقة  ال ات  في إث ضة  أنه  ف ال ة  ول ال اص على  الأش

اع أو تلف أو    اللاح اتج ع ض ر ال فاة أو ال ة أو ال ن ار ال الأض اء تعل الأم  امها، س اك لق ال

ن اقل  ال امات  ال أن  عة خاصة  ل الأم ت م  تأخ  اقل  ال إعفاء  فإن  ه  ة. وعل ن ق  ب ام  ال ه هي 

اف  أ ال ة أو خ ة قاه أ ع ق اقل ت امات ال ف ال م ت ات أن ع إث ة لا ي إلا  ئ ة أو ال ل ة ال ول ال

ي.   ن ال   في القان

ر   ال عل  ا ي ة ف ول ل أو الإعفاء م ال ولي فإن ال ت ع  أما على ال ال ال

ق  ة لا ي ه ة أو ال ه ال اف أو إصاب ال ة    ،وفاة  ادث وقع ن ة أنها ال ي ال ة  ال ات  إث إلا 

ة اللازمة ح  ا لها الع ها رغ ب ائ ارك ن ها أو ت انها تلاف إم ار ول   الاس وف لا علاقة لها 

الة ائ ال ف ال  .خ ور وت أ ال ه الإضافة ل ائ ارك ن ه أو ت ة تلاف   غ وال ل  لل

 
 ق.تج.ج.  52  م. -1

2 - Art. 32 de (RU-CIV). 
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ا يلي:   عا ف ه ج راسة إل ال ق  ي س عة وال ة ع الأم ول ة لل ال . إلى جان حالات إعفائه  ل   ك

ي:-1 ال ع  ال في  ة  ول لل ة  ي ال ال  اقل  ال ة  ول دفع م ن    ق  اع القان

مي إلى الإعفاء   ا  كل ش ي ئ ا أو ج ل ها  ل م ام العام، غ أنه أجاز ال الفا لل ة م ول م ال

ة القا اف أو الق أ ال ات خ ادة  ع  إث قا ل ال ة، ف ار    63ه ن ت اقل م  قان ز إعفاء ال

اماته أو الإخلال بها أو   ف ال م ت ة م أجل ع ئ ة أو ال ل ة ال ول ها  أن ي أن  ال أخ ف ال

ها   نا ف عل ا س وأش لة و عة ال الأم عل  ا ي . أما ف اف أ ال ة أو خ ة قاه ذل ناشئ ع ق

اد  ام ال   ق.تج.ج. 61إلى  52وم  48و  47و  46أح

ة:  -أ ة القاه ادث  عحالة الق ة ال ول ل م اقل م  ارس أو ال عفى ال ي  ه  ح أنه ول ل

ا  ة العل ت ال ه. وق أق ه تفاد اع قعه ول في اس ث  ل  ي ر ح أن ي أن ذل ال

اف إلى   ع ال جع  انا أن ي أ أح ة، ذل أنه ق  ول اقل م ال ار إعفاء ال أن نق ق ا ال في ه

ه ع  قع و تفاد ها، وه أم م ول م ع ال ار  ات الق ف حارس  ع امل م  اء ال  الاع

أك  ع ال ار إلا  لاق الق ي إشارة ان ع ه ألا  ة ال عل اب ال اف وغل أب ل ال ول    م ن

ار ة: 1.الق ي ة ال ة ال ول فع م ني ل ة  قان ة القاه و الق ه ن ش   وعل

قعه:- ت ة  ان إم م  ة أو العاصفة،   ع ال ال ء الأح العل ال  وثه  قعا ح ادث م ن ال أ ألا 

ن  قعه ت ة ت ان م إم عي لا ذاتي وأن ع ض ار م قع ه مع الة ال ي اس ار ت ا مع جل وه ار ال ع

ة   ال ادث  ع ال امي ووق وق اف ال ة لل ال ام العق  ة، وذل وق إب لقة لا ن ال أ م

ة ق ة ال ول لل في ال اك ال ة أو ال اك خف   2.لل

 
ة رق  -1 ا، ق ة العل ار ال ارخ 27429ق ار ب ة  1983-03-30، ق د 1989، م.ق س  . 44و 42،43ص ، 1، ع
ة،ق  -2 اب نع جع ال  . 60. ص ،ال
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ة دفعه:  - ان م إم عيع ض ار ال ع ال ه  اجه ه أو م ة تفاد ي ة ال اشى ش ،  لا  لل و

ل   ال ادث أو الفعل  ار ال ا لا  اع ه لف واح م فع فإذا ت ال ة  ان م إم قع مع ع ة ال ان م إم ع

اقل.  ة ال ول ام م د اق ة ت ة قاه ر ق   لل

يء:- ال ع  اد  ال وج  ا إلى جان    ال ثال ا  اء ش الق يء فق أضاف  ة ع ال ارج فة ال ال أو 

ال ة  ان إم م  ر بع ال ت  ي ى ألا  ع قل  ال آت  اد ع م ال وج  ال عل   ي فع  وال لة  قع  س

ار.  لة في الق قل ال   ال

ها م   ادمه أو غ ة، ت وجه ع ال ار، خ اق الق ار أو اح ة انف ة القاه ل الق ع م ق لا 

الأدوات و  قل  ال اصة  آت ال ال عل أساسا  ي ت ادث ال غ  ال ؛ على ال ف العق لة في ت ع الآلات ال

ة   م ه  ق  ما  وه   . ال ها  س ان  ل اللازمة  ة  وال اب  ال ع  ل اقل  ال اذ  ات ات  إث م 

ة ن الف ق  ارتها   ال ق اف   ؛في  م ة  إصا ع  ة  ول ال م  ة  ي ال ال  قل  ال ة  ش أعف  ح 

ة ع جاج  سق ش ا ال ها أح  ا ل لاعها  فة أدت لاق ة ع ام عاصفة ج ار  ق لى الق

اقل د لإعفاء ال ي ت ة ال ة القاه ل الق ادث م ق ار ال ، وت اع ي ان ال ال ق     1.ال

ال   فائها  اقلة م ان ة ال ة ال ول ي م م ع في ت ض اة ال ة لق ي ق ة ال ل قى ال ت

الي لا   ال قا و وثها م قع ح ي  ت اصف ال انات أو الع الف ادث،  ال ة  وف ال لاف ال لاخ

ي تقع بها   اس ال عا لل ة ت الأرصاد ال علقة  ال ال ع الأح ل ج ة، م ة القاه ل الق ارها م ق  اع

حلات.    ال

ال و   نف  ال الة  ل ة  أو  ال أخ  ال ع  ة  عة؛ل م    الأم اقل  ال إعفاء    

ات حالة   ها، وذل ع إث أخ ف اماته أو الإخلال أو ال ف ال م ت اء ع ة م ج ئ ة أو ال ل ه ال ول م

 
خ -1 اء ش ة ، "س ن ة ال ول ، ال اب جع ال ة"، ال ي ال ال اص   . 182.  ص ع نقل الأش
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ه سل إل اقل أو ال ب لل أ ال يء أو ال ال ة أو ع خاص  ة القاه نا  1. الق ا س وأش ا أنه و عل

ة الاش  ان د إم لي  وج ، دون الإعفاء ال أخ ة ال ول ئي م م لي أو ال ابي ال للإعفاء ال ا ال

عة لف للأم ئي أو ال لي أو ال ان ال اقل ع الفق ة ال ول   2.م م

2-  : اف ال أ  لا  حالة خ ه م ع م أم اف ر أو ح ام ال م إح الة في ع ه ال ر ه  ت

اق الأذ بها أ  ا أد لإل اع العامة في م ع للق ج ال ا م جهة، وم جهة أخ و ه ه ال آخ م و أ إه

ء   في ض د  ي ة  ول ال ت  ت في  ور  ال أ  أث خ فإن  ة  ن ال ة  ول في  ال أ  ال ة  اه م م 

ر. اث ال     إح

إن ا ي  ا وه ئ اقل ج ال د لإعفاء  ا ي اقل م ال أ  ا مع خ ور م ال أ  ن خ قاص  ق 

ا   ل عفى  اقل ف أ ال ق خ غ ان اس ر، أما إذا  ت لل أ ال ه في ال اه ر م ق اقل  ع على ال ال

ة ول ال اله أو   3. م  إه ج   ق ي ال  ور  ال أ  ات خ إث ه  ول في م ل اقل  ال ع على  ي إذ 

ر ل اث ض ا في إح ن س ي ق ت ائح وال ات والل عل ه لل الف ها:  م ه ن م ب ؛ وعل اف   ل

عة،  - اك الأم ل أو  ة  في للأم ع ال غل  ال أو  آخ  اف  م ل  ق م  ة  ام ن فة  ه  ت ح ان  م شغل 

اء، ها م الأش ود أو غ   ال

، أو - ض مع ة لغ ات ال ان دون ح في الع ، أو أخ م اف ان غ م لل شغل م

ات أو  قل في ال قلة ال ات، ع رات أو الع ق ل إلى ال ص   ال

ار،  - لاق أو خلال س الق ع إشارة الان ها  ار أو ف لاق الق ل ان ة ق اش اب م لة دون إقفال الأب ل ال

دة   ج ض وال ا الغ ة له اف ال ها م غ ال وج م ات أو ال ل إلى الع خ لي، ال قفه ال ل ت وق

 
ادة   -1  ق.تج.ج.  48ال
ادة   -2  ق.تج.ج.  52ال
ار،" -3 قلهاني دو ن ال ،قان اب جع ال  . 100ص "، ال
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ه   ان ال ي  ف م ال ق اقف أو نق ال ات أو ال ول في غ ال د أو ال ع ار، أو ال س الق

ا،  ل قفا  ار ت قف الق ل أن ي ة وق ع   ال

قاء  - ار، وال اء إلى خارج الق ض والان ا الغ ة له ات ال ة إلى أخ م غ ال قال م ع الان

ار اء س الق فأ أث   1.على ال

ه فإن   ة،  ق  وعل ه في ال اف  فا ال د خاصة مع اح ع ور ت أ ال حالات خ

ا ق   ار، وه ور الق اب م هة لاق اف لل رغ الإشارات ال ع ال ام  ق قع حادث اص أ أن 

ه تا ف ة  ال غل  ة ال  ارس ال ة ل ول فة ال جح  يت ة ال ال قل  ة ال   ة. عا ل

ارخ   ب ادر  ال ارها  ق في  ا  العل ة  ال ت  ل    28أق حارس    2004أف ع  أ صادر  ال أن 

ال وأس  ال  أغفل غل  ال  ة  ادة  ال ال ل  قا  ة  ني    136ول ن م ة  قان ول علقة  ال

وعة عه غ ال ال تا ع ع أع ال تا2ال ع ع أع ة ال ول ام م ه  . فلق ةع ف را ة     ت ع ال

عة لا   ة قا ة ق ول ة ال ا تع ق ها، وه فة أو  ة ال اء تأد ار أث قع الفعل ال إلى جان أن 

ام ال ا معا  ه ع أو عل ا ع على ال ج ور ال ققها  لل ها، و ل على ع ل    3. ز إقامة ال

ع م أح الأ ور  ال أ  فإن خ ه  ك وعل أن لا  ة  اقل ش ال ة  ول ل ة  عف ال اب  س

اع  اف أ ي ت ق ر لل اث ال ة في إح ئ اقل ج ة ال ول ر، ولا أص م اث ال معه في إح

ه. قع و تفاد ها وه أم م ول م ع ال ات  اف للع ع ال الة رج ك؛  أ ال ومع ذل   ال

ادث وه   قي لل ق ف على ال ال ق ة لل ات الق ة ح ة للقاضي في دراسة ومعال ي ق ة ال ل قى ال ت

رخ في   ارها ال ا في ق ة العل ه ال ت     4. 10/2011/ 20ما أق

 
ال  35- 90رق  ق.  33م.   -1 قل  غلال ال فا في اس ال وال ع لامة والاس الأم وال عل  ة. ال ي  ال
ار م.ع.غ.م، ملف رق   -2 ارخ 282438ق ادر ب ة  28/04/2004، ال ر في م.ق ل د 2004، ال  . 133ص ، 2، الع
3- ، اب جع ال ة، ال  . 52. ص ق نع
ار م.ع.غ.م، -4 ارخ  688491ملف رق   ق ادر ب ة 2011/ 20/10ال ر م.ق س د 2012، ال   . 139ص. ، 1، الع
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أنه  ذل  ن  القان الفة  أساسا  عل  ت ق  لل ثلاثة أوجه  ه على  ل في  ن  اع ال اس  ح 

ادة  قا   ال حة في   138ل  ار مف الق اب  أب ت  أنها  ذل  ولة  ة م ال ني فإن  ال ن  القان م 

ادة   ام ال قا لأح ع خ ا  ف رق    16حالة س م م ال س ام الأساس  93/348م ال ، إلى جان انع

لة إث ة تع وس . فالأخ ف قة ال ام وث اقل في حال انع عفي ال ني ال  ار  القان ق في إ ق فاء ال ات واس

ام ا ذل ي ت أح ة وما ع ة العق ول ة.  ال ق ة ال ول   ال

ة الأم ال  اع ادث ال اف وال ة لل د ادث الف ق ب ال ع الفقه ق ف ال أن  ي  ال

ع ؛   اف قل ال لل قة في مادة ال ف ف ال ا ل ام ي  عي اه ة هي ال د ادث الف  أن ال

اقل أ ال اف  خ ة ال ق ه دون  ح ر ل ال اف  ه  ،اب بها ال ع اله ه أو أح تا أو    ،أو إه

ال   ل م الأش أ ش ة لا   اع ادث ال ه، في ح أنه في ال ور نف أ ال لائه، أو  خ و

إن ه  خ اف   ال ة  ول م ت  ت ب  أن  ادم  ال حالة  ذل  ال  وم ة.  قائ اقل  ال ة  ول م قى  ت ا 

ه   أة، ففي ه ة ف ي ة ال ار ع ال اف الق ة الإشارة، أو حالة ان ل أو خلل في أجه ار  ع ق

ة   ة القاه ا حالة الق انة ما ع ات أو ال ه ال عل  املة ذل أن ال ي اقل  ة ال ول م م الات تق ال

ي ه ال فعها ع    1. ق ت

اقل   ال أو  ة  ي ال ال  اقل  ال ت  فق  حال  ذ  ي  ال ع  ال أن  ا س  م لاح  ال

فع   ا ي ا ع فعل الغ م ر نات ها ال ن ف ي  الة ال ه دون ذ ال ة ع ول ال عامة م دفع ال

؟   ائ اء ال الة أمام الق ه ال ف ه ل ت اؤل ح ا إلى ال   ب

ا   اف  فعل الغ ولا ح اع ه ال ر اللاح  ولا ع ال ع م اقل  الأخ أن ال

ارخ   ادر ب ارها ال ا في ق ة العل ه ال ا الفعل؛ وه ما جاءت  ة في ه ة القاه ات الق إث  دفعها إلا 

ة ع    1992د    02 ي ال ال قل  ة لل ة ال ة ال ول ة م ت ال ر ال  ح أق ال

 
اء -1 خ، " س ةش ي ال ال اص  ة ع نقل الأش ن ة ال ول ،ال اب جع ال  . 186.ص "، ال
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ع ال   ا ي  ل، خاصة أن فعل الغ لا  ه ف م ارة م  ال ار  اف  رمي الق أصاب ال

ال دفعه قع و ان غ م ي إلا إذا     1. الأج

ادت   ال لا  وع فإنه  ه  سلامة    63و   62وعل أن   اص  للأش ال  اقل  ال على   

اقل   ا لإعفاء ال ار فعل الغ س ور. ولا  اع أ م ال ة أو خ ة قاه اك ق ان ه اف إلا إذا  ال

ى   ع قعه أو دفعه؛  ة ت ان م إم ادث، وع ح لل ان ال ال ة إلا إذا  ول قعا  م ال ان م ى  أنه م

ات   إث اء  ها فه الاس ة هي الأصل أما الإعفاء م ول م ذل أن ال اقل تق ة ال ول و دفعه فإن م

ي.     ال الأج

ات، ح   العامة للإث اع  للق ع  ة ف ة عق ول ال أو أن  ي  ال أج ات أن  أما ع الإث

سائل  افة ال ال  ع ور اس اقل.  ز لل ة لل ال ار  ل ت قل ه ع ا أن ال ال ائ  ة والق ها ال ا ف

ادة  ني وم خلال ن ال ن ال ام العامة في القان ع للأح ج ال ائ  127ومع ذل و ع ال فق ن ال

أ   ة أو خ ة قاه ادث مفاجئ أو ق ه  أ ع س لا ي له ف ر ق ي على: "إذا أث ال أن ال

ر ني أو اتفاق   ص ج ن قان ر ما ل ي ا ال ع ه م ب ان غ مل أ م الغ  ور أو خ م ال

 ."   الف ذل

ه فإنه    ؛ وعل أ الغ ة وخ أ ال ة، خ ة القاه ي في الق ني ال الأج ع ال ل ال ش

أ الغ  ة  خ ي ة ال ال اقل  ة لل ن ة ال ول عاد ال اذ علي  إس ا ي الأس ادة، وه ه ال قا له

ه فإنه لا   ا ع قي خارج ول و ل ال قعه ولا دفعه م ق ل لل ل  ت ا أن الفعل ال ال لالي أنه  الف

ر  ة ب ال د علاقة س ة، في مقابل وج ول عفى م ال الي  ال ة و ي ع العلاقة ال ال لل م

ي   2.والفعل الأج

 
ار م.ع.غ.م -1 ة 94034، ملف رق  ق ر ب م.ق س د 1995، م  . 74. ص ، 2، الع
2- ، اب جع ال ة، ال  . 57.ص ق نع
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في    -2 ة  ول لل ة  ي ال ال  اقل  ال دفع  (الا ق  ة  ول ال ة     ):COTIFتفاق

ادة   ال م    26/2ن  ا  ئ ج أو  ا  ل ة  ي ال ة  ال تعفى  أن  على  أن  ال ا  ه في  ة  ح ال اع  الق م 

فاة.ال  ة وال ن ار ال ة ع الأض عة وع    ول ئي للأم لي أو ال ان ال اج ع الفق ر ال ا ع ال و

ى قل وح لها لل ارا م ق اقع اع ها ال ل ع تع ها و ل ؛ت ل ي     تأخ ال ات ال الأج إث وذل 

ا  ا ع ار ف ة ال ان والأن اب للق قل وال رج  ال الإعفاء ال ابي  الإضافة إلى ال ال ه  ع

ت  أ الع أو ال ال ة.  1حالة ال ي ة ال ل ال   م ق

الغ أو  ة، فعل  القاه ة  الق أ  الات  لل ة  ال م    أما  ع ع ا ل  ع أن ت ور ف ال أ  خ

الات   ه ال ل ه ها، وت ول ى ت م دفع م ة ح ي ة ال ل ال ائج م ق ارك ال فع وت ة ال ان إم

  في:

ة-أ وف القاه ة  ال ان ال إم غلال ول   الاس وف لا علاقة لها  ة  ادث ن : إذا وقع ال

ارك ن  ها أو ت ة تلاف ي ة  ال ق الفقه ب الق ا ف الة. وه ائ ال ة اللازمة ح خ ا لها الع ها رغ ب ائ

دفع   أن  ح  في  لقة،  م الة  اس ل  م ة  القاه ة  الق دفع  أن  ع  ال فاع  فاجئ  ال ادث  وال ة  القاه

ة الة ن ل اس فاجئ  ادث ال   2. ال

ادث ال لا    ة هي ال ة القاه ة  فالق ا ال ال وثه  قع ح ة أن ي ي ة ال ال اقل  لل

الإضافة   قعه،  ت لا   مفاجئ  حادث  أ  أو  ادث،  ال ة  وش ة  ق أساسا  عل  وت قعة  م ت  ل  ي  ال

الة دفعه ر    .لاس ع ال فاد وق ة اللازمة ل ا ه الع ع اذه ه وتا ات ات ء إث اقل فق ع قع على ال ا  وه

ت ي في  دون أن  ال  جل  ال ة  ا عه؛ على أساس ع ا أو ساه في وق ان س ال  إه أو  أ  أ خ  

. اللازمة    ذل ة  ا الع لح  م ذ  ولي  ال ع  ال أن  ا  ه نلاح  ه  ه    وعل وعل الة،  ال ائ  خ ح 

 
 ق.تج.ج.  52  م. -1
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ه ولا د  ج ع حادث ل  تفاد ر ن اتها أن ال ة في حال إث ول ة م ال ي ة ال عه أ فتعفى ال

لقة. الة م ال ذل اس   اس

ه ل ت   قعه أو ال  ة ت ان م إم ا ع ة ه ح اع ال ع   1الق اخلي ال  ع ال لاف ال

ادة   ور، إذ ت ال ة ال ل اشى وم ا ي امة  ة على أنه: "تعفى  -26/2أك ص ح اع ال أ م الق

ة: أال ول ه ال ة م ه ي ان  إ-ة ال إم ار ول   الاس وف لا علاقة لها  ة  ادث ن ذا وقع ال

الة" ال ائ  ة اللازمة ح خ ا لها الع ها رغ ب ائ ن ارك  ها أو ت ة تلاف ي ال ة  ف    ؛ال  اك

اب اللازمة  اذ ال ات ة قام  ة وأن الأخ ي ة ال ار ال اس ادث  لا علاقة له  ع ال ا وق اش

ل حالة ائ    2. ح خ

ة   ال ة  ول م ة  ح ال اع  الق ق  أ فق  أخ  ال ع  ة  ول ال م  الإعفاء  ا   ف أما 

أو   تأخ  اشئ ع  ال ر  ال ة ع  ي ولة ال ال ة  وأن ان  لق اصلة خاضعة  ال ات  ف أو  ار  ق إلغاء 

اقعة ها ال ث ف ي ح ة   3،ال عفى ال عة ف قا. أما ع الأم ها م ان الاتفاق عل الإم نا فإنه  ا س وأش و

ي  ة ال ان ال إم وف ل   اء  ل م ج أخ في ال ع أو ال ان أو ال ل الفق ة إذا ح ي ة  ال

عة الأم اء ع  ها أو م ج ائ ارك ن    4. تفاديها ولا ت

اف-ب  أ ال فا خ فه ت اف أو ت أ ال ا ع خ ادث ناج ن ال ر ما  ق ا،  ئ ا أو ج ل  :

قل،    ال اصة  ات ال عل اع وال الفة الق م على م ، أو أق اف عي لل ك ال ل غ م مع ال

م  اف  ال ل ن  و ة  م انه،  وع ه  اس ل  ة  ل ال و  ال اعاة  م م  ع ائج  ن افة  ع  ولا 

لل قابلة  ة وغ  اف و  ان ض ش للع اه  ان  م وفي  د  ل  على  ق  اء   5، ال نقله لأش أو 

 
1- B.MERCADAL, Op.cit, N°670, P. 391. 
2- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°492, p. 453. 

3 - Art. 47/1 de (RU-CIV). 
4 - Art. 35/2 de (RU-CIV). 
5 - Art. 21 de (RU-CIV). 
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قة امة وال اد ال ار أو ال اء القابلة للانف ة والأش ة ال الأسل رة  ق  ل الأم  1. م ة ل ال

لها   ي  انات ال ه أو ال عل  ا ي اء ف ات الإدارة س ل ها م ال ارك أو غ ة ال أن اف  ال

اف ع   ولة إزاء ال ة غ م ي ة ال ه؛ وتع ال ع ة وأم و وده ال ف ع  ال عل  ا ي معه، أو ف

ا ه الال اف به م تق ال اج ع ع ر ال   2. مات ال

ور أو     أ ال ر  خ ج ال ة إذا ن ي ال ال قل  ة ال ة ش ول في م ح ت

ا   ئ ا أو ج ل ت إما  ة ت ول سائل، وال ع ال اقل  ات على ال قع الإث لائه على أن  ه أو و ع أح تا

فه غ ال اف أو ع ت أ ال ا ع خ ت ادث م ن ال ر ما  .  ق اف عي لل ك ال ل  مع ال

ادة   ال فإن  ه  ب  - 2/ 26وعل ا  م أ  ال ان  حال  في  ة  ول ال ق  ب للقاضي  احة  خ ص ت ب 

ة ي ة ال ور وال ه 3ال ا  ج ح ر ن ه أو أن ال ة تلاف ان م إم أ ع   4. دون أن  في ال

فق  ها  م ف  ف لل ة  ال و ل  م اق  س امة    وفي  ل زع  ال ة  ن ا  ه ب  الفقه  جاء 

ور   زع وفقا ل قة ال ة  ان ، أما ال أي للآخ ل م ال اد  إس ع  ر القاضي ال ق اء، ح  الأخ

ر ال في  ف  ل  ة  اه م ة  ن ح  ع  ال ر  ق أ   خ ل  ل ة  ال ي    .العلاقة  الي  ال و

د  ولا م ع ن ال ول  رال اث ال اك في إح ا الاش اشى مع درجة ه   5.ا ي

ة رق   ن الف ق  ال ة  ار م ع لق ج ال ارخ    264ح أنه و عة ب ف ال ادر ع الغ ال

ف    28 ي (  2008ن ى ف اه ال اتها لل د ح الغ  Frédéric Xوتع اف ع   15) ال ة وال س

ه   وعل ار؛  الق اب  أب أح  ه  ف ع  ة  ال على  عه  وق حادث  ة  ن في  ت وال  ة  ه ال ة  ي ال ة  ال

ة ع   ات ال ة  ع وال ة  اد ال ار  الأض ع  ع  ال ة  ي ال لل  ة  ال ة  ال قه  حق ذوو  ال 

 
1 - Art. 18 de (RU-CIV). 
2 - Art. 24 de (RU-CIV). 
3- B.MERCADAL, Op.cit,N°672, P392. 
4- I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°492, p.453. 

،م دمانة -5 اب جع ال  . 127ص  ، ال
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ة أ ال ة دفع  ادث. غ أن الأخ لامة    ال ات ال عل اله ل م ام ع وذل لع اذ وال ه ال وسل

ة.  ول اقل م ال اما ال ، الأم ال م شأنه أن ي ت ه لل ض نف   وع

ألعاب    فق  وقام  ه  س اء  أث ا  ع اب  الأب ح  ف ال  اب  ال ك  سل أن  اف  الاس جهة  ت  اع

انة ال أ وله على ش ال ر ن ة ف ان د لإعفاء البهل ح زلقا  ال لا ي اما  ص ة ت ي ة ال

ة. ول ل    م ال ي ت اله سال معاف وال ة أ إ ق ن اف ب اه ال مة ت ة مل ذل أن ال

نه م   قل اهق  فال وم ل أ ل م ق ع ة ت أقفال خاصة أن ال اب  و الأب اسة وت ان لل وضع أع

ازل ة.  م عل اته ال س  ه إلى م

ي   ف على ش أه ل ي ة ذل أن خ نة ال أ أو رع اما  خ ه لا  إعفاؤها ت وعل

ة  ول اقل م ال ة تعفي ال ة قاه ل ق الي فإنه لا  ال فع و الة ال قع واس م ال  1.ع

الغ-ج ول   فعل  الغ  ف  ت ة  ن ادث  ال وقع  إذا  أو  :  ه  تلاف ة  ي ال ة  ال ان  إم

اء   ة م ج ول ة م ال الة وذا ل تعف ال ائ ال ة اللازمة ح خ ا ل الع ه رغ ب ائ ارك ن ت

ع  الغ  على  ع  ج ال في  قها  اس  ال ودون  ة  ح ال اع  الق ود  في ح ا  ل ولة  م تع  فإنها  ذل 

اء   2. الاق

ا    ة لفعل الك ة  ال ه أ علاقة عق ه  اقل ولا ت ا ع ال ا الغ أج ن ه غ أن 

ا لا   ار،  ة أو داخل الق ا في ال ان اء  اقل س ن لل ع ة فه تا ي قل في ال ال ال ال ع ة  ع أو ت

. ل اصة  اع العامة وال عا للق وفا ت ن الغ مع ولة ع م    أن  ة م قى ال ها  ح ت م

م  ه  وغ ن  م ال لاء  ه أد  إذا  أنه  غ  قل،  ال ف  ل مه  ت ي  ال اص  الأش م  ه  وغ

 
1- https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arret_n_11992.html. 

consulté le 12/06/2018. 
2 - Art. 26/2-b de (RU-CIV). 
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ون قائ   ع ة، فإنه  ي ة ال مات لا تقع على عات ال اف خ ل أح ال اءا على  اص ب الأش

مات  ه ال ن له ه م ق ي  اف ال اب ال ل ل   1.ب

الإث ء  ع عات  قع  على  ها  ل ت في  أخ  ال أو  عة  الأم تلف  أو  ان  فق الة  عل  ي ا  ف ات 

اء   أش إرسال  أو   عة  للأم اصة  ال عة  ال خلله،  أو  ف  غل ال ام  انع وقع   إذا  ة  ي ال ة  ال

، في مقابل أن صاح ا ع ذل ة على وق ع ق ات  ا الإث عة. إضافة إلى أن ه أم ر نقلها  ل  م

ا ئ ا أو ج ل ا  ه ال ه أح ه ر ل  س أن ال ات  قه للإث    2. ف 

الأساس الات  ال آنفا    ةخارج  رة  ال لاث  ة    فإنال ي ال ة  تقع  ال ي  ال ة  ول ال م  معفاة 

ة أو   و أة ن ان م م و و ر ع حادث ن دة إذا ن ال اع ال ى الق ق ها  ش آخ  عل

اقة   ال ان  م في  ة  ول ال اصة  ال ولة  ال ة  وأن ان  لق قا  ت ر  ال ا  ه ع  ولا  م له  م حل 

ة و ها   3. ال عة وع تع ئي للأم لي أو ال ان ال اج ع الفق ر ال ة ع ال ول ا أنها تعفى م ال

تأ ل ع  و ها  ل ت ى  قل وح لل لها  ق م  ارا  اع اقع  ع ع  ال ال أو  ان  الفق ن  إذا   ، ل ال خ 

ة: ال قائع ال اقعة أو أك م ال ة ب ت ا خاصة م   م

ف أو خلله، - غل ام ال   انع

عة، - اصة للأم عة ال   ال

عة- أم ر نقلها  اء م   4. إرسال أش

ة ي ول ة م ال ي ة ال ال اقل  ام وعفاء ال ع دراسة حالات ق ه و ة    وعل ا أن أن الأخ ل

ر ال  أ وال ا ال ة ب ه ة وعلاقة ال ي ة ال أ ال اض خ اف اف  ر لل د وقع ض م  تق

 
1 - Art. 45 de (RU-CIV). 
2 - Art. 36 de (RU-CIV). 
3 - Art. 44 de (RU-CIV). 
4 - Art. 36 de (RU-CIV). 
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ي لا ي   جع ل أج اف ي ال ر اللاح  اتها أن ال ها إلا في حال إث عادها أو نف ه اس قه، ولا  ل

ار  ة م ا ح ن ئ ع ج ا ق ت ه،  ر. له ف ت لل ادث ال ها في ال   ها أو ت

اص ا ة للأش ي ال ال اقل  ة ال ول أم في م ع وال ام ال اني: أح ل ال  ل

اص  ة للأش ي ال ال اقل  ة ال ول ع في م ام ال ع الأول: أح   الف

ة   ال قل  اء حاث ال ور ج اف ال اه ال اقل ت ة ال ول ة  م ول ال عل فق  ة لا ي ي ال

ة   ال ال ة  ش ني،  ال ال  فق  عل  ت ا  دراس أن  غ  ة  ائ ال ة  ول ال ل  ا  إن ة  ن ال

قادم ة ال ي م ل م ة أ ق ن ات في الآجال القان ع ا يلي:  1.ال وه ف ع وح ام ال رس أح ه ن   وعل

ع في  ام ال ة (أولا: أح ح اع ال ة في الق ي ال ال اقل  ة ال ول   ): RU-CIVم

ه، غ   ر اللاح  ور ع ال فة عامة ه تع ال ة  ول ت ال إن الأصل في ت

) اف  ال قل  ل ة  ح ال اع  الق ح  ة  ي ال ة  ال ة  ول م في  ع  ال ام    )RU-CIVأن  ن له 

الأ قل  ال اع  أن ة  ق ل  ة  خاص م ول ال ام  ن في  ل  وال ى  أق ع   ال ة  ق د  خ  

اقل.   ودة لل ة غ ال ول ام ال ل في ن امل وال ع ال ال ي  ق ام آخ  ودة، ون   ال

ودة   ة غ ال ول ام ال ة، في ح  ن اقل ح ال ام الأول على ال ح أنه  ال

ع ال جع إلى  أو ال أ ي ل أو خ ر ع ت ة.  أنه في حال ن ال اقل سيء ال امل على ال

ص   ة أو ال ح اع ال اء في الق ع س ى لل ال الأق علقة  ام ال ة، لا ت الأح ي ة ال ال

ال أ  ال حال  في  أنه  غ  ؛  مع لغ  ات  ع ال د  ت ي  ال ي  ال ن  القان في  اردة  د ال  

اصة بها ود الق ال عف ال عة  ل الأم ع أو تأخ ت ان أو ال ع الفق   2. ال

 
1- ، اب جع ال ، ال  . 333. ص  دمانة م

2 - Art. 42 (RU-CIV). 
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ني   ن ال القان ع في  اع العامة لل الق اع  ودة دون إت ة ال ول ام ال اد ن ت اع

ال   ولي  قل ال ة ال اس اء أو  ث  أو أث ي ت ادث ال ة ال هلاك  ك ة اس ة، في مقابل  ي ال

ال ب  قل  لل اء  س لها  اف  ال اجات  لاح ال  ذاتها  مة   ال قل  هاته  ال ى  ح أو  ن  ال ول، 

مي.   د ال ة س اه الغ  ة م ي ة ال لف ال ة س ن ة ال ول ع في ال ام ال اع ن ه فإن إت وعل

قلة الي ع ال الة؛ و هل    لإفلاسه لا م ات ال ف العام ال ال  حاج ا ال ال ال له

قل. مة ال   ل

ع   ج ب  ه  عل ل  ال ص  ف او  وت ولي،  ال ال  على  ع  ال ح  ل الإضافة 

اك افة م مة ال في  ع ال مل ة ال ه فإن ق ، وعل ر ة   ال اف في اتفاق ول الأ   ال

ف  ت انه:  ك ع على ال الآتي ب ى لل راسة لل الأق ال ق  ه ن ة. وم ح اع ال  والق

ة:  -1 ي ال ة  ال اف  ال ت  ي  ال ار  الأض ع  ع  لل ى  الأق ل  ال  وه ما 

ة  ي ال ة  ال أ  ف  ال ة  ل م ب  ازنا  ت ام  ال ا  ه ق  ودة،   ال ة  ول ال ام  ب ه    عل

نا. د قان ع  ال ى لل ول ع ال الأق مة،  لا  ال هل لل اف ال   وال

وح:-أ ال أو  فاة  ال حال  في  ر  وال ل  الع ات  ادة    تع ال ام  أح بها  م    27وق جاءت 

اللازمة فقات  ال ل  ت أن  ر   وال ل  الع ات  تع فإن  اف  ال وفاة  حال  ففي  ة،  ح ال اع   الق

فاة وخاصة نفقا ة ع ال اج ة.ال ق ال ف وح ان وال   ت نقل ال

للعلاج   اللازمة  فقات  ال ر  وال ل  الع ات  تع ل  ف را  ف فاة  ال ث  ت ل  حال  في  أما 

له   ع ان  اص  مان أش فاة ح ال الة. أما إذا ن ع  ال ئي ح  لي أو ال ع ع الع ال وال

ل ف ه  فقة عل ال ل  ق ال في  نا  قان ه  ت عل ي أن  ال  م  ان  أو  ة  ع نفقة ش ن  ج  ق  

ن   للقان خاضعة  قى  ف نا  قان ل  ب ما  مل ن  أن  دون  له  ع ان  م  أما  ارة،  ال ه  ه ع  ع  ال

ي.   ال
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اع  ا في ذل الق قه  ها صاح ال حق ارس ف ي  ولة ال ن ال ا الأخ ه قان د به ق وال

ول علقة  ال ام  الأح ول   ، ان الق ازع  ب علقة  أو ال اف  ال وفاة  حال  في  ة  ي ال ة  ال ة 

اعاة   اف مع م ة ال ها حادث إصا ي وقع على أراض ولة ال ن ال ي قان ن ال ن القان وح ف ه  إصاب

ل ان  ازع الق اع ت   1.ق

انه ال أو  ة أخ في  وح أو أ إصا اف  ة م ات في حال إصا ع ا  ال ف

الع  ع  ع  لل الإضافة  قل،  وال للعلاج  اللازمة  فقات  ال ر  وال ل  الع ات  تع ت  ي  ه ال

اجات  اي ال ئي و ت لي أو ال ل ال ا   2.ع الع ها لا س ص عل ار الأخ غ ال أما الأض

و ومق ي حالات وش ن ال د القان ة ف ال ة وال ة، ال ع ار ال هاالأض ع ع   3.ار ال

ها:-ب ل أخ في ت ها أو ال عة أو تع ان الأم ع في حال فق لي أو   ال ان ال في حال الفق

 : ات أخ ة تع فع، دون أ ة أن ت ي ة ال عة  على ال ئي للأم   ال

ع مع ذل  - ا ال اوز ه اتها على أن لا ي ر في حال إث ة ال ا معادلا لق ة    34تع وح

زن القائ أو ( ام ناق م ال غ ل ل  ة ع  اب د، 500ح ل  ة ع  اب ة ح   ) وح

عا م  - ا مق زن القائ أو    10تع ام ناق م ال غ ل ل  ة ع  اب ات ح ة    150وح وح

ام ناق غ ل ل  ة ع  ول فات ال ع د ال ر، وت ة ال ات ق ا إذا ل ي إث د ه ل  ة ع  اب  أو  ح

نقل   ة  اس عة  ف ال الغ الأخ  وال ة  ال م  س وال قل  ال ث  إعادة  ة  ال م  تق ا  د.  ل  ع 

د.  فق د ال   ال

 
1 - Art. 8/2-3 de (RU-CIV). 
2  - Art. 28 de (RU-CIV ) dispose: «En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité 
physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent : 
a) Les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport ; 
b) La réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par 
l’accroissement des besoins. » 
3  - Art. 29 de (RU-CIV) dispose: «Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le 
transporteur doit verser des dommages intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux 
prévus aux articles 27 et 28. » 
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عة، دون أن   ة الأم فاض ق عادل وان ا  فع تع ة أن ت ي ة ال ها فعلى ال أما في حال تع

ان الفق حال  في  لغه  ي أن  ان   ال  لغ  ال اوز  عة     ي الأم امل  ة  ق ف  ان إذا  لي  ال

إذا  ه،  ق ف  ال ء  ال ان  فق حال  في  لغه  ي أن  ان   ال  لغ  ال ل  اوز  ي ولا   ، ع ال

عة    ء فق م الأم ة ج ف ق   1.ع ان

فع ة أن ت ي ة ال عة على ال ل الأم أخ في ت ل وفي حال ال اق م ع    إضافة، وفي س

اوز   24كل  ى لا ي ل مع ح أق ل ال ارا م تق  ما ما يلي:  14ساعة اع   ي

اوز - ود ق لا ت ر وفي ح ة ال ا معادلا لق زن    0.40تع ام م ال غ ل ل  ة ع  اب ة ح وح

 ) أو  عة  للأم أ7القائ  إذا  ا  ه  ، أخ ال ة  ل ال عة  الأم م  د  ل  ع  ة  اب ح ات  وح ث صاح ) 

. ع ا في ذل ال ر  ع ال   ال وق

ره  - ق عا  مق ا  أو    0.07تع عة  للأم القائ  زن  ال م  ام  غ ل ل  ع  ة  اب ح ة  ة    1.40وح وح

ر. ع ال ا إذا ل ي صاح ال وق أخ ه ال ة  ل عة ال د م الأم ل  ة ع  اب   ح

فلا   عة  للأم لي  ال ان  الفق حال  في  ع  أما  ن  ما  إلا  قة،  ا ال ات  ع ال ب  ع  ال ز 

ع   ع في حال ال اوز ال ؛ على ألا ي ل اج ع تأخ ال عة غ ال اء في حال تع الأم الاق

عة لي للأم ان ال ت في حال الفق   2.ما ق ي

فقة:-ج ال ارات  ال اص  ال ع  أخ ب   ال فقة  ل  في حال ال ارات ال جع  ال ل ي

ما   اح ال ع فع ل ة أن ت ي ة ال غي لل افقة، ي ارة م ل س أخ في ت ة أو ال ي ة ال إلى ال

قل   خ صاح ال عق ال ارة. وذا ف اره ث نقل ال اوز مق ا لا  أن ي ر، تع ع ال ي وق

جع إلى  ل ل ي ال أخ  ا أنه  له ع ال  ، اف ارة وال ه ث نقل ال عاد إل ة  ي ة ال ال

 
1 - Art. 39 (RU-CIV). 
2 - Art. 40 (RU-CIV). 
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ا   ة ه ر ن ع ال ارة إذا ما أث وق اوز ث نقل ال ع لا  أن ي ة ب ال علاوة على ذل ال

 . أخ   ال

اج دفعه إلى صاح ال  ع ال ئي  ال لي أو ال ارة ال ان ال أن  أما في حال فق

اوز (  ز أن ي ارة ولا  اولة لل ة ال ر ال ح الق رة  4000ال ق ة، وتع ال اب ة ح ) وح

ولة   ة م ي ة ال ن ال ارة، لا ت ة في ال و اء ال ارة. أما ع الأش ة س ا ان أم فارغة  لة  م

ع  اوز ال ز أن ي ها، ولا  ر ال ن ع خ اج دفعه (إلا ع ال الي ال ة 700 الإج ) وح

افقة ارات ال ا على نقل ال عة أ ة ع الأم ول ال علقة  ص ال ة ال ق ا وت  ة. ه اب   1. ح

فادة م-2 و الاس ع  ش ل :  اتال ور لل ة على ال ال ح اع ال اش الق

و  ه  اف وصاب ع في حال وفاة ال ارا على ال ادث خلال ثلاثة أشه اع ال ورة الإشعار  ح ض

إقامة   في  ال  فق  ولا  ها،  إل ة  ال ال تق  ز  ي  ال ة  ي ال ال  إح  ر  ال ه  تارخ عل م 

   . ع ل على ال مان م ال الي ال ال ع و   ال

ه ادث أو ت الإشعار  ال ق إذا ل ي الإشعار  وف لا     في ح أنها لا ت ة  ا ن أخ م

ة  ال ع  صادر  أ  خ ع  ن  ادث  ال أن  ال  صاح  أث  إذا  أو   ، ال صاح  إلى  تع  أن 

ة ي   2.ال

ة،   ي ال ة  ال ل دع على  ق  ال  ل صاح  لامها م ق فإن اس عة  ة للأم ال أما 

ق في حال   ع لا ت ، غ أن ال ل ع أو تأخ ال ئي أو ال ان ال قل في حال الفق ة ع عق ال ناش

عة   لام الأم ل اس ع ق ان أو ال ع إذا ت ت الفق ئي أو ال ان ال ل صاح ال أو إذا ل  الفق م ق

 
1 - Art. 41 (RU-CIV). 
2 - Art. 53 (RU-CIV). 
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اف   اك ة إلى جان حالة  ي ال ة  ال أ صادر م  اؤه  خ اج إج ال ان م  ال  ال  ي 

عة لام الأم ع اس ل صاح ال  اه م ق ر غ    1. ض

فإنه ل  اق م ل   وفي س اه ق دع ور رفع  ال رة  على  ق ال ات  ع ال ل على  ولل

ال الآخ  تقادمها اب  أما أص ادث،  لل الي  ال م  ال ارا م  ات اع لاث س اف ب لل ة  ال ، وذل 

الي  م ال ارا م ال ات اع اوز ال س اف على ألا ت فاة ال الي ل م ال ارا م ال ات اع لاث س ب

و  ه  اف وصاب ة في حال وفاة ال ول ة لل ال ا  ادث؛ ه ة ع لل اش عاو الأخ ال ح، أما ال

الة غ ل أو  ه ال ر س ع  عام إذا تعلق ال قادم  عام واح غ أنها ت قل    2. عق ال

ة   ال ال  ا ه ال ل ع م ن خاص  ال ج قان ا أنه لا ي ال اخلي ف قل ال ة لل ال أما 

ا الأم رق   ي ق وت قل ع ال رخ في    15- 74لل أم على    1974جانفي    30ال ة ال ام إل عل  وال

ع ع الأ ام ال ارات ون ن رق ال القان ل  ع ار ال     .31- 88ض

ة  دائ في  اقعة  ال ة  ال أمام  ني  ال اء  الق أمام  ع  ال ة  ال ال دعاو  فع  ت ه  وعل

ي مهلة   قادم  ي ت ادث وال ع ال ان وق اصها م ه اخ ت ع ل ال ت ادث  ال ام م تارخ  ثلاثة أع

ادة  ة الأولى م ال .  74ح الفق ائ ار ال ن ال   م القان

ي  ع ال ة في ال ي ال ال اقل  ة ال ول ع في م ام ال ا: أح   ثان

قل   ال ة  اس اف  ال ت  ي  ال ة  ان ال ار  الأض ع  ع  لل ة  ال ال اخلي  ال

ي  ة، ق ت ة  ع في ذل  ع ال  ض ل قاضي ال ها م ق ع ع ي ال ة ف تق ي ال

ادث  ات ال ة وملا اع ة، الاج اد وف الاق ال لل ها  ة الع وم تأث    3.ن

 
1 - Art. 54 (RU-CIV). 
2 - Art. 55/1-2 (RU-CIV). 

، ص -3 اب جع ال ، ال  . 267دمانة م
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اب أ ل في مقابل غ ي القاضي ل ة تق ف عل  ا ي ال ه ى    غ أن الإش ار أو ح أق مع

ال   على  ة  ي ال ة  ال اف  ال قل  ل ة  ح ال اع  الق في  رة  ق ال ات  ع ال مقارنة  ه  إل جع  ي

الف ال رق  الأم ال اخلي مقارنة  ولي أو على ال ال   . 15- 74ال

ج    ي ع  ض ال قاضي  فإن  ح  ن ص أ  اب  غ حال  ع في  ال في  العامة  اع  للق ع 

ادة   قا لل ه و ارة، وعل ة على أساس ما فات م رح وما ل م خ اد ار ال ة للأض ق.م.ج    182ال

ل   ع  ال ل  و ره  ق ال  ه  فالقاضي  ن  القان في  أو  العق  في  را  مق ع  ال ل   إذا  فإنه 

،  أن   ارة وما فاته م  ائ م خ أخ في  ال ام أو لل الال فاء  م ال ة لع ع ة  ا ن ن ه

ل.  ل جه معق قاه ب ائ أن ي اعة ال ة إذا ل  في اس ع ة  ر ن ع ال ه، و فاء    ال

ه   اعاة حال ور مع م ا لإرضاء ال اف ا و اه ملائ ا ي ره القاضي  ق ة ف ع ار ال أما ع الأض

ة، ال اع هاالاج ة وغ فاة   1. ة، العائل ة أو حادثة ال ان ات ال ة ع الإصا ت ار ال ة للأض ال ف

ع   ل ق  ف  ، له ع ان  م  أو  ال  دخل  في  فاض  الان ار  الاع ع  أخ  س ا  ه فالقاضي 

ه   ه، رات ور، مه قة تامة  ال ع ب ي ال اع في ت ي ت ة ال ع ض اص ال ر الع ع ال ون

ة له وف ال اعاة ال ات مع م ع ق لل ال   2. اللاح 

ة  ن ة ال ي ة ال ة ال ول أم على م ام ال اني: أح ع ال   الف

اره   اع ورات الع  ح م ض ي أص ه س ال أم في ال ال اب فإن  ال نا في  ا س وأش ك

ع ع ال ان ال ا ل ا أساس ة وش ي تقع أو م ال أن تقع    ؛اقاع ادث ال ة ال ال ل

ي  ال ا  وال وف  لل ال  فة خاصة  ة  ي ال ة  وال فة عامة،  قل  ال ال وسائل  ع اس خلال 

د  ا ما ت ي غال ة ال اب أو ال ادث الأب ف، ح ص ادث ال اف لها  ال ال ع اس فاة. ت    لل

 
، ص.  -1 اب جع ال ،ال ة ب ق   . 87نع
2-. اب جع ال   نف ال
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ي   ن الف ه  ن ار  غ على  ي  ال ع  ال س  أق  ما  ار  غ مع  على   ، ال أم  ال ة  ام إل

خلال   م  ف  امي  إل اء  إج ه  ة  ي ال ة  ال اقل  لل ة  ن ال ة  ول ال على  أم  ال أن  ة  ملاح

و  ال الاتفاقات  أو  ان  للق ع  ج ال و أنه  ذل   ، فق ات  أم ال ن  قان في  اد  ال ص  قل  ن ب اصة  ال ة  ل

أم   لل ة  ال ال  ال ا ه  ل م أم  ال عل  ني ي قان أ ن  أنها ق خل م  ه ن  ع اف وأم ال

. ع ال لاف ال   ال 

ي: ال ع  ال في  أم  ال ة  ام إل ل    أولا:  ام على  ات ه ال أم على ال فالأصل أن ال

أن   ا  عل  ، لل لاقها  إ ل  ق وذل  للغ  ة  ال تل  ها  ت ي  ال ار  ة الأض تغ ق  غل  أو م مال 

ها.   أم ع ي لا  ال ة ال ائ ة ال ول ة فق دون ال ن ة ال ول ل إلا ال ا لا  ار ه أم الإج   ال

الا أو أما  ولة  لل ة  ل ال ات  ال على  ت  لا  ات  ال على  أم  ال ة  ام إل فإن  اء  س

ادة   ال ل  قا  ها  اس ح ت  دة  ج رق    02ال الأم  ة    15- 74م  ام إل عل  ال وال  ل  ع ال

اد  قا ل ال ة  ي ال ال قل  ارات، إلا أنه لا  على ال أم على ال   ه.  م 03ة ال

ات  أم ال لا  ائ ق خ ف ع ال ل وال فإن ال ع ات ال أم ن ال ع لقان ج ال غ أنه 

ات   ال م  أل ة،   ي ال ة  ال على  أو  ارات  ال على  أم  ال ب  قة  ف ال دون  عامة  فة  ة  ال

ة   اد اعات الاق عة للق ا ات ال س ة وال ول اه تأم ال ة ت ن .  ال   الغ

ام اب تأم    ةالإضافة لإل ر ق اك ه ال ال ق ة لاس ل أو قاعة م ل م أم على  ال

ل والغ ع اه ال ة ت ن ة ال ول ة ال غ اف ع     ا 1. ل م لل اقل الع  على ال

ل ق ال اص  الأش اه  ت ة  ن ال ه  ول م ي  غ ا  تأم ا  أن  ال   2. ال  الام م  ع على  عاق  و

لغها ب   اوح م ة ي امة مال غ ه  أم ه ة ال ام امة    100000دج و  5000لإل ه الغ فع ه دج؛ على أن ت

 
 ق.تأ.ج.  164و 163م.   -1
 ق.تأ.ج.  166/1م.   -2
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ا اك اب  دون الإخلال  فع ل ة وت اش ائ ال ال ال ال في م ا ه ال ل  ا ت ي،  ع أم ال ب ال

ة العامة   1. ال

ي:   ن ع الف أم في ال ة ال ام ا: إل ة ثان ام ي ال أق إل ن ع الف ة لل ال ان  والأم س

مع   أو  عي  ش  ل  على  ة،    ن ال ة  ول ال على  أم  نقل  ال غل  ولة  ال غ 

ام   اس ة  ان ة م ائ ه اع  أ م ف أو  تل ة،  ي ال ة  لل ني  قان ام  ع لأ ن اف  ال

لة   ة ع وس ات ار ال ة ع الأض ت ة ال ن ه ال ول اب تأم  م ه اك ارات، عل ال أو ال ال

لة ع قل ال ض   2.ال ائلة ف ا ت  ة ل ه ادة  ه ال ام ه ا لأح الف ع ل م ة ال على  عق

رها   امة ق ائ   9000أشه وغ رو أو أح هاذي ال    3.ي

أم  ال ار  اع ه   عامة وعل حال  فة  في  ة  ن ال ه  ول م ة  غ ل اقل  لل انة  ة ض ا

تع ا  ه  اقعة عل ال امات  ات والال اج ال أح  إخلاله  أو  ه  له  تقاع ح  هل ت لل ة  اش م انة غ   ض

ة نقله ع   اس اء أو  ه أث ع ان  ا  ر أ ضه لل اقل في حال تع ع م ال فاء حقه في ال اس

 . لة نقل أخ ة أو ع أ وس ي ة ال   ال

اص  ق في عق نقل الأش اقل ع ال ة لل ن ة ال ول اني: ال   ال ال

ه ناقل   م ف ل،  يل ه الع ار  ع ال قا لل ل عق  فة عامة م قل  ن ال  أن 

ة  م اء  أث ه  ان سلام العق مع ض ع  ال ق  ال ود  دة في ح ق ال ه  إلى وجه اله  إ اص  الأش
 

 ق.تأ.ج. 184م.   -1
2- Art. L220-1 C.ass : « Toute personne physique ou morale autre que l’Etat, exploitant pour le 

transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire 
ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique 
utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa 
responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport. » 
3  - Art L220-3/1 C.ass : « Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l’article 

L.220-1 sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9000 euros ou de l’une 
de ces deux peines seulement. » 
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قل ، أو غ   1.ال قل ال ال إذ ي ع  حافلات ال ة أش ق ع قل ع ال ال أو ع  ولل

ي" اك ة " ارات الأج قل  ات، إلى جان ال لا  . ال

م   قل الأخ مل ال ال ة أش ق ام في  اقل ال ة ال ق ل  له م ق م اقل ع ال ه فإن ال وعل

قات، ت   قل ع ال ة ال ار ش اف في إ هل أ ال قل ال اصة ل ام العامة وال اعاة الأح

اقل  ائل ة لل ن ة ال ول ال عل فق  ا ت الة. غ أن دراس ة ح ال ائ ة أو ال ن ه ال ول ام م ة ق

ام   ا للأح قارن، وأخ ي وال ن ال فائها في القان امها وان ة، ث حالات ق ول ض أولا لأساس ال ع ه ن وعل

 . ع أم وال ال اصة    ال

ل الأول: أساس ا ق ل اف ع ال ة ناقل ال ول فاء م ام وان   وحالات ق

لامة، وق   قل وال ال اقعة على عاتقه  ة ال عاق امات ال الال اقل في حال الإخلال  ة ال ول م م تق

اخلي  ال ام  لل ة  ال أما  ي،  ال أو  اخلي  ال قل  لل ة  ال ار  ال ن  القان في  لة  مف امها  أح جاءت 

ج ن وح وه   م، إذ ي اص م الق قل الأش ة  ل لي أه ع ل ي ق فال قل ع ال ي لل ن الف

ادة  .  1779ال ار ن ال لة في القان امه مف ائع ال جاءت أح ع نقل ال ني  ن ال    2م القان

قل ا عق ال علقة  ة ال ول ة ال ولي ف الاتفاق عة ع  أما على ال ال اف والأم ولي لل ل

ق   رخة    (CVR)ال ارخ  ال ب وت   1973مارس    01ف  ال لة  ع في    لوال رخ  ة    5ال ل ج

قل داخل   1978 ى ول ت ال ا ت ح  ، ه ع اف وأم لل ق  ل نقل دولي ع ال إذ ت على 

ة   نق أن  ا  ال ي  أو  إقل و ام  داخل  الق ت  ل  ص ناقل  ال ة  ب ع ت  إذا  ى  ة، وح عاق م دولة  إقل 

ل  ا.  3ب ن ائ وف ها ال ادق عل ي ل ت  وال

 
 ق.تج.  62م. -1

2- B.MERCADAL, Op.cit., N°636, P. 369. 

3-I.BON-GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, Op.Cit.,  N°396, P. 372. 
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قعة  ها ال ة وع ول الع ق ب ال اب على ال أن ت نقل ال ة  ة الع الإضافة للاتفاق

ارخ   ة، غ أن    2006س    06ب ة القاه رة م الع لاف ه ل  ها  ادق عل ائ ل ت ال

اب (العام ي ت على نقل ال ها؛ وال ، الأردن وغ اص -دولة الإمارات، ق ق -ال احي) على ال ال

ها. ورا ع قل، أو م سائل ال ة ب عاق اف ال لا إلى أراضي أ م الأ لاقا ووص   1 ان

ة ن ة ال ول ام ال ع الأول: أساس وحالات ق ق  الف اف ع ال اقل ال  ل

ق:  اف ع ال اقل ال ة ل ن ة ال ول   أولا: أساس ال

ي:  -1 ال ن  القان في  ة  ول ال ة  أساس  ول ان م اقل  ال ة  ول قا فإن م نا سا ذ ا  ك

ح   ة أص ة العق ول ال ار  ع الإق ائ غ أنه و ني ال ن ال ام القان ة وفقا لأح لفا  تق الأم م

قارن. فق جاء الأم  ع ال ه الفقه وال ا وصل إل ي  ع ال ة   15- 74ع تأث ال ع ض ام ال الأح

ة  ع ض ة ال ول ني ال ن ال ز القان ا ع ار،  ع ع الأض ام ال ا ن ها و أم ع ة وال ول لل

قا،  نا سا ا ذ اقل  لامة.  2لل ال اقل ال  ام ال احة على ال ار ال ن ص ن ال   إلى جان القان

اد    ع ل ال ج ال ع ق ن على    62ح أنه و ار ن أن ال ن ال ها م القان وما يل

اء   ه أث ع عل اء؛ إذ ي ة على ح س ي ق أو ع  ال ال اء ع ال اقل ال س امات ال ال

الي  م ال . و العق ع  ق ال ود ال دة في ح ق ه ال صله إلى وجه اف وأن ي ان سلامة ال قل ض ة ال

  ، هل ة مع ال ة عق د را ج اقل وذل ل ة على ال ق ة ال ول ام ال ال ل أح فإنه لا م

امل م  اء ال ه والاع فله  د ت اف  ه إزاء ال ول ت م .  ت ل ه  ع   فه وم تا

 
اب. 1/4م.   -1 قل ال ة ل ة الع  م الاتفاق

2 - N.TERKI, « Les obligations- Responsabilité civile et régime général », O.P.U, Alger, 1982, 

n° 77, P52, 53. 
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قل   ة وال ي ال ال قل  ق ب ال ف ار ل  ع ال ة أن ال لاح ر ال ل ت اق م في س

ل   اقل ال ه فإنه لا  لل اخلي؛ وم ها على ال ال ة هي نف ول ام ال ه فإن أح قات وعل ال

ا ي في حال الأض ات ال الأج إث ه إلا  ول عات اتفق على  م م فاة خاصة أن ال ة أو ال ن ر ال

ة على   اف ان وال ة ذل أن ج الإن ول الإعفاء م ال ة  و الاتفاق ع ال لان ج از أ  م ج ع

فاوضة.   لا لل ن م ال أن  أ حال م الأح ه لا   انه وسلام   ك

وهلاك   تلف  أو  أخ  ال الأخ  ات  ول لل ة  اتفاق  ال على  اءا  ب ن  ت أن  ف  عة  الأم

اء  ود الأخ ل في ح ب ي  تق اف  لل لغة  ل وم الع بها  ار  ال ة  والأن ان  للق اب  م م  ابي  ك

. أ ال ة أ دون حالة الغ أو ال   1ال

ار    الأض ع  ع  ال ام  ون ارات  ال على  أم  ال ة  ام إل عل  ال ن  للقان وال الإضافة 

ة   ول ال أ  أ  ال ول  ة  ن ال ة  ول ال في  ا  ال ان  ض ة  ن على  ائ  ال ع  ال ها  أس

أو   ع  ال أم  ال ة  ش م  يل اني  ال ادث  ال ع  ت  ي ر  ض أ  أن  ع  ة   ع ض ال

 . أم ور في حال سق حقه في ال ادث ال ع ح ي ل وق ال   ال

قارن:  أساس ال-2 ن ال القان ة في  ادة  ول ة   11ن ال ي قعة  ة ال ول ة ال م الاتفاق

ر آخ  ات أو أ ض فاة، أو الإصا اتج ع ال ر ال اقل ع ال ة ال ول ت م ة أنه ت ف ال ج

ا ال اج  ت وقع خلال  قل  ال له علاقة  ت ع حادث  و ع  ال أو  ني  ال اف  ال ان  في    ف 

عة  ل الأم ت خلال ش أو ت ها، أو ت وله م ده أو ن ق ما ب صع ة أو خلال ال ح م  2ال . و

 
  ق.تج.ج.  66م. -1

2- Art. 11/1 du (CVR) dispose : « 1.Le transporteur est responsable du préjudice résultant de la 

mort, des blessures ou de toutes autres atteintes à l’intégrité physique ou mentale causées au 
voyageur par un accident en relation avec le transport et survenant pendant que ledit voyageur 
se trouve dans le véhicule ou pendant qu’il y entre ou qu’il en sort, ou survenant du fait du 
chargement ou du déchargement des bagages. » 
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ضة  ة مف ة عق ول ر أ م ة على ال ول ولي أس ال ع ال ادة أن ال ل   1خلال ال لا  ال

لامة ه ا ال ام  ي خاصة أن الال ات ال الأج إث ها إلا  ،  م ة فق ا ل ع ة ول ب ق ن ام ب ل

ر.  ات ال الإضافة لإث ارا  ا ت اره عق اع سائل  ع ال قل  ه عق ال ور إلا أن  ا على ال   ف

ف   احة له م خلال ت ف ال ل ت ل  حلة وت ء ال ارا م ب أ اع اف ت ان سلامة ال ف

ه   و اس له وت قع ال ع  ال ات ل عل ها ال خ في حافلة ت ف ال اك  أث ال الإرشادات اللازمة ف

ة   ام ال ع حادثة اص ق د ل ي ت ة ال ائ عة ال ل فإن ال ه،  فا عل اج ال د للإخلال ب ذل ي

اقل. ة لل ة العق ول ت ال اك ت اني لل ها أذ ج ج ع    2ي

ل الأم   ع ك ور  ع ال م ب اقل مل حلة فإن ال اع ال أخ في م عة أو ال ة للأم ال

ها إلا  ل م ال ال أ حال م الأح اقل  ر ولا  لل ادث وال ة ب ال ات الأخ للعلاقة ال إث

. اع ل ال ي أو في حال الاتفاق ال ح اته لل الأج   إث

ا:  ام ثان ق:حالات ق اف ع ال ة ناقل ال ول   م

فاة:  -1 ال أو  ة  ن ال ار  الأض ع  ة  ول ال ة في حال  حالة  اقل العق ة ال ول ت م ا ت وه

ادة   عا ل ال ل ت ص ة ال ا معافى إلى نق اف سال ال ال م إ ال    62ع قل  ل ال اما م ق.تج ت

ها إلا  اقل م ة، ولا  إعفاء ال ي .  ال اف أ ال ة أو خ ة القاه   في حالة الق

ع على     ال ه  ال اقل وم ال ع على  ج ال فاة  ال في حالة  ا  ه قه  ذو حق أو  ور  لل

اقل ال في حال  ة ال ول ت م احة على ت ي ل ي ص ع ال غ أن ال ال ة؛  ة العق ا أساس ال

ة ع ع  ات اماته ال ف ال اصة  إخلاله ب ة ال ن ام القان قارنة مع الأح ال لة  ا أنها ل تأتي مف قل.  ق ال

. اف اقل ال لل اقل ال وال ة ال   ول

 
1- I.BON-GARCIN, M.BERNADETet Y.REINHARD, Op.Cit., N°486, P.449. 

د م  -2 ه م اب ام عق ، "ع ، صأح اب جع ال قل"، ال  . 275. ال
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ادة   ال م خلال ال ع  فى ال فله    63اك اءا م ت ت اب اف ت اقل إزاء ال ة ال ول أن م

ور عا ادث ال ر الإشارة أن دعاو ح ا ت قل  ه. وه لي وسائل ال ع اص، أو م ل أش اء م ق مة، س

ة والأخ   ائ ن أمام دع الأولى ج ور س اني، فإن ال ع حادث ج قات، وفي حال وق ع ال

اف أو ذو   ة لل ت ار ال ع ع الأض ال م  ول مل عة وفي حال الإدانة فإن ال ا ة.  ف ال ن م

ة  ل عا  ت قه  ب  حق ع  ال م  ع ة  قاع ار  الاع ع  الأخ  مع  ؛  أل وال الع  ن  ها  ف د  ن ة 

 .   تع

) اف  ال قل  ل ة  ول ال ة  للاتفاق ع  ج ال ف  ا  دول قل  ال ان  إذا  ول   ) CVRأما  لل ة  ال

ال ة  اس ب ق  ال ع  ه  ع وأم اف  ال نقل  د  عق ع  ج على  ت  ها،   عل ادقة  ات،  ال

ي ت ع قع في أراضي  لى الأقل  وال ا  ه ل، أو أح ص ة ال ام أو نق ة الق ا نق ه ب أراضي دول تقع ف

ة. عاق اف ال ل إقامة الأ ة أو م غ ال ع ج ة  عاق   1دولة م

ر آخ   ات أو أ ض فاة، أو الإصا اتج ع ال ر ال اقل ع ال ة ال ول ت م ه ت   وم

ة أو  اف في ال اج ال قل وقع خلال ت ال ت ع حادث له علاقة  ع و ني أو ال اف ال ان ال ك

ان   ا  اقل أ عة،  ولا  لل ل الأم ت خلال ش أو ت ها، أو ت وله م ده أو ن ق ما ب صع خلال ال

ة ارات الأج افلات أو س ال اص  ن ال اقل ة نقل أو ال ي.   ش ات ال الأج إث ه إلا  ول   نفي م

ع   ت لا  ي  ال اص  الأش نقل  د  عق فق  عل  ي لامة  ال ام  الال أن  إلى  الإشارة  ال  ي  ج

ن رق   ور قان ن    677-85ل خاص، غ أنه و قان ل  ى  رخ في   (Badinter)أو ما  ال

ة    05 ل ا   19852ج ا ع ض ال عل  ام  وال ن ت  ت  أو  لفا  م ام  ال ح  أص ور  ال ادث  ح

ل؛  أص   دوج إن صح الق ور،  م ع حادث م ام ففي حال وق ف ن اقل تع ة ال ول امات وم ال

 
1- Art. 1/1 du (CVR). 
2 - Loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes 

d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. 
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ن   ها ب قان اف ي تع ال ار اللاحقة  ة    05فإن الأض ل ادث ال 1985ج ار ح . وخارج إ

ام   وأح اع  ق ت  قات. ي  ال ع  اف  لل ر  ض ع  وق حال  في  ة  العق ة  ول ف  1ال ه  وعل

. هل ل لل ة  ن انة قان ي تع ض ة وال ن ة قان ا ون م ح اف   2ال

وح   ق أو ج ضه ل ة تع لا ن ة م وح داخل ال اف  ة ال ة في حال إصا ال

ف  ، س حادث  ن  أن  دون  عة  ضة.  الأم مف ن  ت اقل  ال ة  ول م ب  إن  الفاصلة  ود  ال أن  ا  عل

ي    ادي ن  لقان قها  ب ة  ن الف ق  ال ة  م ت  أق فق  ة،  واض ل  ا  ه ذ الآنف  ام  ال

ة. ة اله م ال ل اء ع اف على آخ أث   3حادثة سق م

إذا   ن  القان ا  ه ت  ال  م أن  ح  ي ا س  ع  م ا  نات ة  ال أصاب  ال  ر  ال ان 

ي   وال ه؛  م الأولى  ادة  لل عا  ت ال  ة  واج ن  ت ي  ال ن هي  القان ا  ه ام  وأح اع  ق فإن  ور  ال حادث 

 . ج عق ي ي نقله  ور ال ادث ال ا ح ا ى على ض ن ح ا القان الي فإنه   4ن على ت ه ال و

ر اص ال ع الأش ل ج ار تعاق أم لا.  ش غ ال إن ت ذل في إ ور  اء حادث م   م ج

ع ع   ام ال ارات و أم على ال ة ال ام إل عل  ي ال ن ال للقان ة  ال ل  الأم 

رق   الأم  ار  رق    15- 14الأض ن  القان وال  ل  ع ن  315- 88ال والقان الأم  ا  ه أن  ة  ملاح مع 

 
1-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., N°48, P. 449. 
2- Y.LAMBERT-FAVIRE, « Droit du dommage corporel- systèmes d’indemnisation », Op.Cit.,   

n°725, P. 809. 
3-Civ.2e, 11 oct.1989, n°88-15.598, Bull. civ. 2, n°163, P84. 
4-Art. 1 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes 

d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose : « Les 
dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un 
contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule 
terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer 
et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » 

رخ في    31- 88ق.    -5 ل  91ال ل وال للأم رق    1988ي ع رخ في    15- 74ال اي  30ال ة   1974ي ام إل عل  ال
ار ع ع الأض ام ال ارات و أم على ال د   ،ال   . 29/1988ج.ر ع
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قه ال ت عل  ل خلى م أ ح ي ع ه؛ ومع ذل    .ال اب ذ ي على ال ال ن ع الف لاف ال

امل  الع فإن  ه  وعل ور.  ال ادث  ح ال  م في  نه  ق ة  ائ ال اك  ال في  ع  ض ال اة  ق أن  ن 

ع ا ة ل ال ة  ول ام ال لق ة  ال  أن  ال ادث،  ع ال ق عل أساسا ب ال ت الفة  ال ان  لق

ا.  ه ة ب اف والعلاقة ال ر لل ه ض ت ع   ي

ع حادث:-أ فع أو غ    وق ك لل ودة  لة نقل ب م ل وس ة أنها  ي ال ع ال ف ال ع

فع أو ت  اصة أو ت سائلها ال ل ت على ال ب ودة ب ق في  وال 1م قل ع ال ة لل ال ل  ي ت

أك   أنها  ذل  ارة،  س ول  ة  م لح  م ام  اس ا  ه ع  ال أح  وق  ة.  الأج ارات  وس افلات  ال

رق   ع  ال أن  غ  ال اعا  وات لا  لح    15- 74ش جاء  ارات  ال على  أم  ال ة  ام إل عل  ال

ات. ارات ول ال   2  ال

أ حا ح  ق  ي تع على ف افلات ال صا ال ات خ ده أح هاته ال اء صع اف أث دث لل

فها الأم رق   ا ع ا.  مات اب أوت راتها    15-74وغل الأب ل مق ك و ة ذات م ة ب ل م أنها 

رات ما يلي:  ق ف ال رات أو ن ق ال ق  لاتها، و راتها وح ف مق   أو ن

ال- ات  قل  ال ل ة  م ات  ال تل  ن  وت ك،  م ذات  ة  ب ة  ها  ر ق  أة  ال ة 

اء،  اص أو الأش   الأش

ك، - ة ذات م ة ب ت    كل جهاز ب م

م - س م ج  رات،  ق ال ف  ن أو  رات  ق لل ابهة  م ن  ت أن  أخ   ة  آل ة  3كل  الاتفاق أما   .

ول   لة في إح ال ة م ة آل ة ق اس لات ب ع ق  ل ما  على ال تها  اب فاع قل ال ة ل الع

 
ها.  03-09م الأم رق  21/ 03م.   -1 ها وأم ق وسلام ور ع ال ة ال عل ب ح  وال
ور -2 ادث ال ا ح ا ع ض أم ب ة ال ام ش ، "ال اه اء"،  -جعلاب إب هاد الق ائ واج ع ال خل ال دراسة ب ت

ة، ع.  اع ة والاج ان اصل في العل الإن لة ال  . 122ص  ، 2012، د 32م
 . 15-74م الأم  1/2م.   -3
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ه   ه في  ف  بل  في  ة  ع ال ة  ل ال ل  ق م  امها  اس ح  وم ة  الاتفاق ه  ه في  اف  الأ ة  الع

ل ما يلي:  اب وت قل ال ة ل   الاتفاق

اصة: ال- ارات ال ا، ال ضه رس ف ها أو م  ادة مال ق ي و ال ال ع ة للاس ع   ات ال

ع  - ج ها  ف ف  ت أن  و   ، ائ ال ا  ع اب  ر ة  ان ث على  ي  ما  قل  لل ة  ع ال ات  ال افلات:  ال

ع   اضي  الاف ها  ع اوز  ي وألا  ورة،  ال لامة  وال اب  ال وراحة  لامة  ال علقة  وال ة  الف و  ال

ع، س   ات م تارخ ال

- . أج اص وما دون  ة أش ان قل ث ة ل ع ات ال ة: ال ارات الأج    1س

مل   ة (  ق ولي في اتفاق ع ال ائ ولا ال ار ال ع ال فا)  CVRال اء نقل    تع ادث أث ل

رق   الأم  ل  ق،  ال ع  اف  رق    15-74ال ن  تع    677- 85والقان أ  م  ادث خلى  ل

ان، أو في حال   غ ال ع ال ة في حالة ال  قع ل ادث ما  ور. غ أن الفقه اع ال ال

ادث  ل فق ح ور لا  ادث ال ار أن تع ح ع الاع ر. مع الأخ  ه ح لل ان مف قفها في م ت

الات خلال ا ع ال ، وفي  ل د واله  ع ادث ال ا ح قف. ال فق إن   ل

ة ول ت ال ة في ت ة  ة أه ي لل ل ابي أو ال ور الا ة في   ز ال ان ال ا إذا  ف

ي   ع ادث لا  ة في ال ابي لل ور الا ة أو ال ار ام؛ ذل أن م ع اص قف في حال وق حالة س أو ت

ادث  ها في ال ار د م ا ت ورة؛ إن ال ع  فادة م ال ن رق    الاس ام القان  2. 677- 85ل أح

قا  ر  الفعلي ع ال ول  يء ه ال صي على ال اب أن ال ي اع في ال ن اء الف ا أن الق عل

ادة ا فق دون دورها    1384و   1382ل ال اب ة ا ان دور ال اء إذا  اسة الأش علقة  ق.م.ف ال

ادتها م ق ادث أ في حال ع ا في ال نها.  سل   أو س

 
اب. 1/4م.   -1 قل ال ة ل ة الع  م الاتفاق

2-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., n°487, P.450. 
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ادر في  ع   ها ال ه في ح ة ب جهها لاحقا م خلال ق ة ت ن ق الف ة ال   29م

ة   ل وق 1924ج ه،  ب ة  لل ة  ي ش ة  إصا ه  ع ج  ن ارة  س حادث  ع  وق في  وقائعها  ل  ت ؛  

ارة في ح   ء حالة ال جع إلى س ادث ي ة ل ت أن ال ة أن الأخ ة  ع ار ال ة  أن  رف م

ادة  ام ال ه أح الف ا ال ل ق نق ه ة ال ي.   1284/1م ن ني الف ن ال   م القان

ي   ور ح جان يء،  قة ب فعل ال وفعل ال ف م ال ا أ ع ألة نهائ ه ال ت ح ه

ق في   ة ال ادر ع م ه ال اي    21ال ة ناقل الأش  1. 1927ف ول اع م الي ت إخ ال اص  و

م على أساس   ي تق ل ال اء  ة حارس الأش ول ام م اب إلى أح ار ال لل ق ع الأض ع ال

ي.  ات ال الأج إث ق إلا  ي لا ت اسة وال ض في ال ف أ ال   2ال

ادة  ال اء م خلال  الأش ع  ة  ول ال ام  أح ال   ائ  ال اء  للق ة  ال الأم  ل  ك

ا  138 دون  ال ر،  ال ع  ول  م ة  قا وال وال  ال  ع والاس اسة  ال لي  م أن  ار  اع ال  قة 

ها. مع الإشارة إلى أن الأم رق   م ال عل يء لع ا لل ول مال ن ال ا أن  ل   15-74اش ع ال

ا ش ع ا  امه لاح اده وأح ا ل ائ ق ا ف خلال اس فا ض ادث تع ف ال ا م خلال دراسة وال ع ل

ة   أم ومال ال ، م ال ائ قه، ال ة وذو حق ع ال عل ب ، إذ ت ع ة لل ج ار ال الأض

ة    ائ هادات الق ات في الاج اق ة ت ، الأم ال أد لع ل ادث  اله ل ال ة اش ان مع إم

اع العامة لل انا ب ت الق اء أح ن ل الق ام القان ة و أح   .15- 74ول

ادة   احة م خلال ن ال ولي ص ع ال ل فق أشار ال اق م ة    11في س ول ة ال م الاتفاق

أو   ني  ال اف  ال ان  آخ   ر  أ ض ع  اقل  ال ة  ول م ت  ت أنه  ا  ب اف  ال قل  ب اصة  ال

 
ن   -1 قان ت  راه  ال رسالة  ل  ل وحة  أ مقارنة"،  دراسة  ور،  ال ادث  ح ع  ة  ن ال ة  ول "ال ة،  فا د  م

ان،   . 25، 24، ص2011/ 2010خاص، جامعة وه
، ص  -2 اب ال جع  ال لة،  ن ني  م.ع  15زره ار  ق في    111358رق  .  رخ  رق  98، ص 04/1990/ 20ال م.ع  ار  ق  .

رخ في  165803  . 116، ص1998/ 06/ 24ال
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ة أو خلال اف في ال اج ال قل وقع خلال ت ال ت ع حادث له علاقة  ع و ق ما ب    ال ال

عة.   ل الأم ت خلال ش أو ت ها، أو ت وله م ده أو ن الات  و صع ع ال ع اش في ج ه فإن ال عل

عه  وق جان  إلى  قل"،  ال ة  ل ع ادث  "ال عل  ي أن  ا  مع أو  ا  ن ب را  أكان ض اء  س ع  لل ة  ج ال

ق ما ب ة" أو "خلال ال اف في ال اج ال ل    "خلال ت ها، أو خلال ش أو ت وله م ده أو ن صع

عة".     الأم

قع   ي  ة ال م ة ال ة، فللف ي ة ال ال ادث  و ال عل  ا س أن نف ال ي لاح م ال

اف   اج ال ا ت ه ي م خلال اش فها؛ وعل ف فائها أو ت ة م ان ول ي ال ة في ت ادث أه بها ال

ة   اد في ال قل ال ة ال ف في فق  ة ل ت ول ة ال ها أن الاتفاق ول م د أو ال ع ي ال ل أو خلال ع

ها   ل عة أو ت ادث أو خلال ش الأم قع خلالها م ح ا ق  ول ل د وال ع ة ال ل ف ا ش اف إن لل

ق.  قل ع ال لي ال ع ة أك ل ا ا وف ح   م

ة الع  ادة  في ح أن الاتفاق ت م خلال ن ال ول ع سلامة    14ة أك اقل م ها أن ال م

ة   ول اقل م ال ة أعف ال ة الع ه فإن الاتفاق اخلها، وعل دون ب ج ا ه م ال ه  ل  ق اب ال ال

) ة  اتفاق لاف  ة  ال إلى  ول  د وال ع ال ات  ل ة ع حادث وقع خلال ع ت ل  CVRال ي ش ال  (

ة  وج ل اء ع ة أث اج ادث ال ن ع ال ع  ا أنها أضاف أن ال هل عل ة لل ا اءت أك دقة وح

قل  أنه  1ال ذل  قل"،  ال ة  ل ع اء  "أث م  مفه ل  ح ادة  ال م  في  اق  ت د  وج ة  لاح ل ا  ب ع  ي ا  م

ع  ج ال ل-و قارنة  ال وال ل ال ن ال   -على س ار  2للقان اف  على غ قل الأخ لل اع ال اقي أن

ول.  د وال ع ات ال ل له أ ع ا اش قل  ف ال ة ت ف عل  ادث ت قع خلالها ال ي  ة ال م ة ال   فإن الف

 
ادة    -1 ال ن    14ت  أن: " اب على  ال قل  ل ة  الع ة  ه  م الاتفاق ل  ق ال اب  ال ولا ع سلامة  اقل م ال

ع  ة ال أم ق قة ال د في وث اخلها و دون ب ج ا ه م ادث  ال ة ع ال اج ار ال ة أو الأض فاة أو الإصا  ع ال
اب."  ات لل ع فع تل ال اقل ع ب م ال ل قل و ة ال ل اء ع  أث

ان -2 ل إ اب  ،ال جع ال   . 117ص ، ال
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:  -ب اف ر لل ع ض اء  وق ع على ح س ني وال ر ال احة ع ال ولي ص ع ال ن ال

ة.   ي ة ال ال قل  ة لل ال ال  ع وه نف ال ة لل ج ار م  كأض

ها م آلام،    اح اح وما  ر وال ال اف  اني ه ال  ج ال ر ال فال

ال العاهات  إلى  ذل  ع  و ة  ن ال ه  لام رة ل  الق م  ق  ي ما  ل  أو  ه  ال أو  ال  ة 

ار   الأض إلى  الإضافة  ل.  الع ع  دائ  أو  ق  م ئي،  ج أو  لي  ع  ها  ع ت  و اعها،  أن لف 

ة أن   ؛ ش ان ال ا  ها مه لة ف ق اء ال ة أو الأش ها ال ي ت ارات ال ائ أو الانف ة ع ال اج ال

و ه ال ف ف الع    ت ع  ق ي ال ن ح ر، أو  وح و ة  الإصا ققا  ن م أن  ر  العامة لل

ل.  ائ ع الع   ال

اف   ال مع   ر  ض ت  ي فق  ا  ي ت اني  ال أو  اد  ال ر  لل الإضافة  ي 

ور ل ه  اثه تع ال ول ع إح اقل أو ال ع على ال ا ي ه م اع ور في م ر  ال ا ال

. ت ار  1ال ع ع الأض ام ال ارات ون أم على ال ة ال ام ن إل أل في قان ر ال ى  وه ما 

ا   ل ا ع قه صع ال ت الي فلا ي ر ال ق في حال وفاته أما ال ق و ال ه فق ل ع  غ أنه ي ال

ارات.   ة اع ال لع اك    في ال

ة ب-ج ر:  العلاقة ال ادث وال أ لفعل   ال عة ال ي على أن  ن اء الف ق الق ا اس وه

ل تام أو ناق  ان  ذل  اء  ع س ال امه  ول وال ة ال ول عاد م ها لاس في وح ور لا ت ال

ر. ال ه  ادث ال أصا أ وال ة ب ال ة س د را ع وج ا ي ور     2إن اف ال ات ال إث ه  ف له

ام أح  ق ة  ول ل ال في  فائها ت ان ر، و ع ع ال ج ال ي ت اقل ال ة ال ول م م ة تق ا ال

 
ر المحدود  قنديل سعيد السيد، "مشكلات تعويض حوادث السير، بين استهداف التغطية الشاملة وعدم كفاية التعويض المباش  -1

  .35، ص.2014(دراسة مقارنة)"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
الجزائري   -2 التشريع  في  المرور  حوادث  "حقوق ضحايا  ميلود،  والاختلالات"،    -ذبيح  ن،  الايجابيات  اسة والقان دفات ال

ان  اسع، ج د ال ، ص. 124، ص. 2013الع ي اج ج   . 139. ع مع
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ة   ي ق ة ال ل قاء ال ، مع  ور أو فعل الغ أ ال ي، خ ال الأج اقل  أ ال ارجة ع خ اب ال الأس

ة ال ول ال عل  ا ي ع خاصة ف ض اقل.في ذل إلى قاضي ال ة لل ل ة أو ال   ئ

2-  : أخ ة ع ال ول لة  حالة ال ار وس امل في اخ ل أح أه الع ع عة وال تع عامل ال

اقل  ه فإن ال . وعل ع ، إلى جان ال اف ة لل الح ال اء ال ق ها  ا ها لارت ع ان  ا  قل أ ال

للعق قا  ه  عل ف  ال عاد  ال في  له  ص ب م  ر مل ع ض وق ة  أخ ش ال ع  ه  ول م ت  ت ولا   ،

ع   ا أن ال ح، عل ارة أو تف ال ار ال ع ا  ونه أخ ل ش ع ر حاصلا  ن ال اف أ أن  ال

ادة  قا ل ال أخ  ا م ال ئ ا أو ج ل إعفائه  ي  ق ابي م  ي أجاز إدراج ش  ار ال ال

قع 66 . ق.تج أو أن  اف أ ال ة أو خ ة قاه ة ق أخ ن   ال

ق  ت (  ل  ة  ول ال ة  رق  CVRالاتفاق ي  الأورو ال  أن  ح  في  أخ  ال ع  ة  ول لل  (

ادة    181/2011 ال ن  خلال  م  ها  إل ق  ل   19ت ع ال افلات  ال ع  اف  ال ق  ق عل  وال

أخ رحلاته ع ؛   2006/2004لل رق  اف ال ت لة   120لل س له ب ص قة إما ت دق

ة. ة أو إرجاع ث ال اس    1أخ م

ل في  اف ب حلة أو تأخ في الإقلاع إعلام ال ل ال ألغى ال امي  اقل ال ع على ال ي

ف  ال في  ع الأح ة وفي ج ب الآجال ال عاد الإقلا 30أق ع م قة  ع  دق له ج ض، وذل ب ف ع ال

ل اف ب لة في ذل لإعلام ال عق اب ال ة في حال تأخ أو إلغاء   2.ال اع اب م ال ف ال ا 

 
23- Art. 19/4 du règlement (UE) n° 181/2011 dispose : «4. Lorsqu’un service régulier est annulé 

ou si son départ d’un arrêt d’autobus est retardé de plus de cent vingt minutes, les passagers ont 
droit à la poursuite du voyage ou au réacheminement ou au remboursement du prix du billet par 
les transporteurs, conformément au paragraphe 1. » 
24- Art. 20/1 du règlement (UE) n° 181/2011 dispose : «1. En cas d’annulation ou de départ 

retardé d’un service régulier, les passagers partant de stations sont informés de la situation par 
le transporteur ou, le cas échéant, par l’entité gestionnaire de station, dans les plus brefs délais 
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تها    90رحلاته لأك م   ق م حلة تف قة ل عام  3دق مة الإ اقل ل ل ال اني م ق ض م ساعات م ع

مة ل ق ة ال اع الإضافة لل اء  اصةوالإي اجات ال اص ذو الاح   1. لأش

عة:  -3 اع الأم ة ع تلف أو ض ول عة أو تلفها  حالة ال ان الأم اقل ع فق ة ال ول ت م ت

نقل   ي  ال ع  ال ع  أخ   . ي عة  أم أو  لة  م عة  أم ان  ما  إذا  أ  الة  ال ح  ها  تع أو 

ادة   قا لل ائع ف قل ال اصة ب اع ال لة للق عة ال ام    68الأم لة لأح عة ال ع نقل الأم على: "

اد   ه أما  61إلى    52وم    48و  47و  46ال ول قى ت م اقل وت اسة ال ع ل ي ت عة ال " وهي الأم

اقل   أل ال قل الأخ ولا  اع ال ة أن ق ل  قل م خل في عق ال عة ال فلا ت لة أو أم عة غ ال ع الأم

ر.  أ س لها ض اعها أو تلفها إلا إذا ارت خ   ع ض

ا    ي فف ن اخلي الف قل ال رخ في  ال ار ال د الق ارخ    1950أوت    12ق ح ل ب ع   27وال

ف   عة ال ب   1951ف اخلي لأم قل ال ه   10ال لل اف على ر لها ال ام  غ الإضافة إلى   2ل

ادة  ام ال ه ( 3/ 103أح ل عل ي أو ما  ن ار الف ن ال الإعفاء  Loi Rabierم القان اصة  قا ال ) سا

ادة   ة، ون ال ول ار  L133-1م ال ن ال ي م القان   . ال

ي   اد الأورو قل ال ي ب دول الات ة لل ال عة في أو تلفها  ان الأم ت    يفي حال فق

ادة   ال ام  ال الأورو  7أح اقل ع  2011/ 181  يم  ال ة  ول ت م ف ولي  ال ال  أما على   .

ة   اعها أو تلفها في اتفاق عة أو ض ئي للأم لي أو ال ان ال اتج ع الفق ر ال ول  CVR(ال ة لل ال  (

ها ادقة عل ة  ال اقل فإن الف ة لل ل عة ال ة للأم ال ها،  ، ف ل فله بها أو ت ة ت ها ب ل أل ع ي  ال

 
et en tout état de cause au plus tard trente minutes après l’heure de départ prévue, ainsi que de 
l’heure estimée de départ, dès que cette information est disponible. » 
25- Art 21 du règlement (UE) n° 181/2011. 
2- B.MERCADAL, Op.cit., N°692, P. 408. 
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عة ت  ض ان م ها إلا إذا  ق اعها أو تلفها أو س ها في حال ض ول ع ن م عة فلا  ة الأم ق أما 

. اف قى ع ال ي ت اء ال ة للأش ال ه، نف ال  اس   1ح

ق ب   اب ع ال قل ال ة ل ة الع الاتفاق عل  ا ي ة ب  ف دت الفق ها فق ح ة وع ول الع ال

ادة   عة   14م ال وث ع في الأم اع أو تلف أو نق أو ح ع ع ض فع ال اقل ب م ال ها أن يل م

ه،   الة  في ح ال ات  وث اقل  ال إبلاغ  ل   ال وق  عة  ة وحالة الأم لق ع  ال ع  و

ام   أح ة ل تأتي  اع غ أن الاتفاق ة والق لاف الاتفاق ق  قل ع ال ة لل ول ة ال ل اتفاق لها م لة م مف

ة.  ي ه ع ال ال ع اف وأم قل ال ة ل ح  ال

قات اف ع ال ة ناقل ال ول فاء م ف وان ف اني:  حالات ال ع ال   الف

ول ف أو الإعفاء م ال ف ة لل و الاتفاق لان ال   ة أولا:  

و  ع ال لة ج ا قل الأخ إذ تع  ا ال اقي أن ق ع  اف ع ال لف نقل ال لا 

اس   ال ع  ة  ت ال ة  ن ال اقل  ال ة  ول م م  الإعفاء  أو  ف  ف ال علقة  ال اصة  ال ة  الاتفاق د  وال

اب.    لامة ال

ا م ئ ا أو ج ل اقل  إعفاء ال ل ش  لا  ا ن  ة  ح  ن ار ال ة ع الأض ه ال ول  م

 ، اف لل اصلة  ان   2ال للق اب  وم قل  ال س  في  رج  م ابي  ل  ادا  واس اقل  لل ز  أنه  غ 

ه   م ت  ال ال  أو  الع  أ  ال حالة  ا  ع ا  وف  ، اف ال غ  ل ت ع  و ل  الع بها  ار  ال ة  والأن

 
1 -Art. 14/1 du CVR dispose : « 1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant de la 

perte totale ou partielle des bagages ainsi que de leur avarie. Pour les bagages remis au 
transporteur, celui-ci en répond entre le moment de leur prise en charge par lui et celui, soit de 
leur livraison, soit du dépôt prévu au paragraphe 3 de l’article 10. Pour les autres bagages, le 
transporteur en répond pendant leur présence dans le véhicule mais en cas de vol ou de 
disparition qui n’a pas eu lieu à l’occasion d’un accident, seulement en tant qu’ils étaient placés 
sous sa garde. Sont assimilés à ces autres bagages les effets et les objets que le voyageur a sur 
lui ou avec lui. ». 

 ق.تج.ج.  65م.   -2
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مه إعفاءه أو م م ه  ف اصلة    ب ال ة  ن ال ار غ  أو الأض أخ  ال ه ع  ول ا م م ئ أو ج ا  ل

اف  ال 1لل قل  وال ق  ال ع  قل  ال ب  ة  م اما  أح ائ   ال ع  ال أن  ة  ملاح مع   .

قل ال عامة.  ل ال ة أ  ي   ال

اد   ال ام  أح ها  ف عل لة  ال عة  الأم قل  ب عل  ي ا    61إلى    52وم    48و   47و  46ف

ار  ة ال ان والأن اب للق قل وال رج  ال ابي ال ا ال ا حالة الاش ا ع ق.تج.ج؛ ح أنه وف

م   أو  ه  م ت  ال ال  أو  الع  أ  ال حالة  ا  ع اقل،  لل ز  سل  ال لعل  لغ  وال ل  الع بها 

مه:    م

اع أو  - ه  ال ول ي م ه  ت يء نف ة ال ر أقل  م ق ق ع ال ن ال لف  ألا  ال

ا،  قة وه ق ح في ال    

- ، أخ ة ال ول ا م م ئ ا أو ج ل   إعفاؤه 

أو  - ئي  ال أو  لي  ال ان  الفق ع  ه  ول م م  ا  ل اقل  ال عفي  أن  شأنه  م  ا  اش ل  لا  ا ن 

لف ي.وه نف ما جاء في 2ال ن ار الف ن ال   3القان

أو  ق  ال الإعفاء  ي  ق ش  ل  لا  ا ع  ل  ولي  ال ال  وعلى  ل  م اق  س في 

م   ة  ئ ج أو  ة  ل رة  له  ال  للإعفاء  ف  ته ي  وال ة،  عاق ال ة  ول ال م  ال  اقل  لل لي  ال

ع   ف  أن  شأنه  م  آخ  ش  أ  أو  وح،  ه  إصاب أو  اف  ال وفاة  حال  في  ه  ول ازل م ت

 . اقل ال اقع على عات ال ات ال ء الإث ي م شأنها أن تقل ع ل له، أو ال أم ال اف ع ال ال

 
 ق.تج.ج.  66م.   -1
 ق.تج.ج.  52م.   -2

3- Art. L133-1/3 C.Com dispose : « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, 

tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » 
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ع   وق ل  ق ة  مع ة  ل ه  ي  ق ال اص  الاخ ل  ب ي  ق ش  أو  ي  أ  لان  ل الإضافة 

ر.   1ال

قات  اف ع ال ة ناقل ال ول فع م ة ل ن ق القان ا:ال   ثان

ي:  -1 ال ع  ال في  ق  ال ع  اقل  ال ة  ول م دفع  نا في ال  ق  ا س وذ ك

هي   عامة  فة  ال  قل  ال ام  أح فإن  اف  ال نقل  ع  ة  ي ال ة  ال ة  ول عل  وال اب  ال

ة.    م

ا الفا لل ة م ول مي إلى الإعفاء م ال ل ش ي ار  ن ال م العام، غ أنه  فق اع القان

ادة   ال قا ل  ة، ف القاه ة  الق اف أو  ال أ  ات خ ا ع  إث ئ ا أو ج ل ها  ل م ال  63أجاز 

اماته أو الإخلال بها أو   ف ال م ت ة م أجل ع ئ ة أو ال ل ة ال ول اقل م ال ز إعفاء ال ق.تج.ج 

ها  أن ي أن ذل ناشئ ع ق  أخ ف لة  ال عة ال الأم عل  ا ي . أما ف اف أ ال ة أو خ ة قاه

اد  ام ال ها أح نا ف عل ا س وأش   ق.تج.ج. 61إلى   52وم  48و   47و  46و

ة:  -أ القاه ة  الق اقل  حالة  ال م  ل  ت ي  وال ة  ول ال دفع  في  العامة  ام  الأح ل  م لها  م

ادث    ة ع ال ول لي م ال ل ال قعه  لل ث  ل  ي ر ح ه أن ي أن ذل ال عل

ني   ارها  قان ة لاع ة القاه ها في الق ف ي  ت و ال ه ن ال ه. وعل ه تفاد اع ول في اس

ة: ول فع ال   ل

قعه:- ت ة  ان إم م  أو   ع ة  ال ال  الأح ء  ال  العل  وثه  ح قعا  م ادث  ال ن  ألا  ى  ع

ن  ا ت قعه  ت ة  ان إم م  ع وأن  ذاتي  لا  عي  ض م ار  مع ه  قع  ال الة  اس ي  ت ار  مع ا  وه لعاصفة، 

 
1 -Art. 23/2-3 du CVR dispose : « 2. En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le 

transporteur, se ferait céder le bénéfice d’une assurance quelconque établie au profit du 
voyageur ou toute autre clause analogue, ainsi que toue clause déplaçant le fardeau de la 
preuve. 
3. Est également nulle toute clause attribuant compétence à un tribunal arbitral qui serait 
stipulée avant l’événement qui a causé le dommage.». 
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ع   وق ووق  امي  ال اف  لل ة  ال العق  ام  إب وق  وذل  ة،  ن لا  لقة  م أ  ال  جل  ال ار  ع

ة. ق ة ال ول لل في ال اك ال ة أو ال اك خف ة لل ال ادث    1ال

دفعه:  - ة  ان إم م  عيع ض ار ال ع ال ه  اجه أو م ه  تفاد اقل  لل م  لا   اشى ش ع ، و

ر   ل لل ادث أو الفعل ال ار ال ا لا  اع ه لف واح م فع فإذا ت ة ال ان م إم قع مع ع ة ال ان إم

اقل. ة ال ول ام م د لق ة ت ة قاه   ق

ع  - اد  ال وج  يء:ال ا إلى جان    ال ثال ا  اء ش الق يء فق أضاف  ة ع ال ارج فة ال ال أو 

لة   س ر ب ال ت  ي ى ألا  ع قل  ال آت  اد ع م ال وج  ال عل   ي فع  وال قع  ال ة  ان إم م  ع

ة.   ارة أج اء أكان حافلة أو س ة س قل أ ال   ال

وا ادث  ال ة  القاه ة  الق ل  ق م  ع  عها  لا  ا ت أو  ة  ال ها  ت ي  ال ارات  الإنف أو  ائ  ل

ة إلا   الأرصاد ال علقة  ال ال ع الأح ة ل ال ل  ها، والأم  قلها ع ي ت اد ال ى ال اتها وح وم

ها على عات  ات ف ء الإث قع ع ي  قعها ولا دفعها، وال ي ل  ت ة ال ة القاه ل الق ه م ق ي   ما ت تق

اقل. ة    ال ال اقلة  ال ة  ال ة  ول م م  ي  ت في  ع  ض ال اة  لق ة  ي ق ال ة  ل ال قى  ت ذل  وعلى 

قل أو   ات ال عة ل ا افلات ال اص،لل اقل ال ة لل ادث،   ال ال ة  وف ال لاف ال ال لاخ

قا.  وثها م قع ح ي  ت اصف ال انات أو الع   كالف

الي   ة ال وف ال ا ال أو ال ة، في ح أن م ة القاه ل الق ارها م ق لا  اع

ة   ال ة  ا ال د  وج ي  تق ل  للقاضي  قى  ت ا  اقل.  ال ع  خارجة  امل  ع قى  ف قل  ال ة  ل ع ف  ب

ا  ادث مع إم وف ال ة م خلال ال في  ن ة قان ة ول را ة واقع ارها را ه في  اع عان ة اس ن

ادث. ة لل ق ق اب ال ي الأس ة ل   ذل 

 
، ص. -1 اب جع ال ة، ال  . 60ق نع
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اف فق  لل ال  قل  اسا على مادة ال اف وق ال ة على  ام اءات الإج الة الاع ل ة  ال

ه ي   قل، وعل ة لل ي ا ال خل ض ال ة ت ام اءات الإج ادث أن الاع سع لل ع ال ا في ال رأي

الفقه   قاء  ع  مع   ، ذل في  اللازمة  ات  ا الاح اذ  ات اءات  الاع اك ض  ال أم  ب م  مل اقل  ال أن 

ل حالة. ع في ذل ح  ض ة لقاضي ال ي ق ة ال ل    1ال

ه   ول اقل م م عة، فإنه  إعفاء ال أخ أو الأم ة ع ال ول ة لل ال ل و اق م في س

اء ع ة م ج ئ ة أو ال ل ة  ال ة القاه ات حالة الق ها، وذل ع إث أخ ف اماته أو الإخلال أو ال ف ال م ت

ه.  إل سل  ال أو  اقل  لل ب  ال أ  ال أو  يء  ال ع خاص  ا   2أو  الاش ة  ان إم ع  نغفل  أن  دون 

لي م م  ، دون الإعفاء ال أخ ة ال ول ئي م م لي أو ال ابي ال للإعفاء ال اقل ع  ال ة ال ول

عة. لف للأم ئي أو ال لي أو ال ان ال    3الفق

ادة    نف الأم ه ال ت عل ام    176أك ف الال ي أن ي ال على ال ني، فإذا اس ن ال م القان

أت ع   ن ف  ال الة  اس أن  ي  ل  امه، ما  ال ف  ت م  اج ع ع ال ر  ال ع  ب ه  ا ح عل ع

ة إ  ان امه؛ مع إم ف ال ي في ت ل إذا تأخ ال ن ال  ه، و نقاص القاضي م  س لا ي له ف

ر  اث ال ك في إح ه ق اش ائ  ان ال ع إذا  لغ ال ا يلي.  4م ه ف ض ه وه ما ن   أو زاد ف

:-ب اف ال أ  خ ،   حالة  اف قل ال لل د وسائل ال ع ال ل ر  ة ص الة ع ه ال تأخ ه

ف أ ق ان غ م لل افلات في م اف في ال ف ال ها وق ان  ون م اب، أو شغل م ان الأب و 

م   اف ر أو ح ال ام  م إح لي، ع قفها ال ل ت ة ق ارة الأج اب س ح أب ، أو ف اف لل غ م 

ن العامل ال   ان  ه. ففي  م الأح ال آخ م اق الأذ بها أو أ إه ا أد لإل لا؛ م ه م ع أم

 
، ص. -1 اب جع ال ، ال  . 185دمانة م
 ق.تج.ج.  48م.   -2
 .ج. ق.تج 52م.   -3
 ق.م.ج.  177م.   -4
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ا م أح  ق أن  ادث،  لا أو ه ال في ال ة م لام ادات ال ال ادثة أو  ال ائ أو  ال غل  اب  ل

ة. ح ناف ة لف اع    1ل ال

اله   ج  إه ور ال ق ي أ ال ات خ ه إث ول في م الات ل ل ال اقل في  ع على ال ي

  . اف ر لل اث ض ا في إح ن س ي ق ت ائح وال ات والل عل ه لل الف اع العامة  أو م ع للق ج ال إضافة و

أ في   ة ال اه ء م م د في ض ة ي ول ت ال ور في ت أ ال ة فإن أث خ ن ة ال ول في ال

ي   ا  ا وه ئ اقل ج ال د لإعفاء  ا ي اقل م ال أ  ا مع خ ور م ال أ  ن خ فق  ر؛  ال اث  إح

في  ه  اه م ر  ق اقل  ال على  ع  ال اقل    إنقاص  ال أ  خ ق  غ اس ان  إذا  أما  ر،  لل ت  ال أ  ال

ة. ول ا م ال ل عفى     2  ف

خاصة   ة  ال في  ه  اف  ال فا  اح مع  خاصة  د  ع ت ور  ال أ  خ حالات  فإن  ه  وعل

ة أن لا  اقل ش ة ال ول ة ل عف اب ال ع م أح الأس ور  أ ال افلات، وخ قل ع ال ة لل   ال

ي  أ  اف  لل ر  ال اث  إح في  ة  ئ ج اقل  ال ة  ول م أص  ولا  ر،  ال اث  إح في  معه  ك 

ك.  أ ال اع ال   ت ق

ن  ح ر وت ع ال اماته ب ال ام في  ا م ان ن ع فعل ضار  ول د ال  إذا تع

واح  ل  ن  القاضي  ع  إذا  إلا  او  ال ا  ه ب ة  ول ع   ال ال في  ه  ل   3م ة  اه م ح 

د لإعفائه   اقل ي ا لل ا أج ع س اف  أ ال . ف ع ج لل ر ال اث نف ال ه في إح واح ف

ت ع   ادث ال ة ال ول ار م انا في اع اء أح د الق ة مع الإشارة إلا أنه ومع ذل فق ت ول م ال

 
ة،  -1 ر سع ائي، ع.    لع الق هاد  الاج لة  م  ،" ائ ال ع  ال في  ور  ال ادث  ح ة م  قا ،  2017، س  15"ال

 . 292ص. 
، ص.  -2 اب جع ال قل"، ال ن ال ار هاني، "قان  . 100دو
 ق.م.ج.  126م.   -3
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اق لل الأصل  راجعة  اف  ال أ  ف خ لل ة  ا ح أك  ف  ب ال  اء  الق ام   اه ع  ال  الأم  ل 

لامة.  ان ال أ ال في ض ا اك ل ة وتع عاق ف في العلاقة ال ع   ال

لا  ذ   ه  أنه وع ة ع ول اقل ال عامة م دفع ال ي حال فق ت ال ع ال ال

ادت  اقل ال  63و   62ال ة   على ال ة قاه اك ق ان ه اف إلا إذا  اص أن  سلامة ال  للأش

ور.  أ م ال   أو خ

ادة   ني وم خلال ن ال ن ال ام العامة في القان ع للأح ج ال ع   127غ أنه و فق ن ال

ة قاه  ادث مفاجئ أو ق ه  أ ع س لا ي له ف ر ق ي ائ على: "إذا أث ال أن ال ة أو ال

ني أو   ج ن قان ر ما ل ي ا ال ع ه م ب ان غ مل أ م الغ  ور أو خ ر م ال أ ص خ

 . أ الغ ة وخ أ ال ة، خ ة القاه ي في الق ني ال الأج ع ال ل ال "،  ش الف ذل   اتفاق 

اقل ال عامة  خ ة لل ن ة ال ول عاد ال ه فإنه  اس ادة، وعل ه ال قا له أ الغ 

ول   ل ال قعه ولا دفعه م ق ل لل ل  ت ا أن الفعل ال ال لالي أنه  اذ علي الف ا ي الأس وه

د  ة، في مقابل وج ول عفى م ال الي  ال ة و ي ع العلاقة ال ال لل ه فإنه لا م ا ع قي خارج و

ر والفعل الأج ة ب ال    1ي. علاقة س

الأمان   ام  ل اف  ال أح  ف  ن  ة  ول ال م  اقل  ال د لإعفاء  ال الغ  فعل  لة  أم م 

الي م   ال لامة و ال ام  اقل م الال ا لإعفاء ال ا معف اء س ه الق ه واع ق الأخ وصاب لأخ أد ل

وح راك   ه، أو  زجاج ول م غ ع أد ل ول ت م .ت أ أو فعل الغ ق  2آخ ا أن خ عل

قل، أو  لة ال ب وس اح خلال ر الة ال ه  ر  ع ال ق د ل اك ال أ أو فعل ال ك مع خ ام و ي

اقل. أ ال اك فعل الغ مع خ    3اش

 
، ص. -1 اب جع ال ة، ال  . 57ق نع
، ص.   -2 اب جع ال ، ال اه ل إب قي أب الل س  . 215ال
، ص.  -3 اب جع ال ، ال  . 205دمانة م
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ي:  -2 ن الف ن  والقان ة  ول ال ات  الاتفاق في  ة  ول لل ق  ال ع  اقل  ال دفع  اتفق  ق 

اصة   ال ان  الق ا حالات أخ في  اقل ما ع ال ة  ول فاء م ة لان قل ال اب  عات على الأس ال أغل 

ن ( قان ور  ة  Badinterادث ال اقل، أما ع الاتفاق ا لإعفاء ال ور س أ ال ت فق خ ي اع ) وال

اب وحالات الإعف  قات فق خل م أس اب ع ال قل ال ة ل راسة  الع ال ق  ه ن فة عامة. وعل اء 

ة:  ول ق م ال اقل ع ال الات إعفاء ال انه ل   على ال الآتي ب

ة-أ القاه وف  م  ال ع ة  خاص على  ة  القاه ة  الق ف  ت أن  اخلي   ال ي  ن الف قل  ال ففي   :

ة للأض ال اء  ائ س ن ال القان ل  اما م فع ت ة ال ان م إم قع وع عة، ال ة أو ما  الأم ن  1ار ال

قات ( ال عة ع  اف والأم لل ولي  ال قل  لل ة  ول ال ة  الاتفاق ل  CIVأما  ها م ق ادق عل ال ) غ 

ع   ه  اب خارجة ع جع لأس ادث ي ع ال اته أن وق إث ة  ول اقل م ال ل ال ة ت ان إم ا فق جاءت  ن ف

فاديه ة اللازمة ل ا له الع ةب ي ة ال ل ال له م ة؛   2ا، م ة القاه احة على الق ، غ أنها ل ت ص

ادة   ال ة    17ن  الفق أما  ة   ول ال اقل م  ال عفي  اف   ال أ  تها الأولى على خ ها في فق م

ع حادث  ة في حال وق ول ال علق  ة ف ال ة ال ، في ح أن الفق ة خ فعل الغ ان .ال و   ن

اف-ب  ال أ  ر  خ ال ج  ن إذا  ة  ول ال م  ا  ئ ج أو  ا  ل ق  ال ع  اقل  ال عفى    :

. اف لل عي  ال ك  ل وال اس  ال فعله غ  أو  اف  ال أ  أ  3 خ أن خ إلى  الإشارة  ي  وال

ن   قان ه  جاء  ال  ح  ال الإعفاء  ه س  اف  ة    5ال ل اخلي،    ال   1985ج ال قل  ال على 

 
1- Art. L133-1/1et 2 du C.Com dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à 

transporter, hors les cas de la force majeure. 
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la 
force majeure. » 
2- B.MERCADAL, Op.cit., n°670, P. 391. 

3- Art. 17/1 de la (CVR) dispose : « 1.Le transporteur est déchargé en tout en partie de sa 

responsabilité telle qu’elle résulte de la présente Convention dans la mesure ou le dommage 
provient  d’une faute du voyageur ou d’un comportement de celui-ci n’est pas conforme à la 
conduite normale d’un voyageur ». 
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اف  أ ال ن خ ة أن  ، ش اف هل ال اه ال ة أك ت ول ء م اقل ع قع على ال الأم ال ي

ر.  ه ال ل ع ادث ال ح لل   1ه ال ال

اص مادون   ة الأش ا ر م ال أك ق ة  ق والع ع فال، ال ة الأ ن ف ا القان ة    16أحا ه س

ئي لا    70م    وأك ادث شهادة ع دائ أو ع ج ع ال ة وق ن ل ل ي  اص ال ا الأش ة، و س

ة   از الفائ (  80قل ع ن اب الام ة أص ه الف ل على ه ائة على الأقل. ح أ  Les superال

privilégiés(  2 مانه ل ي  ال ه  ه  عل اج  الاح إذ لا   اءا  اس تع  ع    ا  ال م 

حالة   ا  ع ما  ادث؛  لل ح  ال ال  ه  ان  ول  ادث،  ال اء  ج م  قه  ل ال  اني  ال ر  ال ع 

. أ الع    3  ال

الغ-ج ول الأساسي فعل  اره ال اع ولي  اقل على ال ال ة أساسا على ال ول : تقع ال

قع   ة،   ال اقعة  ال ات  ال ع  ج اللازمة ع  ات  ا الاح اذ  ات ه  ادة   4عل ال ته  أك ما  وه 

، غ أن الغ ساه في    )CVRم ( 25/ 17 اف لل اصل  ر ال ولا ع ال اقل م ال ان  في حال 

 . اقل على الغ ع ال ة رج ان قاء إم ة مع  ول ل ال اقل ي اله فإن ال إه أفعاله أو  اثه   إح

خار   عفى ق  ال ع  اقل  الأساس ال الات  ال آنفا    ةج  رة  ه  ال عل تقع  ي  ال ة  ول ال م 

ة  وال ة  عاق ال ولة  ال ة  وأن ان  لق وفقا  و  ن حادث  ع  ر  ال ن  إذا  دة  ال اع  الق ى  ق

 
1-I.BON-GARCIN, M.BERNADET et Y.REINHARD, Op.Cit., n°488, P. 450. 
2- F.CHABAS, « Le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5 Juill. 1985 », 

LITEC 1985,Paris 1988, P. 16. 
ع.    -3 ة،  ن قان دراسات  لة  م ارات"،  ال ادث  ح ع  ة  ول ال م  للإعفاء  اصة  ال ام  "الأح ة،  ف سف  د  2ي  ،

  . 79،80، ص. 2005
4- B.MERCADAL, Op.cit., n°672, P. 393. 

5- Art 17/2 de la (CVR) dispose : « 2.Lorsque le transporteur est responsable du dommage, 

mais qu’un tiers y a contribué par ses actes ou par ses omissions, le transporteur répond pour le 
tout, sous réserve des recours qu’il pourrait contre le tiers». 
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ا  ولا ع ه له م ة أو ش آخ حل م و أة ن ان م م ة، وذا  و اقة ال ان ال ة في م ول لل

ر.     1ال

ع ام ال اني: أح ل ال ق ال اف ع ال ة ناقل ال ول أم في م    وال

ع   أم  ال ام  ون عامة  فة  قل  ال ادث  ح ع  ة  ت ال ار  الأض ع  ع  ال ام  أح إن 

أم   ام ال . خاصة أن ن ا دون الآخ ه ي ع أح ان، إذ لا  ال ا امان م ة ن ن ة ال ول ال

ف ة  ن ال ة  ول وال ات  ال ائلة  على  ت  نقل  ة  م مال  ل  على  ار  إج ام  ال ه  ة خاصة 

نا.  ر قان ات مق   عق

عل   ة ت ام آم عة أح ولي م ه الأوري وال ار ن ي على غ ع ال ه فق أق وخ ال وعل

رق   الأم  ام  أح أن  ا  عل ق،  ال ع  اف  ال يل  اني  ج ر  ل ض ع ع  ال   15- 74ب 

ل ن ا  ش ة، مال ان سائقا لل ور إن  ة أو صفة ال ع ار دون ت في ن ع ع الأض ام ال

ا يلي:  ام   ه الأح ل ه ه نف ها. وعل ا ع ام ا ن اف   لها أو م

ق  اف ع ال ة ناقل ال ول ع في م ام ال ع الأول:  أح   الف

ائي   ان ال ني وال ان ال اقل أساسا في شق ال ة ال ول اصة  ع ال ام ال عل أح ت

ة ودانة   ائ ال عة  ا ال ة في حال  ائ ال اقل  ال ة  ول ت م ة  أن ت ن ال ار  فاة والأض ال ففي حال 

از  ات، إذا ل ي ع ال ة  ال قه ال ة أو ذو حق ا لل ور؛ وه الات ال ور ع حقه في ال ل ال

نا.   ح بها قان   ال

 
1- Art. 17/3 de la (CVR) dispose : « 3. Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui 

incombe en vertu de la présente convention lorsque de dommage a été causé par un accident 
nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un Etat contractant 
réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation 
nuclére ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage. » 
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ق   ت ع  ض م ن  أن  ا    ض ل  ق م  ة  ان ج ار  أض في  ي  ور  م حادث  ل 

نا  قان ل  م آخ  ش  ل  أو  مي  الع الأم  ان  أع أو  انها  أع ة  ي،   1ال ال رك  ال ا  ض ل  م

ادث  لفات ال اب وم ه أس الة ي ف ة ح ال ائ ة الق ق أو م ال ر م ت  

اني  فإن   2ال قا  سا ا  أوض ا  و أنه  غ  ا.  إقل ال  رة  ه ال ل  ل ه  م ة  ن ع  ت وال 

: ه ن ة، وعل ول ني لل ال ال عل  ا ت   دراس

ي:  أو  ال ع  ال في  ق  ال ع  اقل  ال ة  ول م في  ع  ال ام  أح ال  لا:  أس  لا 

ع   ض ل م فة خاصة ح ، و هل ة ال ا ال ح ة العاملة في م ول ات ال ه اله ل ام ال ال ت الاه

حق م  وحقا  ة  ئ ال اور  ال أح  اره  اع ؛  هل ال اللاحقة  ار  الأض ع  ع  هل  ال ال ق 

هلاك. ادث الاس ور في ح    3ال

اني م الأم   اب ال ائ ال ع ال ارات    15- 74خ ال أم على ال ة ال ام إل اص  ال

ة   ت ة ال ان ار ال ع ع الأض ه على ال ار،  ن في الق الأول م ع ع الأض وال

ل ع ل ه ال ج عل ل حادث وال ي ة صفة الغ   ع  قها، ون ل ت لل ة أو ذو حق ض

ادث.  ول ع ال اه ال ال    4ت

ال   سق  أو  ان  ال م  ع تع   أ  دفع  أم  ال ة  ش رف  حال  وفي  أنه  ا  ك

. الأم دة  و ال ار ض ال ه الأض لغ ه ل م ع ي اص لل وق ال ان فإن ال    5ال

 
م رق  02و  01م.    -1 س رخ في    35-80  م ال اي    16ال اءات   1980ف إج اصة  ال ال و  ي ش ي ت

ادة   ال عل  ي ت ها ال ار ومعاي ق في الأض ام   15- 74م الأم رق    19ال ارات ون أم على ال ة ال ام إل عل  ال
د  ار، ج.ر ع ع ع الأض  .  08ال

م رق   03م.   -2 س ال  . 35-80م
د  قاد  -3 ة، الع ن لة دراسات قان قها"، م ات ت قاد آل ص واف ر ال ح وت ائ ب  هل في ال ة ال ا ة، "ح ة شه

 . 29، ص 2013- 10
 . 15-74م الأم  8/1م.   -4
ادة   -5 .  15- 74م الأم  9ال ل وال ع  ال
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ا أنه وفي   ل  ك ة، ي ان ار ج ة إلى أض د دها، وال ها أو تع ادث أو ملازم لا ال حال اخ

م   اه  ت ا  ا ال ق  حق في  ل  ال  ات  ع لل اص  ال وق  ال ا  ا ال أو  ة  لل ع  ال

ا.  ن ول م ادث أو ال ال    1ال

رة ق ال ات  ع ال م  ء  ج أو  ل  ل  ت ف  به وق  ال ا  ه اء  إن ادث   ت  ال ا  ا ل

 ، قه ة أو ذو حق ان ة م   2ال ع م ها ال في ال ت عل ي ت ادث ال ه ال ن ه ما ت وذل ع

وق  ان  ال في  حقه  سق  أو  لا  ه م قي  ار  الأض ع  ول  ال ن  و ك؛  م ذات  ة  ب ات  م

أنه ه  م له، أو  ان غ م اف، أو  انه غ  ان ض ادث، أو  ا.   ال ئ ا أو ج ل ر    غ مق

ة مع   اد ال دون  ة  ان ال ار  الأض عل  ي ا  ف فق  ع  ال على  ق  وق  ال أن  ا  عل

ور.  ال ل  م ل  ل ال في  ه  ،  3أحق قه حق ذو  أو  ة  ان ال ادث  ال ه  ه ا  ا ض على  ع  ي ا 

ا ما ي ات أن ي ع ال اص  وق ال خل ال فادة م ت   لي: للاس

مع  - م  أب أن  لها  س  دولة  ة  م ج أنه  أو  ائ  ال في  قع  ه  إقام ل  م أن  أو  ن  ائ ج أنه 

ل، ال عاملة  ائ اتفاق ال   ال

ه ح  - ت ع ا الأم ولا  أن ي دة في ه و ال ، ض ال ع ال ح له حقا  ف ادث  أن ال

، وذا أم امل م جهة أخ ع ال ا  ال ان ه ع ئي  ع ج ة ب ال قه ال ا أو ذو حق ا  لل

لي. ع ال ات لا  إلا ال ع ال اص  وق ال ه، فإن ال ادث نف   ال

م  - ت ع ه أنه  انه،  أو سق ض له  م  م وفا وغ  ان مع إذا  أو  لا،  ه قي م ادث  ال م  أن 

ال ع ال ا  ئ ا أو ج ل ة  ال رته ال ع  مق فع ال ه ب اء ال ال عل ة أو على إث ح الق
 

 . 15-74م الأم  11م.   -1
ادة    -2 ال ج  اؤه  إن الأم    70ت  في    107-69رق  م  رخ  ة    1969د    31ال ل ة  ال ال ن  قان ال 

1970 . 
ة   -3 ائ ال لة  ال ور"،  ال ادث  ح ا  ا ض تع  ان  ل ة  ن قان ة  آل ارات  ال ان  ض وق  "ص  ، ال ع  رق 

قل، ع.   ن ال وال  . 223ص.  ، 2017، 5للقان
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ار  الأخ م  ات،  ع ال اص  ال وق  لل ة  ال ع  ال ي  ال رة  مق م  ع وت  ر.  ال ع 

تارخ   م  واح  شه  مهلة  خلال  ة  ن ون  ب ار  الإخ قاء  إ أو  ف  ال ع  وال فع  ال ي  لل جه  ال

لغ. ه تق 1ال ات بـ:وعل ع   ر ال

قات:  -1 اف ع ال ي ت ال ار ال ع ع الأض ى لل ر الإشارة  ال الأق ة ت ا ب

ته إن  ه، أو أج ات خله أ ل عا ل قات ت ت اف ع ال ي ت ال ار ال ع ع الأض ام ال أن ن

. وعلى أساس   ات الأخ ع عاشات وال اب ال افي دون اح ات ال ف ال كان عاملا؛ وال ي 

لغ  د  ن وال ي الأدنى ال خل ال ل.   ألف د.ج 18ال ون ع ور ب اف ال ان ال   في حال 

رق   الأم  ال  ول  لل عا  رق    15-74ت ن  القان ل  ع ة  ي    31-88ال ق اب  اح

ة   ال أو  ور  لل افي  ال ات  ال تقابل  ي  ال ة  لال الاس ة  ق وال ا  اش ت حالة  ل  ح  ات  ع ال

لغ   اوز م ر؛ على ألا ي ع ال دة لها ح ن اب  ال أساس ل ة  ة ال ه ل ال اخ ر أو ال الأج

) اني  ل ا  او م ا  شه لغا  م ع  ال اف  أص لف  ع 08م ن  ال الأدنى  ي  ال الأج  ات  م  (

ة   شهادة  ج  اني  ال ر  ال ن  د  ت ه  وعل ادث.  ال ال  تارخ  ض  تع قة  حق ت 

ان  ا  ة أ ان ة ال ور للإصا ها. ال   ع

وح:  -أ ال أو  فاة  ال حال  في  ر  وال ل  الع ات  اص  تع ول ال عا لل ات  ع د ال ت

ن   القان اص  ل ال ال قه وال  و حق ة أو ل ان ور ال ادث ال ا ح ا حة ل ات ال ع ال

ارات  أم على ال ة ال ام إل عل  ق إلى ما يلي: 2ال اصة بها ت ات ال ع   فإن ال

 
 . 15-75م الأم  11م.   -1
ارال-2 الأض ع  ع  ال ام  و ارات  ال على  أم  ال ة  ام إل عل  ال ن  القان اص  ال ول    ل  ج ي  ت ي 

ن رق   القان ج  ل  ع قه ال و حق ة أو ل ان ال ادث  ال ا  ا ل ع  رخ في    31- 88ال ،  1974جانفي    30ال
د    . 29ج.ر ع
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ل:  - الع ع  ق  ال الع  ع  ع  ن على ال ل  ق ع الع ع ع الع ال ال

لها؛    ي ت ار العلاج ال ل، إلى جان م قفه ع الع ة ت اس خلال ف اب م م أساس ما فات ال

خل  100و على أساس   ت أو ال ائة م ال ن    ال ع قان ة  ي لل ه لغ الأج    88/31ال ب م

ار   م ل  وت ل.  الع ع  الع  ة  م أ  العلاج  في  اب  ال ها  م ي  ال الأشه  د  ع في  ه  ال

ة   ال وفات  ال ل  العلاج  ي ت املها، وال ة  لان ان  وال اء الأس اح وأ وال اء  ار الأ م

 ، ال ي  اع وفات    وال ة، م لان وال ة  ال ار  ال ة،  ال أو  فى  ال في    الإقامة 

الإسعاف، ارات  س ار  ة،  م ل والل هارة  ال اسة  ال ار  إذا   م ال  إلى  هاب  لل قل  ال ار  م

ور.  رت ذل حالة ال   ب

ل:- الع لي ع  ال أو  ئي  ال ائ  ال الع  ع ع  ل ع  ال ال د  ول م قا لل لى  ي 

ل  قة  ا ال ة  ق ال ة  ق ب  أس  ال ال  أس ال على  ل  ف ول،  لل وفقا  ة  ق ال اب  ح أساس 

ة.   ة ال لي ب القاع ئي أو ال ائ ال ل الع ال ة في مع ي لل ه خل ال ت أو ال   ال

ة   ئي ل ائ ال ل الع ال اوز مع ح لل  50في حال ساو أو ت ائة ف لا ع  ال ة ف

قا   سا اعي  الاج ان  ال ل  ق م  عة  ف ال ة  العائل ح  ال ق  في  ل  م اع  انق ع  تع  ع  ال

او   ة  ائ ال أصاب ال ان الع ال ادث. أما إذا  عانة    80لل ها على الاس ق و ا ف ائة ف ال

ة   عاش ب ال أو ال لغ رأس ع م ج  في ال  40الغ فق ضاعف ال الغ  عانة  د الاس ائة، وت

ة. ة    1  خ

الي:- ال ر  رق    ال الأم  الي،   15- 74خ  ال ر  ال خاصة  اما  أح وال  ل  ع ل

ر  ها. فه ال د الإنقاص م ة أو ل ل انها  ع ع فق ابها وال ة  ح ال في ح ذاته ق فلل

 
م.ع.غ.م، ملف رق    -1 ار  ارخ  923267ق ب ادر  ال ة  20/03/2014،  م.م.ع، س د  2015،  الع ،  126، ص.ص  1، 

130 . 
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ة، ع ال ه  ث خللا في خلق ال و ال  ور   1ال  ج ال ادث  ا ح ا ل ة  لق ال لامح  ال أ 

ةوال ق  ال هات ت  ا أو ت و ا  له ن ه م ع على مه ة ي     2  .ال

عي   اس ال ه ال ل  ارز م ال ف ضع  ة في م ه الإصا ه ال ت ف أنه ال ا ع ك

ف. أل ال ال  ال اه  م معه  غ  وت ضعه  ج   3  في م ر  ال ا  ه تع  في  ار  الإع ع  أخ  و

وع ور  أة  ال ال على  أته  وو جل،  ال على  ه  م أة  ال على  أش  الي  ال ه  ال وقع  أن  فلا ش  ه، 

ز. أة الع ها على ال ة أش م ا   4ال

 ، ع ال ة  ق ي  ل ح  ال ار  ع ال ة  ال ة  ال ي  ال ع  ال ا   5ح جعل  ه ي   

ل عا  ت ة  ل ت احة  اء ج إج ل الأم  ت إذا  املها،  الأخ  د  ت أو  ة  ة  ر خ ه ق ق  ما  وه 

في   رخ  ال ارها  ق في  ا  العل ة  ل  6. 2001/ 09/ 04ال ي الي  ال ر  ال ع  ع  ال أن  ح 

. ل أم  ار ال ة م ورة تأش ة مع ض ت هادات والأوراق ال ورة تق ال   ض

ع ج جع   ال الي، وق ي ر ال ع ع ال ق لل ة لا ت ائ ام الق لي فإن الأح ان الع ال

لا ل م ات ال ل اء ع هادات لإج ة  ت ثائ ال م تق ال ق  ال لع د ل ع ، ولعل ال في ذل 

ا ال  عي به هال ع ع ة ال ان ر وم اهل  اولارتفاع أسعارها ، ع م ال قل  ور ت    .ال

 
ف س -1 ارق، ش ني  .ز ة،  راسات الع ور"، م ال ادث ال ع ع ح ، 1ة، "ال  . 119، ص 2017، م
اح  لح  -2 د  س الع اث،  وأ دراسات  لة  ور"،م ال ادث  ح ع  ة  ان ال ار  الأض ع  ني  القان ي  ق "ال مارس  26،   ،

اسعة، ص. 2017 ة ال  .04، ال
ال  -3 ة  ول لل العامة  ة  "ال ف،  عا ق  وت،  ال ب ات،  ع رات  م ر،  وال أ  ال ي  ال الفعل  ع  ة  اش

 . 315، ص. 1984
ع.    -4 ة،  ان الإن راسات  وال ث  ال لة  م  ،" ع ال ر  ال ع  ع  ال ي  تق "معاي   ، أم ة  ص ،  2016-12ب

 . 167ص.
ا  -5 ال ن  القان في  ور  ال ادث  ح ع  الي  ال ر  ال ع  ع  "ال شارف،  ي  ة ب  ن القان م  العل لة  م  ،" ئ

ل  ة، ال اس د  10وال ل 01، الع  . 1455، ص. 2019، أف
ار م.ع.غ.ج.مخ.، ملف رق    -6 ارخ  260516ق ادر ب ة  2001/ 04/09، ال ر في م.م.ع. ل د  2004، ال ،  2، الع

 . 447ص 
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ة هي   ة  ج خ ر  ق ر ال ع م ال ا ال ة اللازمة لإصلاح ه اح ات ال ل ح أن الع

ة   ل ور لع ام ال رة ت ق ال ل ي تق أ فات ة ال ة، في ح أنه في ق ل د  ض أو ت ي تع ال

أ   ام  انع جان  إلى  ه،  أصا ال  الي  ال ر  ال ة لإصلاح  اح ة  ج اح ال ات  ل الع ة  ق ر  تق ة  خ

اع دون الإحالة. الاق ي  ال م ج ا  ة العل ت ال ه أق . وعل ل   اللازمة ل

ة   ول ال على  م  ال ارها  اع ات  ع ال ي  ت ع  أم  ال ات  ل ة  ال ان  س الأم 

ع   أل وال ي ال ر ال اء فق  ا ي الق ة؛ إن ن ع  ال ه،  ة ح درج ة  ج خ ه  ع

اوح م   ي ي ه على سل  ي ان درجة   7إلى    1ت د إن  اء ل ائ م الأ ف أخ ع م  و

ن ع تارخ   ي الأدنى ال ه ال ة الأج ال ت ق ا ف س ان م ة أو هامة. فإذا  س الأل م

أل هاما فأ ر ال ان ض ادث، أما إذا  ن ع تارخ  ال ي الأدنى ال ه ال ة الأج ال ات ق رع م

ادث.    1ال

فاة:- مع    ال ر  ع ض ا  تع ع  فاة  ال حادثة  ع  ع  ال أن  الفقه  ع  ي  ا  ه

ه   ف  ف ال ق  ول  ال ة  معاق لا  ق  ق ال اب  أص ة  ض ل لة  وس ع  فال ة،  ض ال أ  ل ادا  اس

ف. ف اساة وال ا ال ا إن ي م الآلام نهائ ع ر، ولا    2 ال

ف الغة  ة  ض وفاة  ادثة  ل ة  ت  ال م تقابل  ي  ال ة  لال الاس ة  ق لل عا  ت ع  ال  

زع   ،  ي ت ل ل  ال د  ول خاص م قا ل ادث  ع ال ي ع تارخ وق ه ة أو دخلها ال ال

الي: ة على ال ال ق ال أس على ذو حق ال ال أس   ال

وج أو الأزواج  - ائة،   30ال   ال

ائة ل 10الأب والأم  - ا، وال ه ،  2ل واح م ة زوج وول ك ال م ت ائة في حالة ع   ال

 
أم ( -1 ة لل ة ال ات، ال ع ل ال  . 19و  18)، ص SAAدل
ع  -2 ر ال ع ع ال عة ال ة، " ب زه قارنة، ع.  ع ة ال ن راسات القان لة ال  . 16. ص ،2016د ، 3"، م
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ل - ف اء القاص وال ل واح م الأب ائة، 15ل   ال

اعي)  - ان الاج م ال فالة (ح مفه ون ت ال اص الآخ ؛ وفي أ    10الأش ه ل واح م ائة ل ال

أس ا ال ال أس لغ ال اوز م ال  ألا ي قة لأج  حال م الأح ا ة ال ق ة ال ق ق ق و ال ع ل ف ل

وب في مائة ( ي ال ال ه ة أو دخلها ال ف أو  100ال ل ص د ل ي تع ة ال ن ال )، ولا ت

ي.   ع خف ن ض ق م ق ة م ذو ال   ف

صي   أو ال يها  ال ل د  ف ا،  ا مه ا ن ها  تعا ي  ال لا  ة  ة قاص أما في حالة وفاة ض

ة   فل لغا ن ال لل ي الأدنى ال لغ ضعف الأج ال ها تع  عي عل لغ    6ال ات وم س

فل م   ة لل ال ن ال  ي الأدنى ال ات إلى    6ثلاثة أضعاف الأج ال ة ع تارخ    19س س

اة ال ا على ق ال ه قي م قاضى ال ادث؛ وفي حال وفاة الأب أو الأم ي ه ال ا أن ه امله. عل ع 

ازة.   ار ال ل م ة لا ت الغة أو القاص ة ال ة لل ال اء  ات س ع   ال

ازة:- ال ار  ي    م ه ال ات  ال أضعاف  ازة   ال ار  م ات  تع ر  تق ح 

ع  و ر ال ع ع ال ن. أما ال ي الأدنى ال ة أضعاف الأج ال ة أو  ل  لل

د، فق ال ال اس  قاص الاس ن ع وم ان ر م ح ثه ال في أ ما  ر العا ف   1في ال

ه  ال الأج  ة  ق أضعاف  ثلاثة  ود  ح في  ة  ال وأولاد  أزواج)  (أو  وزوج  وأب  أم  ل  ل فاة  ال  

أن نلاح  ة  الأخ ه  ه خلال  وم  ادث.  ال تارخ  ع  ن  ال الأدنى  ي  أق   ال ي  ال ع  ال

؛ في   أل ر ال الي وض ر ال ه و ال ق ب ، وف فاة لا غ ع فق  ال ر ال ع ع ال ال

الي في  ر ال أل فق دون ال ر ال ار ض ع الاع أخ  اك ف قي أمام ال ان ال ح أنه في ال

لفة   ان ولعل ال راجع لارتفاع ت ل.ك م الأح ات ال ل   ع

 
ائ  -1 مه، ال "، دار ه ائ أم ال ن ال ، "دروس في قان  . 87، ص.2011ب وارث م
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ان   ي  ال لة  الع و ة  ت ال ثائ  لل عا  ت ت  أن  ات   ع ال أن  إلى  ا  ه الإشارة  ر  ت

ة   ه ال ة. وه ما ق  ة أج ا أو م ج ائ ان ج اءا  ادث س ع ال ور ع وق قاضاها ال ي

رخ في   ارها ال ا في ق   1. 2012/ 01/ 19العل

ار    ي ال ائ  ال في  ور  م حادث  ة  ض ي  لأج ال  ع  ال ائ  ال القاضي  د 

ال   ة ال ، في ح أنه في ق ف ال ف م  اع ال ه وفقا لق لة بل ع ه  ت ، على أساس م ائ ال

ا ات على أساس ال الأدنى للأج ال ع ه ال ن ف ع ار ال ع في الق ض اة ال اب اح ق ف لارت

لغ   ادث وه م ن.  10ال ل القان ا ب الف   ألف دج ف

ة   ل  ز لل اق م ات في س ع ال اص  وق ال م أو ال ة ال ال قها م أو ذو حق

 : ات الأخ ع فع له زادة ع ال الة أن ي ل  ال ان له م   إذا 

ة -1 ة أجه ة وق لان ة وال ار ال يل، ال   ال

أو  -2 ة  ال اك  ال ع  ج ف  م  قة  ال فة  ع لل عا  ت فائي  والإس ي  ال الإسعاف  ار  ال

ة،  فائ   الاس

3 -  ، ق ة الع ال ة خلال م ه ادات ال وات أو الإي ات ال   تع ف

قل، -4 ار ال   م

عا لل-5 قة ت ا ار ال ع ال ي ج ازة، و أداء ت ار ال ة.م ت   2ثائ ال

ها:  -ب ل ت في  أخ  ال أو  ها  تع أو  عة  الأم ان  فق حال  في  ع  أنها  ال ل ي ال 

عة  لة أ أم لة وغ ال عة ال قة ب الأم ف ورة ال ة للقاضي، مع ض ي ق ة ال ل ع لل ه ت وعل

ادة  ام ال قا لأح اف  اسة ال قى ت ح ي ت ها. ق.تج  68ال ال   وما يل

 
ار م.ع.غ.م، ملف رق   -1 ارخ  733363ق ادر ب ر م.ق 2012/ 19/01ال ة ، ال د 2012س  . 154، ص1، الع
ن رق   17م. -2  . 31-88م القان
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:  -ج أخ ال حالة  في  ع  ام  ال أح أخ  ال حال  في  ع  ال ائ  ال ع  ال ل  

اة   ال وتعلقها  ها  لأه ال  ور  ال ادث  ح ة  ن ة  ان ال ار  الأض لاف  ه  ع ع  لل خاصة 

ال ن  والقان ار  ال ن  للقان ع  ال ا  ه أس  ل ع  ج ال ي  ه  وعل ة،  ف ال ت م  ع ا   ف ني 

ة للقاضي.   ي ق ة ال ل قى خاضعا لل ام؛  ي   الال

ر   اف على أساس ما فاته  ت ر لل أخ ض ا ال الإشارة أنه لا  إلا في حال ان ع ه

ات على   ء الإث قاء ع ة هامة مع  اس ر م ل أو ح صة ع اع ف ارة،  قه م خ ل م رح وما 

ور ف . ال أخ ا ال اء ه ه م ج ر اللاح  ل على ال ل    1ي إقامة ال

في  ع  ج   ن اء  س عامة  اف  ال ت  ي  ال ة  اد ال ار  الأض ل  ق م  أخ  ال ع 

ولا ما ل ي   اقل م قى ال الات ي ع ال اقل، وفي ج أ ال قل أو  خ ة ال ل از ع ة أو في ان ال

ابي م أخ إدراج ش  ا ع ال ئ ا أو ج ل إعفائه  ي  ق ة   2  الة الق ي ب خاص  أو ما اس

ة.    القاه

2-  : ع ال م  فادة  الاس و  ل  ش ق ع  ال ة  ال لل اه  دع رفع  ور  ال على   

فع   ي ت ة ال د ال ه وت ت ع ل ادث ال ت ام م تارخ ال ي ثلاثة أع رة  ق قادم وال ة ال اء م انق

ه   ا أن ه ل. عل ف ع على ال ارخ رفع ال ة إلا ب ه ال لاثة أشه ولا ت ه ع ب ج خلالها دع ال

عل  ت ة  ال عامة  ال اص  قل الأش ل لة  الع أو عق  اص  نقل الأش ة ع عق  اش ال عاو  ال ع 

ادة   ة وذل ح ال ي ق أو ال ال اء ع ال أ    74س الفة فإنه لا   م ال فه ق.تج.ج، و

اقل م   د ل ال ا ي ة م ن ه الآجال القان ع خارج ه ور م ال فادة ال ة  حال اس ول دفع ال

ه.     ع

 
، ص  -1 اب جع ال قل"، ال ن ال ار هاني، "قان  . 97دو
 ق.تج.  66م.   -2
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ض أ  ، فع تع ع ب تع م ال ام ع ل اح ع   فادة م ال الإضافة وللاس

م   أك م ع ان عاملا لل ل إذا  هادة ال ه  ال أم ت ات ال اني، فإن ش ور ج ادث م ش ل

وقاع ا  اش ت اعي؛  الاج ان  ال وق  ص ات  تع م  ور  ال فادة  ب  اس ع  ال از  ج م  ع ة 

  .   تع

ا س   م ة  ى  ة حادث ساب فإن ش ب ة  لل هائي  وال ام  ال ائ  ال الع  تفاق  حالة 

 . فاق ال ا  ه آثار  ل  ب مان  مل ات  ع ال اص  ال وق  ال أو  ا  ن م ولة  ال أم  لا    1ال إذ 

اتج ع حا ال ر  ال تفاق  ع ع  ال اجعة  ائ م ال ئي  ال الع  ته، إلا ع  ث ور في حال  دث م

الع   ة  ن ب  الفارق  فق  ه  ا ح ي  ه.   ع ع  ال اب  ال  ، ق ال لي  ال الع  ع  ول 

ة.   ان ة ال دة في ال ة الع ال ة الأولى ون دة في ال    2ال

ان    ال في  ال  سق  حال  وفي  أنه  ا  م ك ور  ال ف  أم  ال ة  ام إل الفة  م

ل   أو  ء  فع ج ل وق  ال ا  ه ها  ف خل  ت ي  ال الات  ال ع  ال أوضح  وق،   ال م  ع  ال

لة في:  ات، وال ع   ال

ك آلي،- ة ذات م ة ب ه م ور ت ف ة حادث م ر ن ن ال    أن 

ادث م- قى ال في ال ما ي لا،ع   ه

ودا، - ان م ن حقه في ال ان أو  ق ح ال في ال ما    ع

ا.- ئ ا أو ج ل فع  ع ال ع ال ما     3ع

 
 . 15- 74م الأم رق   10م.   -1
ار م.ع.غ.م، ملف رق   -2 رخ في 964153ق د الأول،  09/03/2015، ال  .  156،  153، ص.ص. 2015، م.م.ع، الع
رخ في    102-69م الأم    14م.    -3 ة    1969د    31ال ة ل ال ال ن  ع  1970وال قان أ ال أن   ،

ادة  ات. 71ج ال ع وقا خاصا لل  ص
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ار   ع الأض خل ل امي، ذل أنه ي أم الإل ال اض  ل لأغ ة وم ا وق جهة اح ع ال ح 

ار ال ة ع الأض اج ة ال اد ا الاق ة و ان فاة ال ة الع أو ال خل ن ، أو ال ة م فق الأج ان

.   1  على إص حادت ال

ة (  ول ة ال ق في الاتفاق اقل ع ال ة ال ول ع في م ام ال ا: أح ع الأوري: CVRثان   ) وال

ة (-1 ول ة ال ق في الاتفاق اقل ع ال ة ال ول ع في م ى لل ض  ح ):  CVRال الأق تع

اف  لل ولي  ال قل  ال عق  علقة  ال ة  ول ال ة  الاتفاق ل  وت ب ج  يل  ع لل ف  قعة  ال ة  الأخ

رخ في   ل ال ف  ة ج ي قات  عة ع ال ة    05والأم ل ع  1978ج ة ال ل م ق ، وال ع

الي:    ال على ال ال

اق-أ ال فعه  ي ال  الي  لغ الإج اوز  ال ي أن  ة لا   ت ال ار  ة   83.333ل ع الأض وح

ني أو مع   ر ب وح، أو أ ض فاة أو ال ادثة ال ة ل ال ر  ة على نف ال اح ة ال اب لل ح

انها وضع   إم ا أنه  ه  م ت ار ب ع ة لها ال في ال عاق ول ال ل ال ا أن  عا. عل آخ مع ش

تفع ع  ى م أق ادة  ح  لل قا  ة  13/1ه،  قا   2م الاتفاق ان سا يل   ع ال ؛   250ع  ن ف ألف 

 . ار أخ ة أو أ م ائ ار الق ل ال ع لا  لغ ال ا أن م   عل

ى  -ب  الأق ال  فإن  اقل  ال على  اقع  ال تلفها  أو  عة  للأم ئي  ال أو  لي  ال اع  لل ة  ال

اوز   ع لا  أن ي عة  166.67لل ة أم ل وح اب ل ة ح ان ال   وح ة فق  يل الأخ ل تع أما ق

 
قل،    -1 ن ال وال ة للقان ائ لة ال ها"، ال م عل ارات الغ م ادث ال ولة ع تع ح ة ال ول ة، "م الف حل ح

 . 159ص. ،  2014، 2ع. 
2- Art. 17/1 de la (CVR) dispose : « 1.Le montant total des dommages-intérêts à payer par le 

transporteur pour un même événement ne peut dépasser 83.333 unités de compte par victime. 
Cependant, tout Etat contractant peut fixer une limite plus élevée ou ne pas fixer de limite. 
Lorsque le transporteur a son établissement principal dans un tel Etat ou dans un Etat non 
contractant dont la loi prévoit une limite supérieure ou ne prévoit pas de limite, la loi de cet 
Etat, à l’exclusion des règles relatives au conflit de lois, s’applique pour la détermination de ce 
montant ». 
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لغ   را  ات مق ع ى لل ، و  500الأق ن اح و  666.67ف اك ال اب لل ة ح قا.    2000وح ن سا ف

الة دون أن  ه ح ال اف معه أو عل لها ال ي  اء ال ئي أو تلف للأش لي أو ال اع ال الإضافة لل

او  اك و 333.33ز ي اب لل ة ح ادة  1000وح قا ل ال قا  ن سا   1. 1/ 16ف

ع الأوري:  -2 ق في ال اقل ع ال ة ال ول ع في م ى لل جاء ال الأوري رق ال الأق

فاة.    181/2011 ال ة أو  ان ال ار  ة ع الأض ول ع في حال ال أن ال لة  ام مف أح

أن   ا ا  عا، و فله ش ي  اص ال اف على الأقل على الأش ع في حال وفاة ال ل في ال

ن   للقان قا  ات  ع ت ال ه  قل. وعل ال افلات  ل اف  ال ال  ع عة في حال اس ة ع الأم ول ال

 . ي ال   ال

ع في حال   ي لل ن ال ر في القان ق ى ال ر ال الأق اني، أو  ق ر ال فاة أو ال ال

ادة  ام ال قا لأح الات  ع ال عة في ج اع أو تلف الأم   220لغ  2م ال الأوري  2/ 7في حال ض

لغ  ، وم اف ك أو  1200ألف أورو لل سي ال ل  في حال فق أو تلف ال عة وال  أورو للأم

ع  وق في حال  اقل  ال تق  ورة  جان ض إلى   . عاق ال اص  الأش قل  ل ل  ع آخ  ة  اع م أ جهاز 

 
1 - Art. 16/1 de la (CVR) dispose : « 1.Quand, en vertu des dispositions de la présente 

Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle des bagages ou pour leur avarie est 
mise à la charge du transporteur, il peut être réclamé le montant du préjudice, sans que ce 
montant puisse excéder 166.67 unités de compte par unité de bagage, ni 666.67 unités de compte 
par voyageur. Il peut en outre être réclamé le montant du préjudice pour perte totale ou partielle 
ou pour avarie des effets et objets que le voyageur a sur lui ou avec lui, sans que ce montant 
puisse excéder 333.33 unités de compte par voyageur ». 
2- Art. 2/7 du règlement 181/2011 dispose : « 2.Le montant de l’indemnisation est calculé 

conformément au droit national applicable. Le montant maximal prévu par le droit national 
pour l’indemnisation en cas de décès ou de lésion corporelle ou en cas de perte ou de 
détérioration de bagages n’est pas inférieur, pour un événement donné, à : 
a) 220000 EUR par passager ; 
b) 1200 EUR par bagages. En cas de détérioration de fauteuils roulants, de tout autre 
équipement de mobilité ou dispositif d’assistance, le montant de l’indemnisation est toujours 
égal au cout de remplacement ou de réparation de l’équipement perdu ou détérioré. » 
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ة للاح اس لة وال عق ة ال اع افلة لل ال ال ع ادث حادث ناتج ع اس اف على إث ال رة لل اجات الف

ة  اع ه ال ا أن ه ة. عل ل الإسعافات الأول ه قل، إلى جان ت لا وال عام، ال ل الإقامة، الإ ي ت وال

لغ   للإقامة  ى  الأق ال  ي  ت اقل  ولل ة،  ول ال ام  ق ورة  ال ي  تع لة   80لا  لل اف  م ل  ل أورو 

ل إض  ا ل ة و اح .ال    1اف

ع اني:  الف ق ال اقل ع ال ة لل ن ة ال ول أم م ال ام ال   أح

أ   ة ع خ ات ار ال ائ والأض ع ال م ب م م خلاله ال ا يل أم ال عق ع عق ال

اد م   قا لل ه  ا ع ن ولا م م له م ن ال اص  ها أش اء س م له س ع م ال   134غ م

اء    136إلى   ها أش ي ت رته، أو ال ت وخ أ ال ة ال ع ان ن ا  ف  ، ائ ني ال ن ال م القان

اد م   قا لل ها  ا ع ن ولا م ل م م  .  140إلى    138ن ال ائ ني ال ن ال اء   2  م القان فأث

ت ه  اقل  ال ام  إل ل  ي  ع  ال علقة  ال ة  ائ الق ع  ة  ال م م ارها  اع  ، أم ال ة  ان ش  ض

فاء حقه   ل في اس ور  هل ال اش لل انا غ م ع ض اقل، وال  ة لل ن ة ال ول على ال

. ع   في ال

ي: ال ع  ال في  أم  ال ة  ام إل ة    أولا:  فل وتغ إلى ال ما  ة ع ول ال ات  تأم ف  ته

ه أو  ع ه ع أفعال تا ول ارته أو م ادث س ه ع ح ول م له  ة ال ول ة ع م اج ار ال الأض

 
1- Art 8 du règlement 181/2011 dispose : «En cas d’accident résultant de l’utilisation d’un 

autobus ou d’un autocar, le transporteur fournit une assistance raisonnable et proportionnée 
portant sur les besoins concrets immédiats des passagers à la suite de l’accident. Cette assistance 
englobe, si nécessaire, l’hébergement, la nourriture, les vêtements, le transport et la facilitation 
des premiers secours. L’assistance fournie ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité. 
Pour chaque passager, le transporteur peut limiter le cout total de l’hébergement à un montant de 
80 EUR par nuit et pour deux nuits au plus. » 

ات. 07- 95م الأم رق   12م.   -2 أم ال عل   ال
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ه. ج ت رقاب أم   1  م ي ة أ أن ال ن ة ال ول ا على خ ال ي ار وت م على الأخ  أنها ت

ال.ي على دي ال أ حال م الأح ة  ائ ة ال ول ة ول على ال ن ة ال   2 ول

ه   م عل را لل ع في حال وقع حادث س ض أم ه ال د ال ان الأساسي في عق فال

هل   ان لل قابل ه ض اقل وفي ال ي لل ام أساسي ورئ أم ال ، فال ة للغ ار ال ان الأض أو ل

قل ع   ر. على ال قه ض ع في حال ل ا أدنى لل ؛ إذ  له على الأقل ح ان لة نقل  أ وس

ة  ش مع  الأخ  ا  ه ي  ال  أم  ال عق  أساس  وعلى  اقل  ال مع  ه  ت ي  ال ة  العق ة  ا ال أساس 

ال ادث فق  ع على ال في ال ج فاع وال ه حقي ال اح أم  ل . فعق ال أم ار  ال ة للأض

ائي أولا أ على أساس الإدانة.  ال ال ور  ل ال ة ف ان ار ال ة أما الأض اد   ال

ي   ار ال ة الأض غل ق تغ ل مال أو م ام على  ات ه ال أم على ال الأصل أن ال

ا   ار ه أم الإج ا أن ال ، عل لاقها لل ل إ ة للغ وذل ق ها تل ال ة  ت ول ل إلا ال لا 

ها.  أم ع ي لا  ال ة ال ائ ة ال ول ة فق دون ال ن   ال

أ  إ ة  ع ض ال ة  ال على  قائ  ارات  ال على  أم  ال ة  ام إل ن  قان في  ع  ال أساس  ن 

ات   ا ع  ش ا ار لل ع تع الأض ل ال ؛  ي ا ام أو ال أم أو ع  ال ال

ه. أ أو ال ف غ ال ع ال اص  وق ال   3   ال

 
1  - G.VINEY, P.JOURDAIN, « Traité de Droit Civil- Les effets de la responsabilité », 2e édition, 

DELTA, L.G.D.J, N°361, P. 641. 
ائ  -2 ع ال اصة في ال ات ال أم زاق، "ال وف ع ال ة،  -ب خ ون ل ة"، دار ال ات ال أم  . 11ص  ، 2017ال
ارات"،   -3 أم على ال ة ال ام ن إل ني وقان ن ال ور ب القان ادث ال ار ح ة ع تع أض ول ، "ال ي م م ب

ل  ع، م ن وال لة القان ة  1، ع. 1م  . 39ص ، 2013، س
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ي   ال له  م  ال فعل  ا،  ة ه تق أو  ة  ة عق ول ال ن  ر الإشارة أنه ت أن ت ت

ة   ول ان ال ي ال غ ا لا  ق  ي  أ ال ان ال ع م ال ه، ف ع فعل تا غ الع أو 

ة ائ ا.  ال ا أصل ن تأم ا و ا مع م خ ا ي امات، إن   1ولا الغ

 1-  : ار الإج أم  ال ام  ائ ق   أح ع ال ل وال فإن ال ع ات ال أم ن ال ع لقان ج ال

ة،   ي ة ال ارات أو على ال أم على ال قة ب ال ف فة عامة دون ال ة  ات ال أم ال لا  خ ف

م ا . أل أم ا ال اب ه اك اه الغ  ة ت ن ة ال اد اعات الاق عة للق ا ات ال س ات وال   ل

تل  ن  وت ك،  ذات م ة  ب ة  ها  ق ر أة  ال ة  ال ات  ال ة  ال م  مفه ل 

آلة  ل  ا  و ك  م ذات  ة  ت  م ب  ل جهاز  اء،  الأش أو  اص  الأش قل  ل ة  م ات   ال

ة   ام إل فإن  اء  الاس أما   . ال ح  رات  ق ال ف  ن أو  رات  ق لل ابهة  م ن  ت أن  أخ  

ل  قا  ها،  اس ح ت  دة  ج ال أو  ولة،  لل ة  ل ال ات  ال على  ت  لا  ات  ال على  أم  ال

ادة  أم عل 15- 74م الأم رق  02ال ة ال ام إل عل  ل وال ال ع ارات. ال   ى ال

ات   م أو  حافلات  ع  قل  ال هل  لل را  ت ض ادث  ح ع  وق حال  وفي  أنه  ا  ه ن 

اها   أم م على م ع ل از، فهي ت الام عها  ا ل ة ون ها فإن الأخ اس ولة أو ت ح ة لل ل م

اش  م ار  ال اب  ال م  اع  الاق ر ع   ال ع  ب م  ق في    .ةف ة  أرص ت   

ها، اء س أث ها  ت ق  ي  ال ة  اد وال ة  ان ال ار  ان الأض ل ها  ان ار   2م ة للأض ام ال ح هي  ل

ادث. ها ع ال ول ام م د ق ع  ال ه  م ن ور، وتل اصلة لل    3ال

ج  ال . ف ا الأم اق ه خل في ن ي لا ت ة ال ي ادة  الاضافة لل ال م الأم    2ع ل ال

ولة: 15- 74 عة لل ا ات ال ع م ال ق ب ن   فق ف

 
1-  ، اب جع ال زاق، ال وف ع ال  . 258ص.  ب خ
، ص. -2 اب جع ال ، ال  . 77ب وارث م
، جعلاب إ -3 اب جع ال ، ال اه  . 122ص. ب
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1-  ، أم ة ال ام ع لإل ه ت ة وه قاف ة وال اع ة والاج اد اعات الاق عة للق ا ارات ال   ال

الح    -2 ل عة  ا ال ارات  ال ها  ف ا  لها،  عة  ا ال الح  وال للإدارة  ة  ال ارات  في  ال ان  ل ال

لاقا. أم إ ة ال ل ع لع ي لا ت ة، وال ل ات ال ة والق ن ة ال ا ارك وال ، وال الح الأم ه، وم ف   غ

ام اب تأم    ةالإضافة لإل ر ق اك ه ال ال ق ة لاس ل أو قاعة م ل م أم على  ال

 . ل والغ ع ال اه  ت ة  ن ال ة  ول ال ة  غ اف   1ل لل م  الع اقل  ال أنه  على  الإضافة 

ل  ق ال اص  اه الأش ة ت ن ال ه  ول ي م غ ا  ا تأم ال أن  ع 2ع   أم    ال  

ة   ن ة ال ول اني لل ء ال ي تع ال اقل وال ة لل ن ة ال ول أم على ال ات ال ل فات ع ال أح ت

ا. ة ذات ة ال ات ال   3للع

ج الأم   ت  أم  ال ة  ام إل فإن  أو    15-74إضافة،  ة  ان ال ار  تع الأض على 

و  ل  ال ي ت ة ال اد ة: ال ال ادث ال ه، على ال غ   ر أو 

ي  -1 اد ال اء وال لها والأش ع ي ت ات ال ع وال ا ة وال ها ال ي ت ارات ال ائ والانف ادث وال ال

قلها،    ت

رة أعلاه. -2 ات ال اد أو ال اء أو ال ع أو الأش ا     4سق تل ال

عات  لغ ال م دون ح ال ا  ال ت على   ك ي ت ة ال ن ة ال ول ة ع ال ة ال ال ال

. ة للغ ة ال اد ار ال م له، ع الأض ي ت  1ال ار ال ي الأض غ أم لا  ان ال في ح أن ال

ا. م له ق ها ال   ف

 
 ق.تأ.ج.  164و 163م.   -1
 ق.تأ.ج.  166/1م.   -2
ف رق  م ا  10/ 2م.    -3 ال م  س رخ في    293- 02ل د  2002س    10ال م    61، ج.ر ع س لل ل وال  ع ال

ف رق  رخ في  338-95ال ات  1995أك   30ال ل ة ع اد قائ إع عل  د ال ها، ج.ر ع أم وح  . 65ال
م رق    01م.    -4 س رخ في    34- 80م ال اي    16ال ادة    1980ف و ت ال ي ش - 74م الأم رق    7ي ت

د  15 ار، ج.ر ع ع ع الأض ام ال ارات ون أم على ال ة ال ام إل عل   .  08ال
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ي ال  ل ه للفعل ال ات إلى ح ت أم ع م ال ا ال ة خاصة به ا ع ع ل في  ا أولى ال

لغها ب   اوح م ة ي امة مال غ أم  ة ال ام ال لإل م الام عاق على ع   ، أم اب ال م اك   5000ع

ا ه    100.000دج و  ل  ا ت ي،  ع أم ال اب ال اك امة دون الإخلال  ه الغ فع ه دج، على أن ت

ة العامة اب ال فع ل ة وت اش ائ ال ال ال ال في م    2 .ال

2-: أم ال ة  ش على  ع  ج ال ام  ن    أح القان في  ة  ول ال أساس  أن  ال  أس  لا  ة  ا ب

ي. أما في   يء إذا أث ال الأج ة حارس ال ول في م ض،  ت ف أ ال ة على ال ني قائ ال

ال  أساس  على  ة  قائ فإنها  ات  ال أو  ارات  ال على  أم  ال ة  ام إل ن  ة؛  قان ع ض ال ة  ول

ات   ع لل اص  ال وق  ال أو  ة،  ان ال ار  الأض ع  ع  ال أم  ال ات  ش اها  ق ل  ت

الة.   3 ح ال

اقل،  لل ة  ن ال ة  ول ال على  ة  م ال هة  ال ارها  اع أم  ال ة  ش على  ع  ج ال عل  ي ا  ف

ن ع  ج  ت ي  ال ة  ائ ال ع  ال ع  ال  ة  غ  ول ق  ة  ن ال ة  ائ الق هة  فال ا.  دراس اق 

ا مع   ل ه ة؛  اش ور م ه إلى ال م  ع ال لغ ال أداء م أم  ة ال م ش ل ، و ور ادث ال ال

 . ع ع ب ال م ال ة ع اعاة قاع   م

أث   ، لا ي ق ان أو ال م ال ع ور  ادث ال ور في ح ع   4ح ال ل الأم فق وق ا ي إن

ي ثلاث س  ع  ال فع دع  ب ام  الق ور في  ال ق ح  إذ  ائه.  ر ج ت ض ات حادث وت

اه ة ات اش ع ال ة لل م  ال ع ال ة. ال ان ار ال ، دون الأض ة فق اد ار ال    5  ع الأض

 
م رق  02م.   -1 س  . 34- 80م ال
 .ج.ق.تأ 184م.   -2
، ص -3 اب جع ال ، ال ي م م  . 51ب
4- .  ، ل لل ة"،  ن ة ال ول أم وال ، "ال م سع  . 117، 116، ص 2008، 1مق
5-  ، اب جع ال ، ال اه  . 136ص جعلاب إب
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ال   ات ال افة الإصا ل فإن  اق م اء  في س ان، س ي ت ج الإن ها وال ع ع ال

عها ع   د ج الي،  أن  ت ر ال ، وال ق لي ال ، أو الع ال ائ ئي ال ة الع ال ة ل ت ال

 ، ع ل ال قة ل ة م ة  ة لها.   خ ت ل الأوراق ال ها ف ة وغ ار ال   أما ع ال

ل   ت ضه أولا على  إضافة، وفي حال  ة  ع اح ة ج ل اء ع ور إج لل ة  ال الة  ال

رخ في   ارها ال ج ق أن  ا ال ا في ه ة العل ت ال ؛ فق أق أم ار ال ورة   23/06/2011م ض

ور   ال ة حادث  ور ض لل ة  ال الة  ال ل  ت أم في حال  ال ار  لل م قة  ال افقة  ال

اني ال ة ع  ال اج ار ال ل فإن ال ق ل ف لف  ان ال ا  . ح أنه ول ائ ف للعلاج خارج ال

ر. لها ال ا العلاج ي    1ه

ي:   ن الف ع  ال في  ة  ن ال ة  ول ال تأم  ة  ام إل ا:  ع  ثان ة  ول ال م  أم  ال ع 

ي ق   ار ال اء، ذل أن  تالأض أم ع الأش ه ال ا ت على  أ نف ي،  ع ع ال ا ي ال ا  لاه

. لة في ذل ع مات ال ان غ ال ع ال م له  ن ال ان دي   2ض

على   الاتفاق  لا   ي  ال ة  الآم ام  الأح م  ل  ي  ن الف ع  ال في  أم  ال ة  ام إل تع 

الق أم  ي في ت عق ال ن ع الف أ ال ها، فق ب الف ادر في  م ن ال ة    13ان ل ات   1930ج ا ون

رخ في   م ال س ال أم  ان و  14ال ت أساسا  1938د    30ج اقل ي ة لل ن ة ال ول أم ال ؛ ف

ور ال ت  ي  ال ة  ان ال ار  الأض ل   3  إصلاح  وت ا  ا ال تع  اءات  إج هل  ت أنها  ا 

لها.    4 م

 
ار م.ع.غ.ج.مخ.، ملف رق    -1 ارخ  601333ق ادر ب ة  2011/ 23/06، ال ر في م.م.ع. ل د  ،  2012، ال ،  2الع

 . 328ص. 
2 - D.KRAJESKI, « Droit des assurances », Montchrestien, Focus Droit, 2004, P 162. 
3 - Y.LAMBERT-FAVIRE, « Droit des assurances », 10e édition, Dalloz Delta, n° 20, P. 15. 
4  - J.BIGOT, « Traité de Droit des Assurances », Tome 3, Le contrat d’assurance, DELTA, 

L.G.D.J, Paris 2002, n° 226, P.163. 
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ش  ل  على  ع  ي ي  ح  غ ة  ال على  تأم  اب  اك ولة  ال غ  مع  أو  عي 

ة  م ل  ة  ال واع  ات،  ل ال أو  اص  الأش را  يل ض ع حادث  وق ة في حال  ن ال ة  ول ال

ة  ان ة م ة ق اس لها ب غ ة ت على الأرض و ت ة ال ا  1ذات ام ة وال ي ا ال ال ا ع  2ف

ائلة ادة  ت  ال رة  ق ات ال ي.   L211-26العق ن ات الف أم ن ال   م قان

ول  ع أراضي ال ا إلى ج أم ه اد عق ال ورة ام ي ض ن ع الف ل فق اش ال إضافة ل

ول   ال ع  ل ة  و ات  م بها  ن  ت أخ  دولة  أ  أراضي  إلى  الإضافة  ي؛  الأورو اد  الات اء  الأع

ي تقع على أ ادث ال ة لل ة وضام د فة ف ولة  ن م ي ت اد الأورو الات اء  ن  الأع ي  ها وال راض

  . ول الأخ ه ال العادة في إقل ه اتها  قف م   م

اف  ة لل ن انات قان ة ض م ع ي ق ن ه الف ار ن ي على غ ع ال ا س أن ال ا م ي ل

الإضافة   ه،  عل اقعة  ال امات  الال أح  الإخلال  حال  في  اقل  ال ة  ول م ار  إق خلال  م  قات  ال ع 

انيلإق  ر ج ادث أ ض ج ع ال ع في حال ن قه في ال علقة    ،اره  ام ال أو وفاة م خلال الأح

ها في الأم  ص عل ار ال ع ع الأض ة الأخ  15- 74ان ال ص ال   . وال

فاء حقه في  هل في اس انة لل ع  ذاته ض ة  ن ة ال ول أم على ال ة ال ام حال   فإل

ي في العلاقة.   اجهة ال اقل أ في م ه مع ال ة العق ال ي اس ر  أم  قه ض   ل

 
1- Art. L211-1/1C.ass dispose: « Toute personne physique ou toute personne morale autre que 

l’Etat, dont la responsabilité civile peur être engagée en raison de dommages subis par des tiers 
résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est 
impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette 
responsabilité, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat. Pour l’application du 
présent article, on entend par « Véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout 
véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et que peut être actionné par une force 
mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. » 
2 - Art. L211-2C.ass : « Les dispositions de l’article L211-1 ne sont pas applicables aux 

dommages causés par les chemins de fer et les tramways. » 
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اف  ال ت  ة  ي ج ام  أح اث  واس ت  ل  ت رة  ق ال ات  ع ال الغ  م فإن  ذل  ومع 

ذل أن الأم   ذاته؛  هل   ور  15-74ال ال ادث  ع ع ح أم وال ال ة  ام إل عل  فة ي  ،

اء   رة م ج اص ال ا للأش ح اما م ؛ أ أس ن ل ائ والغ  ة، ال ال اء ما يل  عامة س

ور.   ادث ال   ح

ي إذ اع   ة أو الأج ا ة أو صلة ق اقل علاقة عق ال ه  اك ال ت ق ب ال ف ح أنه لا 

امه ب الي  في أح ال . و ا م الغ العاد ة    كلاه ول ان على أساس ال ال قل  اف وال ال

مة  ل هل  ال اف  ال الح  ة م ا ار  ال ن  القان فل  فق  ذل  يء. ومع  ال ة أو حارس  ق ال

ض. ع قل ال  ق    ال ائ ل هل في ال ر ال ه ة ل ا ف أك ح ل ت مة ت ات ال ص ف

ال  ، وعة له ة ال غ ات ال ، م اخ ات، ب اء م قل عامة س ال علقة  مات ال ات ال ص قارنة وخ

ه.  ا ع أن قل  مات ال ة خ ع فع م ن ا ال مة للارتقاء و ق ول ال ال في ال ل ال ارات على س   أو م
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 ة: اتمخ

يظهر جليا مما سبق إقرار التشريعات الوطنية والمقارنة وكذا الاتفاقيات الدولية لحقوق وضمانات  

العقد   لمراحل  تبعا  الضمانات  تتعدد  إذ  المستهلكين؛  لجمهور  المقررة  الحماية  ومتطلبات  تماشيا  المسافرين، 

والتي تسري على جميع أنماط النقل  العامة  وبصفة خاصة أثناء التنفيذ المادي له، بحيث تتراوح بين الضمانات  

ع على حدى تبعا للقواعد القانونية المنظمة لكل منها،  سواء بري، بحري أو جوي، أو الضمانات الخاصة بكل نو 

لخصوصية   بالنظر  المسافرين  خدمة  وذلك  بتقديمها  نقل  المحيطة  والخارجية  الداخلية  العوامل  تفرضه  وما 

 للمستهلك. 

إذ    ،  القانوني لهذه الضمانات فإنه يفرض عدة التزامات على عاتق المهنيوباعتبار العقد الأساس  

وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري؛ خاصة أن النقل من المهن المقننة،  عقد لا يمكن أن يتم النقل إلا بموجب 

لمهني النقل إلا اكتساب الصفة القانونية   المعنوي الذي يقوم بعملية النقللشخص الطبيعي أو يمكن ل بحيث لا 

ا للمسافرين،  البري  النقل  لمارسة المهنة؛ سواء في  استيفاء الشروط المتطلبة والخاصة  الجوي     و ألبحري  بعد 

 ذلك، يتم في السوق الداخلية أو الدولية للنقل. ك

لحديث عن الضمانات في حال غياب الصفة القانونية للناقل وحتى المسافر فإنه لا يمكن او   حيث أنه

والشروط التي يقتضي على الناقل توفيرها، إنما فقط عن التعويض في حال ترتب ضرر للشخص المتنقل في  

 إطار المسؤولية التقصيرية لانعدام الرابطة العقدية. 

ولو أنها تتسم بطابع الإذعان في مجملها باعتبار ان  فعقد النقل من العقود الرضائية لكلا الطرفين،  

المساومة.  الن بالتفاوض ولا  للتعاقد لا تسمح لا  الالتزامات    وهنااقل يفرض شروطا مسبقة  تترتب جملة من 

المستهلك،   في صالح  كلها  تصب  الناقل  عاتق  على  غير والضمانات  نزيه وصادق،  إعلام  تقديم  كضمان 

مخادع، أو كاذب أو مغشوش، أي تقديم معلومات دقيقة وسهلة المنال في مختلف مراحل السفر. إلى جانب  

تنفيذ  ضمان تقديم مركبة صالحة للنقل أي تحوز على شروط السلامة والأمن المقررين في هذا الشأن، وكذا  
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، بمعنى نقل المسافر وأمتعته وإيصاله للوجهة المقصودة في الميعاد  العقد وفقا لما اشتمل عليه وبحسن نية

 ، وفقا للخدمات التي تعهد بتقديمها وفي أحسن الظروف. المتفق عليه

أنه قد تطرأ في بعض الحالات أن تتأخر الرحلة أو تلغى، وقد ازداد الاهتمام في    هناتجدر الاشارة  

ة مؤخرا، خاصة مع كثرة الحالات التي تتعطل فيها الرحلات مما  الاتحاد الأوروبي وفي الجزائر بهذه المسأل

يؤدي يالإضرار بالمصالح المادية والمعنوية لمستهلك خدمة النقل. الأمر الذي دفع التشريعات بتوفير ضمانات  

 من خلال التكفل بالمسافرين في هذه الحالات، فيما يخص الاطعام والمبيت بصفة خاصة. 

بحرص التشريعات على حماية المسافرين من خلال تأكيدها على ضمان المساواة بينهم  هنا  نشيد  

سواء خلال التعاقد أو برفض ركوبهم بدون مبرر قانوني، حيث تم حضر المعاملات التمييزية على أساس  

 الجنسية، الديانة أو الإعاقة.  

كبيرا بالأشخاص ذوي الاحتباجات   حيث أولى التشريع الداخلي والمقارن في السنوات الأخيرة اهتماما

ـ للاتفاقية الدولية  13/12/2006الخاصة والإعاقة، خصوصا بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة؛ بحيث لا يمكن بأي حال رفض حجزهم أو ركوبهم بسبب  

ترام متطلبات الأمن المقررة قانونا، أو كان حجم الطائرة أو أبابها  إعاقتهم إلا بوجود مبرر شرعي يتعلق باح

الوسائل بكل  والمتناسبة  الفورية  المساعدة  لهم  وتسخر  بانشغالاتهم  التكفل  من  يستفيدون  كما  مناسب.    غير 

، إلى جانب النقل بالمجان في كثير  الملائمة لتوفير أكبر ضمان لمتكلباتهم الخاصة وكل شخص مرافق لهم

 الحالات المنصوص عليها بموجب التنظيم.   من

في سياق متصل فإن ضمان سلامة المسافر وباعتباره مبدأ مكفولا دستوريا في الجزائر وعلى المستوى  

عرف عدة تغييرات منذ نشأته  حيث  الدولي كذلك؛ فقد حظي باهتمام كبير من قبل الفقه والقضاء منذ القدم،  

  . ضائي الذي ثار بسبب تكييفه وذلك لارتباطه بالسلامة البدينة وحياة الأفرادالقضائية بسبب الجدل الفقهي والق

 . انتقلت فكرة ضمان السلامة من المجال التقصيري إلى المجال العقدي  بحيث
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تأرجحت الآراء حول اعتباره التزاما ببذل عناية أو التزاما بتحقيق نتيجة، إلى أن تم إقراره قانونا    كما

فهذا الإقرار القانوني يمثل إرادة المشرع في    بتحقيق نتيجة باعتباره عقدا تجاريا من جهة العون الاقتصادي.

لى الناقل إيصال المسافر سالما معافى  إذ يتعين ع  مستخلصا قضاءا فقط.   ىإزالة التناقض حوله حتى لا يبق

أو   الداخلية  القوانين  في  النتيجة سواء  هذه  لتحقيق  التدابير  لجميع  اتخاذه  مع  المتفق عليها  الوصول  لنقطة 

 التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية. 

الحماية  تطور هذا الالتزام من بذل عناية إلى تحقيق نتيجة من خلال العمل على توفير الأمن و   إذ

لية الناقل  إثبات خطأ الناقل لترتب مسؤو لإعفائه من شرط    بالإضافةالفعالة لتجنب وقوع أي ضرر للمسافر،  

والتي لا يمكن التخلص منها إلا بإقامة الدليل على وقوعها نتيجة سبب أجنبي خارج عن   بمجرد وقوع الضرر.

 إرادة الناقل أو بسبب خطأ المضرور أو الغير.  

الالتز  لوقوع  ففي  المؤدي  الأجنبي  السبب  بإثبات  إلا  التخلص  المسؤول  لا يستطيع  نتيجة  بتحقيق  ام 

بينما في الالتزام ببذل عناية لا يستطيع المضرور الحصول على تعويض من المسؤول إلا إذا أثبت  اضرر،  

الجماعي خاصة  خطأه. ومع ذلك وبالرجوع للدراسات نجد أن بعض الفقهاء فرقوا بين الحادث الفردي والحادث  

الراكب يحتفظ بحريته في    لاحتفاظإثبات خطأ الناقل    ىتطلب الأولحيث ت،في مادة النقل البحري للمسافرين

أما الحوادث الجماعية فيكون خطأ الناقل مفترضا وحتى في الأحوال الاستثنائية التي يقع فيها الحادث    ، الحركة

يؤدي بإلقاء عبء الإثبات على الطرف  الأمر الذي    جنوح والحريق أو الانفجار وغيرهمنتيجة التصادم، الغرق، ال 

التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحادث،    المضرور، ولا يستطيع الناقل تبرئة ذمته إلا بإثباته اتخاذ كافة

 بإثبات السبب الأجنبي حسب الحالة. أو 

كما عرف النقل الجوي الدولي تطورا من اتفاقية فارسوفيا الدولية إلى غاية اتفاقية مونتريال، حيث  

مخاطر وتحمل  أقيمت الأولى على أساس مسؤولية مفترضة أما الثانية فأصبحت مسؤولة موضوعية أساسها ال
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والمقارنة بالحالات الخاصة للتخفيف أو دفع مسؤولية الناقل والتي    ة التشريعات الجوية الوطني، كما جاءت  التبعة 

 تتمثل عامة في إثبات اتخاذ الناقل الجوي للتدابير الضرورية، خطأ المضرور وفعل الغير.  

لتغطية الأضرار التي قد تقع ذلك أن الهدف منه  علما أن الناقل ملزم بالتأمين على المسؤولية المدنية  

هو ضمان وأمن للطرف المسؤول كذلك من الضرر الذي قد يرتب آثارا سلبية تلحق ذمته عند مطالبة المضرور  

وظيفة تعويضية باعتبارها إحدى الوظائف الجوهرية للمسؤولية المدنية.  أن دور التأمين هو  أي    .بالتعويض 

سؤولية الناقل هي بحد ذاتها ضمان للمستهلك في استيفاء حقه من خلال التعويضات  وفي رأينا فإن ترتيب م

تأمين   ارتباطا وثيقا بعملية التأمين على المسؤولية المدنية، وعليه فإن  الحالة والتي ترتبط  له حسب  المقررة 

 غير مباشر.وإن كان بطريق في التعويض الناقل الإلزامي على المسؤولية المدنية هو ضمان للمستهلك 

صراحة على أن يتم النقل البري في إطار عقد طبقا  فقد اشترط المشرع الوطني  النقل البري  أما عن  

تترتب مسؤولية السكة في  و   ،للتشريع الجاري به العمل والذي يشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل عبر الطرقات

على غرار المشرع الوطني  ي  المشرع الأوربأسس    كما   . عليهاالواقعة  التعاقدية    ت حال الإخلال بأحد الالتزاما

إلى جانب القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل  (  COTIFلنقل المسافرين بالسكك الحديدية )والاتفاقية الدولية  

( والأمتعة  المسافرين  لنقل  الحديدية  بالسكك  خلال -( CIVالدولي  من  الحديدية  للسكة  المفترضة  المسؤولية 

 ة عن فعل الغير وفقا لشروط معينة. تحميلها المسؤولي

بالنظر للظروف المحيطة بها  كما هو مبين بالدراسة، تكتسي مسؤولية السكة الحديدية طابعا خاصا  

بحيث تم تجزئة التزام السكة الحديدية بضمان سلامة المسافرين وذلك بتأسيسها    وحوادث الرصيف المنتشرة.

 ت وعلى حراسة الأشياء في حالات أخرى.  من جهة على العقد في حالا 

في القانون الوطني  غير واضحة المعالم  لا تزال  مسؤولية السكة الحديدية  والجدير بالذكر كذلك أن  

من القانون المدني    182و  131المادة  إذ لا يزال القضاء يخلط بين تطبيق    خاصة فيما يتعلق بالتعويضات 

علما أنه   15-74أحكام التعويضات المنصوص عليها في الأمر الخاص بإلزامية التأمين على السيارات  وبين  
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بالسكة الحديدية،   النقل  وعليه يجب ضبط هذه المسألة قضائيا لأنها خرق  أقصى في أحكامه سريانه على 

ضاة الموضوع بالرجوع لأحكام  حيث أنه ونظرا للفراغ التشريعي في هذه المادة يقوم ق  للأحكام الآمرة للقانون.

حارس المحطة، وأحيانا أخرى    القانون المدني، فتارة تثار مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه كسائق القطار أو

 مسؤولية السكة على أساس حارس الشيء.  تثار

الجزائري   المشرع  ذلك  يتعين على  أن  على  ذلك  الحديدية،  بالسكك  بالنقل  قانون خاص  استحداث 

لتنظيمية التي تعالجه غير كفيلة بحماية المسافرين؛ وذلك بالتشاور مع جمعيات حماية المستهلكين  النصوص ا

وبات التي تواجه المستهلك في هذه الخدمة.ومن  لال الوقوف على أهم العراقيل والصعالناشطة في الجزائر، من خ 

حادثة الوفاة    لأضرار الجسمانية أوما تعلق باجهة أخرى إرساء مرجع قانوني للحدود القصوى للتعويضات سواء  

 ، إلى جانب تلف أو ضياع الأمتعة. أو الأضرار الناتجة عن التأخير في الوصول أو إلغاء الرحلات كذلك 

لتعويض في مسألة الحوادث التي تسبب أضرار جسمانية أو الوفاة فقد  ل   وبالنسبة في سياق متصل  

يمة وكيفية التعويضات الخاصة بالأضرار الجسمانية  حول ق  بأحكام مفصلة ودقيقة  15-74جاء الأمر رقم  

بخلاف النقل بالسكك الحديدية الذي يبقى خاضعا للسلطة التقديرية    ؛الأمر الذي لا يدع مجالا لأي خلط  ،والوفاة

 للقاضي.  

  من الناحية التطبيقية فإن بعضا من التعويضات تبقى فقط نظرية كالتعويض عن الضرر الجمالي 

ولعل السبب  في ذلك راجع لنقص المعرفة بهذا النوع  .  في كثير من الأحيان  قضائيا  المطالبة بهتم تالذي لا  

وإمكانية التعويض عنه، شريطة تقديم فواتير العمليات التجميلية وتأشيرة  مستشار طبيب شركة    من الضرر

تطلب التفاتة المشرع الوطني  يي  . الأمر الذالمكلفة  التأمين الضامنة للتعويض، أو لربما خدمات الطب التجميلي 

فللجمال في حد ذاته قيمة   نون على مسؤوليتهم المدنية مسبقا،؛ خاصة أن الناقلين مؤموقضاة الموضوع كذلك

 يجب حسابها والتعويض عن فقدانها كلية أو لمجرد الإنقاص منها.
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فإذا كان صحيحا أن وظيفة القانون هي تنظيم ظواهر الحياة الاجتماعية، فإن تدخل المشرع لضبط  

وتحيين القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بمختلف أنماطه أصبح ضروريا، لتحقيق أمن وسلامة المستهلك، خاصة  

 بعد إقرار ضمان حماية حقوق المستهلكين دستوريا في التعديل الأخير.  

كما لا يخفى علينا الدور الايجابي لجمعيات حماية المستهلك من خلال التوعية والتحسيس بحقوق  

وضمانات المسافرين، سواء تم التعاقد بالطريق التقليدي أو الالكتروني؛ حيث أنه وبالرغم من إصدار المشرع  

ولم يشمل جميع المعاملات التي تتم    للقانون المتعلق بالتجارة الالكترونية إلا أنه لا يزال عاما إن صح القول،

 . بالطريق القانوني، بما يتلائم وخصوصياته

المشرع  ختاما   اهتمام  وبالرغم من  أنه  انها غير  نذكر  الا  المستهلك  للتطور  بحماية  بالنظر  كافية 

التي لم تكفلها  التكنولوجي والمعاملات الالكترونية التي طغت على الكثير من الخدمات، وكذا الحالات المفاجأة  

وانتي التشريعات مثل جاىحة كورونا التي عطلت تنقل الاشخاص، وما عقبها من خسائر على جميع الاصعدة  

ان صح القول والتي تحتاج لمراجعة بالتشاور مع جمعيات  كشفت ثغرات وفراغلت قانونية ومشاكل في التسيير 

 في هذا المجال.   واساتذة القانون الاكاديميين المتخصصينحماية المستهلك 
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I- ـــــة ة  قائ اللغة الع اجـــــع    :ال

ة:  ن ص القان   أولا: ال
ر:-1 س     ال
ر   - رخ في  1996دس ل وال ب  1996د   01ال ع   :ال
ن رق ا - رخ في  03-02لقان ل   10ال د  ،2002أب   . 25/2002ج.ر ع
ن رق  - رخ في  19-08القان ف   15ال د 2008ن   .2008/ 63، ج.ر ع
ن  - رخ في  01-16رق القان د 2016مارس  06ال   .2016/ 14، ج.ر ع

ة:  -2 ول ات ال ي  الاتفاق ار ل ال ل   ح ال
: -أ ائ ـ ف ال ها م  ــادق عل ة ال ول ـات ال   الاتفـاق
ة  الا  - قل  التفاق ل ة  ة (ول ي ال ال  عة ع  اص والأم ة COTIFالأش ال ن  قعة في ب ال  (

لة    1924عام   ع رخ في    1980،  1957وال ل ال وت ال ان    03و ل    1999ج ها م ق ادق عل ال
رق   ئاسي  ال م  س ال ج  ا  فقاته م ذل  في  ا  ق  ل وال ل  وت ال ا  و ف  ال مع  ائ  - 91ال

ارخ  38، ج.ر رق 1991أوت  10رخ في ال 264   . 1991أوت  14ب
ة    - ول ة ال ارخ  فالاتفاق قعة ب ا ال ف قل    1929أك    12ارس ال علقة  اع ال ع الق ح  علقة ب ال

ولي ال لاها  ال  ل  وت ب لة  ع وال ارخ  ،  ب قع  ج    1955س    28ال ها  عل ادق  ال
رق   م  س في    74- 64ال رخ  ة    1964مارس    2ال ا ق ال ة  ائ ال رة  ه ال ام  ان وال 

رخة في   ة وارس ال ة إلى اتفاق ع قل ال    1929أك    12ال ال علقة  اع ال ع الق ح  ل ت ح
رخ في  ولي ال ل لاها ال وت ولي و ادا لا1955س   28ال ة ج اتفاق ل  لة  ع قعة  . وال خارا ال

ج الأم رق    1961س    18في   ائ  ها ال ي صادق عل رخ في    267- 65وال أك    25ال
ل    1965 ة وارس ح ة لاتفاق ة ال ة إلى الاتفاق ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه ام ال ال ان

ولي ال ي  قل ال ال ال علقة  اع ال ع الق ح  . ت عاق اقل ال ه ش غ ال  د
في    - رخة  ال ة  ول ال ة  ال لاحة  ال ة  ح ب  اصة  وال ن  بل قعة  ال ة  ول ال ة  الاتفاق

في  1965/ 04/ 09 ف  ال ح  دخل  في    1967مارس    05،  امها  أح ع  ل  ع ي  جانفي    10وال
في    2002 ف  ال دخل ح  في  آ، و 2003/ 05/ 01ال  له  يل  تع دخل ح    2005/ 06/ 07خ  ال 

ف في  ال رق    1/11/2006  ئاسي  ال م  س ال ج  ائ  ال ه  عل في    531- 83صادق  رخ  ال
د  1983/ 09/ 19 ة، ج.ر ع ام للاتفاق   . 39/1983ال الإن
ارخ    - قعة ب ل ال و ة ب ول ة ال ج    1967ما    27الاتفاق ائ  ها م ال ادق عل الأم رق وال

في    02- 73 رخ  اي    5ال اع    1973ي الق ع  ح  ل ة  ول ال ة  الاتفاق إلى  ائ  ال ام  ان ال 
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ل في  و قع ب ة ال ة الإضاف ا والاتفاق اف  قل ال علقة ب ل    29ال ، إلى جان الأم  1961أف
رخ في    03-73رق   اي  5ال ع ا  1973ي ح  ة ل ول ة ال ائ إلى الاتفاق ام ال اع  ال ان لق

ل في  و قعة ب ا ال اف  عة ال قل أم علقة ب   . 1967ما   27ال
ال  - ن ة م قعة  اتفاق ارخ    ال جهة ض   1971س    23ب وعة ال ع الأفعال غ ال ق اصة  ال

رق   ئاسي  ال م  س ال ج  ف  ال مع  ائ  ال ها  عل صادق  ي  وال ني  ال ان  ال   214-95سلامة 
رخ في   وت   1995أوت    08ال ف على ثلاث اتفاقات و ادقة مع ال ان لال ال ال عل  ، ت

ئاسي رق ال م  س ال ج  ف  ال ائ مع  ال ها  وق صادق عل ولي:  ال ني  في    214-95ال رخ  ال
وت   1995أوت    08 و اتفاقات  ثلاث  على  ف  ال مع  ادقة  ال ني  ،  لال  ال ان  ال عل  ت

ولي:    ال
ها في  -1 قع عل ات، ال ائ ال ت على م  ي ت ع الأفعال الأخ ال ائ و ال أن  ة  اتفاق

ارخ    ، 1963س  14ب
ارخ  -2 ها في لاها ب قع عل ات ال ائ وع على ال لاء غ ال ع الاس ق اصة  ة ال د   16الاتفاق

1970،  
في  الا-3 ها  عل قع  ال ني،  ال ان  ال جهة ض سلامة  ال وعة  ال غ  الأفعال  ع  ق اصة  ال ة  تفاق

ارخ   ال ب ن   ،1971س  23م
ولي، -4 ني ال ان ال م ال ي ت ارات ال وعة في ال ف غ ال ال الع ع أع ق اص  ل ال وت ال

ال في  ن قع  اي  24ال   .44/1995ج.ر . 1988ف
ة    - ول ة ال ن في  اصة لاالاتفاق مة بل ار ال ف    1لامة الأرواح في ال ها  ،  1974ن ادق عل ال

ج   ائ  ال ف  رق  م  ئاسي  ال م  س في    449- 2000ال رخ  ال  2000د   23ال  ،
ن في   ع بل ل ال وت ي على ال ف   11ال د  1988ن   .2001/ 03ج.ر ع

في    - ن  ل في  مة  ال ة  ول ال ة  ف    01الاتفاق ،    1974ن ال في  ة  ال اة  ال إنقاذ  علقة  ال
ارخ   ل ب ن  م في ل اص بها ال ل ال وت اي    17وال ائ  ،  1978ف ل ال ا م ق ه ادق عل ال

م رق ج  س رخ في   510- 83ال د 1983أوت  27ال     .36، ج.ر ع
-  ) ة  ي ال ال  ولي  ال قل  ال علقة  ال ة  ارخ  COTIFالاتفاق ب ن  ب قعة  ال ، 1980ما    09) 

) ة  ي ال ال  اف  لل ولي  ال قل  ال علقة  ال اع  ائ  RU-CIVوالق ال ها  عل صادق  ي  وال  (
رق   ئاسي  ال م  س ال في    264- 91ج  رخ  ادقة    1991أوت    10ال ال ة ال  الاتفاق على 

م   ي ن  ب في  مة  وال ف)  ت (ك ة  ي ال ال  ولي  ال قل  ال علقة  ل   1990ماي    9ال وت ال ا  و
ا، جوال فقاته ا في ذل م  ، ق د ل   .38/1991.ر ع
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عام    - ل  وت ة،   2005ب ال لاحة  ال سلامة  ض  جهة  ال وعة  ال غ  ال  الأع ع  ق ة  لاتفاق
ج   ائ  ال م  ه  عل ادق  ئاسي  ال ال م  س في    272- 10رق  ال رخ  ف    23ال ،  2010ن

ي  ال ن في   ال ر بل د ، 2005أك   14على ال  .69ج.ر ع
ة في    - ة العامة للأم ال ع ف ال ة م  ع اص ذو الإعاقة ال ق الأش ة حق د    13اتفاق

ادق عل  2006 ج  وال ائ  ال ف  ئاسي رق  ها م  ال م  س رخ في    188- 09ال ما    12ال
ة العامة    ،2009 ع ف ال ة م  ع اص ذو الإعاقة، ال ق الأش ة حق ي على اتفاق ال ال

ة في    .33/2006، ج.ر 2006د  13للأم ال

ها م -ب ــادق عل ـة غ ال ول ـات ال : الاتفـاق ائ ـ   ف ال
ارخ    - ب قعة  ال ا  أث ة  عام   1974د    13اتفاق لة  ع ال ا،  ه  ع وأم اف  ال قل  ب علقة   وال

2002.  
ة عام    - في    1991اتفاق ل  ة وع لاس ال ات  ف ال ف ع  ال ع    28/05/1999ان  ح  ل

عة  اص والأم ولي للأش قل ال ال ال علقة  اع ال ائع. ق   أو ال
ال لعام    - ن ة م ة   1999اتفاق ي قعة  ولي ال قل ال ال ال علقة  اع ال ع الق ح  ة ت ال

ارخ  ة ب ال ال ن   .1999ما   28م

ة ( -3 ع ص ال ان ال ي  ):الأوامـو  الق ار ل ال ل  ح ال

ان -أ   : الق
ن رق   - رخ في   31- 88القان ل 19ال ل وال للأم رق    1988 ي ع رخ في   15-74ال اي  30ال ي

أم على ال 1974 ة ال ام إل عل  ار،ال ع ع الأض ام ال د  ارات و   .1988/ 29ج.ر ع
رق    - ن  في    35- 90القان رخ  في    1990د    25ال فا  وال ال  ع والاس لامة  وال الأم  عل  ي

ال قل  غلال ال ة، اس ي   . 1990/ 56ج.ر  ال
ن رق    - رخ في    98/06القان ن    27ال ، ج.ر    1998ي ائ ني ال ان ال ال عل  ،  1998/ 48ال

ن رق   القان ل وال  ع رخ في  14- 15ال ل    15ال   .41/2015، ج.ر 2015ي
رق    - ن  رخ    06-99القان ل    04ال ت    1999أف ي  ال اع  الق د  احة  وال  ال الة  و ا  ن

  . 24/1999ج.ر  ،والأسفار
رق    - ن  في    13-01القان رخ  ج.ر    2001أوت    07ال ه،  وت ال  قل  ال ه  ج ت ال 

ن رق 2001/ 44 القان ل  ع رخ في   09- 11، وال ان  05ال   . 32/2011، ج.ر  2011ج
رق    - ن  في    09- 02القان رخ  عل   2002ما    8ال ة  ي ،ا ه ق وت ق  ع ال اص  ج.ر    الأش

34 /2002.  
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ن رق  ا  - رخ في    02-04لقان ان    23ال اع   2004ج ارة،  د الق ارسات ال قة على ال ج.ر    ال
14 /2004  .  
ن رق    - رخ في    03-09القان اي    25ال ل وال    2009ف ع ع الغ ال هل وق ة ال ا عل  وال

ن رق ج  رخ في  09- 18القان ن  10ال  . 35/2018، ج.ر 2018ي
ن رق  - رخ في  05-18القان ة، ج.ر  2018ما  10ال ون ارة الإل ال عل    .2018/ 28وال

:  -ب   الأوامــــ
رخ في  102- 69الأم   - ة  1969د   31ال ة ل ال ن ال   .1970وال قان
رخ في  58-75الأم رق  - .وال  1975س   26ال ل وال ع ني ال ن ال   القان
رخ في  59-75الأم رق  - .وال  1975س   26ال ل وال ع ار ال ن ال    القان
رخ في أك    80- 76الأم رق    - رخ  1976ال ن ال    1976أك    23في    ال القان ال 

ع  ج.ر  ال  ، وال ل29/1977ل  ع ال رق    ،  ن  القان ج  في    05/ 98وال  رخ  ان    25ال ج
  . 47/1998، ج.ر 1998

رخ في  07-95الأم رق   - اي   25ال ات، ج.ر ال ق 1995ي أم ن ال   .13/1995ان

ة:  -4 ص ال   ال
ف رق    - م ال س رخ في    348-93ال ة    1993د    28ال ال قل  أم ال علقة  اع ال د الق

غلاله، ج.ر  ة واس ي   . 87/1993ال
رق    - ف  ال م  س في    39- 96ال رخ  اي    15ال ا،1996ي ب اب  ال نقل  فة  تع ي  ج.ر    ، 

04 /1996. 
ف رق    - ال م  س ة  38- 96ال ال ه  م  تق ال  ائع  وال اف  ال نقل  فة  ة    ال تع ال

ة،  ي ال ال قل    .1996/ 04ج.ر لل
رق    - ف  ال م  س في    269- 98ال رخ  نقل  1998أوت    29ال فات  تع ت  ي  اف  ،  ال

ه ال م  ة،ال تق ي ال ال قل  ة لل   .1998/ 65ج.ر  ة ال
م    - س فال في    43- 2000  ال رخ  ف    26ال و    2000ف ش ة د  ال مات  ال غلال  اس

د  اته، ج.ر ع ف  . 2000/ 08و
ف رق    - م ال س رخ في    48- 2000ال الات   2000مارس    1ال اء و ات إن ف و و د ش ال 

غلالها، ج.ر   احة والأسفار واس ف رق  10/2000ال م ال س ال ل وال  ع رخ    186-2010. ال ال
ل   14في    .2010/ 44، ج.ر 2010ي
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ف رق    - م ال س رخ في    337- 2000ال غلا  2000أك    26ال از لاس مات د ح الام ل ال
م، قل الع ة ال   . 64/2000ج.ر   ال

ف رق    - م ال س رخ في    01-02ال اي    06ال ام  2002ي د لل ها،   ال انئ وأم غلال ال العام لاس
  . 2002/ 01ج.ر 

رق  ا  - ف  ال م  س في    293- 02ل رخ  وال    .61/2002ج.ر  ،  2002س    10ال ل  ع ال
رق   ف  ال م  س في    338-95لل رخ  أم    1995أك    30ال ال ات  ل ع ة  قائ اد  إع عل  ال

ها   . 65/1995ج.ر   ،وح
ف رق    - م ال س رخ في    448- 02ال قل ا  2002د    17ال فات الق ل ع ال عل  اب لي

ي"، اك ة " ارات الأج  . 2002/ 85ج.ر  في س
رق    - ف  ال م  س في    415- 04ال رخ  ارسة    2004د    20ال م رخ  ل  ت و  ش د 

ات ن  ا قات،ن ائع ع ال اص وال   .2004/ 82ج.ر  قل الأش
ف رق    - م ال س رخ في    144-06ال ل    26ال ات    2006أف ف ق  د  ع اص ال فادة الأش اس

ا  اته، م م ع ف في ت قل وال ة ال   . 2006/ 28ج.ر  ن
ف رق    - م ال س رخ في    306-06ال مة   2006س    10ال د ال ة للعق اص الأساس د الع

ه ادي وال ان الاق ة، ب الأع ف ي تع تع د ال   . 56/2006ج.ر ل وال
م ال  - س رخ في    65-09ف رق  ال ف    9ال ل    2009ف الإعلام ح علقة  اصة ال ات ال ف د ال

ا اعات ال ع ق قة في  ة،الأسعار ال ع مات ال لع وال ع ال  .2009/ 10ج.ر   أو 
ف رق  ا  - س ال رخ في    230-12ل ارات  ي ت   2012ما    24ال ة س اس قل ب ة،  ال   الأج

  . 2012/ 33ج.ر 
رق    - ف  ال م  س في    378- 13ال رخ  ف    09ال علقة    2013ن ال ات  ف وال و  ال عل  ال

هل   .2013/ 58ج.ر  إعلام ال
ف رق    - م ال س رخ في    175-16ال ان    14ال ات ت   2016ج ف و و اب د ش ق ر  حق

مي، قل ال الع  .2016/ 36ج.ر  ال
رق    - ف  ال م  س في    16- 17ال رخ  والأسفار   2017ما    15ال احة  ال الات  و اء  إن د 

غلالها، ج.ر  ات اس ف   . 30/2017و
رق    - ف  ال م  س في    190- 18ال رخ  ل    15ال رق  2018ي ف  ال م  س لل وال  ل  ع ال  ،

في    418- 04 رخ  ف    وال  2004د    20ال ال أم  ال  م في  ة  ال ات  ل ال تع 
عة لها، ج.ر   ا ات ال اء اله ة ون ائ آت ال  .44وال
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ارات -5   : الق
ار    - رخ في  ق ارة  ، ي 2016أوت    14م مة س غلال خ ات اس ف و و عل  ال و  ال  دف 

ة. ج.ر     .2016  /58الأج
ار    - رخ في  ق ات  ، ي 2016أوت    14م ف و و ة ش اس قل ب قاع لل ل دف ال ة.    ت ارة الأج س

د    .2016/ 58 ج.ر ع

ا: ت الأ: ات ــــلفـال ثان   : ح ال
لفات العامة: -1   ال
"، د  - ار ان ال ن ال ان، "قان عة  أب ز رض  ، ي، م   .1966ار الف الع
ن   - ان، "القان ة،  -ال أب ز رض امعي، القاه "، دار الف ال ار ان ال ن ال   . 1995عة  قان
ى    - ه ال ام،أح  ي"   ع ال والعلاج  هلاك  والاس ار  الاس د  عق في  اح  والإف ة  فاف ال ام   "، الال

امعي  عة الأولى  ال ال ، ال ي   . 2013ال
-  ، ي م ر  "  أح عاب ع ب ال روث ال اد وال رة،   "، دار الفالأدبي وال امعي، الإس ال

  . 1997  عة
ة   - ن ة ال ول ر الأدبي في ال ر صلال ح علي، "تع ال دراسة مقارنة"، دار الف   -ال

رة،   امعي، الإس   .2014ال
-  ، ع م ص ني"   ال ال ن  القان ح  اضح في ش ة    -ال ام،  ال ادر الال امات، م العامة للال

دة ف ة  -العق والإرادة ال ان الع عة  "،دراسة مقارنة في الق ا عة ال ،  دار اله  ،ال ائ لة ال ، ع مل
  . 2009عة  

م ص   - ع  امات  "  ،ال للال العامة  ة  ني    –ال ال ن  القان في  ام  الال ادر  م الأول:  الق 
ائ  عة "ال  ، ي اب ال   . 2003، دار ال

ع  - ،م  ال ائ "   ص ال ني  ال ن  القان ح  غ   -ش ل  (الع ة  ن القان اقعة  ال ام،  الال ادر  م
وعا الأولى،-ل عة  ال ن)"،  والقان د  العق ه  ال  ش ،  دار  ائ ال زع،  وال وال  اعة  لل ، 1991ه 

1992.  
ر ع  - ه زاق،ال ام" ال ة العامة للال ج في ال ف وال "،ال أل ة ال عة ل ة، م  . 1940، القاه
عة    -  ، وال اعة  لل ة  امع ال ار  ال  ،" العق ت  اء  أث هل  ال ة  ا "ح  ، م ال  ان  ال ع

2002.  
ح  - د ع ال فات م اضي في ت العق ع  "  ،ال ن دراسة مقارنةال قافة لل   "،الان دار ال

زع عة الأولى ،وال   .2009ال
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ادق  - ه    ال م ال ه  عاق  "  ،ن ال ل  ق ام  على    الإدلاءالال قاتها  وت العق  علقة  ال انات  ال
د  اع العق ة "،ع أن ة الع ه ة   ،دار ال   .1990القاه

-  ، ل ح لاو س ج ة"  الف ائ ال ارة  ال د  ة،العق امع ال عات  ال ان  دي عة  ال   "،  ال  ، ائ
 . 2001الأولى 

قافة - "، دار ال ن ال اد عادل علي، "القان ق زع ال عة لل وال  ،2011 .  
-  " ، ي م ةال ة وال ق ة وال ة العق ول ع ع ال عارف دع ال أة ال رة،  "، م الإس

ة  ال عة ال   . 2003ال
رات   - م ر،  وال أ  ال ي  ال الفعل  ع  ة  اش ال ة  ول لل العامة  ة  "ال ف،  عا ق  ال

وت،  ات، ب   . 1984ع
اج  - ي  بل ار  ،أح   الع قارن    "الإ ال ني  ال ن  القان ء  عاق في ض ال قة على  ا ال حلة  لل ني  –القان

عة الأولى  ،عز  لل وال فدار حا "،دراسة مقارنة   .2011ال
اج  - يبل ائ " ،الع ني ال ن ال ام في القان ادر الال ة (العق والإرادة  -م ادر الإراد ء الأول ال ال

دة) ف مه ل "،ال زعدار ه ة  ، ل وال ان عة ال  .2015.2016ال
اج    - يبل ن  "  ،الع القان ء  ة مقارنة في ض ائ ة وق فقه ة (دراسة  عاق ال ل  حلة ق لل ة  ن القان ان  ال

( ائ ني ال عة  ال مه،    . 2014"، دار ه
اج    - ي، "بل ء  الع ام العق في ض قة على إب ا حلة ال ني لل ار القان ائ (دراسة الإ ني ال ن ال القان

عة  "مقارنة)  ،  . 2010، دار وائل لل
ني   - القان امه  ن ة  وذات ال  أم  "ال علي،  غان  ن    -ب  والقان ائ  ال ن  القان ب  مقارنة  دراسة 

ة   ان عة ال ة، ال امع عات ال ان ال "، دي ل ي والان ن   . 2005الف
علي،    - غان  ني ب  القان امه  ن ة  وذات ال  أم  ن    -"ال والقان ائ  ال ن  القان ب  مقارنة  دراسة 

ة   ان عة ال ة، ال امع عات ال ان ال "، دي ل ي والان ن   . 2005الف
ائ  - مه، ال "، دار ه ائ أم ال ن ال ، "دروس في قان   . 2011ب وارث م
هل ف  - ة ال ا ، "ح دالي م قة في  ب ي"، دراسة مع ن ن الف قارن، دراسة مقارنة في القان ن ال ي القان

ي  اب ال ، دار ال ائ ن ال   . 2006القان
د   - ة في العق ف ع و ال ة ال اف ، "م دالي م ة،   -ب عة الأولى، القاه ، ال دراسة مقارنة"، دار الف

2007.  
أم  - ال ن  قان راسة  ل خل  "م اج،  مع ي  "،  ج ائ ال ة  ام ال عة  د ال ة، ،  امع ال عات  ال ان    ي

 ، ائ   . 2007ال
رة،  - عارف، الإس أة ال "، م ه الق ش وم ة وال لاحة ال اص ال ال، "أش   . 1993ح 
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ة    - لةح أم   ،ج ال عق  في  ج  دار   -"ال ات"،  أم لل ي  ال ائ  ال ع  ال ء  ض على  دراسة 
ة ون ل عة   ال  ،   . 2012لل

علي،    - اني  هل "ح ال ة  ا ح ان  امعي،    -ض ال الف  دار  قارن"،  ال ن  القان في  عامة  ة  ن ن 
عة  رة،    . 2017الاس

ادة  - ل  ح ق ج في  ، "أح   خل ائ ال ني ال ن ال القان ح  ء ا  -ش عة  ال ام"،  ادر الال لأول م
1994.  

ار الأول  - عة الأولى، الإص زع، ال قافة لل وال "، دار ال ن ال ، "القان ال سى    . 2004ح م
ة  خل   - ن ن هل ع الان ة لل ن ة القان ا فاء    -، "ال ة ال عة  دراسة مقارنة"، م ة، ال ن القان

  . 2018الأولى 
عة  - ة،  ي امعة ال "، دار ال ار ان ال ن ال ار هاني، "قان   . 2002دو
عة  - ة،  ي امعة ال قل"، دار ال ن ال ار هاني، "قان   . 2014دو
اللهذ   - ع  د  م وني   ،ي  الإل عاق  ال في  هل  ال ة  ا وال    -"ح قافة  ال دار  مقارنة"،  دراسة 

عة  زع،    .  2012وال
، م  - ي امعي ال عة الأولى، ال ال "، ال قل ال ، "ال اه   .2010س أح إب
احي  - "العق ال ل،  اد ب اوه ع ق  -ص ال ي  ل ال رات  ة مقارنة"، م ن عة الأولى دراسة قان ة، ال ق

2012.  
ة،   - ي ال امعة  ال دار  وني"،  والإل قل  ال هل  لل ة  ن ال ة  ا "ال  ، أح م  أح  ال  ع 

عة  رة،    . 2015الإس
ي ع   - ال ال ج"، دراسة    ع  ة ال ول ة ل ن القان اع  الق ء  هل في ض ة ال ا ، "ح ال

عة الأولى، م  مقارنة، دا ن، ال   .2009ر الف القان
ء  - ارة"، ال د ال امات والعق اري، "الال عة  2ع ال ال رة،  عارف، الاس أة ال   . 2002، م
ائ   - ال ع  ال في  اصة  ال ات  أم "ال وف،  خ ب  زاق  ال ة،   -ع  ون ل ال دار  ة"،  ال ات  أم ال

2017.  
"، دار  - ن ال ، "القان ارغف خال جاس ان الإع ي، ع   . 2016الأردن،  -العل
لالي   - فف )"، م ع ل ال لل امات (الع اني، د.ت.ن.  علي، "الال اب ال ، ال   لل
هل   - ة ال ا ف م رزق، "ح اع العامة في    -قاي أش هل والق ة ال ا ان ح ن  دراسة في ق القان

عة الأولى  ة، ال راسات الع ني"، م ال   .2016ال
،قاي    - ة"  م به ارة ال ن ال ح قان س في ش ة،ال ة الع ه عة الأولى، دار ال ة   "، ال ،  القاه

2004/2005 .  
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-  ، ال م  و "  ك  ارة  ال ارسات  وال ة  اف ال ن  للأم  قان ن    03- 03فقا  "،  02-04والقان
عة   ، اد غ رات    . 2010م

عة  - رة،  ة،الإس امع عات ال "، دار ال ن ال فى، "القان ه م   . 1999/2000ال 
-  "  ، ل ف رن  ت دار ل ني،  ال ن  القان لة  سل سعادنة،  الع  ة  ج ت ة"،  ه ال ة  ن ال ة  ول ال
عة ITCISال  ، ائ   . 2010، ال
ل  - عة    م خل ة،  ي امعة ال اص"، دار ال ولي ال ن ال هل في القان ة ال ا اح، "ح خال ع الف

2009.  
هل - ة لل ة العق ا ، "ال اقي ع عارف   -م ع ال ة ال س ن"، م عة والقان دراسة مقارنة ب ال

  ، اعة وال   .2004لل
ام  - ، "الإل د وح ة  م ة، القاه ة الع ه د"، دار ال لامة في العق   .2001ان ال
سل    - اه  إب ي  ال ي  " م  ، ت م ال ر  ال ة  ل ة  ل ل ت دراسة   / ت ال ر  ال اق  ار د   "،ن

رة،  ة، الإس امع عات ال     ب.ت.ال
ان، - ق سل ني " م ن ال ح القان افي في ش امات في  -ال ة  -الال ول ار وال ل الأول في الفعل ال ال

ة ن ة  ال ام عة ال   . 1992"، ال
عة    - رة،  امعي، الاس "، دار الف ال أم ال ق، "ال ر ب ه، وائل أن ال  فى    . 2005م
م - ع ، "سع  مق ر ال ع ع ال ة ال عة ال "،ن اب،  ة لل ة ال   . 1992س
عة - ، ال ل لل ة"،  ن ة ال ول أم وال ، "ال م سع   . 2008، 1مق
عة  - زع، الأردن،  قافة لل وال ة دار ال ن ال دراسة مقارنة"، م م، "القان ي أك   . 1998امل
امعة    - ال دار  هلاكي"،  الاس ع  ال عق  في  الإعلام  ام  الإل  " ا،  آس عة يل  رة،  الاس ة،  ي ال

2017.  

لفات -2 اصة  ال   : ال
اهأح اب    - ي وارسة    إب ولي وفقا لاتفاق قل ال ال ار ال ة ع تع أض ول خ، "ال   1929ال

ال   ن عة  1999وم ة،  ة، القاه ة الع ه   .2008"، دار ال
عة   - رة،  عارف الإس ان"، دار ال ة ال ة ش ول ولي وم ي، "الإرهاب ال ا    .1994أح ال
سل  - ع  ال ع  س  ة  الأودن  ائ ال اح  ال م  ع  ال قل  ال وسائل  ادث  ح ع  ة  ول "ال ان، 

رة،   عارف، الاس أة ال ة"، م ن   .2008وال
و ق  - ار، "ش لي ع ال ل رئها ال ة ل ن اب القان اقل ال والأس ة ال ول ة ال  "،ام م ة لل ال

، ب.ت. ائ زع، ال   وال
ل  - انال ة"، اإ ف ال ه لل ال وال عة  ، "ال  ، ي امعي ال   .2014ل ال
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ان،  - إ ل  اص "  ال للأش ال  اقل  ال ة  ول ،م ي ال امعي  ال ال  الأول  "،  عة  ى، ال
  . 2015د
ي  - ور  سال  ال ال ادث  ة ع ح ات ال ار  ع ع الأض ال ن  لقان ة  ي اءة ج "ق ء ما ،  على ض

عة الأولى ، ال اب ال ش لل ع الأ اش م ة"، ال ائ ام ق ة وأح ر م دراسات فقه ، ص ن ، ت
 .2015مارس 

ع    - ة ال فا م  املة وع ة ال غ اف ال ه ، ب اس ادث ال لات تع ح ، "م يل سع ال ق
امعة ال  ود (دراسة مقارنة)"، دار ال اش ال رة، ال ة، الإس   . 2014ي

اه راش م   فات  ال  - ان  "  ،إب ة والق عة الإسلام قل (في ال ادث وسائل ال ة ع ح ال ة ال ول ال
ة دراس افا ال "،ة مقارنة)الأردن عة  دار  زع،  ة لل وال   . 2014عل

اقل ال وفقا    - ة ال ول ر م ، "ت ف م ال  الفقي عا ن ة م امعي، 1999لاتفاق "، دار الف ال
عة الأولى   رة، ال   .2007الاس

-  " ، ي م ف ولي)الع اخلي وال قل ال ال ن ال (ال عة  القان  ، ة، م ي امعة ال "، دار ال
2003.  

ار    - ولي"،  اله ال ن  القان ء  في ض ة  ال ة  ص "الق  ، م زع،  ع الله  وال لل  ة  الع ة  ال
عة الأولى،  ، ال رة م ه   .2010ج

ة - اس اب ، "ار  اقل ال لل ة ال ول ة،م عة الأولى  "، دار ال العل ة  ال ان س   . 2013، ل
ة،و   ب ناص  - ائ "  ه ن ال قل ال في القان ادث ال ة ع ح ن ة ال ول ة،  "، دار  ال ي امعة ال ال

عة  رة،    . 2014الإس
-   ، ة لل ي امعة ال عه"، دار ال ادم ال ودور الع ال في وق اح، "ال ك م ع الف ت

رة،    . 2003الاس
امعي،   - ال الف  عة الأولى، دار  "، ال ه ، ال ال  ، ال ولي  قل ال "تأم ال ارق،  ف  عة س ج

  . 2007رة، الإس 
سى  - ،ح م ن ال " ال ار الأولالقان عة الأولى، الإص زع، ال قافة لل وال  . 2004 "، دار ال
ار    - "دو ار هاني،  ال ان  ال ن  قان في  ج  لل  "،ال ة  ي ال امعة  ال رة،دار  الإس عة    ، 

2015.  
ار    - لامة  هانيدو لل ني  القان ام  "ال امعة  ،  ال دار   ،" ال قل  ال وخاصة  قل  ال ال  م في  ة  وال

عة   رة،  ، الإس ة لل ي   . 1999ال

عة   - ان،  وت ل ة، ب ق ق ي ال ل رات ال "، م قل ال وال ار هاني، "ال   . 2008دو
ار هاني، - ار " دو ان ال ن ال عة قان ة،  ي امعة ال   . 2002"، دار ال
قلار هاني، "دو - ن ال عة قان ة،  ي امعة ال  . 2014"، دار ال
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ا  - ى غ ي ع هنر ع اص وأم اقع على الأش ر ال ولي ع ال اقل ال ال ة ال ول دراسة    - ، "م
ان  عة الأولى، ع زع، ال قافة لل وال   . 2008مقارنة"، دار ال

اه - "، س أح إب قل ال ، م ، "ال ي امعي ال عة الأولى، ال ال   .2010ال
-  " ، اح فاي امعاب فاي ع الف هل  الال ة ال ا اع ح ء ق احة في ض د ال لامة في عق   - ان ال

ة،  ن ي"، دار ال القان ن ن الف ن ال والقان   . 2010دراسة مقارنة في القان
ح  - ة  ، "م  ح  ع ال ه ي"، دار ال ر العل ا ال اجهة م لامة في م ان ال ج  ام ال ال

ة  ة، القاه   . 2004الع
رة،  - عارف، الإس أة ال "، م اقل ال ة ال ول ام دع م ، "أح لي أم خال   . 2000ع
ات وا  - عاه ني وال ان ال ن ال ء قان قل ال في ض ، "عق ال لي أم خال ة"، ع ول لات ال وت ل

رة،  ة، الاس ي امعة ال   .  2006دار ال
عمران محمد علي، "الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود"، دار النهضة العربية، القاهرة    -

1980. 
فى، - ه م ال  ن ال " ك ة،القان امع عات ال رة "، دار ال عة الإس  ،1999 /2000.  
اع  - وق اءات  "إج ه صلاح،  ةم سل ال ادث  ال في  ق  ال    ، لل اد  والاق ن  القان ة  م  ،"

عة الأولى     .2014ال
ه    - اب ع "م  د،  ال م قل  (ال قل  ال عق  ام  ال -أح قل  على    -ال مقارنة  دراسة   ( ال قل  ال

ة   ال عات  ال ء  ةض ائ الق هادات  والاج ة  ول ال ات  والاتفاق ة  ال  "،والع زع، دار  وال لل  قافة 
  .  2015عة  

ة  - ي ال ال اص  ادث نقل الأش ة ع ح ن ة ال ول ، "ال اني م ار رح دراسة مقارنة في    -م
اء"،  ء الفقه والق عة ض مه،    . 2003دار ه

-  ، ال ح  سى  ولي"  م ال ال  ن  عة  م  "،القان الأردن،  ان  ع زع،  وال لل  قافة  ال دار  ة 
1997.  

وجدي عبد الواحد علي، "التعويض عن الإخلال بالتزام ضمان سلامة الراكب والمسافر"، ناس للطباعة،  -

  . 2004، مصر 1ط.
  

ة  امع ات ال سائل وال ا: ال  : ثال
وحة    - أ  ،" ائ ال ن  القان في  اص  والأش ائع  ال نقل  على  ال  اقل  ال ة  ول "م ل،  ن او  الع

ان،  اص، جامعة تل ن ال راه في القان   . 2010/ 2009د
جامعة    -  ، ماج ة  م  ،" ائ ال ع  ال في  والأسفار  احة  ال لعق  ني  القان ام  "ال ح،  را وز  بلع

داس،  م  . 2005ب
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جامعة    - اص،  ال ن  القان في  راه  د وحة  أ ة"،  ن ال ة  ول لل عي  ض ال جه  "ال  ، و ع ال ب 
ائ    . 2016/2017،  1ال

-    ، ة ماج ة (دراسة مقارنة)"، م ي ال ال اص  ني لعق نقل الأش ام القان ة، "ال ب ق نع
داس،  م ة ب ق   .2014جامعة أم ب

اص، جامعة  ، "م   دمانة   - ن ال راه في القان ل شهادة ال مة ل اقل، رسالة مق ة لل ن ة ال ول دفع ال
امعي  س ال ان، ال  . 2010/2011تل

ان   - ، جامعة وه ة ماج "، م اك لامة ال ان ال اقل  ة ال ول لة، "م ني ن   .2013زره
و   - ال م  هل  ال ة  ا "ح لة،  ف ل  قارن، س ال ال  الأع ن  قان في  ماج  ة  م ة"،  ف ع ال  

ان،   . 2014جامعة وه
ة ماج    - "، م ني ال ن ال ة في القان ة العق ول ل لل ع ، "ال ال ه أح سل ف ن

  ، ، دولة فل ة في نابل اح ال ا، جامعة ال راسات العل ة ال ل اص،  ن ال   . 2006في القان
ولي  - ال ال  اقل  ال ة  ول "م اح،  س د  وارس    - م ي  اتفاق ل  في  ال    1929دراسة  ن وم

ة،  1999 ات اج ل  راه، جامعة ال وحة د   . 2014/2015"، أ
راه    - ال ل رسالة  وحة ل ور، دراسة مقارنة"،  أ ال ادث  ة ع ح ن ال ة  ول "ال ة،  فا د  م

ن خ ان،  ت قان   . 2010/2011اص، جامعة وه
د مع ت وزو،    - ل ، جامعة م ة ماج ة"، م ون د الال اضي في العق ، "ال ر اله زوق ن م

2012.  
في    - اج  ال شهادة  ل  ل ة  م قارن"،  وال ائ  ال ن  القان في  ادع  ال الإشهار  ة  "ج ال،  ن ملال 

ان،  اص، جامعة وه ن ال  . 2012/2013القان
-  " ، اه اد ب اج  م ل شهادة ال ج ل ة ال "، م قل ال اب في عق ال ان سلامة ال ام  الال

ان  ق، جامعة وه ق   . 2012/ 2011، 2في ال

  
عا:  ــقــالات: را     ال

لةأر    - ة  وس ائ لة ال ة"، ال ول ة وال ل ي ال ة ب دف ف د ، "ران ال قل، الع ن ال وال للقان
5 ،2017 .  
او   - ل    الع سلامة  "   صالح،ن ان  ام  م  الال العل لة  م  ،" ال اص  الأش نقل  عق  في  اف  ال

ان،   ع، جامعة أبي  بلقاي تل ا د ال ة، الع اس ة والإدارة وال ن   .2009القان
-  " ل صالح،  او ن أم  الع ال ة  علاقات  ول ال ام  ة على ن ول ال تأم  ة وتأث  ن ال ة  ول ال

ة ن ة "،ال ائ لة ال ان،  ال قل، جامعة تل ن ال وال اني  للقان د ال   .2014الع
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-  ، م عاشي  هل"  الع ال ة  ا ح ان  ل ة  آل العق  ازن  ة،    "،ال وال اد  الاق ن  القان لة  م
ان، د  جامعة وه ، س  الع ام   . 2015ال

-    ،" هل ق ال ة حق ا اف ال وح ف ب ال ائ في ال ع ال اح ال ة ن ال ة إرزل، "إش اه ال
ة، ع.   راسات الأكاد اح لل لة ال   .2016، جانفي  8م

اقل    - ال ة  ول م ود  وح اف  لل ال  قل  ال عق  ة  "ماه  ، ح ال ع  ة  أوسهلة  ائ ال لة  ال ه"،  ف
د  قل، الع ن ال وال   . 2017، 6للقان

ح  - ا "، م  ب هل ة ال ا ص ح ني ون ن ال ص القان وني ب ن هل الإل ة رضا ال ا ، "ح
، مارس  ام د ال ة، الع اس ة وال ن راسات القان اح لل اذ ال لة الأس   .2017م

ا  - ، "الال ي ر ال "،  بلغاز ن اف قل ال لل اقل في عق ال رة لل ق ة ال ة  مات الأصل ائ لة ال ال
د  قل، الع ن ال وال   . 2017، 6للقان

ارة   - ة ال ف ال لل على م ال اب ال ، "ال ي ر ال ن    -بلغاز ن ء القان دراسة مقارنة على ض
ة"،  ول ات ال ائ والاتفاق د ال ال قل، الع ن ال وال ة للقان ائ لة ال   . 2017، 5ال

عه على ض   - ال تا ع ع أع ة ال ول ن بلال، "م ار، ي ل ائ  بلي ب ني ال ن ال يل القان ء تع
ة 10/ 05 ن ث القان لة ال ة"، م اد ل والاق د 01، ال   .2018، د 3، الع

ة   - ول ات ال ني والاتفاق ان ال ن ال اقل ال في قان ة ال ول أم على م ود ال ة، "ح ب در حل
ن ال ة للقان ائ لة ال ال)"، ال ن د (وارس وم قل، الع   . 2018، 7 وال

ة    - اك ال اع  الق عة  ح  ل اجة  ال  : ه ال ة  ول م ام  ن في  ل  أم ال ر  "ال  ، مع ة  ب 
د  قة، الع ع ة ال ن اث القان ل الأ لة ج ة"، م ن ة ال ول ل 24لل   . 2018، أف

ار    - ع يب  ع  ،  مق ال ة  ل ل ال  تف  ة  اف –"قاع للأ ة  ن القان ة  ا ال اه  م م  ه  م
قارن، ع.   ن ال ة للقان ائ لة ال عفة"، ال   .2014،  01ال

لة   - ال ة"،  ال لاحة  ال وأم  على سلامة  ها  وأث ف  لل مة  ق ال ة  ائ ال مات  "ال اة،  ح ى  ع ب 
ن ال وال ة للقان ائ اني، ال د ال   .2014قل، الع

قل،   - ن ال وال للقان ة  ائ ال لة  ال  ،" ال قل  ة ال عامة ل أم ال  "ال اة،  ى ح ب ع
د    . 2017، 5الع

ف  - وف  مع د   ب  الع قل،  وال ال  ن  للقان ة  ائ ال لة  ال  ،" ائ ال في  ال  أم  "ال ل،  ،  7ض
2018.  

ي    - م ب  لة العل "، م ائ ن ال ور في القان ادث ال الي ع ح ر ال ع ع ال شارف، "ال
ل  ة، ال اس ة وال ن د 10القان ل 01، الع   .2019، أف

ة،  - ان راسات الإن ث وال لة ال "، م ع ر ال ع ع ال ي ال ، "معاي تق ة أم ص د   ب الع
12 -2016 .  
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ن، "  - ة دي ع ةب ول ة وتأم ال ول ة،  "،ش الإعفاء م ال ن لة دراسات قان ان  م د    ،جامعة تل الع
  .2004د ،  1
اس سارة، - لق ث  ب ار لل لة ال وني"، م ة في العق لإل ف ع و ال هل ام ال ة لل ن ة ال ا "ال

د  ة، الع اس ة وال ن راسات القان   .2017س   ،2وال
أم    - ة ال ام ن إل ني وقان ن ال ور ب القان ادث ال ار ح ة ع تع أض ول ، "ال ي م م ب

لة ارات"، م ع على ال ن وال ة 1، ع.  القان   . 2013، س
النقل البحري"، مجلة جيل الأبحاث  متيانتي مري   - المعمقة، مركز ، "الالتزام بضمان سلامة مستهلك خدمة 

  .2018، ديسمبر  29جيل البحث العلمي، العدد 
ة    - لة الف و دعاس ح وني"، م ام العق الإل حلة إب هل في م ة لل ن ة ال ا شة وردة، "ال ق

د  اسي، الع ني وال ار 3القان ي ، جامعة ع ، ح ثل ا ة  1، رق  2الأغ   . 2018، س
ح    - د ذب ل ائ م ال ع  ال في  ور  ال ادث  ح ا  ا ض ق  "حق لالات"،    -،  والاخ ات  اب دفات الا

ان   اسع، ج د ال ن، الع اسة والقان اء،  -. 2013ال خ س ال "  ش اص  ة ع نقل الأش ن ة ال ول   ال
اني   د ال قل، الع ن ال وال ة للقان ائ لة ال ة"، ال ي  . 2014ال

اح  لح  - د  س اث، الع لة دراسات وأ ور"،م ادث ال ة ع ح ان ار ال ني ع الأض ي القان ق ، "ال
اسعة. 2017، مارس  26 ة ال   ، ال
ة    - ن القان ث  لل ة  الأكاد لة  ال ة"،  ف ع ال و  ال م  عاق  ال ة  ا ح ات  "آل عة،  ج ة  م

ة، ع.   اس ة2وال ، س ا   . 2017  ، جامعة الأغ
ور  - ادث ال ا ح ا ع ض أم ب ة ال ام ش ، "ال اه ائ    -جعلاب  إب ع ال خل ال دراسة ب ت

ة، ع.  اع ة والاج ان اصل في العل الإن لة ال اء"، م هاد الق   .2012، د  32واج
لة    - "، م هل ة ال ا ال الإعلاني وح ان دواجي سعاد، "الاح د  ح قارنة، الع ة ال ن راسات القان ، 4ال

ف    . 2017ن
ة    - ائ ال لة  ال ها"،  عل م  م الغ  ارات  ال ادث  ح تع  ع  ولة  ال ة  ول "م  ، ة  حل الف  ح

د  قل، الع ن ال وال   . 2014، 2للقان
فة  - فة  أج،  م  خل م  الإذعان  د  عق ة  ف ع ال و  ال ر  ع  لي  ال ورة  واسعة  "ض ة  ا ح ل 

قارنة،  ة ال ن راسات القان لة ال "، م هل د لل ف 4الع   .2017، ن
ارات   - ال ان  ض وق  "ص  ، ال ع  ور"، آرق  ال ادث  ح ا  ا ض تع  ان  ل ة  ن قان ة  ل

لة  د ال قل، الع ن ال وال ة للقان ائ   .2017، 5ال
خل  ز   - "ت فة،  ل بهي  ار،  ي ع م ع العل لة  م  ،" هل ال ة  ل ل ة  اف ال ة  أ ح م ع  ل ع  ال

ة، ع.   اس ة وال ن ان 16القان   . 2017، ج
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ف س   - ارق وش ني  عة  ز ة، ال راسات الع ور"، م ال ادث ال ع ع ح ،  1ة، "ال ، م
2017.  

سف    - ة سي ي ف ع و ال هل م ال ة ال ا رة، "ح ة ح م    -زاه لة العل ة  دراسة مقارنة"، م اع الإج
ة، ع.   ان ان  18والإن   .2008، ج

لة    - م قها"،  ت ات  آل قاد  واف ص  ال ر  وت ح  ب  ائ  ال في  هل  ال ة  ا "ح قادة،  ة  شه
د  ة، الع ن   .2013- 10دراسات قان

هامي م أش  - ه ع ول اك وم ان سلامة ال اقل ال  ام ال دراسة مقارنة ب    - ، "م ال
ائ  ن ال ة وارس  القان ل م اتفاق ال    1929 و ن ة م ن ال  "،  1999واتفاق ة للقان ائ لة ال ال

قل، ع.   . 2017، 6وال
ر العع  - ةم مات عل د ال ن ا، "عق ام لة ال ع  "، م ا ال وال د ال رة، الع   . 2002ل
ع   - ر ال ع ع ال عة ال ة، " ب زه قارنة،  ع ة ال ن راسات القان لة ال د "، م د  ،  3  الع

2016.  
لل   - ة  ن القان ة  ا "ال دة،  ع م ارة  الإعلان  ع خلال  م  وني  الإل عاق  ال ل  ق ما  حلة  م في  هل 

اذب   ال ار  جانفي  ال اني،  ال د  الع ة،  اس وال ة  ن القان راسات  وال ث  ال لة  م الإعلام"،  في  وال 
2012.  

اح   - ة، ف ، جامعة  اني ع د ال ، الع لة الف "، م ادم ال ، "ال ي   . 2015ع ال
ان ،  - ل   فلاح سف ة، ال اس م ال ق والعل ق ث في ال لة ال وني"، م هل الإل ة لل ن ة ال ا "ال

د 03 ة  02، الع   .2018، س
وال  - ة  ال ب  للإعلان  ة  والأخلاق ة  ن القان ا  "ال فى،  م خال  ي  ة    -فه ل ل ت دراسة 

ة لل  ي امعة ال   . 2007مقارنة"، دار ال
شه   - قها"  ،ةقادة  ت ات  آل قاد  واف ص  ال ر  وت ح  ب  ائ  ال في  هل  ال ة  ا لة  ح م  ،"

ة، ن د  دراسات قان   .10/2013الع
د   - ر م.م.ع.، الع ة"، دراسات، ال ص ال قل ال وفقا لآخ ال ان ال ، "أع ي او ع ال ق
ة  1   . 2013، س
ة،  - ر سع ائي،    لع هاد الق لة الاج "، م ائ ع ال ور في ال ادث ال ة م ح قا د "ال ، 15  الع

  . 2017س 
ة    - ن اث القان ل الأ لة ج "، م هل مة لل ع أو أداء ال اد ال ن الاق ة، "رف الع د فا م

ي ل ال العل قة، م ج ع د ال   .2018، د 29، الع
ني    - ال ان  ال ن  وقان ا  ف فارس ة  اتفاق ء  ض على  اب  لل ال  اقل  ال ة  ول "م ال،  ن وب  م

ل "، ال ائ د ال قل، الع ن ال وال ة للقان ائ   . 2017، 5ة ال
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ا   - ام  ، "الال اني أح اقي ب ، جامعة م ف لة ال ة)"، م ول ن.أساس ال م.ال فه لامة (ال ن ال
د   . 2018،  10ة، الع

وح  - قي  اء، ص ه ال ة  فا وف  ح  ، ح اد  ات  ن وآل وني  الإل هل  "ال ع  ة،  في  ه  اي ح
ة اد ة والإق ن ث القان لة ال ي"، م ق اد ال ة 2، ع. الاق   . 2018، س

احة  - ء عق ال ائح في ض ة لل ن ة القان ا م ي دلال، "ال ق والعل ق ة ال ل ن،  اسة والقان "، دفات ال
د  ة، جامعة ورقلة، الع اس ان  11ال   .2014، ج

دلال،  - ة  "  ي  ا في  ح (دراسة  ها  ي وت ان  ال ات  ش ة  ول م م  ف  ف ال ي  ف ب  اف  ال
( ائ ني ال ان ال ن ال ة وقان ول ات ال قل"،  الاتفاق ن ال وال ة للقان ائ لة ال ان،    ،ال جامعة تل

د الأول    .2014الع
دلال،  - ام    ي  ن ء  ض في  ور  ال اك  ال م  تع  ن  "ملامح  للقان ة  ائ ال لة  ال  ،" أم ال

اني  د ال ان، الع قل، جامعة تل   . 2014ال وال
ة، ع.    - ن لة دراسات قان ارات"، م ادث ال ة ع ح ول اصة للإعفاء م ال ام ال ة، "الأح سف ف ي
  .2005، د  2

ة: ائ ة ال ائ هادات الق ا: الاج  خام
ار م.ع، ملف رق - ارخ  27429ق ار ب ة  1983/ 03/ 30، ق د 1989، م.ق س   . 44و  42،43، ص 1، ع
ار م.ع.غ.م، ملف رق   - ة  94034ق ر م.ق س د 1995، م   . 74، ص 2، الع
ار م.ع رق  - رخ في   111358ق   . 98، ص 20/04/1990ال
ار م.ع رق  - رخ في   165803ق   . 116، ص 24/06/1998ال
ار م.ع.غ.م، ملف رق    - ارخ    257704ق ادر ب ة  06/02/2002ال ر م.ق س د  2003، ال ، الع
 . 189، ص 1
ار م.ع.غ.م، ملف رق    - ارخ  282438ق ادر ب ال ة  28/04/2004،  ر في م.ق ل ، 2004، ال

د   . 133، ص 2الع
ار رق    - ارخ    347564ق ادر ب ة، الع 12/01/2005ال فة ال ة  ، الغ ، 2005د الأول ل ائ ، ال

  . 202و  199ص 
م.ع.غ.م، ملف رق    - ار  ارخ    392346ق ب ادر  د  18/12/2007ال الع م.م.ع.،  ر  ال ة 2،  ، س

 . 171، ص 2008
ار م.ع.غ.م، ملف رق    - ارخ    688491ق ادر ب ة  20/10/2011ال ر م.ق س د  2012، ال ، الع
 . 139، ص 1
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ار    - رق  ق ملف  ح،  ارخ    711461م.ع.غ.تج. ب ادر  ة  03/02/2011ال م.ق س ر  ال  ،2012  ،
د   . 271، ص 1الع

ار م.ع.غ.م، ملف رق    - ارخ    688491ق ادر ب ة  2011/ 10/ 20ال ر م.ق س د  2012، ال ، الع
  . 139، ص 1

ار م.ع.غ.ج.مخ.، ملف رق    - ارخ  601333ق ب ادر  ال ر ف23/06/2011،  ال ة  ،  ل م.م.ع.  ي 
د 2012   . 328، ص 2، الع

ار م.ع.غ.م، ملف رق    - ارخ    733363ق ادر ب ة  19/01/2012ال ر م.ق س د  2012، ال ، الع
 . 154، ص 1

رق   ملف  م.ع.غ.م،  ار  ارخ  923267ق ب ادر  ال ة  20/03/2014،  س م.م.ع،  د  2015،  الع  ،1  ،
  . 130،  126ص.ص 

ار م.ع.غ.م، ملف رق   رخ في  ، ا964153ق د الأول،  2015/ 03/ 09ل ، ص.ص. 2015، م.م.ع، الع
153 ،156. 

  

يــة:ائمة المـــراجع باللغــة الأجنب ق - II 

1- Textes législatifs et règlementaire: 

A- En droit français : 

- Code civil français. 

- Code de Commerce français. 

- Code de la consommation français. 

- Code des transports français. 

- Ordonnance n°2010-1307 du 28 Octobre 2010 relative à la partie législative du 
code des transports. Cette ordonnance à été prise sur le fondement de l’article 92 
de la loi  n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit 
et d’allègement des procédures. 

- Loi n°57-259 du 2  mars 1957 sur la responsabilité du transporteur au cas de 
transport aérien, JO du 3 mars 1957. 

- Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 modifiant la loi n°66-420 du 18 juin 1966 
sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, modifiée par la loi n°79-
1103 du 21 décembre 1979. 
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- Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 

- Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des 
transports ; JO n°5 du 6 janvier 2006. 

- Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au 
service des consommateurs. 

- Loi n°2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l’information des voyageurs lors de 
la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant 
sur la liste noire de l’Union européenne. JO n°97 du 25 avril 2013, P7202. 

- Loi n°2016-700 du 30 mai 2016 autorisant l’adhésion de la France au protocole à 
la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de 
leurs bagages. JORF n°125 du 31 mai 2016. 

- Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations, JORF n°93 du 21 avril 2018. 

- Décret n°67-268 du 23 mars 1967 portant fixation des limites de responsabilité 
du transporteur maritime, modifié par le décret N°86-1065 du 24 septembre 1986. 

- Décret N°2001-861 du 18 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en 
euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires, 
JORF n°218 du 20 septembre 2001. 

- Décret n°2005-101 du 10 février 2005 modifiant le décret n°2003-194 du 7 mars 
2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national ; JO n°35 du 11 février 2005. 

- Décret n°2005-137 du 16 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 134-2 
du code de la consommation. 

- Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de 
l’Etablissement public de sécurité ferroviaire ; JO n°75 du 29 mars 2006. 

- Décret n°2007-669 du 02 mai 2007 relatif à l’obligation d’informer les passagers 
de l’identité du transporteur aérien et modifiant les codes de l’aviation civile et du 
tourisme. JO n°104 du 4 mai 2007. 

- L’arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes 
et des transports routiers non urbains de personnes, JO 08 mars 1986. 
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- La circulaire du 19 juillet 1988, portant application de l’arrete du 03 Décembre 
1987, relatif à l’information du consommateur sur les prix, JORF 4 Aout 1988, 
P.9951. 

B- En droit communautaire : 

- Directive 2005/29/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur. 

- Directive 2008/110/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 
2008 modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer 
communautaires. 

- Directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011, 
relative aux droits des consommateurs, modifiants la directive 93/13/CEE du 
conseil et la directive 1999/44/CE du parlement européen et du conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du conseil et la directive 97/7/CE du parlement 
européen et du conseil. 

- Règlement n°2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des 
transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, 
JOCE L240 du 24 Aout 1992. 

-Règlement (CEE) N°2454/92 du conseil du 23 juillet 1992 «Fixant les conditions 
de l’admission des transporteurs non-résidents aux transport nationaux de 
voyageurs par route dans un Etat membre». JOUE L251 du 29 Aout 1992. 

- Règlement (CE) n°2027-97, du conseil relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en cas d’accident.  

- Règlement (CE) N°11/98 du conseil du 11 décembre 1997 «Modifiant le 
règlement (CEE) n°684/92 établissant des règles communes pour les transports 
internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ».JOUE L 4 du 8 
Janvier 1998.  

- Règlement (CE) n°889/2002 du parlement européen et du conseil du 13 mai 2002 
modifiant le règlement (CE) n°2027/97 du conseil relatif à la responsabilité des 
transporteurs aérien en cas d’accident. 

- Règlement (CE) n°261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 
2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance 
des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard 
important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n°295/91. 

- Règlement (CE) n°2011-2005 du parlement européen et du conseil du 14 
décembre 2005 concernant l’ établissement d’une liste communautaire des 
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transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la 
communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du 
transporteur aérien effectif, et abrogent l’article 09 de la directive 2004-36-CE. 

- Règlement n°1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, 
concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite 
lorsqu’elles font des voyages aériens. JOUE L204 du 26 juillet 2006. 

- Règlement (CE) n°1371/2007 du parlement européen et du conseil du 23 Octobre 
2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. 

- Règlement (CE) n°392/2009 du parlement européen et du conseil du 23 avril 
2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas 
d’accident. 

- Règlement N°1071/2009 de parlement et du conseil du 21 octobre 2009 
« établissement des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la 
profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du 
conseil ».   

- Règlement (UE) N°1177/2010 fait à Strasbourg, le 24 Novembre 2010; 
concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation 
intérieure est applicable à partir du 18 décembre 2012. 

- Règlement (CE) n°181/2011 du parlement européen et du conseil du 16 février 
2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et 
modifiant le règlement (CE) n°2006/2004.  

2- Les ouvrages  (par ordre alphabétique): 

A- les ouvrages généraux:  

-ALLAG-ZENNAKI (D), Contrats : Négociation, construction, rédaction,  
Editions DAR EL ADIB, 2ème semestre 2016. 

- BENCHENDEB (A), Le droit algérien des contrats- données fondamentales, 
éditions AJED, 2011. 

- BERLIOZ (G), Le contrat d’adhésion,  2ème éd,  L.G.D.J,  1976. 

 - BEURIER (J-P), Droits maritimes, 2ème édition 2008, Dalloz action 

- BIANCA (M.C), GRUNDMANN (S), STIJNS (S),  La directive communautaire 
sur la vente : commentaire , Editions Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J, Paris 2004. 

- BIGOT (J), Traité de Droit des Assurances, Tome 3, Le contrat d’assurance, 
DELTA, L.G.D.J, Paris 2002. 
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- BON-GARCIN(I), BERNADET (M) et REINHARD (Y) , Droit de transport,  
Edition DALLOZ, 2010. 

-BOURRIER (CH), La faiblesse d’une partie au contrat, Collection Thèses de 
sciences humaines n°12, Academia Bruylant, 2003. 

- CABRILLAC (R ), Droit des obligations, D- Coll, Cours, 5ème éd 2002. 

- CALAIS-AULOY (J), Temple (H), Droit de la consommation,  9ème édition 
2015, Dalloz. 

- CALAIS-AULOY (J) et STREINMETZ (F), Droit de la consommation, 
Dalloz, 7ème édit.2006. 

- CHENDEB (R), Le régime Juridique du contrat de consommation, étude 
comparative (Droit Français, Libanais et Egyptien),  L.G.D.J,  2010. 

- COMERT (M), COURSIERE-PLUNTZ(V), FLAICHER-MANEVAL € et 
NEWMAN (L.W), Michael BURROWS, The practice of International 
Litigation, Second Edition, Juris Net2013. 

-DAMAR (D), Wilful misconduct in International Transport Law, Springer, 2011. 

- DELEBECQUE (P), Droit maritime,13éme édition, Dalloz. 

- DUPONT (P.M), Manuel de droit aérien (souveraineté et libertés dans la 
troisième dimension), Edition A.Pedone, Paris 2015. 

- FERAL (C), Le droit à l’épreuve de l’internet, Cyberdroit, 5éme édition, 2008. 

- GAUDRAT (PH), SARDAIN(F), Traité de droit civil du numérique, Tome 2, 
Droit des obligations, Larcier, 2015. 

- GHESTIN (J) et MARCHESSEAUX-VAN MELLE (I), les contrats 
d’adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens- in la 
protection de la partie faible dans les rapports contractuels- Comparaison franco-
belges, L.G.D.J, 1996. 

- JOURDAIN (P), Les principes de la responsabilité civile, 9e édition 2014, 
Dalloz. 

- JULIEN (J), Droit de la consommation (à jour de la recodification de 2016),  
L.G.D.J,  2ème édition 2017. 

- KRAJESKI (D), Droit des assurances, Montchrestien, Focus Droit, 2004. 

- LAMBERT-FAVIRE (Y), Droit des assurances, 10e édition, Dalloz Delta, paris 
1998. 
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- LAMY Droit économique- concurrence, distribution, consommation, éd. 2001. 

- LE BOURDON (A), Concurrence, consommation, éd. Francis Lefebvre, Paris, 
2015/2016. 

- LECOURT (A), Fiche de droit des obligations, 4e édition, Ellipses,  2014. 

- LE TOURNEAU (PH), Contrats informatiques et électroniques, 7ème édition 
2012/2013, DALLOZ. 

- LE TOURNEAU(PH), Droit de la responsabilité et des contrats- Régimes 
d’indemnisation, Dalloz action, 2012/2013. 

- LEVENEUR (V),  Le forçage du contrat, Droit et patrimoine, 1998. 

- MALAURIE (PH), Droit civil- Les obligations, paris1998, 

- MALAURIE (PH), AYNES (L) et STOFFEL-MUNCK (Ph), Les obligations, 
2e édition, Defrénois, 2005. 

- MERCADAL (B), Droit des transports terrestres et aériens, Dalloz, Edition 
Delta 2000. 

- MONTAS (A), Droit maritime, 2ème édition, Vuibert, L.G.D.J, France 2015. 

- PICOD (Y) et DAVO (H),  Droit de la consommation, Dalloz, Paris 2005. 

- PIEDELIEVRE (S) et GENCY-TANDONNET(D), Droit des transports, 
Lexisnexis, 1re édition,  2013. 

 - RODIERE (R), Traité général de Droit maritime- Affrètements et transports, 
Tome 3, Paris, Librairie DALLOZ, 1970 

- RODIERE (R), Droit de transport , Paris, 1955. 

-   RZEPECKI (N), Droit de la consommation et la théorie générale du contrat, 
PUAM, 2002, préface de G.WEIDERKHR. 

- TERKI (N), «Les obligations- Responsabilité civile et régime général, O.P.U, 
Alger, 1982. 

- TERRE (V.F), SIMLER (P) et LEQUETTE (Y), Droit civil, les obligations,  
DALLOZ,  Précis, 7ème éd 1999. 

- TERRE (F), SIMLER (P) , LEQUETTE (Y), Droit civil (les obligations), 6ème 
édition Dalloz, Paris 1996.  

-VIALARD (A), Droit maritime, Presse universitaires de France, 1ère édition 
1997. 
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- VINEY (G), JOURDAIN (P), Traité de Droit Civil- Les effets de la 
responsabilité,  2e édition, DELTA, L.G.D.J, 2002. 

- VINEY (G), JOURDAIN (P) et CARVAL (S), Les conditions de la 
responsabilité civile, Traité de droit civil, LGDI, 4ème éd., 2013. 

B- Les ouvrages spéciaux: 

- CHABAS (F), Le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5 
Juill. 1985 , LITEC 1985, Paris 1988. 

- CHASSOT (L), Les sources de la responsabilité du transporteur aérien 
international : entre conflit et complémentarité/ La convention de Montréal et son 
interaction avec le droit européen et national, édition Schulthess Verlag, Zurich 
2012. 

- GUYON (G), Transport collectif urbain de voyageurs, CELSE, Paris, 2000. 

-  JUGLART (M-D), Traite élémentaire de droit aérien français, 1989. 

-LAMBERT-FAVIRE (Y), Droit du dommage corporel- systèmes 
d’indemnisation, 3e édition, Dalloz, 1996. 

- MALAURIE (PH), L’accident de quai : obligation de sécurité pendant le 
transport,  Recueil Dalloz 1991. 

- PIERRONNET (F-X), Responsabilité civile et passagers maritimes, Tome 1, 
P.U.A.M, 2004. 

3- Theses et memoires: 

- BENBOUBKER (S), Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à 
l’égard de son passager, Thèse de Doctorat, Université de Paris 5, 2014. 

- BENZEMOUR (S), La remise en cause des principes du droit commun par le 
droit de la consommation –Etude comparative, Mémoire de magistère, Université 
d’Oran, 2012/2013. 

- GRACH (L), Les droits des passagers dans le transport maritime : l’incidence 
du droit de la consommation sur la protection des passagers, Univ.de droit 
d’économies et des sciences d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science 
politique, année universitaire 2003/2004.  

- JAQUE (S), La notion de la faute dans la convention de Varsovie, thèse de 
doctorat, 1961  . 
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- PEGLION-ZIKA (C-M), La notion des clauses abusives, au sens de l’article 
L132-1 du code de la consommation, Thèse du doctorat en droit privé, Université 
Panthéon-Assas, 2013. 

- PRADON (F), La responsabilité pénal de l’entreprise de transport en cas 
d’accident aérien, Thèse de doctorat en Droit, Université Aix-Marseille 3, 2001. 

- WANNER (J), La responsabilité civile de transporteur ferroviaire de personne- 
la face à ses usages SNCF, Mémoire pour le Master 02 en droit, université de Paris 
2008. 

 4- Les articles de doctrine par ordre alphabétique : 

- AUBRY (H), L’apport du droit communautaire en droit français, Revue 
internationale de droit comparé, n°3/2005. 

- BIOLAY(J-J), Transparence tarifaire et pratiques relatives au prix, Juris -
classeur , Commercial 2 Concurrence-consommation,  Fasc 286. 

- BONASSIERS (P), La responsabilité de l’armateur de croisière, revue Scapel, 
1999, 

- BOREL(G), Les incidences financières : le financement de la sureté aérienne, 
Transidit, N°47-2006. 

- BOUCHARD(C) et LACOURSIERE (M), Les enjeux du contrat de 
consommation en ligne, Revue générale de droit, n°33-2003.  

- BOUT (R), HENRI (C) et CAS (G), Les pratiques restrictives, les refus de 
ventes et prestations de services, Lamy Droit économique, 2000. 

- BRUN (PH), La sécurité, Revue Etude Juridique, « Faut-il recodifier le droit de 
la consommation, Economica, 2002. 

- DEFFERRARD (V.F), Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la 
cause étrangère, Dalloz revue 1999. 

- DELABECQUE (PH), La dispersion des obligations de sécurité dans les 
contrats spéciaux, Gaz. Pal. 23 Septembre 1997. 

- DUPONT(P), POISSONNIER(GH), L’information des passagers en cas 
d’annulation ou de retard, parent pauvre du contentieux du droit des passagers 
aériens, Gazette du Palais, n°28, 31 juillet 2018. 

- DUPONT (P) et POISSONNIER (GH), Achat en ligne d’un billet d’avion : en 
cas d’annulation du vol, qui doit payer la commission ?, La semaine juridique, 
Entreprise et Affaires, N°51-52, 20 Décembre 2018. 



 

416 
 

- GERARD (L), L’obligation de sécurité et le transport aérien de personnes, 
Colloque relatif à L’obligation de sécurité à Bordeaux le 22 Mai 2002, Sous la 
direction de Bernard Saintourens et de Dalila Zennaki- Université de 
MONTESQUIEU, Bordeaux 3, P.U.B 2003. 

- GHASEMI HAMED (A), Le professionnel et le consommateur, les deux 
principales catégories de parties à l’obligation d’information, Revue Juridique de 
l’Ouest, n°4/1998. 

- GHAZOUANI (CH), La protection du consommateur dans les transctions 
électronique selon la loi du 9 Aout 2000, Revue de jurisprudence et de législation, 
2003. 

- GRACH (L), les droits des passagers dans le transport maritime : l’incidence du 
droit de la consommation sur la protection des passagers, Univ.de droit 
d’économies et des sciences d’Aix-Marseille- faculté de droit et de science 
politique,  2003-2004. 

- HOCQUET-BERG (S), Le fabuleux destin de l’obligation de sécurité, 
Lesxisnexis Sa- Responsabilité civile et assurances, n°2, Février 2019. 

- JOURDAIN (P),  Le fondement de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal., 1997. 

-KHAOULA (M) et MEKAMCHA (G), La protection du consommateur en droit 
algérien, 1ère partie, IDARA, Vol.5, n°2, 1995. 

- LACHACHI (M), Spécificités des clauses abusives, Origine et évolution en 
droit algérien et comparé, Revue de droit économique et environnement, 
n°06/2017. 

- LAMBERT-FAIVRE (Y), Fondement et régime de l’obligation de sécurité, 
Dalloz, 1994. 

- LE TOURNEAU (PH),  De la l’allegement de l’obligation de renseignement ou 
conseil, chron, Dalloz, 1987. 

-MALINVAUD (PH) , La protection du consommateur en droit francais ,  D. 
1981, chr. 50, n°3.  

- MERCADAL (B), Transport aérien, Répertoire Dalloz de droit commercial, juin 
2014. 

-MOREAU (F) , La protection de consommateur dans les contrats à distance, 
LPA,20 Mars 2003. 

-NACEUR (F), Le fondament de l’obligation de sécurité , actes du colloque 
ALGERO-FRANÇAIS  sur la sécurité des produits, Université Aboubakr 
BELKAID, Tlemcen, le 17 et 18 Mai 2003, DAR EL ADIB. 
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- PAISANT (G), Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi 
n° 95-96 du 1er Fevrier 1995, D., 1995, chron. 

- PIZZIO (J.P), Un apport législatif en matière de protection du consentement : 
La loi du 22 Décembre 1972 et la protection du consommateur sollicité à domicile, 
RTD civ., 1976. 

- PIZZIO (J.P), La protection des consommateurs par le droit commun des 
obligations, RTD, Paris 1998.  

- POISSONNIER (GH) et OSSELAND (P), La mise en œuvre perfectible des 
droits des passagers dont les vols sont annulés, Recueil Dalloz, 2011. 

- RAYMOND (G), Information de consommateur, µJ. CL., Conc. Consom. 2,fasc. 
845, Lexis Nexis SA, 2006. 

- RAYMOND (G), Contrats de consommation, information renforcée du 
consommateur, Juris classeur Commercial 4 Concurrence, consommation, fasc. 
800, lexis Nexis SA, 2009. 

- RAYMOND (G), Santé et sécurité des consommateurs, classeur Commercial 4 
Concurrence, consommation, fasc. 950, lexis Nexis SA, 2009. 

- SAHRI (F), Les dispositions d’ordre public protectrices du consommateur dans 
les contrats d’adhésion, à travers la loi 04-02 du 23/06/2004, Revue des études 
juridique, n°08-2011. 

- VIALARD (A), L’obligation de sécurité du transporteur maritime de passagers, 
Colloque relatif à L’obligation de sécurité à Bordeaux le 22 Mai 2002, Sous la 
direction de Bernard Saintourens et de Dalila Zennaki, Université de 
MONTESQUIEU,  Bordeaux 3, P.U.B 2003. 

-ZENNAKI (D), L’information Comme Source de Protection des consommateurs, 
Séminaire national sur la Protection en Matière de consommation, Faculté de 
Droit, Université D’Oran 14 et 15 mai 2000. 

- ZENNAKI (D), L’apport du droit de la consommation à l’obligation de sécurité 
en droit algérien, Etude offrete à la mémoire de CH.LAPOYADE-DESCHAMPS, 
P.U.B, juillet 2003. 

- ZENNAKI (D), Les aspects controverses du droit algérien de la consommation 
par rapport au droit civil, Revue des sciences Juridique et Administratives, Faculté 
de droit, Université Djilali LIABES- Sidi Belabes, Ed.ERRACHAD, Avril 2005. 

- ZENNAKI (D), Quelques approches de l’ordre public contractuel en droit de la 
consommation et en droit commun, Revue Etude juridique, N° 08/2011 . 
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- ZENNAKI (D), «L’ordre public contractuel en droit de la consommation et en 
droit commun », Revue de droit économique et environnement, n°03, Juillet 2012. 

5-La jurisprudence française :  

- Civ ;21 Nov 1911, DP1913.1, P249, note Sarrut ; S.1912, 1, P.73, Lyon-Caen, p.445. 

- Cass.civ. 27 janv.1913, S.1913.177. 

-Cass.civ. 4 mars 1950, JCP 1950.8122, 

- Cass.civ. 23 mai 1955, D.1955.504. 

  -Cass.req. 31 juill.1922, S.1922.1.324. 

-  CA Grenoble 15 mars 1921, DP 1922.2.25 

- Cass, Civ, 1re, 18 Janvier 1966, Bull, civ, 1966 n°38.  

- T.G.I Marseille, 29 Avril 1971, DMF 1972. 278. 

- CA Paris, 30 mai 1975, BT 1975.229. 

- Cass. Civ 16février 1982, époux HADDADc/Cie Nationale Air France, Bull, Civ. 1N. 
73. 

-Civ 1ère, 7Mars 1989, n°87.11.493, P91. 

- Civ.2e, 11 oct.1989, n°88-15.598, Bull. civ. 2, n°163, P84. 

-Civ. 1ère, 6 Oct 1998, n°96-12.540, JCP1999, n°10186 

- Civ.1re, 22 juin 2004, n°01-00.44. 

- Civ.1re, 7 Fevrier 2006, n°03-17642, Bull.2006,  n°63, P63. 

- Civ.1re, 2 juin 2006, n°03-10094, Bull. Civ. I, Bull. 2006, n°336, P288. 

- Civ.1re, 11 juillet 2006, n°04-18644, Bull.2006,  n°379, P326. 

- Civ.1re, 27 juillet 2006, n°03-16607, Bull.2006,  n°335, P288. 

- Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n°10-10.585, Bull. 2011, 1, n°221.  
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وح-أ فاة أو ال ر في حال ال ل وال ات الع   تع

عة أو -ب  ان الأم ع في حال فق ها ال ل أخ في ت ها أو ال   تع
فقة -ج ارات ال ال اص  ع ال   ال
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فادة م-2 و الاس ع ش   ات ال
ي  ع ال ة في ال ي ال ال اقل  ة ال ول ع في م ام ال ا: أح   ثان

ة  ن ة ال ي ة ال ة ال ول أم على م ام ال اني: أح ع ال   الف
ة  ام ي أولا: إل ع ال أم في ال   ال

ي  ن ع الف أم في ال ة ال ام ا: إل   ثان

338  
339  
340  
341  

اني:  ة الالال ال ة للول اص ن ق  في عق نقل الأش   342  اقل ع ال
ة ناقل  ول فاء م ام وان ل الأول: أساس وحالات ق ق ال اف ع ال   ال

ع الأول:  ق الف اف ع ال اقل ال ة ل ن ة ال ول ام ال   أساس وحالات ق
ق  اف ع ال اقل ال ة ل ن ة ال ول   أولا: أساس ال

ي -1 ن ال ة في القان ول   أساس ال
قارن أساس ال-2 ن ال ة في القان   ول

ا:  ة ناقل ثان ول ام م ق حالات ق اف ع ال   ال
فاة حالة -1 ة أو ال ن ار ال ة ع الأض ول   ال
ع حادث  -أ   وق

اف-ب  ر لل ع ض   وق
ر -ج ادث وال ة ب ال   العلاقة ال
أخ-2 ة ع ال ول   حالة ال
عة -3 اع الأم ة ع تلف أو ض ول   حالة ال

اني:   ع ال ة ناقل الف ول فاء م ف وان ف قات حالات ال اف ع ال   ال
ة ول ف أو الإعفاء م ال ف ة لل و الاتفاق لان ال     أولا:  

ا: قات ثان اف ع ال ة ناقل ال ول فع م ة ل ن ق القان   ال
ي -1 ع ال ق في ال اقل ع ال ة ال ول   ق دفع م
ة -أ ة القاه   حالة الق

اف -ب  أ ال   حالة خ
ي ق دفع  -2 ن ن الف ة والقان ول ات ال ة في الاتفاق ول ق لل اقل ع ال   ال
ة -أ وف القاه   ال

اف -ب  أ ال   خ
  فعل الغ -ج
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ة ناقل  ول أم في م ع وال ام ال اني: أح ل ال ق ال اف ع ال   ال
ع الأول:   ق الف اف ع ال ة ناقل ال ول ع في م ام ال   أح

365  
365  



430 
 

ي  ع ال ق في ال اقل ع ال ة ال ول ع في م ام ال   أولا: أح
قات -1  اف ع ال ي ت ال ار ال ع ع الأض ى لل   ال الأق
فاة أو -أ ر في حال ال ل وال ات الع وحتع   ال

ها -ب  ل أخ في ت ها أو ال عة أو تع ان الأم ع في حال فق   ال
أخ-ج ع في حالة ال   ال
فادة م-2 و الاس ع  ش   ال

) ة  ول ال ة  الاتفاق في  ق  ال ع  اقل  ال ة  ول م في  ع  ال ام  أح ا:  )  CVRثان
ع الأوري    وال

اقل-1 ة ال ول ع في م ى لل ة ( ال الأق ول ة ال ق في الاتفاق   )CVRع ال
ع الأوري  -2 ق في ال اقل ع ال ة ال ول ع في م ى لل   ال الأق

ع اني:  الف ق  ال اقل ع ال ة لل ن ة ال ول أم م ال ام ال   أح
ي  ع ال أم في ال ة ال ام   أولا: إل

ار -1 أم الاج ام ال   أح
ام -2 أم أح ى ال ع على ش ج   ال

ة  ام ا: إل ة تأمثان ن ة ال ول ي ال ن ع الف   في ال

366  
368  
368  
373  
374  
374  
  
376  
376  
377  
378  
378  
380  
382  
383  

ة    386  خات
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